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إقراء 


إلى الي غرسا قي حب العلم 
والمعرفة من نعومة أظفاري ... وإلى الذِينَ فذوني 
من أسائذتي بهذاء العلم وسقوني ماء المعرقة ... وإلي 


كل راغب في العلم والمعرقة من طلاب المريية ... 
وإلى رفيقة الدرب ... والأبناء الأعزاء ... إلى 
جميع هؤلاء أهدي هذا العمل . 


الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الرسلين وعلى آله وصحيه أولي اتيج 
القرم . 

وأما بعد » فإن هذه الدراسة كما يظهر من العنوان محاولة لإلقاء الضوء على 
المفهوم الذي آلت إليه أدلة أصول النحو في فكر العلامة أبي البركات عبد الرحمن 
الأنباري » وذلك من خلال المباحث النظرية والتطببقاث الواسعة في مؤلفائه النحوية 
وهو الفهرم نفسه الذي نقله عنه البحاة المتأخرون - كما سيتضح في مرضعه من 
الدراسة عند الإشارة إلى تأثيره في المخالفين . 

وترجع أهمية هذه الدراسة لأصول النحو في فكر الأنباري إلى ما كان لهذه 
الشخصية من دور كبير في تأصيل علم أصول الحو والوصول به إلى مراحله الأخيرة 

من النضج والاكتمال » فقد أولى هذا العلم اهنماًا كبيرا وكان - فيما أعلم - أول 

من أثرد مصندًا مستفلا في هذا الفن » بالإضافة إلى ما قدمه من إضافات جديدة في 
مجال التعريفاث والتقسيمات » فأرسى بذلك ميادئ هذا العلم وقواعده فاسترى 
على سوقه وأصبح علما مستقلًا له أدلته ومنهجه . 

فقد جمع في رسالته « لمع الأدلة في أصول النحو » شتات هذا العلم من كب 
المصنفين » فضلا عن مباحثه النثورة وتطبيقاته الواسعة لهذه الأصول في كتيه النحوية 
الكبيرة . 

فقد كان الأنباري بما أصله وأضافه إلى هذا العلم مرجما أساسيًا من مراجع أصول 
الحو عند كل من تناول هذه المادة بالدراسة » فاعتمدث عليه جميع الدراساث الني 
جاءت من بعده سواء كانت قديمة كمحاولة السيوطي للتأليف في علم الأصول » أو 
كانت حديثة إلى عصرنا هذا . حيث اعتمد الجميع على ما قدمه الأباري من 
تقسيمات وتعريفات لأدلة هذه الصناعة . 

كما كان له الفضل في فصل مباحث ( علم أصول النحو ) عن مباحث ( علم 


وہ بس ب سسسب ل 


جدل الإعراب ) فأفرد لها رمالة أخرى هي : « الإغراب في جدل الإعراب ٠‏ جمع 
فيها أصول الجدل النحوي » ورق بذلك بين مباحث ظلت متداخلة إلى عصره . 

ولقد دفعني إلى هذا البحث ما لاحظته من غياب نظرية متكاملة بين بدقة أدلة 
أصول الدحو وهيكله النظري » وما تعلق بهذا الهيكل من أدلة فرعية وبيان موضعها 
من لك الأدلة الرئيسة , 

كما لاحظت وجود تداحل بين بعض المفاهيم أثرت على تحديد موضوعات هذا 
العلم » ومن ثم رأيت ضرورة التفريق بين بعض المصطلحات المتداخخلة » نحو : 
(أصول النحو ) و ( أصول التفكير النحوي ) ؛ و ( أصول الجدل النحوي ) 

و( قراعد التوجيه ) , 

فلقد كان لتداحل هذه المصطلحات دور كبير في توسيع مفهوم أصول النحو في 
بعض الأحيان أر تضيقه . 

وجاءث الدراسة معتمدة على ما وضعه الأنباري من مياحث نظرية لهذا العلم في 
رسالتيه ٠‏ الإغراب في جدل الإعراب ولع الأدلة في أصول الحو ؛ . كما ارتكرت 
الدراسة على استخراج التطبيقات العملية لهذه الأصول من جميع مؤلفائه . 

ولكن لما كانت بعض هله المؤلفات لغوية أو بلاغية خالصة » فقد الصب 
اهتمامي في الدراسة العملية لأصول النحو عنده على الدراسة التحليلية لكنيه النحوية 
الكبيرة وهى : ١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف » و « أسرار العربية ؛ ر ١‏ البيان في 
غريب إعراب القرآن ٠‏ » وإن كنث لم أعدم الاستمانة أحيانًا بعض كتبه اللغوية 
الأخرى في يبان استشهاداته اللغرية . وحرصت في هذا كله على فهم لصوصه وسبر 
أغوارها حنى يكون الحكم عليه بعد ذلك صحيها . 

مع اتخاذ جانب الحذر عند استخراج التطبيقات العملية من خلال كتاب 
«الإنصاف ١‏ » فقد اعدمدث على ما يغلب عليه الظن أنها أدلة الأنباري وآراؤه ما 
ورد في رده على البصريين والكوفيين . 

ولقد تعرضت عدة دراسات تشخصية أب البر كات الأنباري وجهوده النحوية 
منها ما هو مطبوع : ككتاب ٠‏ الحلاف انحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب 
الإنصاف ٠‏ للدكتور محمد خير الحلواني » و ١‏ أبو البركات بن الأنباري ودراساته 
النحوية » للد كتور فاضل صالح السامرائي ؛ و « ابن الأنباري في كتابه الإنصاف في 


اليد نسي سس ”ب ب يبيب اا ۷ 


مسائل الخلاف » للدكتور محبي الدين توفيق إبراهيم » و « ابن الأنباري وجهوده في 
النحو ٠‏ للدكتور جميل علوش . 

ومنها ما هو مخطوط : كرمالة الدكتوراه التي تحمل عنوان « عبد الرحمن 
الأنباري وأثره في النحو ٠‏ للدكتور أحمد محمد قاسم بكلية اللغة المربية . 

ويي كتاب ١‏ أبو البركات بن الأنباري ودراساته النحوية » » وكتاب ٠‏ ابن 
الأنباري وجهرده في النحر » كأبرز ما كتب في هذا لمجال . 

والحقيقة أنني استعنت في بادئ الأمر بهذين الكتاين في الوقرف على صورة 
مبدئية لأصول الحو عند الأنباري » ولكن الكتابين - وعلى الرغم مما بهما من فائدة - 
لم تكن دراسة الأصول النحوية عند الأنياري لب الدراسة ولا مناط التركيز فيهما 
ومن ثم جاءث هاتان الدراستان قاصرتين عن بيان صورة متكاملة ودقيقة لأصرل 
الحو عند الأنباري » ومن هنا جاءث أهمية هذه الدراسة التي أفردث في يبان أصول 
الحو عند أبي البركات الأنباري من خلال كتبه النظرية في هذا العلم وتطبيقاته في 
أكبر مصنفانه النحوية . 

ورآبث بعد هذا كله أن تمفيق الهدف من هذه الدراسة إنما يعم من خلال تفسيمها 
إلى تمهيد وللالة أبواب وخاقة . 

أما التمهيد : فقد تكلمت فيه بإيجاز عن أبي البركات الأنباري : عصره » وحيائه 
وأخلاقه » وشبوخه وتلاميذه » ثم ثقافقه وكتيه . 

وجاء الباب الأول بعنوان ٠‏ أصول النحو قبل الأنباري والعلوم المؤثرة فيه ٠‏ من 
فصلين : فكان الفصل الأول بعنوان : ٠‏ أصول الحو قبل الأنباري » تتبعث فيه مسيرة 
كل من ( النغل » والقياس » والعلة » والاستصحاب ) منذ نشأتها إلى عصر ١ابن‏ 
جنى » وهي آخر مراحل النطور قبل الأثباري » وقد بينت في ام كل أصل من هذه 
الأصول الصورة النهائية التي وصل إليها مفهرم ذلك الأصل قبل الأنباري . لم جاء 
الفصل الثاني : بعنوان ٠‏ المؤثرات في علم أصول النحو ٠‏ تحدثت فيه عن أهم العلوم 
التي تركت أثرها في علم أصول النحر فاشتمل على نقاط ثلاث : 

الأولى : ينت فبها ٠‏ التفاعل بين الفقه والدحر وأصرلهما » موضكًا أثر النحو في 
أصول الفقه في علم أصول النحو من جانب آخر 
متبما أهم الجالات التي تركزت فيها هذه الأثيرات ومظاهرها » مع يان مرجز 


الفقه وأصوله من جانب » ثم 


م دص الإمقدمة 
لمظاهر هذا التأثير عند الأنباري . 

الثان اولت ١‏ أثر عام الكلام في الحو وأصرله ؛ مبينًا مظاهر التأثير الكلامي 
ومجالاته في النحو العربي بعامة والأصول بخاصة مع تلمس هذه المؤثرات عند أبي 
آل ا 

الثالثة : تناولت فيها « أثر المنطق اليوتاني في النحو وأصوله » مع التركيز على 
أصالة الفكر النحوي في نشأثه ومنهجه » وعلى وجود المنطق الطبيعي في النحو 
العربي ء ثم بينت أثر حر كة الترجمة في ازدهار هذا التأثير مع رصد مظاهره في النحر 
العربي بعامة والأصول بخاصة » ثم الإشارة إلى صور هذا التأثير عند الأنباري . 

وجباء الباب الثاني بعنوان : ٠‏ أدلة النحو عند أبي البركات » تكلمت في مدخله 
عن تعريف أدلة النحر ( أصول النحو ) وفائدته وأقسام أدليه » وهى ثلاثة : النقل 
والقياس والاستصحاب » فأفردت لكل منها فصلا . 

فينت في الفصل الأول : تعريف (النقل ) والفصود به » كما عرضت لجموعة 
الضوابط التي اشترطها الأنباري لضمان صحة التقل . 

ئم توقف البحث عند مصادر الاستشهاد الرئيسة عنده وهى القرآن الكريم 
وفراءانه » والحديث النبوي الشريف » وكلام العرب شعرًا وشرا . 

قبينت موقف أبي البركات منها ومحاولة رصد استشهاده بها في مجالات 
التحليل اللغوي الثلالة ؛ الصوتية » والصرفية ء والتحوية . 

مع التركيز على بيان مواقف الأنباري المتمددة من القراءات القرآنية 
من الاحتجاج بالحديث الثبوي الشريف محاولا تفسير عدم إقبال اك 
الاحتجاج به . وبيان موقفه من كلام العرب ( شعرا وثئرًا ) . 

لم جاء الفصل الثاني : بعنوان « القياس » فتكلمت فيه عن تعريفه وأهميته والرد 
على من أنكره » ثم تناول البحث أركان القياس الأربعة , 

فتكلمت في الركن الأول : وهو الأصل ( القيس عليه ) عن الفياس على القليل 
والشاذ . وبينت في الركن الثاني : التقسيمات الني يأحذها الفياس باعتبار المقبس أو 
المقيس عليه أو هما معا . وأما الركن الثالث : وهر العلة الجامعة ؛ فقد بينت فيه 
اشتراط الأنباري الطرد والعكس والدوران في العلة وموقفه من طبيعة العلة التحوية 
كما ركز البحث على إبراز مكانة العلة من الأصول النحوية ميبتا تفريق الأنباري بين 


بان مرقفه 


على 


امه يعي _ سي ه 


العلة الموجبة والتعليل الذي يستخدم كأمارات ودلالات على الأحكام وتبرير 
القواعد » ثم أظهر البحث الركن الرابع وهو الحكم . 

وأفردت للحديث عن أقسام القياس باعتبار العلة الجامعة مساحة كبيرة من 
البحث ينت فيها قياس العلة والشيه » والطرد » وأمثلتها عند الأباري . 

وختمت هذا الفصل ببيان أوجه الاستدلال الملحقة بالفياس » وبينت بعد ذكر 
المراد من كل استدلال وأمثلتها عند الأنباري مكانة هذه الأدلة الفرعية من الأصول 
ومن القياس بخاصة . 

وجاء القصل الثالث : بعنوان 9 استصحاب الخال ٠‏ فبينت تعريفه والمراد به وما 
بتعلق بهذا الدليل من تجريد الأصول » كما بينت الراد بالفرع في هذا الباب وأنه هو 
المعدول به عن ذلك الأصل الجرد . 

كما فرقت بين الأصل والفرع في كل من القياس والاستصحاب » وكشفث عن 
ظاهرثين تتعلفان بهذا الدليل وهما ظاهرتا : العدول عن الأصل والرد إلى الأصل 
وأشرت إلى مكانة الاستصحاب من أدلة النجر . 

وجاء الباب الثالث بعنوان : « قواعد التوجيه وأصول الجدل اللحري عند 
الأنباري » . فتاولت في الفصل الأول : ١‏ فراعد التوجيه ؛ وبينت المراد بقواعد 
التوجيه وحقيقة العلاقة بين هذه القواعد وأدلة النحو » وما بينهما من عموم 
وخصوص » مع التركيز على استخلاص قراعد التوجيه المعلفة بأدلة الحو عند 
الأنباري . 

وثناولت في الفصل الثاني : « أصول الجدل الحوي » فبينث فيه الضوابط التي 
وضمها أبو البركات لضبط عملية الخلاف النحوي وجدله وتضمن هذا الفصل طرق 
الاعتراض على الاستدلال بالأدلة الثلاثة ؛ النقل + والقياس » والاستصحاب . 

ثم ناقشت تعارض الأدلة » مبينا أن التعارض بين الأدلة وطرق الترجيح ينها أليق 
بعلم الجدل في النحو منه بأدلة النحو التي منها هذه الآدلة المتعارضة . 

ثم جاءت خخاتمة البحث متضمنة الإضافات التي قدمها الأثبار: ې في علم أصول 
النحو . كما تضمنت الثاتمة تأثير أبي البركات في الخالفين وبخاصة السيرطي الذي 
يتضح فيه هذا التأثير بجلاء من خلال كتابيه ٠‏ الاقتراح ٠‏ و« المزهر ١‏ فضا عن بيان 
أهم التعائج المستخلصة من البحث . 


ت ك 


وخحاما » فلقد حاولت في جميع الراحل التي مر بها هذا البحث أن أبذل قصارى 
جهدي وان يظهر على انحو الذي ينبغي أن يكون عليه أى عمل علمي جاد ۽ 
وحسبي أنني اجنهدت قدر طافتي متحليا لأناة والمثابرة ما استطمت . والله أسأل أن 
يكون ما أقدمه من العلم النافع الذي ينفع صاحيه . إنه سميع مجيب الدعاء . 
< ينا میک نا ویک أا ويك لير » . 


د كالوالخ 
القاهرة في : السابع من رجب ٤۴١‏ اه 
اللراق ۰۲/۹/۱4٠١٠م‏ 


se000‏ التعريف بابي البركات الأنباري 


تمهيد 

هو عباد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن مصعب ‏ بن أبي سعيد الأنباري 99 . 

ويكنى بأبي البركات » ويلقب بالكمال أو كمال الدين » وذلك لأخلاقه التي 
تمبزت بالتقوى والصلاح . ولد بالأنبار في شهر ريبع الآخر من سنة ثلاث عشرة 
وخمسمائة ريز اروق يد د اة العا تامع شا بنة سبع ر 
وخمسماثة وله أربع وستون سئة ©7‏ ودفن يباب ( أبرز ) 7 بتر 
إسحاق الشيرازي © , 

وتكمن أهمية التعريفى باسم صاحبنا وكنيته ولقبه إلى وجود ثا 
نسبوا جميقا إلى الأثبار : 

أولهم : أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري التوفي سسنة ( .9ه ) 
وهو الفقيه المعروف © . 


)١(‏ انظر طبفات الشاقمبة الكبرى للسبكي د ( ۲٤۸/١‏ ) » ركنبة أيه محمد : أبو الرفاء » وكنية جده 
عبيد الله : أبر السمادات . انظر هدية العارفين مج ( 018/1 ) ١‏ ووفيات الأعيان ( 189/6 ) » 
وطبقات النحاة وظلغويين لابن فاضي شهبة مخطرط ( ۲۹/١‏ ) + و انظر تمقيق الدكترر محبي الدين 
قوفي إبراهيم لاسم جده - ابن الأنباري في كابه الإتصاف ( صن 18+ 1۷ ) . 

(1) الألياري : نسية إلى الأثيار »> وعى بلدة قديمة على الفرات عرفت برصفها أول عاصمة لبني العباس 
بينها وبين بغداد عشرة فراسخ . انظر دائرة المعارف لبطرس البستائي مج ( 441/6 ) ودائرة المعارف 
الإسلامية جه ( ۲-۱/۳ ) » وشثرات الذهب ( ۲۵۸/۲ ) ؛ ورفات الأعيان ( ١۳۹/۳‏ ) . 

(۳) کم تضلف کیب التراجم في تاريخ ولادته أو وفاته » انظر على سبيل الال : وفبات الأعيان ( 76 
۹ ) ۰ وإنباه الرواة ( ۱۷۹/۳ ) » والبلغة للفيروزايادي ( ص ۱۳۳) . وانظر في سنه عند الرفاة 
شذرات الذهب 568/4 ؛ وطبقات النحاة واللفريين لابن قاضي شهبة ( ۷۹/۲ ) . 

)٤(‏ كما في روضات اط جنات ( ۴۲/١‏ ) » ووفيات الأعيان ( 14/6 ) ١‏ ويغية الوعلة ( ۸/۴ ) واناه 
الرراة ( 1۷۱/۲ ) » و طيقات الشاضمية الكبرى ( ۲٤4/٤‏ ) . 

(ه) هو الشيخ جمال الدين إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازي القيروزابادي ( ت١لا)‏ ه ) صاحب 
كاب التيه قي الفقه الشاضي . انظر مرآة الجنان ( ٠٠١/6‏ )ء وشذرات الذهب ( ۳٤۹/۳‏ ) 
(1) انظر ترجمته في رفيات الأعيان ( ٠ . 5/١‏ )» والأعلام ( 181/5 ) » وحائرة لمارف الإسلامية ( 8/5 ) . 


1 : - : هيد 
ولانيهم : محمد بن أبي محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري امتوفي سنة 
( ۳۲۸ ه ) والمكثى بأبي بكر . وهو ابن ( القاسم الأنباري ) السابق ذكره »وهو 
غلام ثعلب وصاحب المصتفات المشهورة أيضا 29 
وثالئهم : صاحبتا » أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري المتوفي سنة 
( لالاه ه ) .ولل الخلط بين العلماء الثلائة وبخاصة بين أبي بكر محمد بن القاسم 
الأنباري وبين أني البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري (© أدى - في كثير من 


الأحيان - إلى الخلط أيضا بين مصنفاتهما كما بعد قليل . 
1ء مره : 
ولد الأنباري في العصر السلجوفي الذي استمر من خلال دول عاشت متداخلة 


في أعمارها ثلاثة قرون إلا ربع القرن » حكم فيها السلاجقة الجانب الشرقي الشمالي 
من العالم الإسلامي ‏ . ولقد كان القرن السادس الهجري الذي عاش فيه الأنباري 
حافلا بالأسداث والفان » و كثرت فيه القلاتل السياسية » والصراع على الحكم 
والسلطة . والصراع بين المذاهب العقدية » كما كان عصر ضعف الخلافة العباسية , 
فقد تسام الخلافة في بغداد - في قترة حياة الأنباري - ستة من الخلفاء هم + 
المسترشد بالل » والراشد باللّه بن المسترشد ء والمقتفي لأمر الله > والمستتجد باله بن 
المقتفي » والمستضيء بأمر الله » والناصر لدين الله 0 , 

أما المالة العلمية في العصر السلجوقي : ففد كانت في نشاط وازدهار » صحيح 
أنه شاع في هذا العصر استخدام الصناعة اللفظبة في الكتابة وإلقال التعبير بامحسدات 
البديعية على المستويين الشعري والنثري » إلا أنه واكب ذلك نهضة علمية في 


(۱) انظر ترجمته في وفياث الأعيان ( 541/4 ) » وشلراث الذهب ( ٠ ) ۳٠١/۲‏ ومرأة الجنان ( 5/ 
914 )ء والتجوم الزاهرة ( 519/5 ١)‏ والبدلية والنهارة ( ٠ ) ۱۹0/۱١‏ 

(۲) أشار الد كور محمد خير اللملواني إلى أن أبا بكر الأنباري هو الأولى بأن يسسى ( اين الأثباري ) إذ 
عو اين ز القاسم الأثباري ) الفقيه المعروف ؛ ورجح أن يسمى صاححينا : الأثبارتي نسبة إلى الأنبار ء والترم. 
بذلك في كتايه . انظر الخلاف التجري راص ۷٩‏ = ۷۷) . 

(۳) تاريخ الفكر العربي ع عمر فروخ ( صن 4۳۷ ) . 

(4) وكانت سنوات تولبهم اللبلافة كانال شد( ۰۱۲ - ۵۲۹ مي والراشد ( ۵۲۹ - ۵۳۰ معن 
وللفنفي ( ۵۲۰ هع والمستضيء ( ۵11 - ولاه هع والناصي 


(AYY - وملام‎ 


تهيد ب 1 
مختلي مراكز العالم الإسلامي آنذاك شهدت بغداد نهضة علمية وفكرية 
واسعة» شملت معظم العلرم السائدة في ذلك الوقت وخاعمة في العلوم اللغوية 
ونضج من هذه العلوم ما لم ينضح في الأعصر الماضية وتولدت علوم جديدة ,90 , 

والدليل على هذا الازدهار العلمي : احتشاد هذا العصر برجال مشاهير من علماء 
اللغة والنحو والأدب » أمثال : أبي زكريا يحبى بن على الخطيب التبريزي 
زات 5.07 ه ) » واي محمد القاسم بن على بن محمد الحريري ( ت 017 ه) 
وأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ( ت ۳۸ ه ) ؛ وأبي منصور موهوب بن 
أحمد الجواليقي اللغوي ( ت ٠۳۹‏ ه ) ؛ رأيي السعاداث هبة الله بن الشجري 
(ت47ه ه ) ؛ وابن الخشاب انحوي ( ت۷٦‏ ه ) » والحسن بن صافي الملقب 
ملك النحاة ( ت 1۸ء م )ء وسعيد بن المبارك بن على بن الدهان اللغري 
( ت۱۹٥‏ ه )ء وابن الدباغ اللغري ( ت 84ه ه ) » وأبي البقاء عبد اله بن 
الحسين العكبري ( ت 815 ه ) ... وغيرهم . هذا غير مشاهير العلماء في الفنون 
الأحرى أمثال : أبي حامد الغزالي ( ته ٠١‏ ه ) » وأبي منصور سعيد بن محمد 
الرزاز رت 8ه ه ) ؛ وابن العربي رت 4ه ه ) ؛ والقاضي عياض ( ت 044 ه) 
والشهرستاني ( ت۸٤٥‏ ه ) + وأبي سعد السممائي (اث ۵1۲ ه ) » ولين عساكر 
زات الاه ه) » وأبي طاهر الاي ( ت 1ه ہہ ) » واين بشكوال راث ۵۷۸ ه) 
أي بكر محمد بن آي عشمان موسى العروف بالمازمي زات ۰۸4 هه ) » والإمم 
الشاطبي (ت ١4ده‏ ) » وابن الجوزي ( ث ۹۷ ه )ء وفخر الدين الرازي 
( ت٩۰٩‏ ه ) ؛ وأبي السعادات المبارك بن الأثير رث ٠١١‏ هع © , 

ومن أبرز المميزات العلمية لهذا العصر E‏ 
ذلك » « وأول من حفظ عنه أنه بني مدرسة في الإسلام أهل نيسابرر 
المدرسة البيهقية ٠‏ ومن أبرز المدارس التي ظهرث في هذا الفرن ( المدارس ١‏ 
وكثرت المدارس وانتشرت حتى وجد في بغداد وحدها أكثر من ثلاثين مدرسة في عصر 


امية ) 


) ۴۸ تاريخ أداب اللغة العربية » جرجي زبدان ( ص‎ )١( 

(۲) انظر مقدمة لحف للداعي إلى الإسلام ( ص 19 - ۱۷ ) 6( ص 4 - ٠ ) ٠١‏ وانظر في ترجمة 
بعض هؤلاء الملماء : تزهة الأبام ر صن ۲۹۳  )‏ ( ۲۷۰ - ۲۷۴ )ل راص ۲۷۸ ۸۱ ۲۹۰ 
(FY = ADOT TY‏ 

(؟) الخطط المقريزية ثنفي الدين الفریزي ( 555/5 ) . 


14 : تيد 
الأنباري » كما وجدت في غيرها من البلدان الإسلامية (© , 

هذا العصر - كما يقرل أحد الباحثين -- ٠‏ يعد الذروة في ازدهار العلوم والآداب 
والتفان في تدريسها والتأليف فيها ؛ 29 . 
ب - حياته واخلاقه ٠‏ 


ولد أبر البركات بالأنبار » ولكنه غادرها وهو صبي إلى بغداد طالها للعلم ؛ وسكن 
بغداد من صباه إلى أن مات » وتفقه على مذهب الشافعي ذه بالمدرسة 
إذ هذه المدرسة المذهب الشافعي وكانث تشترطه لطلابها وأساتذتها 29 , 
وانتظم بها » وظل يتلفى العلم على يد أسائذته حتى أصبح ( معيدًا ) © , بالنظامية 
وبفي على ذلك حتى صار مدرسا لعلم العربية » ١‏ وتصدر لإقراء الحو بها © . 

ولفد كانت هذه الفترة أحصب فترات الأنباري » إذ وضع فيها جل أعماله 
ومؤلفاته » « واشئهرت تصانيفه » وظهرت مؤلفائه » وتردّد الطلبة عليه وأخذوا عنه 
واستفادوا منه »2299 م وكان نفسه مبار کا ما قرأ عليه أحد إلا وير » 9 ٠‏ وتخوج به 
جماعة ٠ » 29 ٠‏ وأقرأ الناس العلم على طريقة سديدة وسيرة جميلة من الورع 
والجاهدة والتقلل والنسك » 0 . ٠‏ وكان بابه مفتوعا لطلاب العلم ولا برد أحدًا 
وكان قد تفرد بعلم العربية وشدّت إلبه الرحال 0079© » « ثم انقطع في آخر عمره في 
) انظر مقدمة سيد حسين باغوان للداعي إلى الإسلام راص 5١‏ - ۲۲ ) . 
(1) مقدية الحقل سعيد الأقغاني للإغراب ( ص © ) . 
(۴) وفيات الأعيان ( ٠١۹/۴‏ ) ء وامدرسة النظامية هي الني أنشأها نظام الاك أبر على الحسين بن 
على بن إسصاق الطوسي , وزير السلطان ألب أرسلان وابنه ملكشاه السلجرقي ( ت 488 ها 
۲ م ) 2 وقد فضي عليه الباطنية الحشاشون » رجاء في المنطط المفريزية 9 وشرع في بنائها سنة 
سبع وخممسين وأربعمائة » وفرغت في ذى القعدة سنة قسع ونحمسين وأربعماثة » ( ؟/ 6238 ) . 
(1) ولقد أعيرننا كدب التراجم أنه آلف في الذهب الشافمي مؤلفاث ( كهداية الذاهب في معرفة 
اللذاهب ) ٠‏ و ( بناية الهداية ٠)‏ وقد أب محقق ( الداعي إلى الإسلام ) أنه شافمي أشعري بخاصة . 
تقد سار على طريقة الأشاعرة في عمظم السائل العقدية » ولكنه على الرغم عن ذلك برى أن طريقة 
اللف هي الأولى بالقبول والاتباع انظر مقدمة الق لداعي الإسلام ( صن ۳۴ ۳١ ١‏ ) . 
eA r pig)‏ ۴ ) » وطبقات النحاة واللغويين ( ۲۹/۲ ) ٠‏ وإنباه الرواة ( 1۷1/۳ ) . 
(5) رات الأميات ( ۱۳۹/۴ . O)‏ 
(۸) وفیات الأعيان ۱۳۹/۳ . (Ar‏ 
إلى ااه الرواة ( يفكي )١١(‏ طبقات النحاة واللفرين ( ۷۸/۲ ) . 


اة , 


تیاس - ب 16 
بيته مشتفلا بالعلم والعيادة وترك الدنيا ومجالسة أهلها ولم بزل على سيرة حميدة 
زاهدًا عابدًا ۾ ء ولقد ترك لنا الأنباري مؤلقات كثيرة نافعة انتفع بها تلاميذه » 
وقد امتازث هذه المؤلقات كما يناز أسلويه بالوضرح وسلاسة العبارة ودقة التصنيف 
والإيجاز والاختصار في معظمها . 

اشتهر أبو البركات بالورع والزهد والصلاح » وأجمعت كنب الأخيار على هذه 
الأعلاق » فقد كان ٠‏ إماما ثقة صدوقًا » فقيهًا مناظزا غزير العلم ورعًا زاهدًا عابنا 
ا ا » لا يقبل من أحد شيا ٠‏ "© » و وكان راما عابنا مخلًا ناسكا قارا 
للدنيا ٠” ٠‏ وهو ه الزاهد الورع  »‏ » بكثر من الصوم ويقطر على أى شيء © , 
كما تخبرنا المصادر أنه كان فقير الحال » ٠‏ فكان له من أبيه دار يسكنها ودار 
وحانوث مفدار أجرتهما نصف دينار في الشهر » يقنع به ويشترى مله ورفا ٠‏ © 
ورويت روليات كثيرة عن تقشفه وفقره » فهر + نحشن العبش والأكل » لم يتايس 
من الدنيا بشيء ٠‏ 27 » « وكان لا بوقد عليه ضوء وتحنه حصير قصب وعليه لوب 
وعمامة من قطن يلبسهما يوم الجمعة فكان لا يخرج إلا للجمعة » وبلبس في يته 
ثوًا حلفا و ١‏ . ولكنه على الرغم من فقره عزيز النفس لا يقبل من أحد شيا ١‏ سير 
إليه المستضيء بخمسمائة دينار فردها ء تقالو :اجعلها لولدك فقال : إن كنت خبلقته 
فأنا أرزقه ٠‏ 27 . وعناك أخبار أيضًا ندل على ميله للمذهب الصوفي ومشاركته 
للمتصوفين في حلقائهم فقد ٠‏ كان يعقد مجلس الرعظ » 0" , « وكان ممن قعد 
في الخلوة عند الشيخ أبي النجيب 4 207 » وقال تلميذه المرفق عبد اللطيف الغدادي : 


(۱) مرآ انان ( 00 5 بنية الرعاة ( الحم ۰ 


(؟) شذرات الذهب ( ۲۵۸/٤‏ ) . (4) روضات الحناث ( 50/6 ) . 
(0) انظر طبقات النحاة راللغريين ( ۷۸/۲ ) . (1) طبقات الشاضمية الكبرى ( ۲٤۸/٤‏ ) . 
(۷) بنية الرعاة ر ۷1۲ (۸) طبقاث الشاضبة الكبرى ( ۲٤۸/4‏ ) . 


(9) انظر ( السابن » وطيقات النحاة واللفريين ( 1/5 ) ١‏ وشذرات الذعب ( ۲١۸/٤‏ ) . 
)٠١(‏ الوافي بالرفياث ( 1190/18 )- 

)١١(‏ طبقات الشافمية الكبرى ( 144/5 ) ٠‏ والشيح أبو التجيب هو عبد القاهر بن عبد الله بن محمد 
ابن زيه » الملقب بضياء الدين السهروردي ر ت ٠٦۳‏ ه ) وكان إماما في الشافعية وعلما في الصوفية » 
قدم المرصل رعقد بها مجلس الوعظ بالجامع العتيق . انظر شذرات الذهب مج ۲ ج ( 508/4 ) > 
ررفيات الأمبان ( ۲۰٤/۳‏ ) . 


1 هید 


الم أر في العباد المتقطعين أقرأ منه في طريقه ولا أصدق منه في أسلوبه جد محض 
لا يعتريه تصنع ولا يعرف السرور ولا أحوال العالم » ۲ ٠‏ وله شعر حمسن كثير» 29 
أوردث بعضه كتب التراجم © , 

ج - شيوخه وتلاميذه : 

تتلمذ الأنباري بالمدرسة النظامية » رتلقى العلم على يد صغوة العلماء والمشايخ 
وكان من أبرز هؤلاء الأسائذة ثلاثة : ابن الرزاز “> واللجواليقي *" وابن الشجري 200 . 

فد « تفقه على مذهب الشافعي على ابن الرزاز بالمدرسة النظامية ١‏ "احتى برع 
٠‏ وحصّل طرفًا صالحا من الخلاف م 240 , 

وأخط اللغة والأدب عن أبي منصور الجواليقي » وبرع في الأدب حتى صار شيخ 
العراق © , 

١‏ ولازم الشريف أبا السعاداث بن الشجري حتى برع »> وصار من المشار إلبهم في 
النحو» "2 وثرأ عليه النحو واللغة » ٠‏ ولم يكن ينمي في النحو إلا إليه ع » 
)١(‏ طبقات الفحاة واللغريين ( 75/31 ) » وانظر طيقات الشافعية الكيرى ( ۲۹۸/4 ) , 

(۲) علبقات الشائعية الكبري ( 914/1 ) . 

(9) انظر على سبيل الثال : بغية الرعاة ( ۸۸/۲ ) ء والوافي بالرئيات ( ۲4۹/۱۸ = ۲١۰‏ ) » 
وروضات الجناث ( ۴۲/١‏ ) » رإنباء الرراة ( ۱۷۱/۲ ) . 

(1) هر سعبد بن محمد بن عمر بن منصور بن الرزار شيخ الشافعية ومدرس النظامية ‏ من كار ألمة 
بغداد في الفقه والأصول والحلاف ؛ وثفقه على الغزاني وغيره ( ت ۵۳۹ ه ) . انظر الوافي بالوفيات بعد 
( ۲۵۱۰ )ء رشئراث الذهب مج ؟ ج ( ۱۲۲/٤‏ ) , 

(۵) هو ۱ أبر منصور موهوب بن عمد بن المنضر المواليقي اللنوي » فإنه كان من كيار أهل الع ركان 
ثقة صدرنًا وأعيذ عن الشيخ أي زكريا يحبى بن على اطنطب التبريزي 6 ر ت 0184 هم ) تزهة الألبا 
رص ۹۵۲۹۴ . 

(3) هو الشريف أبو السعادات هبة الله بن على بن مسممد بن حمزة اللوي , الحسنى النحري المعروفب بان 
الشجري ؛ فإنه كان فريد خصره ووحيد دهره في علم النحو؛ و كان تام المعرفة باللغة , أععذ عن أبي المعمر يحبى 
ابن طباطيا العلري » وصسف في النحو تصائيف » وأملى كتاب الأمالي )لات ۲۲ ٠‏ هع . تزهة الألباوز ۲۹۹ - 
٠٠‏ 7" ) ولد اسعفاد أبر البركات الأنباري بأمالي أستاذه استفادة كبيرة وبخاصة في كتابه الإنصاف . 
(۷) إنباء الرواة ( ۱۹0/۳ ) . 

(8) بغية الوعاة ( ۸۹/١‏ ) » والمقصود بالمملاف في هذا المرضع , هر الحلاف الققهي . 

(ة) انظر شذرات الذهب ( )٠١( . ) ۲٣۸6‏ الوافي بالرفيات ( ۲٤۷/۹۸‏ ) . 
ا إباه الرواة ( ۱۹4/۲ ) . 


هيا - 59 
أخذ عنه وانتفع بصحبته » ثم تصدّر لإقراء النحو بالتظامية مكان أستاذه » وأخذ عه 
العلماء © . 

هؤلاء هم أبرز شبوخه » غير أنه لم يحصر طلبه للعلم فيهم ‏ بل کان يطليه عند 
مختلف العلماء » فقد سمع كتاب سيبويه على شيخه : أبي محمد المقرئ بن بنثت 
الشيخ الخياط © , 

قال الأنباري في نزهة الألباء : « وسمعت عليه كتاب سيبويه وشرحه لأبي سعيد 
السبرافي وكلاهما عن أبي الكرم بن الفاخر » وكان قد تفرد برواية شرح كاب 
سيبويه وبأسائيد عالية لم تكن لغيره » 27 » بل إن من غير مشايخه المباشرين من أثر 
فيه تأثيًا عميقًا ظهر في مؤلفاته وان لم يشر إليه هو نفسه » نحو أبي محمد مكي بن 
أبي طالب القبسي (اث 477 ه ) إذ أثر كتابه ر مشكل إعراب الفرآن ) 
واضكا في كتاب الأنباري ( البيان في غريب إعراب القرآن ) » حتى إن هناك نقرلا 
مباشرة من كتابه في البيان , 

وقيل : إنه سمع الحدديث بالأثبار عن أبيه 910 - أبي الرفاء محمد بن عبيد الله - 
ولكن لم تذكر المصادر أى شيء يدل على مكانة ذلك الوالد من الناحية الاجتماعية 
أو العلمية » كما سمع بالأنبار من حليفة بن محفوظ المودب © . وسمع الحديث 
بيغداد عن ٩‏ : أبي بكر محمد بن عبد الله بن حبيب العامري ( ت 050 ها ) 
وأبي البركات عبد الرهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأثماطي ( ت ٠۳۸‏ ) 
ومحمد بن محمد بن عطاف الموصلي (تث 047 ه ) » وأبي نصر أحمد بن نظام 
املك الحسن ابن على بن إسحاق الطوسي ( ث44ه ه ) » وأبي الفضل أحمد بن 
طاهر الميمني (ت 44 0ه ٠)‏ وأني الفضل محمد بن ناصر الحافظ لات .هده ) . 

ولقد صرح أبو البركات الأنباري بسلسلة روايته للعريية عند ترجمته لشيخه - 


. ) ۱۸۳/١ ( انظر معجم لتؤلقين‎ )١( 

(۲) هو أبر محمد عبد الله المفرئ بن بنث الشيخ أبي منصور الخياط المقرئة ( ت 04١‏ ه ) انظر نزهة 
الألباء رم ۴۹۸ - ۲۹۹ ) . (؟) الصدر السابق . 

٤ (‏ ) اتر الوافي بالرقياث ( ۲۷/1۸ ) ء وبغية الوعاة ( 27/5 ) » وهو أبر الفوارس خليقة بن محفرظ ابن 
محمد بن على المؤدب اللفري الأنبارتي » ولد سنة ( ص 459 ) ه بالظن . انظر الداعي إلى الإسلام ( ص 48 ) . 
(0) السايق تقسة . 

(2) انظر طبقاث التحاة واثلغريين ( ۷٦/۲‏ - ۷۷ ) » رطبقات الشافمية الکری ر 208/6 ) . 


14 - مهيا 


الذي يسمي إليه في النحو - ابن الشجري ء إذ يقول ° : 9 وعنه أخذت العربية 
ني أنه أخذه عن ابن طباطبا » وأخذه ابن طباطبا عن على ين عيسى الربعي 
وأحذه الربعي عن أبي على الفارسي » وأخذه أبو على الفارسي عن أبي بكر بن 
السراج » وأخذه ابن السراج عن أي العباس البرد » وأخذه البرد عن أي عثمان 
اللازني وأبي عمر الجرمي » وأخذا عن أي المسن الأخفش وأخذه عن سيبويه وغره 
وأخذه سبويه عن الخليل بن أحمد » وأنخذه الخليل عن عيسى بن عمر ء وأ 
عيسى بن عمر عن ابن أبي إسحاق » وأخذه ابن أبي إسحاق عن ميمون الأفرن 
وأخذه ميمون الأرن عن عنيسة الفيل وأخذه عنبسة الفيل عن أبي الأسود الدؤلي 
وأعذه أبو الأسود الدؤلي عن أمير المؤمنين على بن أيي طالب ود ٠‏ © . 

أما عن ثلاميذه » فلم تذكر كتب التراجم تفاصيل وافية عنهم ولكن أخبرتنا هذه 
الكتب بأنه كان يتردد عليه الطلبة  ٠‏ واشتغل عليه نخلق كثبر وصاروا علماء 7 وقد 
٠‏ حدّث الأنباري باليسير » ولكنه روى الكثير من كتب الأدب » ومن مصفاته ۾( , 

ومن تلاميذه الذين رووا عنه 2 : الحافظ أبو بكر محمد بن أبي عثمان موسي 
المعروف بالحازمي (ت ٥۸٤‏ ه ) » وشهاب الدين محمد بن لف بن راجح بن 
بلال القدسي ( ت 118 ه ) ء وموقق الدين عبد اللطيف البغدادي ( ت1۲۹ م ) 
وهو الذي نقل إلينا بعض سيرة شييخه ٠‏ وأبو عبد الله محمد بن سعيد المعروف 
بابن الديني أو الديشي ( ت 18007 ها ) . 

وقرأ عليه الأدب 9 : وجيه الدين أبر بكر المبارك بن المبارك بن سعيد بن الدهان 
الضرير النحوي ( ث 115 ه ) » وأبو شجاع محمد بن أحمد بن على الواسطي 
الشاعر المعروف بابن دؤاس القنا ر بت 11١‏ ه), 


(1) لاط من سلسلة شيوحه أنه بصري المذهب » وريا ظهر ذلك أُيضًا في كتاب الإنصاف حيث 
انتصف في معظم اللسائل < إلا ما ندر - لليصريين » كما نقل آراء الكوفين عن طرين كنب البصربين . 
(۲) نره الألباء رس ۳۰۲ ) ١‏ (۳) وقياث الأعيات ‏ ۱۴۹۷/۳ ) . 

. ) ۴١/۵ ( روضات الات‎ )٤( 

(ه) انظر طبفات النساة واللفوبين ( ۷۷/۲ ) » وطبقات الشافعية الكبرى ( 744/4 ) ؛ ومقدمة أسرار 
العربية ( ص ۸ -8). 

(1) انظر رواته عن شیخه في قات ایحا واللفرين ( ۷۷۲ د 

(۷) طبقات التحاة واللغويين ( ۷۷/۳ ) . 


هيد 1 

وإلى جائب الشيرخ والتلاميذ احتك أبو البركات بعدد من 3 والأقران من 
هؤلاء : ابن المدشاب » وأبو اليمن الكندي » وأبر منصور العتاني... وغيرهم ”© . 
ومن آقرانه الذين سمع منهم ا امن ميحد بن دات مدني :غير 90 

ولقد أحصى كل من الدكتور : محبي الدين ثوفيق إبراهيم » وحاتم صالح 
الضامن » وفاضل صالح السامرائي » وسيد حسين باغجوان وغيرهم ممن تناول 
الأباري بالدراسة مشايخه ونلاميذه ووصارا بشيوخه إلى سبعة عشر شيشا وبتلاميذه 
إلى خمسة وعشرين تلميدًا © . 
اد ؛ ثقافته ؛ 

ولكي نتعرف على ثقافة أبي البر كات » ينبغي أن نطلع على ما كتب حول ثقافه 
والعلوم التي درسها » كما بحسن أيضًا أن نتعرف على لقافته من خلال كتبه 
رمصنفاته فنقض من خلالها على العلوم التي أولاها اهتمامه وجهده وما أبدع فيها 
من مصنفات . 

أما عن فقافته : فقد ألم أبر البركاث الأنباري يمعظم الفنون العربية التي عرفت في 
ن السادس الهجري » وكان لهذا العصر الذي عاش فيه الأنباري أكبر ١‏ أثر في اتسااع 
اثقافنه وعظيم اطلاعه » فقد كان لوجود المدارس في تلك الفترة أثر واضح في هذه الثقافة 
الواسعة » فقد انتشرت المدارس النظامية » و انتظم الأنباري بإحداها - وهي نظامية 
بغداد - وتعلدم بها أطراضا من العلوم الدينية والفقهية بالإضافة إلى العلوم العريية 299 . 

٠‏ وقد استٌمِدتُ هذه الثقافة الواسعة - بالعلوم الدينية والعلوم العرية - من 
شبرخه الذين كان أغلبهم من كبار علماء عصره » فقد درس المذهب الشافعي على 
ألمته وأخد الحديث من كبار رواته » وتعلم العربية على البرزين فيها في ذلك 
المصر و 20 وهكذا فمن أراد أن يتعرف على الموضوعات والعلوم التي أتقنها الأنباري 
وجدها عديدة ومتشعبة . 


(۱) انظر ابن الأثباري وجهرده في الحو ؛ للدكتور جميل علرش ( ص 84 ) . 

(؟) انظر طبقات التحاة واللغريين ( 20/75 ) . 

(۳) انظرابن الأباري في كتابه الإنصاف ( ص ۲۲ - 53), مقدمةالفحفق لمثرر الفوائد رص ۵ - ٠)۹‏ وأبو ال رکات 
ابن الأنباري » ردرامائه النحوية ( ص 78 - ٠١‏ ) , ومقديه الحقن للداعي إلى الإسلام ( س ۴۹ - 28 ), 
)٤(‏ انظر مقدمة البيان للأباري ( ص ٠١‏ ) . 

١ (‏ ) إشارة التعيين في تراجم النحاة راللغويين - لمبد الباقي بن عبد الجيد اليماني ز ص 1۸١‏ ) . 


٠‏ ب = تمهيد 

وييدو أن ثفافة أبي البركات دينية في الأساس » فقد قيل إنه يدأ معيدا بالمدرسة 
النظامية لادة الفقه الشافعي » كما درس الحديث ويتضح ذلك من قائمة شيوخه 
وثلاميذه » فقد أخذ الحديث من رواة عصره المبرزين وروی عنه بعض تلاميذه ولکنه 
على ما يبدو لم يجعل الحديث هثه , ولذلك « حدث باليسير » 27 واهعم الأنباري 
كذلك بدراسة الفقه وأصوله وألف في ذلك كنبا وتوسع في موضوع النلاف بين 
المذاهب الفقهبة وبخاصة بين الشاقعي وأبي حنيفة © » ما كان له أكبر الأثر فيما 
بعد في دراساته النحوية حيث وضع كتاب الإنصاف محنذيًا فيه حطى علماء الفقه 
في أساليب العرض والعالجة والترجيح ٠‏ كما وضع اسما لأساليب الخلاف والجدل 
النحوي 2*9 على غرار النلاف الفقهي بين المذاهب . 

ولعل دراسة الأنباري للففه وأصرله وتفقهه على مذهب الشافعي وتعمقه فيه إلى 
درجة أن بضع فيه بعض المصنفات » كان له الأثر الأكبر في اتجاهه إلى التأليف في 
علم أمسرل النحوء رالإبداع فيه ؛ إذ إن الشافعية يعميزون بالبحث الميكر في علم 
أصول الفقه » فالذي ينسب إلبه التأليف في علم أصول الفقه هر الإمام المطلبي 
محمد بن إدريس الشافعي ( 5١4 - ١5٠‏ ه ) في رسالته المشهورة » ولا شك أن 
درايته الواسعة بعلم أصول الفقه قد أكسبته القدرة على معالمة أصول النحو والابتكار 
فيه » والإضافة إليه ؛ لأن بينهما من الناسبة ما لا يخفى . ولم يكن أبو البركات ملعا 
بعلوم الفقه واللغة والنحو فقط » بل كان أيضًا عالً من علماء العقيدة وعلم الكلام 
والأدبان » ولنتأمل مقا كتابه ( الداعي إلى الإسلام ) الذي يكشف عن وجه جديد 
من شخصية الأنباري النحوي وثقافته الواسعة ٠‏ فهو بهذا الكتاب قد جمع 
على اللغة والأدب والنحو وعلوم الفرآن والفرايات والحديث والفقه والأصول 
والحلاف والتاريخ رالترية والأخلاق » علم الأديان رالأدب الجدلي فهر في 
( الداعي ) متكلم نظار » صاحب معرفة شاملة بالفلسفة اليونانية ومعرقة عميقة بعلم 


) ۲٤۸/6 ( طيقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(۴) من ذلك (هداية الذاهب في ممرفة اقاب ) و( بدلية الهداية) انظر طبقات الشافعية الكبرى ( 18/4 5). 
(؟) من ذلك كناب ( التقبح في مسائل الترجيح ين الشافمي وأبي حنيفة ) انظر إشارة اتعين في تراجم 
النحاة واللغريين ( مي 188 ) . 

) ۷١ انظر ابن الأباري وجهوده في الجر للد كتور جميل علوش ( ص‎ ) ٤( 

(5) انظر الإغراب في جدل الإعراب للأثياري , 


هيد ١‏ : 0 
الكلام » مع أدب جم ومنطق في الجدل رقيع ٠‏ 90 

ثم ما لبث أن انصب اهتمام الشيخ مع هذه الثقافة الدينية الواسمة على العلوم 
العربية التي تشمل الأدب واللغة والنحو » وأعطى لها عظيم جهده ووقته وعلمه ولكنه 
كان يبل بطبعه إلى علوم اللغة وخاصة علم النحو الذي اشتهر به حتى قيل : إن له 
« في النحو واللغة ما يزيد على النمسين مصنفًا ؛ ('© ويرجع ذلك إلى اتصاله بشيخه 
أي منصور الجواليقي » وأبي السعادات بن الشجري » فكان لملازمته ابن الشجري 
« الذي لم يكن ينعمي في النحو إلا إليه ؛ 9" أعظم الأثر في تمريل وجهته من العلوم 
الدينية إلى اللغوية والنحوية منها بخاصة والتي وضع فيها جل أعماله ومصفاته , 

ولقد ألف الأنباري في النحو بطريقة خخاصة » حيث أخذ المادة القديمة وبناها بناء 
جديدًا حيث جمع مسائل الخلاف المبعثرة في كتب البصريون والكوفيين ووضعها في 
مؤلف واحد » ولكن لم يقتصر جهده على عرض الادة القديمة » بل كان من 
البارعين البتكرين في طريفة تناول تلك العلوم محاولًا تقديم إضافات لها قيمة ما قدم 
السلف . قفد أضاف علمين جديدين إلى علوم الأذب » كما يقرل هر نفسه في 
نرهة الألباء : 

« علوم الأدب ثمانية : النحو » واللغة » والتصريف والعروض ٠‏ والفرافي » وصنعة 
الشعر » وأخبار العرب » وأنسابهم » وأللقنا بالعلوم الثمائية علمين » وضعناهما 
وهما : علم الجدل » وعلم أصول الحو » 19 . وأياما كان أثره في هذه العلوم 
وأسبقيته فيها - وهذا ما سنناقشه في مكانه من البحث - فإن هنا النص يدل على 
براعته وابتكاره في نناوله لعلوم السابقين , كما يشير ذلك أيضًا إلى ثقافته الواسعة 
المتنوعة » فقد م كان إماما في كل فن »7 . يقول صاحب ( روضات الجدات ) 
وهو يفرق بينه وبين أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري : إن أبا بكر الأنياري ٠‏ كان 
منحصر البراعة في فنون اللغة العربية ببخلاف هذا » فإنه الإمام البارع السيد المبرز في 


E 


انتفلنا إلى محاولة التعرف على لقافة أبي الب ركات من خلال تصانيفه علمنا 
تفيق سيد حسين باشجوان للداعي إلى الإسلام ( ص ۹4 ) . 
(۲) طبقات الشائمية الکبری ( 518/1 ) (؟) إنا الرواة ( 1۷-۳ ) . 
١‏ ) نرهة الألباء ( ص ۷١‏ ) (ه) طيقات التحاة واللغريين ( ص ۷۸ ) . 
(3) روضات الجنات ( ۳۰1١‏ ) ل 


يا - : تمهيد 
- من اللحظة الأرلى - أن الرجل قد ألم بمعظم الفنون العربية التي عرقت في 
عصره» وألف فيها . فقد ألف في علوم كثيرة منها : الفقه وأصوله » وعلم الكلام 
والعقيدة » والتصوف . والأدب » واللغة والنحر والصرف » والعروض والقوافي 
والبلاغة ء والتاريخ والسبر ... وغيرها من العلوم . ولكن تجدر الإشارة إلى أن كنب 
التراجم والأخبار قد خلطت بين علوم كالأدب واللغة والنحو » وأطلقت عليها 
جميمًا ( علم العربية ) » دون تفرة دقيقة بينها وكأنها شيء واحد ؛ كما كانت 
تطلن مصطلح ( الأصول ) وتقصد به أصول الدين لا أصول الفقه أو النحوء وهذا 
ما يصعب معرفة الجالات التي ألف فيها الأنباري . ولهذا سأكتفي بذ كر العلوم التي 
تنسمي إليها مؤلفائه المطبوعة واتفطوطة » التي عرفت موضرعاتها » وكذلك الكتب 
لمفقودة التي ذكرت كعب الأخبار شيعا عن العلوم التي تمي إليها . ويمكن تقسيم 
الملوم التي ألف فيها الأنباري إلى المجالات الرئيسية التالية : 
١‏ - مؤلفات ديئية : 

وتشمل عددًا من العلوم الدينية التي ألف فبها أب البركات رهي : 

- مؤلفات في الفقه “ : مثل هداية الذاهب في معرفة المذاهب » وبداية الهداية . 

- مؤلفات في علم الكلام “ : وهو ما أطلفت عليه كتب الأخبار ( الأصول ) 
أي (أصول الدين ) » ومنها : الداعي إلى الإسلام في أصول علم الكلام » والتور 
اللائح في اعتقاد السلف الصالح » ومتثور العفرد في تجريد الحدود » راللباب . 

- مؤلفات في الخلاف 9 : أى الخلاف الفقهي ن اذاهب » ومنها : 

التتفيح في مسائل الترجيح بين الشافعي وأبي حنيفة » والجمل في علم الجدل 
والاختصار في الكلام على ألفاظ تدور بين النظار » وعدة السؤال في عمدة السؤال . 

- مؤلفات في التصوف والزهد ‏ : مثل كتاب أصول الفصول في التصوف . 


)١(‏ انظر طبقات الشافمية الكبرى ( ۲4۸/١‏ ) ء رطبقات النحاة واللغويين ( ۷۷/١‏ ) ؛ رإشارة التعيين 
رص 18 ) » وذكروا أنهما من تصائيفه في المذهب الشائصي , 

(؟) ذكرت أنها في ر الأصول ) أى أصول الدين كل من طبقات الشافمية ( 744/4 ) ؛ وطيقاث النبحاة 
اللخريين ( ٠ ) ۷۷/١‏ وإشارة اليسين ر مى ٠۸١‏ )ء والبلغة للفيروزابادي ( ص 118 ) » وكشف 
الظنون ( ص 7584 ) , 

(؟) انظر إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغريين ر عي 1١88‏ ) . 

(4) ذكره الصدر السابق ١‏ وانظر ابن الأناري في كتايه الإتصاف ( ص ٠١‏ ) . 


تمهيد ۴ 
۲ - مؤلغات في علوم العربية عامة + 

ويشمل هذا القسم مجموعة كبيرة من العلوم منها : 

- مؤلفات في اللغة (© : وهي كدب كثيرة » منها : كتاب الأسمى في سرح 
الأسما ء وحلبة العقود في الفرق بين المقصرر والممدود » وزينة الفضلاء في الفرق بين 
الضاد والظاء » والبلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث » وقبسة الأديب في أسماء 
الذيب » والفائق في أسماء المائق » وعمدة الأدباء في معرفة ما يكتب بالألف والياء . 

- مؤلفات في الأدب " , منها : تفسبر غريب المقامات الحريرية وشرح ديوان 
المننبي » وشرح الحماسة ‏ والمرتجل في شرح السبع الطوال » والإشارة في شرح 
اللقصورة » وشرح بانت سعاد . 

- مؤلفات في البحو © : وقد تعرض الأنباري مختلف مرضوعات انحر 
ومياديه 9 , فألف في : 

)- أصول النحو : ككتاب مع الأدلة في أصول النحو ‏ والفصول في معرفة الأصول 9 . 

ب - جدل الإعراب : ككتاب الإغراب في جدل الإعراب . 

ج - الخلاف النحري : ككتاب الإنصاف في مسائل الحلاف . 

د - العلة والتعليل : ككعاب أسرار العربية وجزء من لمع الأدلة , 

ه - إعراب القرآن : ككتاب البيان في غريب إعراب القرآن . 

- كتب في أبواب النحر والفواعد النحوية عامة : منها عقود الإعراب 

5 اشي الإيضاح ؛ ومنثور الفوائد » ومفتاح المذاكرة » ركتاب كلا وكلتا, وكتاب 
لو وكتاب ما » وكتاب كيف ٠‏ وكتاب الألف واللام » وكتاب حلية العربية ٠‏ 
وشفاء السائل إلى يبان رتبة الفاعل » والمعتبر في الفرق بين الوصف والخبر » ورتبة 
الإنسانية في المسائل الخراسانية » وميزان العربية © . 

- مؤلفات في الصرف ؛ منها على سبيل المثال » كتاب الوجيز في علم التصريف . 
(۱ - ؟) إشارة اتعیین ( س 1۸۵ ). 
()) انظر اين الأثباري وجهوده في التحر ( ص 111 ) . 
(ه) قال عنه صاحب كشن الظنرن و ذكر فبها أرضاع الأصرل الشابهة لأصرل الفقه و ( ص 11901 ) . 
)١(‏ ذكر أنه في النحوء كل من صاحب : شذراث الذهب ( 88/4 ؟ ) : ووفياث الأعيان ( ۱۴۹/۳ ٠)‏ 
ومرآة الجنان ر 10۸/۳ )ء وعدية المارفين ( 850/1 ) ٠‏ ويسمى ( اميزان ) . 
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- مؤلفات في العروض : منها : المقبوض في علم العروض » وبسط المقبوض في 
علم العروض ٠‏ 

- مؤلفات في القوافي : منها : على سبيل التمثيل لا الحمصر : الموجز في القوافي . 

- مؤلفات في البلاغة والبديع : منها : اللمعة في صبعة الشعر , 
؟ - مؤلفات في التاريخ والسير ٠‏ 

منها على سبيل المثال 2١7‏ : نزهة الألباء في طبقاث الأدباء » والجرهرة في نسب 
النبي يد وأصحابه العشرة ٠‏ وتاريخ الأثبار . 
٠ +‏ مؤلفات في الوعظ : 

رمنها ‏ : نكت انجالس في الوعظ » وئقد الوقت ؛ وبغية الوارد ؛ والتغريد في 
كلمة التوحيد . 
© - مؤلفات في علم الرؤيا ؛ 

منها ‏ : كتاب نسمة العبير في علم التعبير . وبتضح من الاطلاع على ثيث هذه 
الكتب والعلوم الي تنتمي إليها أن أبا البركاث الأنباري كان موسمي الثقافة ء ألم بعظم 
العلوم الدينية والعربية المعروفة في عصبره » ولم تكن درايته بهذه العلوم دراية سطحية بل 
أنفنها وتبحر فيها حتى وصل إلى درجة من الإثقان أهانه إلى أن يصنض فيها مصنقانه . 
هه - آثار ابي البرعكات الأنباري + 

وتشمل هذه الآثار لك المؤلفات الي تناولتها يد الرعاية والتحقيق وثمت 
طباعتها, أو التي ما زالث مخطوطة في خزائن المكتبات ١‏ أو المفقودة التي أرشدثنا 
إلبها كتب الأخبار ولا يعرف عنها إلا أسماؤها . وأضفت فسا أخرًا جعلته في 
ذكر بعض المصنفات التي نرهم أنها لأبي البركات فنسيث إليه خطأ . وسأحاول في 
الصفحات التالبة ذكر الطبعات المختلفة للكتب المطبوعة كلما أمكن » كما أيين 
مكان الخطوطات مستعينًا بالدراسات السابفة التي ذكرت مكانها وأسماء الكتب 
الففودة التي أشارت إليها كتب الأخبار وكذلك التي ذكرها الأنباري في بعض 
مصنفاته ونسبها إلى نفسه » مع إقرار ما اختاره هو نفسه من تسمية لها , 


. ) ٠۸١ انظر إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغربين ( ص‎ )۴ - ١( 


تمهيد ب ٢٣‏ 
أولا : الآثار الطبوعة ؛ 

: أمرار العرية‎ - ١ 

فشر بتحقيق سميولد في ليدن عام 18م 27 ٠‏ ثم طبع بتحقيق محمد بهجة 
البيطار بدمشي 19817 م . 

۲ - الإغراب في جدل الإعراب : 

طبع بت سعيد الأفغاني بمطبعة الجامعة السورية بدمشق سنة 981١م‏ مع 
كتاب ( لع الأدلة ) » ثم طبع بدار الفكر يروت 1911م . 

۴ - الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوقين : 

طبعت حمس مسائل في فينا سنة ۱۸۷۸م » وطبع قسم خر بالروسية سنة 
۳ مء وطبع قسم ثالث في ببطلرسيرج منة 1۸۷۸ م ثم طبع بالشروج 
والتعليقات وبشكل نام باللغة الألمانية بتحقيق ( فايل ) في لیدن سنة ۱۹۱۳م 7" ثم 
طبع بالقاهرة بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد سنة 1581م › وطيع عدة 
طبعاث ٠‏ منها طبعة مطيعة السعادة ط٤‏ سنة 1431م كما أعيد طبعه في بيروت 
بدار الفكر ( بدون تاريخ ) . 

: البلغة في الفرق بين الذكر والمؤنث‎ - ٤ 

طبع بتحقيق الد كتور رمضان عبد التواب بالقاهرة - مركز تحقيق التراث بدار 
الكتب المصرية سنة ٠151م‏ . 

ه - اليان في غريب إعراب القرآن : 

طبع بتحقين الد كور طه عبد الحميد طه بالقاهرة سنة ١51١م‏ » وهناك طبعاث 
جديدة نشرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب منة ١198م‏ . 

: حلية العقود في الفرق بين المقصور والمدرد‎ - ١ 

طبع بتحقيق الدكتور عطية عامر » بالمطبعة الكائوليكية » بيروت سنة 1953م . 


(1) انظر تاريخ الأدب المربي لكارل بر وكلمان ( ٠۷١/١‏ ) » ومقدمة الد كتور حاتم صالح الضامن اتور 
ھر عي 146 

(1) انظر اين الأباري رجهوده في النحو ( ص ٠۳١‏ ) » وتاريخ الأدب العربي - كارل بروكلمان 
(Ae)‏ . 


ا = نيد 


۷ - الداعي إلى الإسلام ”“ ( في أصول علم الكلام ) © : 
ليع بتحقيق سيد حسين باغجوان بدار البشائر الإسلامية ييروت سنة 19484 م 
وأصل الكتاب رسالة ماجستير في العفيدة من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


بجامعة أم القرى . 
۸ - زية الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء : 
طبع بتحقيق الد كتور رمضان عبد التواب بمطابع دار القلم ببيروت سنة 1۹۷۱م . 
٩‏ - شرح بانت سعاد : 


نشرة الد كتور رشيد العبيدي في مجلة كلية الآداب - جامعة بغداد - عدد 
( 18) سنة 1914 م » ثم طبع بتحقيق الدكتور محمود حسن زيني في مكتبة 
تهامة بالسعودية سنة 158١م‏ بمنوان ٠‏ شرح قصيدة البردة ( بانت سعاد ) ١‏ . 

: عمدة الأدباء في معرفة ما يككتب بالألف واليام‎ - ٠ 

نشره الدكتور رمضان عبد النواب بمجلة دراسات عرية وإسلامية وهر عدد شاص 
«مهداة إلى أديب العربية محمود محمد شاكر و » طبع بالقاهرة سنة 1۹۸۲م . 

: فرائد الفرائد‎ - ١ 

نشره الدكتور حاتم صالح الضامن بمجلة البلاغ العدد العاشر بيغداد سن ٩۹۷٠م‏ . 


كل من ثناول الأنباري بالدراسة - على كثرتهم - إلى هذا الكباب على أنه من الكتب 
ولم يذكر أي منهم أنه من المخطوطات + رغم أن له نسختين مخطرطنين : الأولى : مرجود 
يشي ) في إبرلددا الشمالية رقم 7851 ؛ وعنها ميكررفلم بر كز الببحث الملمي » وإسياء 
الثراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة رقم ٠۴۷‏ عقيدة . والثانية : موجودة ممكتية ( ولى الدين 
أتندي ) بامنانبول رقم ۲٠١١‏ كلام » وممها ( شرح المسايرة لابن الهمام الحنفي ) صاحب فح القدير > 
والشرح للكمال بن أبي شريف . 

(۲) لا أدرى لماذا بثر الحقق عنوان الكتاب إلى ( الداعي إلى الإسلام ) ولم يكمل العنوان على الرغم من 
أنه ذكر في تمفيقه للكداب أن العنوان الكعوب على غلاف السختين الفطوطتين والتي إحداهما منقرلة 
عن نسخة عليها خط الولف نفسه هر ( الداعي إلى الإسلام في أصرل علم الكلام ) ٠‏ فقيد اعترف الحقق 
قائلا و بالبحث في الكتاب ذاته وجدت ابن الأنباري قد سمى كتايه في المقدمة ( الداعي إلى الإسلام في 
أصول عام الكلام ) انظر مقدمة المحفق لكات ( ص 44 ) . بضاف إلى ذلك أن معظم كنب التراجم 
ذكرت الكناب تمت اسم ( الداعي إلى الإسلام في غلم الكلام ) وذكره الفيروزابادي في البلغة 
( الاب) باسم ( الداعي إلى الإسلام في أصرل علم الكلام ) . 


تمهيد -- 
١‏ - لمع الأدلة في أصول التحو : 

طبع بتحقيق سعيد الأفغاني مع كتاب ( الإغراب ) بدمشق سنة ۷١۹٠م‏ وأعيد 
طبعه في دار الفكر بيروث سنة 1971م » ثم صدرت طبعة أخرى بتحقيق الد كتور 
عطية عامر عن المطبعة الكاثوليكية ببيروت سنة 858 ام © . 

: © اللمعة في صنعة الشعر‎ - ١ 

نشره عبد الهادي هاشم في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق منة 1188م 
مجلد ( ۳١‏ ) صفحة ٠007 - ٠۹‏ معتمدا على مخطوطة ( سليم أغا ) باستانبول 
ولا اطلع على مخطوطة مكتبة أحمد الثالك استدرك ذلك في صفحة 158 من 
العدد نفسه » وهو مثال للتسرع في التحقيق . 

4 - منشرر الفوائد : 

طبع بتحفيق الد كتور حاتم صالح الضامن - مؤسسة الرسالة - بيروت ط ١‏ منة ۹۸۳١م‏ . 

٠6‏ - الموجز في القوافي : نشره عبد هاشم في مجلة الجمع العربي بدمشق سنة 
كمزلر مج ( 8/۳۱ - 9۸( ٠‏ 

: © نزهة الألباء في طبقات الأدباء‎ - ١ 

طبع في القاهرة على الحجر سنة 110/1 م » ثم طبع في باريس بتحقيق الد كتور 
عطية عامر سنة 1407 م » وطبع طبعة ثائية في المطبعة الكالوليكية بيروت سسئة 
1 م ٠‏ » ثم طبع بتحقيق الد كتور إبراهيم السامرائي في مطبعة المعارف بيغداد 
سنة 1908 م » وأعيد طبعه عدة مرات » منها طبعة مكتبة الأندلس يغداد ؛ ثم طبع 
بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم في القاهرة سنة 1۹1۷م , 


(1) انظر مقدمة الحفق لمتور الفوائد ( ص 1١‏ ) » رهامش الترجم الدكترر ومضان عبد اواب تتاريخ 
الأدب العربي ( 1971/6 ) . 

)١(‏ وجدر الإشارة إلى أن عنران هله الرسالة لا يتفق مع موضوعها » فهي لا عرض لموضوعات الشعر 
والعروض بل اول ستة وأربعين نوها من الأنواع البديعية التي بهدم بها البلاغيرن » فهي في علم اليديع 
لا الشمر . انظر ابن الأنباريي في كناب الإنصاف ( ص ١١۹‏ ) » اين الأنباري رجهوده في النحو( ص 151 ). 
(۳) وقد ذكره ابن قاضى شهبة تحت اسم ( أخبار النحاة ) + انظر طليقات الدحاة واللخريين ( ؟ / ۷۷ ) » 
وهو تفسه ( تزع الأليلو) , 

(4) انظر ابن الأنباري وجهرده في النحو ( ص ۱۲۳ ) . 


۸ ب + مهد 
ثائيا : الآثار الخطوطة : 

ونمني بها المصئفات التي وجدت في فهارس الخطوطات » ول تد إليها يد 
التحقيق ع وهي : 

: © بداية الهداية‎ - ١ 

« منه نسخة لحطية في مكتبة أسعد أفندي بإستانبول » تحت رقم ٠١١‏ في 
1 ورقة » ونسخة أخرى بمكتية حسن حسنى باشا بإستانبول تحت رقم 
ل ” 

۲ - الجوهرة في نسب النبي بي وأصحابه العشرة © : 

وهر مخطرط بدار الكتب بالقاهرة ( 195/8 ) 29 , 


)١(‏ ذكره المخد والقفطي والسبكي رابن قاضى شهبة بهذا الاسم ( يدلية الهداية  )‏ وذكره حاجي 
خلبفة والفيروزابادي ماسم ( بدابة الهداية في الفروع ) . انظر الوافي بالوقيات ( 542/18 ) ٠‏ رائاء 
الرواة ر ٠۷١/۴‏ ) طبقات الشافمية الكيري ( ۲۸/١‏ ) » طيقات النساة راللغريين ( 707/9٠‏ ) 
مخطوط » كشف الظنون ( من ۲۲۸ ) » البلغة ( ص ۳۴ ) , 

(۲) انظر مقدمة المحفق - سيد حسين باغجيوان - لكتاب الداعي إلى الإسلام ( ص 7١‏ ) > وس ادير 
بالذكر أن السيد باغجوان هو الريد الذي اتفرد دون غيره بذ كر ممخطرطة لهذا الكباب . 

(۴) هناك كعاب مسف بالفمل بهذا المنوان من جبرئين » قام بتحفيقه د . محمد التوئجي وهو حيد بن 
أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصارتي الالمساني الشهير ( مالي ) » عن ممخطوطة من مخطرطات 
السيد محمد السيد على السنوسي بمكتبة ( قار بوئس ) بلبيا تحث رقم ٠۵۰‏ اوهو من منشورات دار 
الرفاعي > الرياض سنة ۹۸۳١م‏ » وهو غير الموهرة الذي ذكره الأنباري في ( الداعي إلى الإسلام ) رلقد. 
نسبت سخولوطانان لكتاب المرهرة شط إلى الأنباري : الأولى : نسخة ممخطوطة ( بدار الكتب يرقم 
۷١‏ مجاميع ) وهي منسوبة للأنباري ٠‏ وألبت الددكتور محبي الدين توقيق إبراهيم قساد نسيتها إلى 
الأنباري بالأدلة القاطعة ء انظر أبن الأباري في كتابه الإنصاف ( ص ۷۷ ) . الثانية : تسدفة مخطرطة 
( بمكبة سمهدية باستائبول تحت رقم ۹۸١‏ ) وهى منسربة إلى الأثباري وقد أثيت سيد حسن باغجوان 
أنها ليست للأنياري مستدلا بأدلة قاطمة » ومبينا أنها ممخطوطة لكاب ر الإزى ) احق » وأن الخخطرطة. 
الأولى جه ناقص من الثائية . انظر الداعي إلي الإسلام ( من ۷١ - ۷١‏ ) . وقد نه الألباري لتقسة 
في (الداعي إلى الإسلام ) ( ص 451 ) » وذكرته كنب التراجم : انظر بغية الوعاة ج ( 4۷/۷ )2 
وكشف الظنون ( ص 1۲١‏ )ء والرافي بالوفیات ( ص ۲٤۹‏ ) , 

(4) ذكر هذه البسطة الفطرطة كارل برو كلسان , ود . رمضان عبد التواب ؛ ود . جميل علوش ( انظر تاریخ 
الأدب اثعربي ( 17/9 ). والبلغة للأثباري زعي  ) ۲١‏ وابن الأنباري وجهرده في النصر عض 194 ) . 


تيد : . 4 


۴ - الكلام على عصى ومغزو : 

منه مخطوطة بمكتبة كوبريللي باستاتيرل رقم ٤/۱۳۹۳‏ » وهي تفع في مجموع 
يضم ست مخطوطات أخخرى منها مسائل في الحو عن ابن الشاب والأتباري 
والجواليقي 27 . عن هذه الخطوطة نسخة مصورة على ميكروفيلم في معهد 
امخطرطات العربية بجامعة الدول العربية رقم ١١5‏ لغة انظر فهرس الخطوطات 
المصورة ( ص۳٠٣‏ ) © , 

؛ - المرتجل في شرح السبع الطوال 29 : 

منه نسخة في مكتبة الحرم المكي الشريف تحت رقم ۸١‏ أدب ۾ 99 , 

ومنه نسخة أخرى في مكنبة أسعد أفندي بإستانبول برقم ۲۸١١‏ في سجل مكنبة 
أسعد أفندي صفحة ۱۹۳ © , 

ه - هداية الذاهب في معرفة المذاهب 7 : 

ومنه نسخة مخطوطة بمكتبة عاطف أفندي يإستابول © . 

:  فيرصتلا الوجيز في علم‎ - ١ 

مخطوط في مجموع يضم تسع رسائل للأنباري بمكتبة أحمد الثالث باستائبول 


, انظر فهرس مكتبة كوبريللي بمجلة سعهد الخطرطات العربية مج 9؟ ج ( ۱۲۲/۱ ) سئة ۹۸۵ م‎ )١( 
(؟) ذكر هذه الفطوطة د , رمضان عبد التواب وسيد ححسين باغجوان وكارل برو كلمان , انظر مقدمة‎ 
. ) ۱۷١١ ( ؛ ومقدمة تحقيق الداعي إلى الإسلام » وتاريخ الأدب العربي‎ ) ٠١ تحفين البلغة للأتباري ( ص‎ 
ذكره الأباري نفسه بهذا الاسم ؛ كما ورد اسم ( المجمل في شرح الطول ) ؛ انظر أسرار العربية‎ )6( 
وذكر باسم ( شرح السبع الطوال ) في بغية الوعاة ( ۸۷/۲ ) » روضات ال جنات‎ ) 304 - "١6 راص‎ 
.) 050/١ ( )ء هدية المارفين‎ ۴۱/۰ ( 

(1) ذكر هذه النسطة الفطرطة د , حاتم الح الام في متدمة تحفيقه ثور الفرائد ( ص ١١‏ ) , 
(ه) ذكر هذه الدسخة الخطوطة سيد حسين باغجوان في مقدمة تحفيقه اللداعي إلى الإسلام ( ص 1۲ ) . 
(1) ذكر لبن فاضي شهبة والسبكي أنه من تصانيفه في للذهب الشافعي . انظر طبقاث النحاة واللخريين 
( ۷۷/۲ ) » وطبقات الشاقعية الكبرى ( ۲١۸/١‏ ) » وذكره البغدادي باسم ( هداية الواهب في معرفة 
المذاهب ) , انظر هدية العارفين ( ص ١١د‏ ) , 

(۷) ذكر النسخة الخطوطة الأسناذ محمد أبو الفضل إبراهيم » و د . جميل علوش » وسيد سين 
بافجران ( انظر مقدمة نرهة الألباء ( مي ٠١‏ ) » واين الأنباري وجهرده في التحو ( عي ٠١١‏ ) ومقدية 
الداعي إلى الإسلام ( عن ۳ ), 

(8) ذكره الأثياري نفسه بهذا الاسم في البيان ( 44/۴ ) . 


۳ تید 


رقم ۲۷۲۹ » عنه تسخة مصورة في معهد الخطرطات العربية رقم 71 صرف » 
فهرس الخطرطات المصورة صفحة 6.7 © , 

الا : الآثار المفقودة + 

بها تلك المصنفات التي أوردت كتب الأخبار والطبقاث أسماؤها ولكنها 


و 


غير موجودة في فهارس الخطرطات » ولا يعرف المحفقون شيئًا عنها © . 


ولقد اكتفيث في هذا العرض بالإشارة إلى الصنفات التي تفرد بذكرها كتاب من 
كتب الأخبار » أو تلك التي اختلفت المراجع حول عنرانها » مع ترجيح العنوان الذي 
اختاره الأنباري نفسه وذكره في أحد كتبه » رهذا ثب 1 

. الاختصار في الكلام على ألفاظ تدور بين النظار‎ - ١ 

۲ - الأسعلة في علم العربية © , 

, 99 الأسمى في شرح الأسما‎ - ٣ 

؛ - الإشارة في شرح المقصررة ‏ , 

ه - اشتقاق الفمل من الصدر © , 
(1) ذكرث هذه النسخة الخطوطة في تاريخ الأدب العربي هامش ( ١ ) ٠۷۴/١‏ مقدمة البلغة للأباري 
( ص 70 ) ؛ منشور الفرائد ( مي 1١‏ ) ۰ واين الأنباري وجهرده في النحر ( ص ۱۲۰ ) ؛ واین الأثباري 
في كتاب الإنصاف ( صن 1١5‏ - 190 ) ؛ والداعي إلى الإسلام راض ٩۳‏ ) . 
(؟) انظر كنب التراجم التي ذكرت أسماء مصتفاث الألباري » رهي : إشارة انين في شراجم الحاة. 
واللغريين ( ص ۱۸۵ ) » وبي الوعاة ( ۲ / ۸۷ ) ؛ والبلغة في تراجمم أئمة ابحو واللغة ( ص ٠١١‏ ) »> 
و تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان ( ۱۷۰/۵ - ۱۷۳ ٠)‏ وررضات انات ( ۲۰۵ - ۳۲ )۰ 
وشذرات الذهب في أخبار من ذهب ( ۲١۸/٤‏ ) ؛ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( 148/4 ٠)‏ 
وطبغاث النسماة واللغويين لابن قاضى شهبة ( ۷1/۲ - ۸۰ ) ٠‏ ومرآة الان ( ١8/7‏ 4 ) ومعجم المؤلفين 
( 185/0 ) + وهدية المارفين ( 7١ - 015/١‏ ) + واثوافي بالوفياث ( ۲٤۸/۱۸‏ .115 ) ونقل عنه 
القفطي في إنباء الرواة ( ۱۹۹/۳ + ۱۷١‏ )اء ووفياث الأعيان ر 189/8 ) . 
(۳) ذكره اين فاضى شهبة » وكانت كتابه ( الأسئوقة ) وهو وهم ء انظر عطيقاث النمحاة واللخرين ( 1/8/9 . 
(1) ذكره الأنباري بهذا الاسم » كما سماه أيضا ( الإساء في شرح الأسماء ) انظر : أسرار العربية 
( ص 48 ) وورد في بعض كمب التراجم تيت عنوان ( الأسئى في شرح أسماء الله الحستى ) . 
(ه) ذكره الأباري بهذا الاسم ؛ انظر : البيان ( ۸۹/۲ ) ؛ وورد في بعضى کنب التراجم باسم ( شرح 
مقصورة ابن دريد ) انظر على سبيل المثال : البلغة ( ص 1۳۳ ) , 
را أشار إليه الأنباري في الإنصاف ( ۲٠١/١‏ ) » حيث كال في مسألة أصل اشنقاق الفمل أو المصدر : سم 


بهاحسب 


تمهيد ۳4 
١‏ - أصول الفصول في التصرف . 
۷ - الأضداد . 
م - الألفاظ الجارية على لسان الجارية . 
4 - الأنوار في العربية . 
٠‏ - بسط المقبرض في علم العروض © . 
١‏ - بغية الوارد © . 
١‏ - البلغة في أساليب اللغة . 


. البلغة في نقد الشعر‎ - ١٠١ 

,  نازوألا اليان في جمع أفمل حف‎ - ٤ 
. تاريخ الأنبار‎ - ٠6 

- تصرفات لو ٩‏ , 

۷ - التفريد في كلمة التوحيد . 


۸ - تفسير غريب المقامات الريرية 9 , 
9 - التنقيح في مسالل الترجيح بين الشافمي وأبي حنيقة © . 
- جلاء الأوهام وجلاء الأفهام في متعلق الظرف في قرله تعالى : « أي 


ب دوقد أفردنا في هذه المسألة جرةا استوفينا فيه القرل » واستقصينا فيه الكلام ٠‏ . 
(1) ذكره الأأباري بهذا الاسم » انظر الداعي إلى الإسلام ( ص 708 ) » وهو شرج لكتاب ( القبوض في عام 
المررض ) الذي سيأتي ذكره » وفد ورد في بعض كنب التراجم باسم ( شرج المفبوض في علم العروض ) , 
(؟) ويسمى ( فة الوارد ) عند القفطي » و ( وينة الوارد ) عند ابن قاضى شهبة ؛ انظر : إنباه الرواة 
( ۱1۹/۲ ) ۽ وطبقات النساة واللغريين ( ۷۸/۳ ) . 
(5) ذكره البخدادي والفمررزابادي باسم ( التبيان في جمع أفمل أخنض الأوزان ) انظر : عدية العارفين 
( ۹ للف ر س عمل 
(غ)ريسمى ( كتاب لر ) انظر البلشة ( ص ۱۴۳ ١)‏ وقد ذ کر الأناري أنه ألف في ( لو ) كنان! . انظر 
ليان ( ۱١/١‏ ) . 
(ه) واه البحدادي ( شرح المقامات للحريري ) انظر هدية العارقين ( 950/1 ) . 
(5) ذكره الألباري نفسه بهذا الاسم في كتابه ( البيان ج ١‏ / ص ٠٠١‏ ) » وقد ورد في “كتب التراجم 
باسم ( التنقيح في مسلك الترجوع ) . 


۳۲ 
١‏ - الجمل في علم الجدل . 
٢‏ - الحض على تعليم العربية . 


8 - الزهرة في اللغة . 
9 - سمط الأدلة في النخر . 


, شرح اليماسة‎ - ۴١ 

.  ءارعشلا شرح دواوين‎ - ١ 

,  لعافلا شفاء السائل في بيان رتبة‎ - ٢ 

“ام - عدة السؤال ي عمدة السؤال © , 

74 - عقود الإعراب . 

. © الفائق في أسماء الائ‎ - ۴١ 

5 - الفصول في معرفة الأصول © , 
1) ذكر الأباري نفسه أنه ملف في فرله تعالي : ( ليل سم لله سيار © كتايا » انظر : لبان ر 168/9 ) . 
(۲) ذكره البغدادي باسم ( ججمل في الحدل ) انظر هدية العارفين ( 914/9 ) ٠‏ والبلغة ( ۱۳۴ ) ٠‏ 
(۳) ويسسى ( شرح الإبضاح لأبي على الغارسي في الحو ) في حدية العارفين ( 18/1 ) » والبلغة ( 1۳۳ ) . 
(1) ذكره الفيروزايادي في البلغة ( ص ۱۳۴ ) . 
زه) ذكره الفيروزابادي بهذا الاسم في البيان ( 101/5 ) ؛ وتحت اسم ( شفاء السائل عن رتبة الفاعل ) 
في البيان ( ۲6۷/۲ ) . 
(1) ذكره الأنباري نفسه بهذا الاسم في الييان ۲۲۵/۱ )» وذ کره الفیروزاباي في البلفة ( ص ۱۳۴۳ ) بام 
ر نجدة السؤال في علم عمدة السؤال ) وذ كرته بعض كنب النراجم تحت اسم ( تجدة السؤال في حمدة السؤال ) .. 
(7) حوّفه البغدادي إلى ( الفائق في أسماء المدائق ) انظر هدية العارفين ( 850/3 ) . 
(۸) ذكره البغدادي في هدية العارفين ( ١ ) 570/١‏ وقال عنه حاجي خليفة : إنه في التحو 9 ذكر فيها = 


۳ 


. فعلت وأفعلت‎ - ٣۷ 

۲۸ - قيسة الأديب في أسماء الذيب © . 
۹ - قيسة الطالب في شرح خطبة أدب الكاتب © . 
٠‏ - كتاب الألف واللام © , 

. کتاب حیص بیص‎ - ١ 

۲ - كتاب في ( يعفون ) ٩‏ . 

مع - کتاب گلا وكلنا ٩‏ . 

41 - کاب كيف 29 , 

, كتاب ه291‎ - 4٠ 

1 - لباب الآداب © , 

۷ء - اللباب 19 , 

48 - اللاب المتصر 209 . 

4 - المرتجل في إبطال تعريف الجمل . 
.٠ه‏ - مسألة دخول الشرط على الشرط . 


د أرضاع الأصرل الشابهة لأصول الفغه ٠‏ كشف الظبون ( من 15191 ) . 
)١(‏ ويسمى ر قبة الأديب في أسماء الذيب ) انظر هدية العارقين ( 510/9 ) » وقد ذكر الألباري أنه 
أفرد في أسماء الذئب "كتابا » انظر الان ( 531/9 ) . 
(۲) ويسم ( فبة الطالب في شرح حطبة أدب الكائب ) انظر هدية المارفين ( ٠٠٠١/١‏ ) . 
(۲۴) ذكره الأنباري في أسرار العربية ( ص ١) 4١١ ١ ٠٠١‏ وقي المان ( 391/1 ) . 
(1) ذكره الأنباري في : الياك ( ۱۹۳/١‏ ) , 
ه) ذكر الأنباري أنه ألف في ( كلا وكلنا) جبزما استقصى فيه القول عليهما » انظر الإتصاف ( 40-1 ) . 
(6) ذكرء الأنباري نفسه في البيان ( البيان ٩۸ / ١‏ ). (۷) نسيه الأنباري لنفسه انظر : البان ( ۷١‏ ). 
(۸) ولمله ( لباب الأدب ) الذي ذكرته يعض كنب التراجم . 
(4) ذكره السبكي وابن قاضى شهبة » وقالا إنه من نصانيفه في الأصول » انظر طبقات الشافعية الكبرى 
( ۲۸ ) وطبقات النحاة واللفريين ( ۷۷1۳ ) . 
)٠١(‏ وغا يزكد وجود (اللباب ) و ( اللياب الخعصر ) أن السيوطي نسب إلى الأثباري الكتاين ر اللياب ) 
و ( لمقتصر ) كما أن ابن قاضى شهبة ذكر للأنباري كناب ( اللباب م على أنه من تصائيغه في الأصول 
ام نسب إليه أيضًا ( لباب الخصر ) » ما يؤكد أنهما كتابان مفصلان . 


١ه‏ - المسائل البخارية © , 

؟ه - مسائل سأل عنها بعض أولاد المسترشد بال تعالي © 
6ه - المسائل الستجارية © , 

4 - المعتبر في الفرق بين الوصف والخير . 
هه - مغاني المعائي 10 

5ه - مفتاج المذاكرة . 

۷ه - القبوض في علم العروض ‏ . 

۸ه - مقترح المسائل في ( ويل أو ) , 
9 - مور العقود في تجريد الحدود , 

, © ميزان العربية‎ - ٠ 

, © فسمة العبير في التعبير‎ - ١ 

۲ - نقد الوقت , 

۳ - نكت الجالس في الوعظ © . 


. ) 536 2 ۲۹۴/۲ ( أشار إليها أب للبركاث في لمان‎ ) ١١ 

(؟) ذكره الأباري » انظر لمان ( 11۷/۲ ) 2 

(۴) أشار إليها أبر البركات في البيان ( ۳۹۱۹/۱ ) ٠١۸ ۰ ۱۹4/۲ (١‏ ) ؛ وقال عنها د . عاتم الضامن 1 
١‏ ولملها محرفة عن المسائل البارية ٠‏ انظر مقدمة الححقق عير الفوائد ( من 14 ) . 

(4) ذكره الأثباري في نزهة الألباء ( ص ۲۲۳ ) ؛ يتضح من كلام الأثباري أن هذا الكتاب هو نفسه كاب 
( شرح ديوان المنبي ) الذي ذكرته كنب الأخبار » حيث ذكر الأباري هذا الككعاب شي معرض ترجمنته 
للمتمي وذكر قصة اغياله » لم فال : ٠‏ وقصته مشهورة ٠‏ وقد ذكرناها مستوفاة فی كاب ( مغاني الماني ) 
في شرح ديوانه و ترهة الألباء ( مس ۲۲١‏ ) ء وانظر أبو البركات بن الأنباري وهراساته النححرية ( ص 81 ) . 
(ه) ذكره أبو البركات بهذا الاسم » مع شرحه ( بسط المقبوض في علم المروض ) » انكر الداعي إلى 
الالام رص ۴۵۹ ) . 

)1١(‏ ریسمی ( الميزان في التحو ) ؛ رذكره البخدادي باسم ( ميزان العرية في النحو ) » انظر هدية العارفين 
رطعم 

(۷) ويسمى عند الفيررزابادي راين قاضى شهبة ( نسمة العبير في علم التعير ) انظر البلغة ( ص ۱۳۳ ) + 
طبقات التحاة واللغوين ( ۲۸1۲ ) . 

(۸) ذكرته كتب التراجم بهذا الاسم » أما كناب ( ثلالة مجالس في الرعظ ) الذي نسب إليه فهر 


ھا س سسب سب سس بس قت 


4 - الترادر . 

5 - النور اللائح في اعتقاد السلف الصائح © . 
رابغا : كنب نسبت خط إلى اي البرءكات ۽ 

: أدلة النحو والأصول‎ - ١ 

نسبها بروكلمان إلى أبي البركات بالإضافة إلى ( لمع الأدلة ) ناسا مخطوطته إلى 
مكتبة عاطف أفندي باستانبول رقم ( ٩ ) ۲٤۲۹‏ وقد تابعه الدكتور رمضان عبد 
التواب ‏ » ١‏ وفاتهما أنه كتاب ( لمع الأدلة ) المنشور مرتين » وهى نسخة ناقصة 
منها صورة بمعهد الخطوطات باسم ( إجراء القياس في النحو ) وهو وهم من 
المفهرسين ٠ ٠‏ ويؤكد الأستاذ سعيد الأفغاني أنه وهم من المفهرسين ولكنه يعنقد 
أنها كناب ( الفصول في معرفة الأصول ) " » وبرجح الدكور جميل علوش وسيد 
حسين باغجوان أنه كتاب ( لمع الأدلة ) المطبوع 50 . لأن الدلائل تشير إلى ذلك 
وما يؤكد هذا الترجيح أنه لم برد ذكر لهذا الكتاب في أى من كتب التراجم التي 
أشارت إلى مؤلفات الألباري . 

۲ - أسرار العرية : 

وهو غير أسرار العربية المطبوع الذي حققه محمد بهجة البيطار نسبة إلى الأنباري 
الأسسعاذ عدنان أبو شرخ ‏ . والغريب أنه رجع إلى المفطوطيون اللتين اعتمد عليهما 
الأستاذ البيطار في تحقيقه » وادعى أنه استخلص دراسته هذه من مخطوطة المكتية 
الظاهرية التي تحمل رقم 0804 » ولكن عند رجوعي إلى ما نشره وتأمله » وجدت 
أنه لا يكن أن يكون لأبي البركات الأنباري » لأن الموضوعات اللغرية العامة التي 

= ريف لاسم هذا الكتاب » وسأوضح ذلك في موضعه من البحث . 

)١(‏ ذكره الأنباري نفسه في خائمة كتايه الداعي إلى الإسلام ( ص 11۷ ) » وهو في عقيدة السلف 
الصالح من الأمة المحمدية » كما ذكر هو نقسه » وقال السيكي : إنه في الأصول ( أى أصرل الددين ) ٠‏ 
انظر طبقات الشافعية ( ۴۳۹۸/۲ ) , 
(۲) انظر تاريخ الأدب العربي (  . ) 1۷۲/١‏ (۴) أنظر مقدمة لمقيقه لبلقة ( 1۹ ) . 
4 ) هامش الد كتور حاتم صالح الضامن لمشو الفوائد الأثباري ر ص 18 ) .. 
(5) انظر مقدمة تحقيي لمع الأدلة لسميد الأقفائي لإ ص ۷۷ ) . 
(1) ابن الأنباري وجهرده في التو ( ص ١١١‏ ) ؛ وانظر الداعي إلى الإسلام ( ص ۸۳ ) . 
(۷) انظر مجلة اللسان العربي ( مج 18 ) ( ۴ه = ۷١‏ ) . 


لذن 3 ی تمهيد 
تناولتها الدراسة تبدو عليها الحداثة فضلا عن الأسلوب أيضًا . 

: ألفاظ الأنشباه والتظائر‎ - ٣ 

نسيه جرجي زيدان إلى الأنباري » رغم قوله عنه 0 وهو من قبيل اللغة » ويشيه 
كتاب الألفاظ الكتاية للهمذاني ‏ 20 » كما طبعه آلوسي زادة في القسطنطينية من 
ممخطرطة نسبت الكتاب لعبد الرحمن بن محمد الأنباري » وقد علق على ذلك 
كارل بر وكلمان بفوله : « وقد نسب آلوسي زاده في طبعة استاتيول سنة ۱۳۰۲ ع 
خطأ : كتاب ( ألفاظ الأشباه والنظائر ) » وهو في الحقيقة كتاب ( الألفاظ ) لعبد 
الرحمن بن عيسى الهمذائي 0 9" , 

وضفرة القول : أن كتاب ( الألفاظ للهمذاني ) تناوله بالتصحيح والتعديل والتتقيح 
أبو البركاث الأنباري وسماه كتاب ( ألفاظ الأشباه والنظائر ) » وجاء الوسي زاده 
وأخذ نسخة الأنباري فطبع علبها طبعته التي حققها الد كتور البد راري زهران 279 , أما 
كتاب ( الألفاظ الكتابية ) فهو نسيخة ( الألفاظ ) اللي تناولها ابن خالويه بالتصحيح 
والتتقيح . وثلك هي النسخة التي طبع عليها الأب لويس شيخو اليسوعي نسضعه 29 

4 - الإيضاح في التحو : 

نسبه إلى الأنباري الدكتور جميل علوش 7 » مع كثايين هما ( حواشي 
الإيضاح ) ؛ و( شرح الإيضاح ) » كما نسب الدكتور رمضان عبد التواب إلى 
الأنباري كتايين هما ( الإيضاح في النحو ) » و ( حواشي الإبضاح ) © معدمدًا في 
نسبة الكتاب الأول ( الإيضاح في النحو ) على كشف الظنون . وقد رجمت إلى 
كشف الظنرن ‏ فوجدته ينسب إلى أبي البركاث أنه من شواح كناب الإبضاح في 
النحر لأي على الفارسي » وليس صاحب الإيضاح . يضاف إلى ذلك أن كعاب 


. ) ٠۷۴/١ (؟) انظر تاريخ الأدب العربي ر‎ ٠. ) 45/9 تاريخ آداب اللغة المربية ( ج‎ )١( 
دار‎ ٠ ) 18 - 1١ انظر مقدمة العقق د . البدراري زهران الكتاب ( الألفاظ ) للهمثاتي ( س‎ )۴( 
. م‎ 1۹۸١ المعارف - القاهرة - ط۴ نة‎ 

(4) ( الألفاظ الكتابية ) ط يروث منة 18486 مء وطبع طبعة أخعرى في دار الكتب العلمية “ يروت 
منة مكلام , 

(ه) انظر اين الأنباري وجهرده في الحو ( صن ۱١۲‏ ) . 

(1) انظر مقدمة تمقيق الد كور رمضان عبد التراب للبلغة للأثباري ( صن ٠١ ٠ ۲١‏ ) . 

(۷) أنظر راص ۳۹۲ ) 


هید ہے V+‏ 


( شرح الإيضاح ) الذي ذ كره البغدادي ‏ , هو نفسه كتاب ( حواشي الإيضاج ) 
الذي ذكرته كتب التراجم 29 

ومن ثم لا ينبت للأنباري إلا كتاب واحد هو ( حواشي الإيضاح ) أو ( شرح 
الإيضاح ) . 

© - للاثة مجالس في الوعظ : 

نسبه إلى الأنباري الدكتور رمضان عبد التواب 9 » نفلا عن الفيروزابادي في 
البلغة ‏ » ويرى الدكتور حاتم صالح الضامن أنه محرف عن ( نكت امجالس في 
الوعظ  )‏ » ويعلل الد كتور محبي الدين توفيق إبراهيم هذا التحريف بأنه ۾ في 
نسخة برلين تصحيف لكلمة ( نكت ) حيث كتبت غير منقوطة » وبدون خط أفقي 
للكاف » فظن الدكتور رمضان أنه كتاب آخر باسم ( ثلاث مجالس في الوعظ ) 
ولا شك أنه الكئاب نفسه » وأن في نسخة برلين تصحيمًا » 29 » ويدل على صحة 
ذلك أن كنب الأخبار لم تذكر للأنباري إلا كتاب ( نكت الجالس ) دونما ذكر 
للكتاب الآخر المنسوب إليه 29 , 

5 - الزاهر : 

نسبه إلى أبي البركات بروكلمان © » قلا عن خرائة الأدب لعبد القادر 
البغدادي 29 , « وقد حرف في الطيعة العربية إلى كتاب ( الزهور ) وزعم أنه في 
الصرف . وجاء بعده أب الفضل إبراهيم فنقله من غير تحقيق وقال "“ : الزهور في 
)١(‏ انظر عدية المارفين ر 85019 ) . 
(1) انظر ؛ بغية الوعاة ( ۸۷/۲  )‏ الواقي بالوفياث جد ( 548/18 ) ٠‏ إنباء الرواة ج ( 191/1 ) » 
طبقات اللغويين ( ۷۷/۲ ) » رروضات المناث ( ٠٠٠١‏ ) ؛ والبلغة ١۳١‏ وإشارة التعيين في 
تراجم النحلة راللغيون ( 180 ) ٠‏ (۳) انظر مقدمة تمفيقه للبلغة ران ۴۳ ) . 
(4) انظر البلغة في تراجم أئمة الحو وائلفة للفيروزابادي ( ص 9886 ) ٠‏ 
(ه) انظر مقدمة تميق د . لتم مالع الضامن لمغرر الفرائد ( عن ١١‏ ) , 
)١(‏ اين الأثباري في كتايه الإنصاف ( ص ۸ه ) . 
(۷) انظر الرلفي بالوفيات ( ۲۹۹/۱۸ ) » رإنباه الرواة ( 1101/1 ) ء وبغية الوعاة ( 4۷/١‏ ) + رإيضاج 
الکنون ( 57/5  )‏ وطبقات النحاة واللفريين ( ۷۸/۲ ) + وروضات البنات ( 58/8 ) ؛ وهادية 
المارفين ( 0701١‏ ) ء وإشارة التعيين في تراجم انحاة واللغريين ( ص ١88‏ ) . 
(4) انظر دائرة المسارف الإسلامية ر 6/۴ ) , (9) انظر عرائة الأدب ر ٣۵۷۲‏ ), 
)١١(‏ انظر مقدمة تحقيقه لتزهة الأاء ( ص ۷) . 


۸ ب تمهيد 
الصرف » ذكره البغدادي في خزانة الأدب . وعتد رجوعي إلى الخزانة وجدت اسم 
ا يت ا ل 
وقد طبع هذا الكتاء بتحقيق الد كتور الضامن ؛ وا اسم الكتاب بالكامل ( الزاهر في 
معاني كلمات الناس ) 92 . وهكذا لا ينبت لأبي البركات إلا كتاب ر 007 
السابق ذكره في كتبه الففودة ° . 

۷ - كاب ألفات القطع والوصل 

نسبه إلى الأنباري الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم 7 » نفلا عن صاحب 
(إبضاح المكنون  )‏ » وعند الرجوع إليه وجدت أنه لأبي بكر ابن الأنباري الترفي 
سنة ۳۲۸ ه7 , 

- الواسط : 

تسبه إلى الأباري الأستاذ سعيد الأفغاني » على الرغم من قرله : ٠‏ ذكره 
الشجري في أماليه ونقل عنه ٠‏ © , رهو وهم منه » والكتاب لأني بكر الأنباري » 
١‏ ويفهم ما نقله عنه الشجري أنه من كنب الخلاف انتصر فيها أبو بكر لمذهيه 
الكوفي ۾ ^ , 

4 - الوقف والابتداء : 

نسبه إلى أبي البركاث بروكلمان تقلا عن السيوطي » و الصحيح أنه لأني 
بكر ابن الأنباري 0" . وينضح مما تقدم أن مجموعة من العوامل أسهمت في فسبة 


لنشرر الفرائد ( م ٠) 15 - ٠١‏ وانظر كشف الظبرن ۹1۷ ؛ والأعلام ( ۲۳۷/۷ ٠)‏ 
المعارف الإسلامية ٠‏ مج ( 9ه ) » حيث مسبت الكتاب إلى أي بكر الأثباري وذكرت له 
ممخطوط باستائيول » مكتبة كوبريللي ۲ رقم 918 

(؟) وأصله رسالة دكتوراء بجامعة بغلاد سنة ۱۹۷۷ م , 

(؟) انظر سول نفس الرأي » مقدمة الحقق للداعي إلى الإسلام ( ص 84 ) . 

(4) أنظر مقدمة تحشيقه لنزهة الأياء ( ص © ) . 

. ) 814 انظر الداعي إلى الإسلام ( ص‎ )١( . ) 1۱۸/۱ ( انظر (سماعيل البغدادي‎ )٩( 
. ) ۲٠١ انظر : في أصول الحو تسعيد الأقغاني راص‎ )۷( 

(2) انظر اين الأباري في كتايه الإنصاف ( ص ۱۲8 ) , 

(۹) انظر دائرة لمارف الإسلامية مج ( 1۴/٤‏ ) . 

(١٠)انظر‏ الداعي إلى الإملام ( ص 4ه ) ٠‏ رانظر دائرة العارف الإسلامية مج ( ٠/۴‏ ) حيث = 


تمهيد 4 
هذه الكتب خطأ إلى الأنباري » وكان أهمها ما حدث من خلط بين أبي بكر ابن 
الأنباري وأيي البركات الأنباري » إذ كان لذلك أكبر الأثر في نسبة كتب أحدهنا 
إلى الآخر تتلخص باقي العوامل فيما وفع فيه البعض من تسرع وعدم التدقيق أو 
ما وقع فيه المفهرسون من وهم أو ما حدث من تصحيف لأسماء بعض الكتب . 
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نسب بروكلمان كتاب ( الإيضاج في الوقف والابتداء ) لأبي بكر وذكر له نسختين مخطوطين > 
وانظر الأعلام ( ۳۷۹/۷ ) ٠‏ والبداية والتهاية ( 1۹0/1١‏ ) . 


أصول النحو قبل الأنباري والعلوم المؤثرة فيه 
يضم قصلون : 
الارن : اصرل الحو قبل أبي البركات . 
التَيْلْدان : الؤثرات في علم أصصول النحو . 


۳ 


اصول النحو قبل ابي البرڪات 


مدل : إن مفهوم الأصول في الفترة المبكرة من نشأة هذا العلم كان يعني 
ا ر 

فالمعني بالأصول في فيرة النشأة إذن : القراعد » وعي التي تعتمد على ركيزتين 
أساسيتين هما السماع والقياس . يؤكد ذلك استخدام بعض العلماء الأوائل لمصطلح 
الأصول وهم يقصدون به القراعد الأساسية , من ذلك كتاب أبى بكر بن السراج الذي 
بحمل عنوان 9 الأصول في النحو + ولكنه في الحقيقة كتاب في قواعد النحو 29 . 

وتجدر الإشارة إلى أن الأصول كانت عند المتقدمين مبادئ يسيرة نتم بصورة 
تطبيقية في مؤلفاتهم » ولم تكن لهذه البادئ أصول نظرية إلا نادزا في بعض 


الإشارات الفليلة . وعلى هذا يجب التفريق بين مفهرمين مختلفين لأصول اللحو عند 


الحا العرب + 

الأول : يعني القواعد الأساسية في الحو » والتي يمكن تسميتها بالأصول النحوية 
الثابثة , 

الثاني : يني الأصول المنهجية الني قام عليها انحو العربي انت علي الفواعد . 

إن المفهوم الثاني - وهو ما يهمنا في دراستنا لأصول النحو - يمد قا مستحدئًا 
من حيث وضع إطاره النظري والتأليف فيه ؛ إذ جاءث اللحارلات متأخرة عن نشأة 
النحو بما يقرب من ثلاثة قرون ؛ إذ يرجع أقدم ما وصلنا من هذه المحاولات إلى 
بعض الإشارات التي ذكرها اين السراج ر( ت ۳۱۹ ه ) في كتاب ( الأصول في 
النحو ) » والزجاجي ( ت ۳۳۷ ه ) في إيضاحه » ثم وصلث إلى درجة أعلى من 
النضج والاكتمال على بد ابن جني ( ت ۳۹۲ ه ) في حصائصه . 

ولكن ليس معنى هذا أن الأصرل النحوية لم تكن موجودة قبل ابن جني ؛ فقد 
عارسها النحاة الأوائل تطيمًا في محاولاتهم التقحيدية البكرة وفي مصنفاتهم » 


)١(‏ رانظر أصول النحو في المتصائص ( لابن جني ) محمد إبراهيم خليقة ( ص ۱۳ < ١1‏ ) رمالا 
ماجسثير بدلر العلوم رقم ( ۳۹۷ ) سنة 1841 م . 


4 ملسي س أضول دحو قبل آي ابركات 
ولكنها - كما أشرت سابقًا - كانت يسيرة » ولم يكن علم الأصول في ذلك 
الوقت قد وصل إلى تلك الصورة الذهنية الفلسفية المعقدة التي وصل إليها في مراحل 
متأخخرة كما هو الحا عند الأنباري . 

وهكذا يتضح أنه لكي نصل إلى صررة واضحة وجلية عن الأصول النحوية قبل 
الأنباري » لابد من تتبع تطور هذه الأصول منذ نشأنها إلى عصر الأنباري » مروا 
بكل امحاولات الجادة والؤثرة في مسيرة هذه الأصول وتطور مفهومها » وذلك بغية 
الوصول إلى المفهوم الذي استقرت عليه هذه الأصول في عصر الأنباري . 

وسأتناول في هذا العرض » الأصول الرئيسة الثلاثة ؛ النقل والقياس والاستصحاب » 
بالإضافة إلى العلة بوصفها عنصرًا ضروربًا في العملية القياسية . 


ن 16 


أصول الحو قبل أي الب رکال 
النقل ( السماع ) تطوره وخصائصه قبل الأنباري 


من الطبيعي أن يكون النقل هو أقدم الأصول وجودًا ‏ وأن يحاط بالاهتمام من 
قبل العلماء الأوائل ؛ إذ إن النغرل هر القاعدة الأساسية التي تبنى عليها القواعد 
فلابد من أن يسبق محاولات التغعيد استقراء للغة ومعرفة بأحوال الكلام العربي . 

وبهذا المفهوم فقد بدأت العناية باللغة واستقرائها لمعرفة أسرارها وخصائصها منذ 
القرن الأول الهجري على يد أبي الأسود الدؤلي ر ت 74 ه ) ١‏ والأجيال التالية 
له من تلاميكم . 

أما عن البداية المحقيقية والجذور الأولى للاهتمام بالنقرل وتأصيله كأصل من 
الأصول التي يعتمد عليها التقعيد فيمكن أن نجدها واضحة عند جيل من تتلمذ على 
أبي الأسرد وبخاصة جيل عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي ؛ وعيسى بن عمر 
الثقغي ٠‏ وأبى عمرو بن العلاء . ويمكن تفصيل اهتمامهم بالنقرل على النحو التالي : 

اشتهر ابن أبي إسحاق ر ت ۱۱۷ هم 29 بأنه كان « أول من بع النحو ومد 
القباس وشرح العلل ٠‏ 29 ء وقال فيه أبو الطيب « وكان يقال : عبد الله أعلم أهل 
البصرة وأعفلهم » ففرع النحو وقاسه » 29 » واشتهر الحضرمي بمقاريسه التي سنبين 
عه م کے راك بيطي أن رلك ای ما زج اخنور اک 
مقاييسه أن تقوم مقاييسه هذه على قاعدة صلبة وعريضة من السماع عن المرب 
ومعرفة أحوال كلامهم وخصائصه وظواهره رتراكييه » فقد « بنی فياسه على ساس 
من استفراء لغة العرب وعلى السماع من قبائل في تجد وبوادي الحجاز ونهامة » كما 
رحل إلى قبائل تميم وفيس وأسد وطيء وهذيل وبعض عشائر كنانة ٠‏ "© وهكذا کان 


>» ) 898/5 ( هر أبر الأسود ظالم بن مرو بن سفيان بن جندل بن يممر » انظر وفيات الأعيان‎ )١( 
. ) ١؟ وطبقات التحريين واللغرين للريدي ر ص‎ 

(۲) هو و أبو بحر عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمي + وكان ملشا بالعرية والقراءة إماما فيهسا » وكان 
شديد التجريد للقياس ٠‏ ترهة الأليام ( ص 59 ) . 

(۳) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( ص ١4‏ ) » وطبقاث التحريين واللغوبين ( مي 58  )‏ واناه 
الرواة ( ۱۰۵/۲ )م 

(4) مراتب النحوين لأبي الطيب اللفري ( ت ٠٠١‏ ه) تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إيراهيم ( ص ١١‏ ) - 
عكتبة نهضة معير بالفجالة - القاهرة سنة 1888م . 

() القياس في التحو العربي من الخليل إلى اين جني - د . صابر بكر أبو السعود ر ص ۲۷ ) مكتية = 
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جب أصول الدحر قبل أبي البركات 
الحضرمي هو أول من حد للبصريين حدود القصاحة بانتقاء اللغة التي يدرسونها 
والقبائل التي يأخذون عنها هذه اللغة . فكان هذا التحديد أول إشارة إلى وجوب 
السماع عن العرب جعلت النحاة يحددون كيفيته وشروطه » 20 وقد فام اك 
ابن إسحاق بتحديد معايير الزمان والمكان للمادة المجموعة بشكل أكثر تحديدا . 

أما عيسى بن عمر ( ت ١44‏ ه ) 27 » فقد کان أكثر اهتمامًا بالغريب محاولا 
القياس عليه » فإذا وجبد تضاربًا يينهما فزع إلى النصب » معدمدًا على التأويل وهكذا 
قرأ عددًا من القراوات 29 » وكان مثل اللمنضرمي يطعن على العرب الفصحاء إذا 
خالفوا الفباس » من ذلك تخطعته لانابغة © , 

أما أبو عمرو بن العلاء رت ١54‏ ه ) ) , فقد و كان أوسع علمًا بكلام 
العرب ولغاتها وغربيها من عبد الله بن أبى إسحاق وكان من جلة القراء والموثوق 
بهم » 29 » يقول أبو الطيب اللغوي إن أبا عمرو د كان سيد الناس وأعلمهم بالعربية 
والشعر ومذاهب المرب ١‏ , وقد بلغ درجات كبرى من الق به في جمع المادة 
وكان يسلم للعرب ولا بطعن عليها ٩‏ حلاف ابن أبى إسحاق وعيسى بن عر , 
وهكذا فإن أهمية أبى عمرو ومنزلته في تاريخ التحو » تنشأ من جمعه للغات العرب 
وجمعه لكم هائل من نلك اللغات ؛ فكان أعلم الناس باللغة والغريب وبالقرآن 
والشعر وأيام العرب وأيام الناس 290 , كما كان حذرًا في الأخيذ عن الأعراب وعاش 
حياته يجمع أشعار العرب القدماء ولا سيما شعراء الجاهلية ‏ . حتى قال 


اة بعد 


= الطليمة بأسبرط سنة 1۹۷۸ م . 
)١(‏ الأصول - د . مام حسان ر ص ٩۳‏ ) الهية المصرية العامة للكتاب سلة ٠۹۸1‏ م , 
(1) هو عيسى بن عمر القفي » وكيئه أبر سليمان وبفال أبو عمرو » وكان ثقة عا بالمرية الحو 
والقراءة ٠‏ وقراءته مشهورة . انظر نزهة الألباء ر من 18 ) . 
(۳) انظر تاريخ الدحر سثى أواخخر القرن الثاثي الهجري - د , على أبو المكارم ( ص 45 ) - القاهرة 
الحديئة للطياعة ط١‏ سل 15101 م , (4) انظر الكتاب یره ( 7533/1 ), 
(ه) هو أبو عمرو بن العلاء + العالم المشهور في علم القراءة راللعة العرية » واسمه زبان في بعض الروايات » 
واختلفوا في اسمه اتلاق كثيرا ومنهم من قال » اسمه كتيته . انظر تزهة الألياء ( ص ۴۰ ۲ ۳١‏ ) . 
(") طبقاث التحوبين واللخربين للزييدي ( ص ۲۸ ) . (۷) سرانب التحوبين ( من 18 ) . 
(۸) انظر طبقات التحرين واللغرين ( ص ۲۸ ) . 
(1) القياس في النحو للعربي من الخثيل إلى ابن جني ( ص 509 6 . 
)٠١(‏ الحلاف التحري بين البصريين والكرفين وكتاب الإتصاف د . محمد خير الحلواتي ( ص 19 ) = 


أصول اللحر قل آي اران ص سس 49 
الأصمعي : ٠‏ جلست إلى أبى عمرو ابن العلاء عشر حجج ء فلم أسمعه يحتج بييت 
إسلامي ع 10 

ولعل أهم ما أضافه أبو عمرو بالإضافة إلى جمعه لكلام العرب أنه استطاع - 
وبفضل اهتمامه الزائد بالقرآن والقراءات -- فصل الدراسات الفرآنية عن الدراسات 
النحوية التي ظلث حتى عهسره مختلطة © . 

وعلى هذا النحو كان الحضرمي يئل ظاهرة القياس في النحو العربي في حون كان 
أبر عمرو يل ظاهرة السماع . 

وخلف عيسى بن عمر نحوي عظيم معاصر للخليل وهو يونس بن حیب ( ت 
۲ ه  )‏ أستاذ سيبويه » وتأئى أهميته في أنه « رحل إلى البادية وسمع عن 
العرب كثيرا » مما جعله راويًا كبيرًا من رواة اللغة والغريب ١‏ “ ولهذا نقل عنه 
سيبويه في كتابه آراء تبلغ الماشین ‏ و ٠‏ يأني اسه كثيرا مقروثًا باسم الخليل في 
الكتاب » وفوق هذا نجد سيويه پعنمد روابته ونقله عن العرب اعتمادًا بلفت النظر 
إليه ٠‏ ”> وييدو أن جل ما أخذه عنه سيبويه كان في شواهد اللغة . 

أما الخليل ( ت ۱۷۵ ه  )‏ ؛ و سيبويه زات ۱۸۰ ه) 29 فهما كثلان مرحلة 
واحدة من مراحل الأخذ بلمنقول والاعتداد به » فالخليل وهو أستاذ سيبويه والمصدر 
الأول للكتاب ٠‏ عمد إلى ما ثركه الأسلاف فعمقه وأصله بما أوتى من ذكاء 


عد دار القلم العربي يحلب سنة 19004 م 
)١(‏ راث الأعيان ر 435/6 ) . 
() انظر تاريخ السو العربي د . علي أبر المكارم ( ص 84+ 940 ), 
() هو يئس بن حييب البصري » ٠‏ من أكابر النحوين » أخنذ عن أبى عمرو بن الملاء وسمع من المرب 
كما سبع من قبله » وأخعذ عنه سيبويه وحکی عنه في كتابه ‏ وأخذ عنه أيضًا أبر الحسن على بن سممزة 
الكسائي وأبر زكرها يحبى بن زياد القراء وكان له مذاهب رأقيسة بتغرد بها » ر ترهة لاء 41 ) ,. 
(4) المدارس النحوية د . شوقي ضيف ( ص ۲۸ ) ط ١‏ دار المعارف القاهرة . 
(*) سوي إمام الحاة على التجدي ناصف ( ص 44 ) عالم الكتب مطح سنة 19906 م . 
(1) الحلات التحوي ( ص 83١‏ ) . 
() هو الخابل أب عبد الرحمن بن أحمد البصري القراهيدي الأزدي . انظر ترهة الأياء ( من 48 ) . 
(۸) هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قر ؛ يقال کنیته أبر امسن ؛ وأبو بشر أشهر » وكات مولى بي 
الحارث بن كعب » وسيويه لقب له بالفارسية » وكان من أهل غارس من البيضاء ٠‏ ومنشزه بالبصرة . 
انظر تزهة الألباء ( من 84 ) . 


4A‏ سس أصسول ادحو قبل أبي البر كات 


وما وهب عن حس لغري وما دلته عليه الخبرة التي اكتسبها من معاشرة العرب 
الفصحاء, © . 

وقد اعتمد الخليل في تأصيله لقواعد النحو على قاعدة عريضة من السماع فرحل 
إلى مواطن العرب الفصحاء في الجزيرة يحدثهم ويشافههم يأغيد عنهم الشعر واللغة 
وقد مكنته هذه الثروة اللغوية الكبيرة من اكتساب سليقة الأعراب ء ما مكنه من 
ضبط القواعد النحوية والصرة ضبطا محكما فهو ٠‏ يتمد في أحکامه على 
محفوظاته في اللغة » وهي محفوظات كانت تعينه على معرفته الدقيقة بأصول 
الألفاظ واشتقاقاتها واستقرائه لليلاتها  »‏ وحسبنا تأليفه ( لمعجم العين ) دلبلا على 
ثروته اللغوية الواسعة . 

وكان سيبويه كأستاذه عالما بلغات العرب وما فيها من كثرة وقلة وما تتصف به 
من قوة وضعف » فقد كان بأخذ سماعه عن فصحاء العرب وكثيرًا ما ثرد عباراث 
مثل : ( سمعنا فصحاء العرب يقولون  )‏ أو ( سمعناهم ينشدون ) 7 أر ( سمعنا 
أكثر العرب يقرلرن ) © , 

ومن الممكن تمديد منابع ثلاثة للسماع عند سيبويه وهي النقل عن القراء والنقل 
عن علماء اللغة الثقاث وأشياخمه أمثال الخليل ويرنس والأخفش الأكبر وغيرهم © 
الم نقله عن العرب الوثوق بفصاحتهم هذا ولم يعتمد سيبويه شيعا إلا بعد توثيقه 
والاطمتدان إلى فصاحته إلى درجة أن النحاة داروا بعد ذلك في فلك شواهده 
واعتمدوا عليها . 

كما كان اعتماد الخليل وسيبويه في التقعيد على المطرد من كلام العرب فقد 
سجلا الصررة الشائعة على ألسنة العرب » واعتمدا عليها في تقرير القاعدة » مع 
احرص على الإشارة إلى اللهجاث امختلفة » وتسجيل ما جام شادًا على ألسنتهم . 
ووصف سيبويه هذا الشاذ ضعف وتارة بالشذوذ أو القبح أو الغلط » يقصد 
بذلك أنه يخالف القياس الذي ينبغي انباعه وهكذا كان تخد مقابيسه ما دار على 
ألسنة العرب كيرا . وما خخالغه نى عليه بكلمات تدل على مخالفته للذائع 


, ) 18 المدارس النحوية ( ص‎ )1( ٠ ) ۲۲ الحلاف التخري زعي‎ )١( 
لوم )ل () تسه ولو‎ « eT ) رع ) ك‎ 
. )۸۲ ٤۸3 انظر سببوبه إمام النحاة رصن‎ )1( , (TTI ) ai (a) 


أصول التحر قبل أي الإركاك س بسب بي د 14 
المشهور الذي استنبطت منه القواعد ‏ . قال سيبويه : + قإغا هذا الأقل نوادر تحفظ 
عن العرب ولا يقاس عليها ولكن الأكثر يقاس عليه 9 “ ومن يتصفح الكتاب يجد 
الاحتجاج بالسماخ والاعتماد عليه في استنياط الأحكام واضكا فذلك منهج الكتاب 
فيما ثناوله من أيواب 7 . 

أما عن موقفهما من القراءات » فهر قائم على أن القراية سنة متبعة يقول سيبويه : 
« إلا أن القراءة لا تخالف ؛ لأن القراءة سنة » 210 وأن العريية شرط في صحة 
القراءة ء وأنه لا تجوز القراءة بما جاز في العربية ولم يقرأ به » ولكن هذا لا يمنع من 
الإشارة إلى ما يجوز في العربية من أوجه إعرابية *) » فكثيرا ما يقول النحري ولو 
قرئ كذا لجاز في العربية » وهو موقف ناشئ عن إيهان بأن للقراءة منهجا قائما 
بنفسهء فهو منهج « قائم على الأخذ با ل قله وصح سنده ولیس معتمدًا على 
الأقيس أو الأشبع ٠‏ 7 أو ما يجوز في العربية ؛ فالقراءة ليسث اجتهادًا من القراء بل 
كما قلنا سنة متبعة . 

فلفد أكثر سيبويه من الاحتجاج بالقراياث » 9 وقد بلغت شواهد سيبويه القرآنية 
سبعًا وحمسين وأربعمائة » وبإسقاط المكرر مها تبلغ أربعماثة والآباث التي استشهد 
بها استشهادًا صريحًا تبلغ أريعًا وسبعين وثلائماثة » 29 كما حکى عن أستاذه اللخليل 
العديد من المراقف التي احتج فيها بالقراءة © . 

كما أن الموقف الذي الترماه من الحنديث الشريف هر الموقف الذي التزمه النحاة 
من بعدهما . إذ لم يعتدا به في الاحتجاج » ويبدو أن الخليل هو الذي ثبت فكرة 


. ) 85 281 انظر المدارس النصوية ( ص‎ )١( 

50) الكناب عله ) ء وانظر زعي لوا كك ملقم 

() انظر أصول ایر في الخصائس لابن جني ( م ۲۸ ٠)‏ 

) الكتاب ( ۱4۸/۱ ) . 

(0) أصول اسو في الخصائص لابن جني ( ص ۲١‏ ) . 

(5) الرماني اانحوې في ضوء شرحه لكتاب سيريه . د . ماژن البارك ( من ۲۷۲ ) . 

(۷) الشواهد القرأنية في كتاب يريه محمد إبراهيم مصطفي عبادة ( ص ٠١‏ ) رسالة دكتوراه بدار 
العلوم رقم 1۲۲ سنة 10107 م . 

زم اشر الكاب ر 141/۳ - (TIF < AY‏ 


أصول انسر قبل أبي ال ركات 
عدم الاستشهاد بالحديث النبوي ؛ لأن كثير من حملته كانوا من الأعاجم © , 
وتابع سببوبه أستاذه في عدم الاستشهاد بالحديث » وهو في المراث القليلة التي 
استشهد فيها بالحديث لا ينب إلى النبي الكريم جلي فقد عده كلاما صادرًا من 
المرب الذين يحتج بكلامهم © . 

ويازم التي - في هذا الام - إلى أمرين في غابة الأهمية تر كا أثرهما في تاريخ النحو 
والتفعيد النحوي , ظهرت معالمهما في هذه المرحلة واستمرا وتمكنا فيما تلت من مراحل : 

الأول : أن مرحلة الخليل وسيبويه تعد أقدم مرحلة يمكن أن تنسب إليها فكرة 
تحديد عصر الاستشهاد » وتمديد منتصف القرن الثاني الهجري » إذ بعد هذا 
التحديد من إضافات هذه المرحلة , أما تحديد المكان أو القبائل فهر يسبق مرحلة 
الخليل وسيبوبه 29 : كما سبق إيضاحه عند الحديث عن دور الحضرمي . 

الثاني : أن جمع المادة ودراستها كانت في هذه المرحلة شاملة لجميع مستويات 
الكلام » فيم الخلط بين المستويات اللغوية امختلفة » دون التغريق يبن مستوى 
الفصحى واللهجات » ما أدى إلى اضطراب القواعد وتعارضها ‏ . وقد ترك هذا 
الط آنارَا واضحة في كافة الجالات الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية أيضًا *! , 

أما الكسائي ر ت 184 ه ) © » فقد كانث إضافته الرئيسة هي النوسع في 
الرواية وجمع المادة ‏ ففتح الباب للاحتفاظ بشواهد اللغة وبشواذ اللهجات رصونها 
وحمايتها من الضیاع ‏ , وهناك روايات تخبرنا بأنه خرج إلى بوادي الحجاز ونجد 
وتهامة وراح يجمع اللغة حتى ١‏ رجع وقد أثقد سس عشرة حبر في الكتابة 
عن العرب سوى ما حفظ  »‏ ولكنه لم يكن يكعفي با يأخخفه من البوادي » بل 
)١(‏ انظر المدارس اللحوية ( ص ٤۷‏ ) . 
(۲) انظر فهارس كتاب سربويه ودراسة له » محمد معشيمة ( ص 7/57 ) ٠‏ وانظر أصول الحو في 
المتصائص ( س 98 ) . 
(8) انظر أصول الحو في الخصائص ( ص 514 ) . 
(4)انظر أصول التفكير الدحوي د . علي أبر المكارم ( ص 58 » ۲١‏ ) متشورات الجامعة الليية سنة 
۴ م ؛ وتاريخ النسو العربي له ( ع ۱۰ ۲ ۱۲4 -159), 
(۵) انظر تفويم الفكر النحوي للدكتور على أبو المكارم - دار الثقافة بيروت ( ص 189 - ۱۹١‏ ) . 
() هو أبو الحسن على بن حمزة الكسائي , أحد أئمة القراه السبعة » وكان قد قرأ على جمزة الزبات 
وأفراً القرلية بيغداد ء ثم اخدار لخفسه قراءة قاقر بها التاس . انظر ترهة الأليام ( ص 6ه > 8ه ) . 
(۷) افر اللداري النحوية ( عن 1۷۷ ) . رح إباء الرراة ( 5 164/7 ). 


أصول الحو قبل أبي الب ر كات 
كان يأخذ ممن سكن من العرب في حواضر العراق © , 

ويدو أن الكسائي هو الذي شم الباب لنخطة القراء - وهو أحد الفراء السبعة - 
إذ نرى الفراء ( ت ۲۰۷ ه  )‏ يتوقف في كتابه معاني القرآن مراًا ليقول إن 
الكسائي كان لا يجيز القراهة بهذا احرف أو ذاك 7 وسترى بعد قليل كيف اتبع 
الفراء أستاذه الكسائي في تخطية بعض القراءات . 

وإذا كان الكساني هو رأس مدرسة الكوفة فإن الفراء هو الرجل الذي تبلورت 
على يديه معالم مذهبهم النحوي . وقد كان يتوسع - مثل أستاذه - في الرواية عن 
الإعراب ١ ١‏ وندل کرة ما رواه عن العرب وقبائلهم أنه كانت له رحلة واسعة إلى 
الجزيرة » إذ يكثر في كتابه معاني الفرآن أن يقول : ( وسمعت العرب تقول ) ٠‏ أو 
يقول : ( أنشدني بعض بنى أسد أر بعض بنى كلاب أو بعض ربيعة أو بعض بهي 
عامر أو بعض بني حنيفة ) إلى غير ذلك من قبائل كثيرة » وأكثر أيطًا من الرواية عن 
المفضل الضبي » أما الكسائي فله الحظ الأوفر من الأشعار التي استشهد بها في 
معاني القرآن ٠‏ 99 , 

فالفراء بتوسع في السماع عن القبائل العربية ٠‏ ويدخل في دائرة سماعه بعض 
الفبائل التي أخرجها البصريون من دائرة الفصاحة لجاورتها الأم المتحضرة 7 مالا 
بذلك المنهج الكوفي المعروف بالتوسع في السماع عن القبائل الني, تسكن أطراف 
الجزيرة » كقضاعة وأهل اليمن وأزد عمان وبكر ربنى حنيفة وربيعة وكلب . ولقد 
سار الفراء على طريقة سيبوبه في الشواهد ؛ قأوردها دون نسبة لم ينسب إلا سبعين 
شاهدًا من سبعمائة شاهد نقريا في كتابه ( معاني الفرآن ) ولكنه أكثر أيضًا من 
الاعدماد على الشواهد الشاذة والقياس عليها © , 

أما عن موففه من الاحتجاج بالقرآن وقراءاته » فقد كان له موقفان : الأول : 
يصرح فيه بأن القراءة سنة متبعة » وليست من عند الفارئ » كما يني قواعده أحيانًا 


. ) ۱١١ 2388 انظر الدارس النسرية ز عن‎ )١( 

(؟) هو : أب زكريا یحی بن زياد الغراء » مولى بنى أسد من أهل الكوفة » أخيذ عن الكسائي » وكات 
إماما ثقة , انظر ثرهة الألباء ( من 83 ) . 

(۳) انظر المدارس التحوية ( ص 187 ) » وانظر أصول النحو في معائي القرآن للفراء محمد العمراوي 
زع 39236 ) رسالة ماجستير بار العلوم ٠.‏ (4) الداري التحوية راص 514 ) ٠‏ 

(0) انظر أصرل النحو في معاني القرآن للقراء ( س 118 ) 

(0) انظر السايق رص ۱1۹ ) . 


أصول النحو قبل أبي البركات 
على النص القرآني وقراءاته » ويحتج بالعديد من القراءاث التي رفضها غيره © 
أما اللوقف الثاني : فيميل فيه الفراء إلى تحكيم على القراءات فيفاضل بين 
القراءات » وقد يصل به الأمر إلى حد استهجان بعض القراءات وعدم استحسان 
القراءة » أو الطعن فيها › أو الطعن في القراءة والقراء جميعا ”© , 

ولذلك ذهب الدكتور شوفي ضيف إلى أن الفراء هو الذي تتم الباب على 
مصراعيه للطعن في القراءات والقراء » وأن من سار على هذا النهج من البصريين 
ا على دربه وعلى هدى خخطاء 299 , 

وقد ايع الفراء أشياخه في عدم الاحتجاج بالحديث » إذ استشهد بالحديث في 
معاني القرآن في سئة عشر موضهًا » نصفها للاستشهاد اللغوي والتصف الآخبر 
للاستشهاد الدحوي » وعلى هذا لا يصح عده ممن يستشهدون بالحديث 29 . 

أما المازني زات ۹ ه) 7 وتلميذه البرد ( ت 588 ه ) 27 فقد تشددا 
في الاحد بالقياس » فالمازني برد ما لا يطرد ممه من لغة العرب ومن بعض القرامات 
للذ كر الحكيم , وقد مضى البرد على أثر أستاذه » فعلى الرغم من عنايته الشديدة 
بالسماع » فهر لا يرتضي بعض القراءات الشاذة ما دامث لا تطرد مع قراعده 
النحوية ونشدد في قبرل الرواية عن العرب » وكان يطعن في رواية بعض الأشعار 
الأثورة ما دامث لا تستقيم مع أفيسته » حثى ولو وردث عند سيبويه 99 , 

كما كان لعلب ( ت ۲۹۱ ه ) 47 تابغا لأستاذيه الكسائي والغراء ٠‏ فاعتمد 
على أقوال وأشعار الفصحاء المتحضرين » كما لم يعتمد على الحديث في التقعيد 


٠) 1۷ - ٤۸ انظر أصول النحر في ماني للفراء ( من‎ )١( 

,) 46 - 38 انظر أصول البحر في ممائي القرآن للغراء ر ص‎ )١( 

(5) انظر المدارس اوی ( ص 514 ) . 

(4) أصرل النحر في ماني القرآن للقراء ( ص  ) ٠١١‏ رالمدارس النحوية ( صي 518 ) . 

٠ )0(‏ اما اپو عدمان فهر بكر بن محمد بن بقبة » وقيل : بكر بن محمد ين عدي من حبيب الازني 
المدوى » من بني مازن بن شيبان من أهل البصيرة و تزهة الأليام عن 1310 )٠١١‏ . 

(1) هو أبو المباس محمد بن زبد بن عبد الأكبر الثمالي المعروف باليرد » كان شيخ أحل النحو والعربية » 
وإليه انتهى علسها بعد طيقة إلى عمر الجرمي وأبى عثمان المازني , انظر ثرهة الألياء ( من 1١6‏ ) . 
(۷) المدارس التحوية راص ۱۳١‏ ) , 

(۸) هو أبو العباس أحمد بن يحبى بن زيد بن يسار الشيماني النحوي المعروف بعلب » ركان إمام 
الكرفين في اليح واللغة في زماته . انظر نزمة الألياء راص 1۷۳ ) . 


سس د ٣و‏ 


أصول النحو قبل أي الب ركات 
وتبعهما في الاستشهاد بالقراءات © 

فإذا وصلنا إلى عصر أبى على الفارسي ( ت ۳۷۷ ه ) ”© وتلميذه ابن جني 
(ت ۳۹۲ ه ) 29 » وجدناهما يدعمان آراءهما بالأدلة التقلية » ومواد النقل 
عندهما هي نفسها تلك التي استخدمها أشياخهما ء فابن جني كثير الاعتداد 
بالسماع في مجالات الاستدلال واستنباط الأحكام لا يلجأ إلى القياى ما دام ثمة 
طريق إلى الاسعدلال بالسماع » وهو في اعتداده بالسماع متأثر بأستاذه الفارسي 29 

رقد قسم ابن جني الكلام من حيث الاطراد والشذوذ إلى أربعة أضرب : مطرد في 
القياس والاستعمال » ثم مطرد في القياس شاد في الاستعمال » ثم مطرد في 
الاستعمال شاذ في القياس » ثم شاذ في الاستعمال والقياس جميعا 


أما عن موقف ابن جني من كلام العرب شعرًا ونثرا » فهو كأسلافه من البصريين 
فلا يأخذ بالشاذ والنادر » ولا يقيس عليها ؛ على وجه العموم *» » وقد صرح ابن 
جني في مواطن عديدة من كتابه الخصائص بعدم التزامه بالتحديد الزماني والمكاني في 
الاستشهاد بالكلام العربي » واستعاض عن ذلك بالتثبت من فصاحة العربي » وتوثيق 
كلامه بعرضه على الموازين النحوية الموضوعة 29 وهناك نصوص تشير في جملتها 
« إلى عدم التزام ابن جني يفيدى الزمان واكان في الاستشهاد ؛ مع اعتماده على 
القوانين النحوية كميزان لمعرفة الفصيح ‏ أى أنه لم يغلق الباب أمام الفصيح بعد عصر 
الاستشهاد ٠‏ © . 

وهكذا كان ابن جني - واستتاًا إلى هذا الموقف - بختبر معاصريه من القصحاء 
للتأكد من فصاحتهم » لينستى له بعد ذلك الأخذ بكلامهم » منهم على سبيل الثال 

« الشجري » أبوعبد الله » وابن عم له يسمى ( غصنًا ) وأبو عبد الله محمد بن 


. ) ۲۳۰ التارس التحوية راض‎ )١( 

(۲) هر أبر على الحسن بن أحمد بن عبد الففار القارسي الدحوي » كان من أكابر أئمة النسوين ؛ أف 
عن أبى بكر بن السراج وأنى إسحاف الرجاج ( انظر تزهة الألياء ۲۴۳۲ ) . 

(۴) هو أبر الفنح عثمان بن جني النحوي . كان من ساق أل الأدب »> وأعلمهم بعلم اتسر 
والتصريى » صف في النحو والتصريف كا أبدع فيها . ( انظر تزعة الألاء 515 ) . 

(4) أصول النحر في الخصائس ( ص 0154 158) 

زه) انظر اين جني النحوي د . قاضال صالح السامرائي ( ص 138 ) دار التذير - يغداد سنة 1۹14 م , 
(7) انظر أصول الحو في الخصائص رص ٠١١ - 1١١‏ ). (۷) السابق رمن 1١۷‏ ) . 


84 س 


أصول الدحر قبل أي البركات 


العساف ( تيم جرثة ) 29 . 

وهكذا استشهد ابن جني بالفصيح من كلام القدماء والمولدين ؛ لأنهما على كل 
حال من الفصيح » وقد مهد لذلك بأنه يجوز الاستشهاد بأشمار المولدين في العاني 
لا في اللغة » فالمعاني يتناهيها المولدون كما كان يتناهيها المتقدمون 29 : فكما توسع 
أستاذه الفارسي في القياس على الضروراث في الضرورة » حيث أجاز للمولدين من 
الضروراث ما جاز للمتقدمين » توسع ابن جني أيضًا في السماع عن المولدين 
ما دامث أشعارهم تتوفر فيها مفومات الفصاحة © . 

ولا شك أن هذه الظاهرة - ظاهرة توسيع السماع وإجازة القياس على الضرورة 
ثم تخطى التحديد الزماني والمكاني والاستشهاد بكلام المولدين - قد أليأهم إليها 
الاحتجاج الاس للمادة اللغوية وتجديدها , ما ألا النبحاة في مراحل متأخرة إلى 
التوسع في الاستشهاد بالفراءات ثم الحديث . ولو أن النحاة لم يحددوا ذلك الإطار 
الضيق للمادة منذ البداية لما وفعوا في هذه المشكلات . 

أما عن موقفه من القراءات : فهر موقف أثرى نحوي جامع » وهو الموقف الذي 
النزمه علماء القراءة والأثر ‏ » فهر لا يطعن في رواية القراء مع رفضه لها كما 
لا يجيز القراءة بما يجيزه الفياس إن لم هرد بها سماع مأثور » لأن الرواية تؤثر رواية 
ولا تتجاوز » « وهر وإن ألف كتاب ( المحتسب ) في توجيه القراءات الشاذة - 
كغيره من النحاة برد ويضعف طائفة من القراءات السبع » وعلى كل حال كان 
أسلم موققًا من شيخه أبي علي الذي صنع كتاب ( الحجة ) في توجيه القرامات 
السبع ١‏ "2 وقد حاول في كتابه ( المحتسب ) جمع الفراءات الشاذة وجاهد في 
توجيهها وهو مع ذلك هاجم فيه قراءات وضعف أخرى وذكر أن بعضها لا يعرف 
في اللغة ولكنه مع ذلك كله يبدو أقرب إلى الاعتدال من غيره في هذه القضية ٠‏ 7© . 

فقد أوضح « أن الشذوذ المنسوب إلى غير القرامات السبع لا يعني أكثر من أنه 
أمارة على غير القراءات السبع » رعليه فلا مانع من الاستشهاد بهذه القراءات في 
)١(‏ انظر أصول النحو في الخصائص ز ص ٠ ) 11١‏ وانظر اين جني النحري ( ص ۱6۸ ) ۰ 
(1) انظر الخصائص لابن جني ث محمد على النجبار ( 4/١‏ ؟ ) عالم الكتب - يروت ط ؟ سنة 1۹۸۳م . 
(7) انظر أصول النسو في المخصائص ر ص 0117 . 
(1) انظر أصول الحو في الخصائص ( ص ۱۹۳ - 1۷۷ ) . 
() اين جني انحوي ( ص ۱۳۷ ) ۰ (1) انظر السايق رسن 1۴۸ © 6180 


أصول النحو قبل أيي البركات 
الحو - ما دامث جامعة لأركان القراوة الصحيحة و © . 

أما عن الحديث النبوي الشريف » ققد اتبع أبن جني شيوخه في عدم الاستشهاد 
بالحديث النبوي » فلم يعتمد عليه في تقرير قاعدة أو إثبات تص وا كان يورده 
للامعناس فقط . 

ولعل أهم الإضافات التي قدمها ابن جني في مجال النقل والأصول النحوية 
بعامة» هو ما بذله من جهد كبير حتى كان أول من ألف فيه بهذه السعة والشمول 
حتى أن الحاولات التي سبقته في هذا الجال - كمحاولة ابن السراج - ١‏ لم يلسم 
فيه با نحن عليه » إلا حرفا أو حرفين في أوله  »‏ كما يقول أبن جني نفسه 
وينضح ذلك بجلاء إذا ما ألقينا نظرة على الأبواب التي وضعها ابن جني في 
خصائصه في علم الأصول © , 

ويتضح مما نفدم أن الفرق بين القرن الثاني الذي عاش فيه الحليل وسييويه , 
والرابع الذي عاش فيه الفارسي وابن جني كان عظيمًا في جميع التواحي الثقافية فقد 
كانت الأصول عند المتقدمين مبادئ يسيرة نتم بصورة تطبيقبة » ولكن النظرة 
المعيارية تحكمت في الدحو العربي منذ وقث مبكر فأصبحث القواعد هي التي تتحكم 
في النصوص لا المكس . والسبب في قبول أو رفض بعض التصوض » هو مدي 
موافقتها للقواعد . ولكن القواعد ذانها نختلف بين النحاة » وهذا هو السبب في 
الاضطراب الذي أصاب النحو . بالإضافة إلى ما ألجأهم إليه ذلك من تأويل 
النصوص الخالفة للقواعد » كما تجدر الإشارة إلى أن ٠‏ الأساس الذي ترتكز عليه 
فضية الاستشهاد عند النحاة العرب هو فكرتهم عن اللغة ء تلك الفكرة التي عبروا 
عنها باصطلاح ( السليعة اللغرية ) فقد كانت تلك الفكرة وراء تمديدهم للنصوص 
التي تناولوها بالدرس وبنوا عليها القواعد » كما كانت اليب فيما اسنتازمه هذا 
التحديد من إطار زماني ومكاني مما » “ دون أن براعوا تعدد مستويات اللفة أو 
يفرقوا بين اللهجات . 


. ) ٠1١ أسول الجر في اللتسائض راص‎ )١( 

(۲) الخصائص ( ۲/۱ ) . 

(۳) انظر هذه الأبواب وعددها في أصول التحر في الخسائص ( صن 1١١‏ - 41۴ ) . 
(4) أصول التشكير التحوي ( عن ۲۶۷ ) . 


كه 


سد أصول انحر فل اي البركات 

إن المنطلق السليم لعملية الاستقراء التي كان يجب أن تتبع في النحو العربي » هي 
أن تصنف الادة اللغوية » تصنيفا زمانيا ومكانيا دون أن تطرح لهجة قيلة » أو 
يستغني عن لغة فصيح . ويشار إلى هذه اللهجات خلال استنتاج القواعد وبهذا 
يستطيع النحوي الحکم حكما سليما » فلا يختلف مع غبره ولا بجافي رواية له 
ويكون النحاة جميعا ملمين إلامة متساوية با نقل إليهم عن العرب © . 

ولهذا اضطر النحاة إلى التوسع في السماع بعد ذلك التحديد » فقد حددوا ثهاية 
الاستشهاد « بقرن ونصف بعد البعثة الكرية ؛ إلا أن كثيرا من العلماء كالأخفش 
وأقطاب المدرسة الكوفية كالكسائي والقراء ومن تابعهم من البصريين كأبي على 
الفارسي وابن جني لم يلتزموا بهذا التحديد » وهذه نظرة تطورية من قبل هؤلاء 
الأعلام » وتعطى للسماع مجالا أوسع ء وتشمل هذه النظرة أيضًا التحديد المكاني 
إذ ابتدأ الأخفش فخرق هذا التعحديد واستشهد بقبائل غير التي كانت معتبرة في 
مجال الاستشهاد » وكذا فعل الككوفيون » ° . 

ربانتهاء حديثنا عن ابن جني تكون قد وصلنا إلى طبيعة السماع قبل الأثباري 
حيث وضح موقف النحاة من مصادر السماع الرئيسة من كلام العرب وقراءات 
وحديث ٠‏ كما وضحت نظرتهم للمادة المجموعة وحدودها الزمانية والمكائية ومدى 
التوسع فيها . 


(1) انظر الملاف التسري ( من 15141155 )2 
(۲) أصرل الحو في الخصائص ( ص ٠١١‏ ) ؛ ومدرسة الكوفة . د , مهدى اغخزوم (عى ۲۳۱۷ ۳۷۷ - 
(Ys‏ . 


ين 


أصول انحر قل أي الركات س 
القياس تطوره وخصائصه قبل الأنباري 


اة القياس بعد مقروثًا بتاريخ نشأة القواعد العربية نفسها ولهذا يعزو 
ابعض نشأة القياس إلى أبى الأسود » وعلى الرغم من أن تلك الدعوى تفتقر إلى 
الأدلة » كما لا يمكن نسبة أولية علم من العلوم إلى إنسان بعينه » فإن لذلك دلالة 
واضحة على قدم القياس في تاريخ النحو العربي.. 
يدل على ذلك أن ابن أبى إسحاق - وهو أقدم من ينسب إليه الولع بالقياس من 
متقدمي النبحاة - کان يعمد على التياس » بل ويسرف فيه ع وهلا يسلمنا إلى 
ة القيمة » وهي أن النحو قد عرف القباس قبل الحضرمي » وأنهم كانوا 
يأخذون به متها قبل أن يسرف فيه 99 , 
أما البداية الحقيقية للقياس فظهرت على يد عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمى فلم 
يعد النحو عنده مجرد ملحوظات عابرة » بل أخيذث معالمه تتحدد فظهر القياس على 
يديه » حتى قيل إنه 9 أول من بعج ادحو ومد القباس وشرح العلل » (© وهكذا ق رکز 
دوره في ثلاث مهام فقد شن النحو وبنى هركلا تكتمل به القواعد الأصلية الكبرى » 
كما حول الغياس من الجانب الاستعمائي الذي هر محاكاة الجمل العربية في 
الاستعمال ليشمل القياس النظري النحوي وهو قياس حكم على حكم ووضح العلل 
بطريقة مبسطة 7 , 
فقد و كان إذعانه للقياس يتطلب تفريمًا لمسائل الحو وبعجّجا له » 29 ولهذا يقول 
أبو الطيب اللغري ؛ « كان يقال : عبد الله أعلم أهل البصرة وأعفلهم » ففرع الحو 
وفاسه ٠‏ 22 وقد كان هذا الاهتمام بالقياس هو سبب مقارنة الخليل بين الحضرمي 
وأبي عمرو بن العلاء حيث يفول : ٠‏ كان عبد الله يقدُم على أبي عمرو في الدحو 
وأبو عمرو يقدّم عليه في اللغة 0 ”© يقل الأنباري مقارنا بينهما : « وكان - أي 


20172011١ انظر أصول التفكير النخري ( ص‎ )١( 

(۲) طبقاث فول الشعراء لابن سلام ( ص ١4‏ ) ؛ وطيقات النصاة واللخويين ( ص ٠١‏ ) ؛ وإنباه الرواة 
رمي 

(۳) انظر الأصول د , تام حسان ( ص 985+ ٩۴‏ ) . 

(4) الغياس في التحو العربي من الخليل إلى ابن جني ( صي ٠ ) ۲١‏ 

ازه) مرائب التحويين راص ۱۲ ) , (1) المصبر السابق ( من 14  )‏ 


أصول الحو قبل أبي البركات 
الحضرمي - شديد التجريد للفياس » ويقال : إنه كان شد تجريدًا للقياس من أي 
عمرو بن العلاء » وكان أبو عمرو بن العلاء أوسع علما بكلام العرب ولغاتها 
وغربيهاة 9 , 

فقد كان يسعي الحضرمي إلى اطراد القاعدة عن طريق تحكيم القياس في مسائل 
التحو ؛ من هذه الحاولات ما حكى عنه عندما سأله يونس : هل يقول أحد 
الصويق؟ بعني السويق . فقال : نمم » عمرو بن تميم تقولها . وما تريد إلى هذاء 
عليك بياب من النحو يطرد وينقاس ٠‏ فهنا النص يدل دلالة « لا تخلو من أهمية 
فالحضرمي يشل انعطافًا كبيرًا في الدرس النحوي ؛ لأن القرم قبله كانوا بعنون 
باللغة» من جمع لها وفهم لغريبها » وإحاطة بلهجائها » أما هو فقد أخذ ينفذ إلى 
دقيق تعبيرها » وبلمح اطراد أصولها » وراح يوجه طلبته إلى هذا اللون من النظر في 
دراسة العربية وتعمق الأصول التي تطرد وتنقاس و © , 

ففضل الحضرمي يتضح في التنبيه إلى هذا المبدأ الأساسي من مبادئ التفكير 
العلمي » وهر اطراد الظواهر والقياس عليها » وانصب اهتمامه على هذه الأسس 
العامة التي بني عليها قواعده 9 . 

وكان احتكام الحضرمي للقياس سبيًا في معارضات من فحول الشعراء ( يقول 
ابن سلام : 9 كان أبن أبي إسحاق وعيسى بن عمر يطعنان على العرب ١‏ © فقد 
دفعه حرصه على القياس واطراده إلي الطمن في الفصحاء ومتهم الفرزدق ومعارضاته 
له كثيرة ومشهورة » ويتضح من هذه المعارضات أن امقيس عند الحضرمي هو 
ما نتشفه من لصوص لغوية ؛ والمفيس عليه ليس كلام العرب ؛ بل ما اطرد من هذا 
الكلام وانقاس حتى أصبح قاعدة . وفي هذا الموقف ذكاء في تصور الفرف بين كلام 
(1) نزهة الألباء ( من ٠ ) ۲١‏ وانظر أخبار النحويين البصريين للسيرائي ( صن 41 ) تحقيق د . محمد 
إبراعيم البنا - دار الاعتصام ط١‏ سسنة 1۹۸١‏ م . 
(۲) طبقاث فحول الشعراء ( مى ١6‏ ) ؛ وطيقات التحريين واللفويين ( ص 17 ٠)‏ وإنباه الرواة ( ٠ ) ٠١8/7‏ 
(7) الفلا انحوي ( ص ٠١‏ ) . 
)٤(‏ انظر القياس في انحو مع ت باب الشاذ من المسائل المسكرياث لأبي علي الفارسي ( ص 15 ) د 
منى إلياس » دار الفكر دمشق طا سئة 1۹۸١‏ م , 
)٠(‏ انظر القياي في الحو العربي د . ضاير ( من ۲۷ ) , 
(5) أعبار الدحريين البصريين للسيرافي ( ص ٤١‏ ) , 
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العرب وبين قواعد النحو » فهو يقيس على ما يطرد وينقاس وهو القاعدة النحوية التي 
استخلصست ا الموحد » الذي يضرب عن اللهجات صفحا 29 , 

وكأن ابن آي إسحاق یشرع مذهبا سيكثر امن ذم ووش تأويل الشواهد 
وتوجيه السماع توجيها برتضيه العقل النحوي الجديد » ويوافق الأصول الموضوعة ° . 

وهكذا يكشف لنا دور الحضرمي في القياس عن تطور مضمون القياس الذي بدأ 
عنده ١‏ بملاحظات فردية يمليها تصوره الخاص لفهم الفاعدة وتحول بعد إلى سيل 
دافن من ربط الأشباه بالنظائر إدراكا لكنه اللغة ومدى ما يريط ظراهرها من وشائج 
وملات ‏ 7 . 

وتجدر الإشارة إلى أن المفهوم - الذي وجد عند الحضرمي - هو المفهوم 
الاستقرائي المبسط للقياس » فالنصوص التي استخدم فيها الفياس في هذه الفترة ندل 
على أن القياس لم يكن قياسًا منطقيا » بشروطه ومقدماته وقضاياه » بل ما يقدمه 
العلم بالفراعد المطردة المتبعة » وهكذا كان أمام النحاة بعد تحديد هذا المفهرم 
الاستفرائي للفياس » تحديد معنى الاطراد ومن ثم تحديد أسلوب الاستقراء للنصرص 
اللفرية وضرابطه 99 , 

رثاي أهمية دور عيسى بن عمر بوصفه امتدادًا لدور المضرمي وتمكيم الفياس 
في مسائل النحو ** » وإن كان ابن عمر يختلض فليا عن الحضرمي حيث تأر باي 
عمرو بن العلاء في الاهتمام بالغريب » إذ تمده يهم جراعاة القراعد المطردة » حتى 
إنه يختار من النصرص ما يوافق القياس » ولكنه في الوقت نفسه يهتم بالغريب 
ولهجات المرب حتى إنه ليحاول القياس عليها » فإذا وجد تضاربًا بينهما فزع إلى 
النصب » مدا على التأويل © . 

وهكذا فقد وضع ابن عمر أصلا مهما يدل على دقة حسه اللغوي وهو اختيار 
النصب في الألفاظ التي جاءت عن العرب 3 بعض العباراث مرفوعة ومنصوبة » 
وجعل النصب فوق الرفع وجعله الأساس 7 


. ) 48 انظر تاريخ الحو العربي د . على أبو المكازم ( صن‎ )١( 

(؟) انظر الحلاف انحوي ( س 035 (5) القياس في النجو العربي د عبار ( ص ۳۰ ) . 
(4) انظر أصول التفكير التحوي ( ص 1۷ ) 

. ) ۴١ ضاير راصن‎ ٠ د‎ ٠ انظر القياس في الجر العربي‎ )٠( 

(2) تاريخ الحو العربي د . علي راصن 032 55 ) , 

(۷) انظر الدارس التحوية زع ۲۹ ) , 
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ريتضح أسلويه في القياس ومنهجه فيه فيما تقل عنه عندما سأله أحد العلماء 
«أخبرني عن هذا الذي وضعث » يدخل فيه كلام المرب كله ؟ قال : لا » قلت 
فمن يتكلم خلافك واحتذى ما كانت العرب تتكلم به تراه مخطفا ؟ قال : لا , 
قلت : فما ينفع كتابك ؟ ) 290 , 

وقد كان تحكيمه للفياى سبًا في الطمن على العرب الفصحاء إذا خالفوا 
القياس » وكان يصعد في هذا الطعن حتى المصر الجاهلي (© رمن ذلك تخطته 
المشهورة للنابغة . كما أدى به كأستاذه إلى معارضة القراء ومخالفة جمهورهم . 

وهكذا تأتى أهمية الشيخين الحضرمى وابن عمر إذ عنيا بالقياس وحكماه في 
المسموع وعداه أساسًا مهنا أقاما عليه صرح النحر أصولًا وفروغا » وبذلك مهدا 
للنحاة من بعدهما ترسيخ القياس بوصفه أصلا مهما تنبني على أساسه القواعد . 
أما أبو عمرو بن العلاء ققد كان يمثل مرحلة الالترام باللغة أكثر من الالتزام 
بالقياس اجرد عن الاستخدام العملي لها » فهر في قياسه يشل مرحلة الالتزام ؛ 
لأنه لا يهدر لغة من اللغاث » وهذا أمر طبيعي بالنسبة لمرحلة الجمع المبكرة ؛ فهو 
وإن كان ميالا إلى تغليب الأكثر الأعم من كلام المرب » فهو في الوقت نفسه لم 
يكن لبهمل الشاذ ولا النادر وثما بضع له قاعدة » وهو أنه يحفظ ولا يقاس عليه » 
فهو بفرل ردا على سؤال ١‏ كيف تصنم فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة ؟ قال : 
أعمل على الأكثر » وأسمي ما خالفني لغات » 429 » وقد كان ذلك الموقف راجمًا 
لأسلويه في الفراءة وهو أحد القراء المشهورين » يقرل ابن مجاهد عنه : + وكان 
لايقرا ما لم يتقدمه فيه أحد ‏ ) » كما يروي الأصمعي قال : وسمعت أبا عمرو 
بن العلاء يقول : ولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قد قرئ به لقرأت حرف كذا كذا 
وحرف كذا كذ » 29 . وهكذا كان منهجه مختلقًا عن الحضرمي وابن عمر في أنه 
كان يسلم للعرب ولا يطمن عليهم ٩‏ . 

وسار يونس بن حبيب على تهج أبي عمروء فكان همه الرحلة إلى البادية 
والسماع عن العرب في مواطنهم » واشتغل كذلك بالقياس » وكانت له مذاهب 


٠ ) ۲١ انظر المدارس التحوية راص‎ )١( ٠. ) ٠١ أخبار التحموين البصريين للسيراقي ( ص‎ )١( 
.. ) 94 انظرالقياس في البحوالعربي د. صابر( ص ۳۲۷) ..... (4) طبقاث النحريين واللغویین ( ص‎ )۲( 
. المصدر السايق‎ )١( . ) 1۸ السبعة في القرايات لابن مجاهد ( عي‎ )0( 

(۷) القياس في التو العربي د . صاير ( صن ۳۷ ) . 
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وأقیسة تفرد بها » وخالف فيها الخليل وسيبويه وحكى عنه سيبوبه آراءه التي تحكى 
قياس العرب في كلامهم . 

ونخلص من هذه الحارلات المبكرة في القياس بنتيجة بالغة الأهمية وهي أصالة 
القياس انحوي في نشأته » بممنى أن الأشباه والنظائر نبعت من صميم اللغة رآن 
القاعدة النحرية إن هي إلا قباس يحتذى وينسحب على مواضع أخرى » ومن ثم 
جمع النحاة الأوائل الأشباه والنظائر حفظاً للغة وأبلوا في ذلك بلاء حسئًا فكانت 
الفترة الأولى تمثل مرحلة بناء قاعدة القياس برصفه فاا على المسموع المروى حت 
بقفوا على القاعدة © . 

وه لم يكن أرباب القياس على بدع من الأمر » فأصحاب اللغة أنفسهم اتسعوا 
في طردها وتصريفها واشتقافها بما سبقوا به أرباب القياس أنفسهم ٠‏ © , 

أما الخليل فبعد الغاية في تصحي القياس ؛ إذ بلغ القياس على يديه وتلميقه من 
بعده إلى مستوى النظرية المتكاملة ويكغي في هذا المقام أن أقرل إن الخليل استطاع 
من خلال عنايته بالقياس أن يوجد النحو علما له أصوله وقواعده فقد أصل القياس 
وأظهر معالله وأركانه . وأرشده حمه اللخوي واستقراؤه للغة إلى معرقة الأصول 
والفروع » رهذه الفكرة كما نعلم هي عماد القباس » وأولى هذه الفكرة عناية 
شديدة » ولكنها لم تكن من قبل تسليط الاعتبارات العقلية على اللغة وإغا هي أحكام 
وقوانين مستنبطة من استقراء اللغة . فبنى قياسه على الكثرة المطردة من كلام العرب > 
مع نصه الدائم على ما يخالفه ؛ ومحاولته في أكثر الأحيان أن يجد له تأويلا © , 

ولفد ائخذ القياس عند الخليل صورًا وأشكالا مختلفة » تظهر ما رصل إليه القياس 
على يديه من نضج » منها ما يمكن أن يسمى قياس الشبه ( المنزلة ) » وقياس التمثيل 
( الفرض )» والقياس المفارق . 

أما قياس الشبه » فهر الأعم الأغلب في قياسه » بل والأغلب في قباس النحاة جميغا 
ممن أنوا بعده ؛ لأنه قائم على ملاحظة وجه التشابه القريية بين المقيس والمقيس عليه 
لفظا ومعنى » أحدهما أو كليهما وتتسع أوجه المشابهة ينهما وتضيق 9 , 


. ) 1016 انظر القياس في التحو العربي ( من‎ )١( 
. مطيعة الجامعة السورية ط١ نة 3861م‎ + ) ۷١ (؟) في أصول الحو لسعيد الأفغاني ( ص‎ 
 ) انظر القيانى في التو العربي ( ص ۸ه‎ )4( . 6 ٠۳ انظر الدلرس التحرية ( ص‎ )١( 
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وحسبتا أن تطلع على باب النداء 20 والتصخير أو التحقير 29 في كتاب تلميذه 
لتعلم عدى امتلاء هذه الأبواب بهذا التوع من أقيسة الخليل . 

أما قياس التمثيل : فهو ضرب من الفياس يقوم على الفرض رالتقدير ولا يمثل 
استعمالا حقيقيا في اللغة » وكأنه نوع من الرياضيات تستهدف عقل الخلفي " إن 
فهذا النوع من القياس من قبيل ‏ النمارين غير العملية « ويقول الد كتور شوقي 
ضيف : « وفي رأينا أن الخليل وتلميذه سيبويه هما اللذان فتحا باب التمارين غير 
العملية على مصاريعه » حيث نرى سیبویه يتوقف في كتابه مرارًا ليسأل أسعاذه عن 
تطبيق قاعدة في مثال لم بأث عن المرب » وعمم النحاة ذلك فيما بعد واسعوا فيه 
إظهارا لمهارتهم ٠‏ “ ومن أمثلة القياس التمثيلي الذي يزخر به الكتاب ما جاء في 
باب جمع أسماء الرجال والنساء ٠‏ ونقله سيبويه عن الحليل ‏ , 

أما القياس الثالث عند الخليل : فهو ما يمكن أن يسمى ( القياس المفارق ) «رهر 
ما يخرج من أصل القياس العام الذي وضع الخليل أصوله ولا يتفق معه وإن كان 
يدخل مع هذا الأصل العام في بعض أوجه الشبه . فهر من ثم تعليل للنادر ٠‏ 29 
فالخليل كما نعلم كان مهثما باطراد القاعدة » ومن ثم أخرج مالا ينقاس مع الفاعدة 
المطردة » محاولًا تعليل خروجها وتأويلها . 

رهكذا تبلور الفياس النحوي بشكله التنظيري من أصل وفرع وعلة وحكم على 
يد الخليل » ولم يكتف النليل بالاعتماد على القياس في وضع أصول الحو 
فحسب » بل حكم مقايه أيضًا في أببية الصرف . 

ومن الطبيعي أن يكثر سيبويه من الاعتماد على القياس كما كان الخال عند 
أستاذه » وأن ينبني قياسه على أساس صحيح من السماع » سواء أكان ذلك عن 
العرب الفصحاء » أو عن شهوخه الثقات أمثال يونس وعيسى بن عمر , والخليل 
الذي يعد المنبع الخصب لعلم سيبويه ٠‏ و يصور لنا ظاهرة المروئة في اللغة وطواعيتها 
في القياس بقوله : ٠‏ وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها ٠‏ ° . 


(۱) انظر لكاب ( ۱۹٩/۲‏ ) ۲ ( ۳۰۳/۹ ) . 

(كعانظر المصدر السابق ( 114/۳ £۳4 همع ¬ 01| 11/14 = (N= HA HAE = EA EYA‏ 
(۳) انظر القيلى في انحو العربي رض 11 ٠‏ 1۳ ) . (4) الدارس النضوية ( ص 50 ) , 

زه انظ الكناب ( ۲۹۵/۴ - 103 ) . (1 ) القياس في النحو العربي ( صي 1۷ ) . 
(۷) انظ الکتاب ( ۳۲۲ ) . 


أصول الحو قبل أي اران 19 

وییدو أن سيبويه « کان متشددا في قباسه » رظاهر كتابه يشهد بكثير من مظاهر 
هذا التشدد في القياس ٠‏ ” , فهو يكرر كثيرا عبارات مثل : ٠‏ لا ينبغي لك أن 
تقيس على الشاذ المنكر في القياس 6 29 » ويقول : ٠‏ نقيس على الأكثر » © , 
ويقول أيضًا ٠‏ تإفا هذا الأقل نوادر تحفظ عن المرب » ولا يقاس عليها » ولكن 
الأكثر يقاس عليه ٠‏ © . 

أما عن صور القياس عند سيبويه : فهي امتداد لصور القياس عند أستاذه » وتأثى 
أهمية قياس سيبويه في أنه أصل تلك الصور » وقد علمنا هذه الصور عند الخليل »> 
ولكن أجد من الهم أن نفف قايا عند قياس التمثيل » الذي ١‏ يكثر عنده باعتباره 
قباشا نظريًا لا تعرزه استعمالات العرب ولا يفتقر للشواهد ؛ وهو في كنهه تمرين 
وتدريب على مسائل النحو ؛ ويعد القباس التمثيلي النهابة النظرية التي وصل إلبها 
القياس و 0 » فإذا كان قياس الشبه قائما على علة المشابهة فإن قياس التمثيل قائم على 
الانخراض وبذلك بعد القياس عن الاستعمال الحقيقي في اللخة وبمد أن كانت فاعدة 
الفياس هي المادة المسموعة تحول إلى تمرينات تستهدف الران العقلي فيما تستهدفه 990 
فإذا كان الخليل قد فتح باب التمارين على قوانين النحو والصرف وقواعدهما » فإن 
سيبوبه قد توسع في فنحه بكلتا يديه سعة شديدة وبخاصة في الصرف 9© , 

ولقد جمع أحد الدارسين ”8 الأمور التي بنحصر فيها تطور القياس بعد سييويه إلى 
ابن جني » والتي أدت إلى كثرة الخلافات » والابتعاد عن واقع اللغة عا أضفي على 
القياس صفة الجمود » وأصبح لا يحكي الواقع اللغوي بمقدلر ما بحكي تفان النححاة 
في استخدامه كوسيلة لإمضاء أحكام عقلية بحتة » حصرها في أمرر تتلخص في 
عدم مراعاة النحاة بعد سيبويه لا وضعه من ضوابط عامة في القياس ؛ لأن دائرة 
الفياس واسعة جدًا - وحصوصًا قياس الشبه ٠‏ ومن يطلب وجهًا من الشبه لا يعدمه 
حش بين الشيتون البعيدين ١‏ " » ولهذا وضع سيبويه عددا من الضوابط العامة تمدد 


. ) 4015/5 ( انظر الكتاب‎ )5(  . ) ٠٤ سييريه جامع اليو العربي ( صن‎ )١( 
. ) 4٤ ( انظر الکتاب ( 606/76 ) . (4) انظر السابق‎ )۴( 
. انظر اللصدر السابق‎ )5(  . ) 48 القياس في انحر العربي ( عى‎ )۵( 
6 50 انظر الدارس التحوية زص‎ )۷( 

(۸) محمد إبراهيم خليغة » انظر أصرل التحر في الخصائص زر ص لاه - ٠)۷١‏ 
4( الکاب ( ۴۷۹/۲ ) . 
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E E SEE 
رتأنى أهمية الكسائي في أله جمع بين علمين من علوم الثقافة العربية وهما القراءة‎ 
والنحو » واهتم بالقياس اهتمامًا شديدًا » فالنحو عنده إثما هو قياس يتبع وكما‎ 
اتسعث وتعددت مصادر سماعه » تعددث صور القياس أيضًا » واستطاع بغضل‎ 
حرصه على كل ما يسمع - وهو حرص القارئ - أن بحفظ في قياسه بشواذ‎ 

اللغات واللهجات حماية لها من الضياع . 

وبعد قياس الكسائى موذجا مغايرا لسماذج القباس قبله » إذ أدى تعدد مصادر 
سماعه إلى أن يظهر قياسه في شكل يخالف ما استقر عليه قياس ألمة البصرة 
وأعلامها “ . فتوسع في القياس ولم يقف به عند المستعمل الشائع » بل مده ليشمل 
لغة الحضر من يمكن أن يكون قد دعل اللحن على ألسنتهم في رأى البصريين ‏ ء 
ومعبى هذا أن تعدد مصادر السماع عنده مع غلبة سلطان الرواية والنقل على ذهنه 
ومنهجه » أدى به في النهاية إلى توسيع دائرة الفباس حتى اعتمد على الشاهد 
الواحد ٩7‏ ؛ وعلى ما يجرى ادرا على ألسنة بعض العرب ؛ وهذا لا فق ومناهج 
وضع العلوم - وبخاصة النحو - التي تفتضي اطراد قواعدها من خلال اطراد المقاييس , 

أما الأخفش ر( ت ۲۲۱ ه أو ١00 ) 9١6‏ فهو مثل نطوزا جديدًا في القياس 
وطريقة استخدامه » حيث يز بمنهجه الخاص الخالف نهج أشياععه » فإذا كان 
الخابل ٠‏ لم يقس على الشاذ والنادر وحفظهما أو أولهما » فإن الأخفش كان يقيس 
على الشاذ والنادر ؛ وإذا كان شبوخ البصريين قاسوا على ما سمعوه عن العرب وما 
نقلوه عنهم من لغاث , فإن الأخفش لم يكن يقيس في كل قياسه على السماع وإغا 
كان يقيس أحيانا دون سماع . وإذا كان شبوخ البصريين لم يفسحوا للفراءات 
نه أفسح لها » من أجل هذا كله كان يعد خارجا على ما انه 
مقاييس البصريين ٠‏ " » كما أفسح انجال أيضًا للقياس على الأشمار الشاذة التي 
لاتطرد مع القواعد © , 
(1) انظر القياس في النحو العربي ( صن ۱۷۷ 6 . (؟) انظ المدارس التحوية ( عي 095 ٠6‏ 
(۳) انظر القياس في النسر العربي ( صن 218٠0‏ 148). 
(1) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخعفش » كان مولي لبني مجاشع بن دارم » وهو من أكاير ألمة 
النحوبين ( انظر ترهة الألباء ٠١۷‏ ) . (8) انظ القياس في الجر العربي زع ٠١4‏ ) . 
(5) انظر المدارس النحرية ( ص 55 ,)١١546‏ 
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ولهذا كان الأخفش كثير الخلاف مع أساتذته لا فسح من قياس على الأشعار 
الشاذة وا فسح للقراءات والاحتجاج بها مهما خالفت القواعد. وهكذا تطور 
القياس على يدي الأخفش » إذ وسع دائرته وبسطه - با وصل به في أحيان كثيرة 
إلى عدم الاعتماد على أصول من السماع - وأصبح قياسه مرادثًا للرأي » إذ كان 
أحيانا لا يدعم قياسه بالعلة » وأحيانا أخرى يدعمه بالعلة سواء أكانت ضميفة أم 
قربة » فقد كان يل مرحلة من القياس النظري © , 
والمق أننا لا تستطيع أن نقوم قياس الفراء دون أن نسلكه مع الأخفش الأوسط 
والكسائي » ٠‏ وذلك أن الأخقش كما سبق أن ذكرنا قتع باب الانساع في القياس 
وعدد مناحيه واتجاهاته » وكان بداية الخلاف لأعلام البصرة وشيرخها والكسائي 
أفاد كثيرا من نوسيع دائرة القياس ومد أطنابه » وكان القراء ثالث ثلاثة أقاموا صرح 
قباسي جديد اتسم بالمرونة والتوسع ثما أدى إلى تباين الآراء بين هؤلام العلائة وأعلام 
البصريين ١‏ 29 » وبنى قياسه على قاعدة صرح بها وهي أن القرآن أعرب رأقوى في 
الحجة من الشعر - في إشارة إلى التفرقة بين لغة النثر ولغة الشعر - ولكنه بالرغم من 
ذلك انزلق إلى رفض بعض القراءات ومخالفة القراء 2 » وقد كان ذلك ٠‏ انعكاسًا 
لمنهجه في القياس وفرض سلطان العقل علي سلطان النقل ٠‏ 29 . 
ومن أشكال القياس الذي استخدمه الفراء قياس الاطراد والشبه والاسعناس 
والمفارق » كما استخدم القياس الجدلي © . ولكن يجب أن نلمظ في الأبواع 
السابقة من القياس أنها مبسطة غير مركبة كما هو الال في المراحل المتأخرة من بعده , 
أما المازني فقد اقتفى آثار شيخه الأخفش فيما ذهب إلبه في نوسيع دائرة القياس 
وبسط قواعده ٩”‏ و وكان يتشدد في الأخذ بالقياس » ويرد ما لا بطرد معه من لغات 
العرب ومن بعض القراءات للذكر الحكيم 9 9 ٠‏ ولمل أبرز إضافات المازني هي 
وضعه لمقابيس تضبط علم الصرف في كتابه ٠‏ التصريف ٠‏ » أكمل به جهرد من 
(۱) انظر القياى في النحر العربي ( ص 4110 11۷ ) > ( ١۱۲۲‏ ۱۳۳ ) . 
(۲) الفياس في الدحو العربي ( ص 155 ) ٠‏ 
(۳) انظر أصرل النحو في معان القرآن الفراء ( عى 1٩4‏ - ۸4) , 
(4) الفياس في الجر العربي ( ص 0918 . 
(5) انظر أصرل النحر في معاني القرآن للفراء ( ص ۱۹۲ - 508 ) . 
(3) انظر القياس في الحو العربي ( ص 158 ) - (۷) المدارس التحوية ( من 11١‏ ) . 
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سبقه من العلماء ؛ وفصل بن النحو والصرف وفتح باب التمارين غير العملية في 
الصرف لن بعده » وكانت له مناظرات كثيرة تدل على حذقه علم الكلام واستيعايه 
له أصولا رفروعا © , 

ركان البرد دائم الاحتكام إلى القياس » ولكنه يقيم دعائمه على السماع ويرد 
ما يخالف الكثرة الغالبة من كلام العرب . ويفسح انجال للقياس عند عدم ورود 
هذه الكثرة ؛ فهر يقدم السماع على القباس . ولذلك لا يفيس البرد على الشاذ 
والنادر - هادفًا من ذلك طرد القياس - ويعدهما سبيلا إلى الزلل » حيث يقول ١‏ إذا 
جعلت النوادر والشواذ غرضك واعتمدت علبها في مقاييسك كثرت زلانك » 29 
ويزدحم كتابه ( القنضب ) بالقياس ؛ وبخاصة القياس القائم على علة المشابهة » 
كما يزدحم الجزء الرابع من كتابه بالقياس التمثيلي الذي بتخد شكلًا تدرييًا نظريا 99 , 

ويتضح ما سبق أنه ما إن وصلنا إلى عصر البرد حتى وجدئا أن الهدف من 
البحث النحوي » هر الوصول بالفاعدة إلى شكل مطرد بحيث لا تعرفها اللغة 
الغربية ؛ ومن ثم عنى بالقياس على المطرد الشائع ورفض الشاذ والنادر ؛ لألهما 
يعوفان القياس المطرد . ومعنى ذلك ! أنه حدث نطور للقباس » فقد رأينا القباس بيدا 
باستقراء اللغة » وجمع شتاتها ثم أحذ الجمع يتزايد وظهرت مشكلة الشاذ والنادر 
ففاس النحاة على الأعم الأغلب » وإذا كان أبو عمرو بن العلاء في بداية الججمع للغة 
يطرح اللغات الشاذة وبعدها لغات ؛ فإن الفليل وتلميذه سيبويه كانا يؤولان الشاذ 
والنادر أر ما خخالف فياسهما ويخضعائه للقياس » وجاء البرد فعد اللغاث الشاذة 
عائقا يحول بين الفياس والاطراد . ومن هنا أصبح القياس هو اللحكم » وصار السماع 
خاضمًا للقياس وليس العكس 27 . وهكذا وصل الفياس في نهاية الفرن الثالث 
وأوائل القرن الرابع إلى مفهوم شكلي » وهذا ما سيتضح بالتفصيل بعد قليل . 

وكذلك كان ابن السراج ر ت ۳٠۹‏ ه ) 0" معنا باطراد القاعدة إذعانًا للقباس 


)١(‏ انظر على سبيل المثال مناظرته المشهورة مع أبن السكيث + المجلس ( من 1807 ) من مجالس العلباء 
لارجاجي راض ۲۳۰١‏ ) . (5) انظر الأشباه والنظائر ( 1۹/۳ ) , 
(۳) انظر المدارس التحوية ( مي 184 ) ١‏ والقياس في الحو العربي ( ص 185 = ۱8۸4 ) ٠‏ 
(4) انظر الفياس في النسو العربي ( ص 2145 1١‏ ) . 

(ه) هر أبو بكر مححمد بن السريي العروف ابن السراج أحد ألمة النحر المشهورين » أذ عن أبي العباس 
البرد » وإليه انتهت الرئاسة بعد البرد . ( انظر تزهة الألباء 1۸3 ) , 
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ومن ثم فهر لا يأبه بالشاذ والنادر ولا يعول عليهما ء وقد ذهب إلى أنه لر اعترض 
بالشاذ على القياس المطرد لبطل أكثر الصناعات والعلوم “ » وفى هذا ما يدل على 
إدراكه أن الأساس في كل قاعدة علمية أن تطرد » وأن يحكم على كل ما يخالفها 
بالش دوذ لا أن يدخذ قاعدة مستقلة لكل ما يشذء ما يعطل القواعد ويصيبها بالشلل 9 . 

ولعل الإضافة التي قدمها الزجاجي ر ت ۲۳۷ ه ) 29 للقياس هي عبايته بالعلة 
أساسًا من أمس القياس 217 » وحذا حذو سالفيه في قباس التمثيل أسلوبًا من أساليب 
التدريب » يضيف من عنده وجوها من العلل والأقيسة وهي تفمس في 
اصطلاحات المناطقة والمتكلمين * . وهو أمر طبيعي في ذلك العصر الذي غلبت فيه 
النزعة النطقية والكلامية على النحاة يظهر ذلك بجلاء عند نصاة هذا العصر أمثال 
السيرافي ( ت ۳۹۸ هم ) 29 , والرمائي ل ث ۳۸۲ ه) 99 , 

أما الفارسي فقد بلغ اعتداده بالقياس مبلمًا عظيمًا جمله يقول : ٠‏ أخطئ في 
خحمسون مسألة في اللغة » ولا أخطئ في واحدة من القياس » © ويتعجب ابن جني 
من مهارته في القياس إذ يقول : « فما كان أقوى قياسه وأشد بهذا العلم اللعليف 
الشريف أنه » فكأته إغا كان مخلرثًا له م 29 , 

ركان يتوسع في قياسه » فما قبس على كلام العرب فهر من كلامهم كما يخيرنا 
ابن جني عندما سأله «أفترتمل اللغة ارنجالا ؟ قال : ليس بارتمال » لكنه مقس على 
كلامهم » فهو إذا من كلامهم ) ٠‏ كما أجاز القياس على الضرورة في الضرورة 
(1) انظرالمزهر السبوطي نلا عن الأصول لابن السراج ( مس ۲۳۲ ) ث ممعم بجاد المولى وآ رین طاسية .م88 1م. 
(5) انظر المدارس التحرية ( س ۱۳ ) ٠‏ 
(۴) د وأما أبر القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي » فإنه كان من أفاضل أهل الدحو » أعيذ عن أي 
إسحاق الرجاج وأبى بكر بن السراج وعلى بن سليمان الأخفش ١‏ ترهة الألباء ( ص ۲۲۷ ) . 
(4) انظر القياس قي ادحو العربي ( عن 554 ) , (8) انظر السايق ( ص ۲۵۳ 0 594 ) ٠‏ 
(5) هو بو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السهرافي النحوي ٠‏ ركان من أكابر الفضلاء ٠‏ رأفاضل 
الال ا ر ی » شرح کناب سيره » رلم پشرحه أحد أحبسن 
سه » وذكر أنه كان من أهل الاعتزال . انظر تزعة الأباء راص ۲۲۷ ٠‏ ۲۲۸ ) , 
(۷) دوأماأيوالحسن على بن عيسى بن على بن عبد الله معروف بالرماني فانه كان من كبار الحوين » .. كان 
متقننا في الملوم : انحو » راللغة » والفقه » والكلام على مذهب الممتزلة . نزهة الألباء ( ص 0557 554 ) . 
(۸) المصائص ( ۸۸/۳ ) . رق اسای ( ۴۷۷۱( . 
)٠١(‏ الخسائص ( ۳۵۹/۱ ) رما يعدها . 
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أيضًا » قال : ٠‏ كما جاز أن نقيس منثورنا على مثورهم » فكذلك يجوز نا أن 
نقبس شعرنا على شعرهم » فما أجازته الضرورة لهم أجازته لنا » وما حظرئه عليهم 
حظرته علينا . وإذا كان كذلك فما کان من أحسن ضروراتهم فليكن من أحسن 
ضروراتنا » وما كان من أقبحها عندهم فليكن من أفبحها عندنا . وما ين ذلك ين 
ذلك ؛ 7 » وهو يحذو في قياسه حذو البصريون في الفياس على الأكثر » أما القليل 
والنادر فيحفظ ولا يقاس عليه . ونستطيع أن نقف على قياس الفارسي من خلال 
كتابه ١‏ المىجة في القراءات السبع » كما نستطيع ذلك من خلال ١‏ الخصائص ٠‏ 
الذي يعد الفارسي مفتانحا للأصول التي أصل عليها ابن جني خصائصه 7 ؛ وحتى 
فضابا القياس عند ابن جني كانت من وحي أستاذه وتوجيهه » 99 , 

وعمرما فقد كان قباسه مثالا لقياس القرن الرابع الذي يعكس العناية الشديدة ا 
ينبغي أن يكون عليه دور القياس في اللغة » أفسم الجال للقياس حنى قلب القضية 
رجعل القباس منحكما في اللغة لا المكس © , 

ولقد اعتنى ابن جني بالقياس عناية شديدة » حتى قال ١‏ إن مسألة واحدة من 
القياس » أنبل وأبه من كتاب لغة عبد عيون الناس ٠‏ “ » وقد بلغت أفيسته من 
الكثرة بحيث يمكن أن تقول إن كتابه ( الخصائص ) إما هر مجموعة كييرة من 
الأفيسة السديدة 29 , 

ويقف موقف أسلافه من البصريين ؛ إذ لا يقيس على الشاذ والنادر على وجه 
العموم » فلا بأد بالرواية الواحدة اففالفة للقياس » ولكن قد يقل الشيء وهر 
القياس ؛ ويكون غيره أكثر منه إلا أنه نيس بقياس ‏ . فإذا تعارض السماع والقياس 
نطقت بالمسموع على ما جاء عليه ولم تقسه في غيره “ . وسعة القياس عنده نابعة 
من احترامه للغات العرب وعدها جميعًا حجة » فليس لك أن ترد لغة من اللغات 


زح الساين ( ۳۲۳ - ۳۷( . 
(۲) حول الجالات التي تأثر فيها ابن جني بالفارسي » انظر ابن جلي التحري ( من 4٩‏ ۽ ٤‏ ) . 
(۴) القياى في النحو العربي ( ص 815 ) . 

(4) انظر القيان في النجر العربي ( ص 55505958 ), 

(۵) الحصائص ( ۸4/۳) . (1) انظر المدارس التحوية راص 395 ) , 
(۷) انظر ابن جني النحري ز صن ۱۳۸ ع + والظر الخصائض ( من ۱۱١‏ - 11۷ ) . 

(4) انظر الخصالص ( 3319/6 ) . 
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وما قصارى مالك أن تختار منها ما بروقك ° . 

ومن الأقيسة التي استخدمها ابن جني ( قياس الشبه ) بأقسامه وهي ٠‏ حمل 
الفرع على الأصل » وحمل الأصل على الفرع » وحمل التظير على النظير » وحمل 
الضد على الضد ٠‏ 7" > و( قياس العلة ) ” وكلا النوعين استخدمهما ابن جني 
بكثرة وأمثلتها عند عديدة . وكذلك بكثر عنده ( قياس التمثيل ) الذي يستخدمه 
في المران والدربة |١‏ 

ويدو أن أبرز التائ المستمخرجة من هذا التتبع لفهوم القياس وتطوره أنه يمكن 
التميز فيه بين مفهرمين مختلفين : 

الأول : يعد ما يطرد من الظواهر اللغوية قواعد ينبغي الالتزام بها ومن ثم يرفض 
الأذ بالظواهر الشاذة . 

الثاني : يرى القياس عملية شكلية بأركانها الأربعة ( مقيس » ومقيس عليه » وجامع 
وحكم ) يتم فبها الحاق أمر ما بآخر فيأخذ حكمه لما بينهما من شبه أو علة ‏ , 

وهكذا أذ القياس في المدلول الثاني « مفهومًا مغاينا للمفهوم السابق ولم يمد 
مجرد الوقوف على مدى اطراد الظواهر وشيوعها » وما يقنضيه ذلك من جع 
النصوص اللغوية واستقراء مادتها » وما صار القياس يدل على العملية التي يدم فيها 
إلحاق بعض الظواهر أو النصوص ببعض . فأخد طابقا شكلًا أقرب ما يكون إلى 
المفهوم المنطقي ١‏ وكأنه امند مئه وتفرع عنه ٠‏ © , 

ويرى الدكتور علي أبو المكارم أن ٠‏ المدلول الأول للقياس هو الشائع في البحث 
النحوي طوال القرون الثلائة الأولى » 20 أما عن الفترة الزمنبة التي دار فيها الصراع 
بين المفهوم الاستقرائي والشكلي للقياس ١‏ فالظروف الموضوعية تحمل على الاعتقاد 
بأن هذا الاختلاف حول القياس بمفهرميه : القديم والجديد » أو حول الاستقراء 
والقياس » إثما كان في القرن الثالث الهجري وفى النصف الأخير منه بصفة خخاصة 
وامند حتى أوائل القرن الرابع » أو أوائل عشريناته على وجه التحديد » ومن ثم يمكن 


(۱) انظر السايق باب ر اختلاف اللغات ركلها حجة ) ( ٠١/5‏ - 15 ) 

(۲) انظر أصول التحو في الخصائض ( صن ۴۷۱ - ٠٠٠١‏ ) . 

(5) انظر السايق ر ص 501 - ۳۰۹ ) . (4) انظر أصول التفكير التحري ( ص ۱۳ ) . 
() اسای ( ص ۷۳ ) ٠‏ (3) الاش رض ۱۳ ) . 


۷ سح أصول النحو قبل أبي البر كات 
أن نعد هذه المرحلة مرحلة التحول ع 7© . 

ومن اللاحظ أن الصراع في مفهوم القياس قد نشأ في الغترة التي ثم فيها وقف 
جمع المادة اللغرية » فكان من جهة أمرا طبيعكًا ينمشى مع طببعة المراحل التي مر بها 
القياس والنحو . من جمع ثم تقنين لتلك المادة » ومن جهة أخرى كان هذا التخول 
في مفهرم القياس - وكما ذكرت سابنًا - وسيلة من وسائل توسيع مصادر السماع 
عندهم ؛ إذ يستطيعون به إلحاق ما يشاعون من النصوص بالمادة الموروثة . 

وليس معنى هذا أن ما اتبعه النححاة من قباس شكلي أمر نوافقهم عليه إذ أدى ذلك 
في كثير من الأحيان إلى اضطراب القياس وتناقض الأحكام ولكن هذا ما آل إليه 
الفباس في مرحلة الأنباري » بل وقبله بزمن . 

فمن النابت أن البحاة قد عرفوا أقسام الفياس وصرره الختلفة في مرحلة مبكرة » 
روجدث تطبيقاث في مصنفائهم » ولکنها على الرغم من ذلك لم تكن بهذه 
الصورة الشكلية التي جاءث من بعدهم » فحتى ابن جني - القرن الرابع - لم بضع 
أقسامًا للفباس وما بهتدى إلى أقسام القياس عنده من خلال كته 29 , ومعنى هذا : 
أن هله التقسيمات كانت عندهم ولكن لم تكن بالصورة الشكلية الجردة التي 
وجدث من بعدهم في مراحل متأخعرة » وحسبنا أن ثلفى نظرة على تعريف الأنباري 
للغياس وتقسيمه له -- وهذا ما سأنناوله في موضعه من البحث - كي تعلم ملدى 
تحكم هذا المفهوم الشكلي للقياس عند اللحاة في هذه المرحلة المتأخرة . 


e 


(1) أصرل التفكير التحري ( ص 8١‏ ) . 
(۲) انظر أصول التحر في الخصائص ( ص 915 ) . 


¥1 


أصول انحو قبل أي ال ر کات س 
العلة تطورها وخصائصها قبل الأنباري 


حظيت العلة بأهمية كبرى » فهدف البحث النحوي مدل نشأته هو تقعيد ظراهر 
اللغة » ولكن ٠‏ من طبيعة الإنسان أن بأل عن السبب ويستقصي العلة » ومن طبيعة 
العقل أن يتتبع الجزئيات ويجمع ما تشابه منها ليطلق حكما عاما فيصل بالظراهر إلى 
الفاعدة العلمية » ولذلك فليس غريا أن يكون السؤال عن العلة قديمًا وأن بكرن 
التعليل مرافقًا للحكم النحوي منذ وجد ٠‏ © . 

وعلى الرغم من « أن نشأة التعلبل انحوي كانت متأخرة عن التقعيد » وكان 
التعليل - في بداينها - يقتصر على تبرير الفواعد وتسويغ أحكامها » لا يتجاوز ذلك 
إلى التأثير فيها بالتغيير أو التبديل » فإنه قد مر بمرحلة طويلة من التطور انتهت به إلى 
التأثير المباشر في الفواعد ذاتها » دون أن يقف عند تبريرها وتقديم ما عساه يكو 
مسوا لها أو للظواهر التي وراءها ٠‏ 27 وهنا ما سيتضح في الصفحات التالية , 

فقد بدأ السؤال عن العلة النحوية في مرحلة ميكرة جدًا عند الحاة الأوائل نقد 
كان عبد الله بن أبى إسحاق مهتا بالتعلبل » ذ كر في ترجمته أنه « أول من بمج انحو 
ومد القياس وشرح العلل ٠‏ وقال عنه الأنباري « إنه أول من علل النحو » 9 كما 
كان أبو عمرو بن العلاء من يسأل عن العلة يشهد على ذلك ما رواه الأصمعي أنه 
قال : « سمعت أعراييًا يقول : فلان لغوب جاءته كتابي فاحتفرها » قال : فقلت له : 
أتقول جاءته كتابي . قفال : أليس بصحيفة » فحمله على الممنى » وقد جاء ذلك كثيرا 
في كلامهم ۲ ٩‏ , 

أما الخليل فقد أكثر من استنباط علل النحو » فقد استنبط من علل النحو ما لم 
يستنبط أحد » ولم يسبقه إلى مثله سابق 07 ء ووصفه الأنباري بأنه « بلغ الغاية في 
تصحيح القباس واستخراج مسائل النحو وتعليله » © ونتصف تعليلاته بقربها من 
روح اللغة ومن الحس اللغوي الذي ينفر من القببح والمستعقل » والبعد عن القلسفة 
(1) العلة اوي نشأنها وتطورهاد . مازن لمبارك ( ص 8١‏ ) دارالفكر - بيروث = لبنان -ط؟ مسنة 1893 م, 
(۲) أصرل التفكير التحري ز ص ۱۹4 ) - 
(؟) طبغات فحول الشعراء( ١‏ 4 أو 1١‏ ) » وطبقات النصريين واللغربين ( ص ۲١‏ ) > وإنباء الرراة( ٠٠١/۲‏ ) . 
رع ) ترعة الألياء رص ٤۷‏ ) . زه ترهة الأياء رص ۴۰ ) ل 
(1) انظر طبقات النحربين واللغربين ( ص ٤٣‏ ) . (لا) ترهة الألياء ( ص 48 ) . 


۷ سس سس أصرل النحر قبل أب البركات 
في طبيعتها ٩‏ , 

فمن يتأمل تعليلات النحاة الأوائل وعلى رأسهم الخليل وسييويه ير أن عللهم 
كانت من قبيل العلل اللغوية التي تتكئ على أسباب لسانية بيبنها الحس قبل أن تكون 
عللا عقلية 2 » ولم يكن هؤلاء البحاة الأوائل يستقون عللهم من عند غيرهم - 
كما هو الحال عند أكثر من أتى بعدهم - وما كانت عللهم وليدة قرائحهم وكانوا 
هم أصحابها ومخترعيها (© . وهذا يظهر بجلاء في رد الخليل عندما سثل عن العلل 
التي يعتل بها في النحو ؛ أعن العرب أخذها أم اخترعها من نفسه 29 » فلقد « كان 
الخليل وصحبه أهل هذه اللغة التي عاشت على ألسدنهم حية » وكانث في عقولهم 
خصبة نشيطة » فاستلهموها عللها فلم نأب » © , 

ففلسفة التعليل عنده تنبع من تقديسه للغة » ومن ثم فهو لا يتصور ظاهرة من 
ظواهرها تصدر عن غير حكمة » ولكن يجب أن نتنبه إلى أنه إذا كان التعليل قبل 
الخلبل يقف عند حدود المنطوق بالفعل » فإن تعليل الخليل يتجاوز ذلك إلى 
ما يفترض وجوده أيضّا » وتشمل تعليلائه المادة كلها ما التسب منها إلى مستوى 
اللغة أو مستوى اللهجاث © . 

وتجدر الإشارة إلى أنه بالخليل تنتهي المرحلة الأولى من مراحل التعليل النحوي » 
والتي نيدأ بالحضرمي » والتعليل في هذه المرحلة تعليل بسبط يتصل اتصالًا مباشرًا 
مدلوله اللغري » فهو - أُولا - بحث عن الأسباب الني تكمن رراء الظواهر اللخرية » 
والفواعد النحوية » ثم هو - ثانها - بحث على هامش الظواهر والقراعد © , 

واتسم التعليل في هذه المرحلة بثلاث سمات رئيسة هي : أرلا 
والنظرة » لم النوافق بين هذه التعليلاث والفراعد » و ثالنًا - 
عند حدرد النصوص اللغوية » وكذلك كان تأثير تعليلاتهم مخصورًا في إطار التبرير 


(1) العلة النحرية نشأتها وتطورها ( من 8۷ 88 ) , 

٠)1١ - 8۷ انظر القياس في النجر د . منى إلياس ( صن‎ )١( 

(5) انظر الملة التجرية ( ص 88 ) . 

(4) انظر الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الرجاجي ( ص 1١‏ - 17 ) تحقيق د . مازن البارك مطبعة 
الدني صر ط منة 15204 , (ه) الملة النحوية ( من 88 ) , 

(5) انظر تاريخ النسر العربي راع 2118 115). 

(۷) انظر أصول التفكير التخري ( ص ١58‏ - ۱۹۷ ) , 


أصول النحو غبل أبي البركات 
الذهني أو الملاحظة اللغوية دون أن يتجاوز ذلك التأثير في الفواعد نفسها © . 

ثم جاء سيبويه بكتابه الذي كثرت فبه التعلبلات كثرة مفرطة » وحسبنا أن نلقي 
نظرة على الصفحات الأولى من الكتاب كي ندرك كثرة هذه التعليلات وامتلاء 
الكتاب بها (2 » ويعتمد سيبويه في استنباط العلل - كأستاذه الخليل - على ما وقر 
في النفس من سلامة الذوق ورهافة الحس عند العرب » فالعرب أمة حكيمة » قراح 
ينتبع وجه الحكمة » ٠‏ وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهًا » ”“ 
وهو لا يتفي من كل ذلك إلا ما يتفق مع وافع اللغة . 

وعلل سيبويه شبيهة بعلل الخليل والذين روى عنهم ؛ من حيث عنايتها بالمعنى » 
واعتادها ذوق العرب في طلب الخفة والفرار من القبح والثقل » « وإذا كان لسيبويه 
فضل في حركة التعليل فهو فضل في التوسع والإكثار مما كان نزرً! قليلا عند شيو حه 
المتقدمين ٠‏ فقد وسع دائرة التعليل فشملت ما هو واقع وما لم يقع » ٠‏ وبذلك 
ثبت سيبويه جذور التعليل في الدحر والصرف ومدها في جميع قواعدهما ومسائلهما » 
فليس هنا من شيء لا يملل » بل لكل شيء علۀ يسك بها في يمينه » وتنتشر هذه 
التعليلات في أكثر صفحات الكتاب 6 “ وهذا هو الأسلوب الذي سار عليه التعليل 
حتى أراخر القرن الثاني . 

ويعد التعليل عند الفراء بحمًا على هامش القواعد والأحكام » فهو محاولة لتفسير 
الظواهر اللغوية » فالعلة عنده لها غاية تعليمية 20 » فالملة عنده لم تأخذ طابعها 
الشكلي في العملية القياسية » وهذا طبيعي في هذه المرحلة . 

أما المبرد فقد ٠‏ بانت العلة عنده رديف اكم النحري» لا تفارقه ولا ينبغي لها - 
في اعتقاده - أن تفارقه ۽ © فهر شديد الاهتمام بالتعليل ويتخذه سلاحا للمناقشة » 
وكانت المطالبة بالعلة هي الوسيلة التي جذب بها الزجاج من حلقة أستاذه تعلب ^ . 
وهو يحاول دائنا أن يسند آرايه بالملل . فلايد لكل رأي من علة » وكان يتسع في 


(1) انظر أصول التفكبر التحري ( ص 11۷ = 61170 

(؟) انظر على سيل الثال الكتاب ( 18/1 = ۲١‏ ) , 

(۴) الکاب رصم (4) العلة النحوية راص 1۳ ) . 
(۰) الداری التحوية راص ۸1 ) . 

(5) انظر أصول النحو قي معاني القرآن للقراء ( عن 503 ) . 

(۷) الملة الحرية ( ص 519 ) . (۸) انظر ترهة الألباء ( عي 1009 ) . 


Yt‏ حت أصول التحو قبل أبي البركات 


ذلك سعة جعلته يعممه فيما لا حاجة للنطق به © , 

وكان هذا الاعتمام بالتعليل سبيًا في مخالفته سببويه في كثير من المسائل ولم 
يكن خلافه فيها كلها حول الحكم النحوي ‏ بقدر ما كان الخلاف في كثبر منها 
حول علة ذلك الحكم 9 , 

ونستطيع أن نجمل الحديث عن العلة منذ نشأتها حتى القرن الثالث بقولنا : إنها 
وجدت على ألسنة النحاة منذ وجد النحو » وأنها كانت عند سيبويه والذين غاصروه 
وسبقوه مسعمدة من روح اللغة » معتمدة على الفطرة والحس من حيث 
ولم تكن ذات طبيعة فلسفية » و كان أسلوبهم أقرب إلى الجزم والتقرير منه إلى الجدل 
والتاريل . 

ثم تلت هؤلاء طبقة أفردت للعلة كنا خاصة بها فألف تلميذ سييويه قطرب ( ت 
ه ) 7 كتاب ١‏ العلل في النحو » 2 , كما ألف الازني ( ت ۲٤۹‏ ه) 
كتاب « علل النحو ) ”2 ولتن كان الكتابان مففردين فإنه لا تفوتنا دلالة الاسم 
فيهما على أن الملة بدأت تلفت نظر التحويين وتدور على ألسنتهم وأنها بدأت تفرد 
لها الكعب منذ نهاية القرن الثاني وبداية القرن اللاك . وأصبحت العلل موضوعًا 
للبحث والمناقشة يكتب فيه النحاة » ويتخذون سه وسيلة امتحان واختبار "© , 

ويرى الدكتور على أبو المكارم 9 أنه بانتهاء الحديث عن البرد والزجاج ننتهي 
المرحلة الثانبة من مراحل تعلور التعليل » والتي تبدأ من نلاميذ الخليل وتنتهي 
بالزجاج » أي تند طوال القرن الثالث حتى أوائل القرن الرابع الهجري وقد تغيرت 
ملامح التعليل وخصائصه في هذه الفئرة الطويلة إذ استفطب التعليل جهد الكثير من 
العلماء » أعانهم على ذلك عدم سيطرة الرغبة في التقعيد على مشاعر النحويين » إذ 
اكتمل التفعيد - أو كاد - في المرحلة السابقة ‏ ما أتاح لهم المقدرة على الانشغال 


(1) انظر المدارس التحرية راصن )١( . ) ۱۳۴١‏ انظر الملة النحوية ( ص 1۷ ٠‏ 1۸ ) . 
(۳) هو أير علي محمد بن امير البصري المعروف بقطرب » كان أحد العلماء باللغة والنجو ؛ أذ 
النحو عن سييويه , ( انظر ثرهة الأليا, ٠ ۷١‏ الالا) . 

(4) لنظر بنية الوعاة ( من ۲٤۳‏ ) » والفهرست ( صن 5 ) . ومعجم الأدبار ( 99/15 ) . 
(ه) انظر بغية الوعاة ( 156/1 ) » ومعجم الأدباء ( 55/35 ) . 

(1) انظر الملذ البحرية راص 14 < ۷١‏ ) . 

(۷) انظر أصول التفكير التجري ( ص 1۷١ - ۱۷١‏ ) . 


أصول الس قل أي ال ر کات سد 
بالتعليل للغة وما هو مقنن في القواعد . 
نتائج هذا الاهتمام المتزايد بالعلة أن أصبح التعليل يتناول كل جزئيات 

البحث النحوي » كما وجدت محاولات لضم الظواهر الجزئبة في إطار كلي 
يشملها وبيررها . ولكن مع ذلك يلاحظ أن التعليل في هذه المرحلة ظل يقف عند 
القواعد النحوية والظواهر اللخوية » محترمًا لها » ومكتفها بتبريرها . 

أما في القرن الرابع الهجري » فقد احتلت الملة مكائة واضحة في عالم التأليف 
النحوي » فكثرث فيها المصنفات وأفردت لها الكتب » وثناولها الحديث النظري 
اجرد » وظهر من قسم العلل ولاحظ فيها اللفات » ومن هذه المصتفات “ : كتاب 
«علل الحو 6 وكتاب ٠‏ نقض علل النحو » للد أو لُكُذّة الأصبهانى ( ت حوالي 
)46 » وكتاب ٠‏ العلل في النحو « لهارون بن الحائك زات حوالي ۳۱۱ ) 29 
وكتاب « الختار في علل النحو » لابن كيسان ( ث ۳۲۰ ) © وكتاب 9 الإيضاجح 
في غلل النحو ١‏ للزجاجي ( ت ۳۳۴۷ ) » وكتاب ١‏ النحو المجموع على الملل ٠‏ 
لمبرمان ( ت ۳۲۵ ) 7 » وكتاب « علم البحو ؛ لابن الوراق ( ت١۴۸‏ ) 7 
ركتاب ١‏ شرح علل النحر ٠‏ لأبي المباس الهلبي ( ت ١ ) ۳۸١‏ » وكتاب 
١‏ تقسيمات العرامل وعالها » لأبي القاسم سعيد الفارقي ( ت 91م ) © , 

ومن كل هذه المصنفات والمؤلفات لم يصل إلينا إلا كتاب الرجاجي « الإيضاح » 
وكذلك كتاب ابن جني « المخصائص » الذي تناول فيه التعليل تنظيرًا , 
)١(‏ انظر الملة النصرية ( عى 44 - ٠١‏ )ء وابن الأثباري وجهرده في الحو ( صن 3160 341). 
(1) هر أبر على اسن بن عبد الله الأصفهاتي » انظر معجم الأدباء ( ١١١/۸‏ ) ء ربغبة الرعاة ر ١9/1‏ 8). 
(۳) الظر معجم الأديام ( ۲۹۲/۱۹ ) ٠‏ ويغية الوعاة ( ۳۱۹/۲ ) . 
(4) هو أب الحسن بن أحبمد بن إبراهيم بن كيسان انظر عمجم الأدباء ( ٠) ۱١۹/1۷‏ وبشية للوعاة( 1۹/1 ) »> 
واناه الرواة ( ۹/۳ ) . 
(ه) هر أبر بكر محبمد بن على بن إسماعيل المسكري انظر مسجم الأدباء ( ١ ) ۲١۷/1۸‏ ويقية الرعاة 
رضن 
(1) هو محمد بن عبد الله بن للعباي » بو الحسن بن الوراق دحوي ع انظر الأعلام ( 1110/2 ) + وينية 
الرعاة ( 1۳١۸‏ . 
(۷) هو أبو العباس أحمد بن محمد المهلبي ١‏ انظر إنباء الرواة ر 1۳۹/١‏ م ويغية الوعاة ( ۳۸۹/۱ ٠)‏ 
ومجم الأدياء ( 190/4 ) . 
(۸) هو أي القاسم سعيد. بن سعيد الغارابي النحري انطر مجم الأدباء 110/11 ) ء ويغية الوعاة ( ١۸٤/١‏ ) . 


فاده أصول النحو قبل أبي البر كات 


ولم يكن ما تناوله الزجاجي في كتابه جديدًا كله عما ناوله التحاة المتقدمون 
عليه في التعليل ولكن أهميته تنبع من إفراده العلة بالأيف وكشفه لطيعتها وتقسيمه 
العلل تقسيمًا لايا باعتبار غايتها » فقسمها إلى علل تعليمية ضروربة لتعليم النحو » 
وأخرى قياسية ضرورية لتحقيق غاية لغوية من القباس على كلام العرب » والثالثة 
جدلية نظرية لا تفيد التحو أو اللغة . 

وفد كان الزجاجي إلى هذا التقسيم - بحسب الغاية - سابقًا » « ومهما بكن من أمر 
فالذي يعنينا نحن الآن هو أن الزجاجي أوجد هذا التقسيم في تلك الفترة من الزمن . 

وأنه لاحظ أهمبة العلل التعليمية وعرف لها قيمتها فحاول تمبيزها ما كان فلسفة 
وجدلا » رليس يهمنا بعد ذلك إن كان الزجاجي قد جح باستتخلاص النحو من 
الفلسفة أو أخفق » بل يهمنا أن نسجل في تلك الفترة ولادة تجاه فكري جديد أراد 
قنقية النحو من سلطان العلوم الأخعرى  »‏ ولكن لم يكن للانجاه الجديد من القرة 
والشيوع ما يكفل له الغلبة على الانجاه القديم ‏ فزاد الاهتمام بالعلل الجدلية والفلسفية . 

وفي النصف الثاني من القرن الرابع نجد السيرافي « يتوسع في التعليل توسمًا أسعفه 
فيه عقله الجدلي الخصب » فليس هناك شيء علله النحاة إلا وتذكر عللهم فيه » 
وتضاف إلبها علل جديدة » وما لم يعللره حاول جاهدًا أن يجد له علة أو علا 
تستده ٠‏ © فقد كان السيرافي - كما هو مشهور - عالً بالنحو والفقه والكلام » 
ومن هنا انكأ على أساليب الجدل الكلامي . ولكن يجب أن نلاحظ أيضًا أن ذلك 
ولا يعني رغبته في إخضاع الحو لأصول الكلام » بل هو عنده وسيلة يقوى بها 
أصول النحو » ويدافع بها عن علله وليس أدل على ذلك من مرقفه العنيف في 
المناظرة المشهورة التي دارت ينه وبين أبى بشر منى بن يونس حين وقف يرد حجج 
المنطقي ويسفه أقواله ويعلي شأن النحو وأهله ‏ » ونحن وإن كنا لا تفلو في تقدير 
هذه الناظرة يمكننا أن نرى فيها بادرة من بوادر تحرير النحو ورغبته في الانطلاق من 
ربقة المتكلمين والنطقبين » © , 

أما إسهام ابن جني في العلة والتعليل فقد كان أوسع وأشمل مما أسهم به 


(1) العلة النحرية ( من ۹۷ ) . (5) المدارس النحرية ( مي 31410 ) . 
() انظر امناظرة في 9 مصجم الأدباء » ( ۸ / ٠ ) ١۹۰‏ والمفايسات لأبي حيان الترحيدي ( ص 1۸ ۸۷ ) 
تحقيق سن السندوبي طا منة 1۹۲۹ م . (4) العلة التحوية ( ص 1١۹‏ ) . 


أصول النحو قبل أبي ال ركات vy‏ 


الزجاجي » فقد أحاط بالعلة من جميع نواحيها ولم يترك فيها شاردة ولا واردة 
إلا وعرض لها بعمق ونفاذ بصيرة » وهو يختلف في ذلك عن الزجاجي الذي كان 
في حديثه عن العلة مقلا ؛ إذ لم يكتب في العلة كتابة نظرية إلا باب واحد 
لايزيد عن ثلاث صفحاث وهو باب ٠‏ القول في علل النحو ١‏ » ربقية ما في الكعاب 
بمارساث عملية لفهومه عن العلة أو بالأحرى بحث عن أسرار الكلام العربي وكشف 
عن وجوه الحكمة فيه » وقد أشبه في ذلك كناب الأنباري ٠‏ أسرار العربية و 29 , 
لقد أكمل ابن جني ما بدأه أستاذه - أبو علي الفارسي - الذي يعترف له تلميذه 
بالسبق في مجال العلة » فيقول : ٠‏ أحسب أن أبا على قد حطر له والتزع من علل 
هذا العلم ثلث ما وقع لجميع أصحابنا ؛ 9 وسار على نهجه » فتعدى ببحئه في 
العلل مرحلة بيان العلة وانتزاعها من كلام العرب والمتغدمين إلى مرحلة البحث فيما 
يمكن أن يسمى فلسفة العلل 99 , 
فقد وقف ابن جني في دراسنه للعلل النحرية في كتابه ٠‏ المتصائص » رقفة طريلة » 
وكانت غابته في تلك الدراسة بيان حكمة العرب في لغنها ء وأنها أصابت من فرة 
النظر وسلامة الذوق حظًا وافزا !2 , وأن النحاة وقفوا على العلل التي أرادتها العرب 
ولاجظوها * . وكان شديد الدفاع عن العلة » فمقد لها فصلا عنوانه د باب في الرد 
على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هر في نفسه عن إحكام العلة ٠‏ كما 
عفد موازنة بين علل النحو وعلل الفقهاء والمنكلمين . وجعلها وسطاً ين الصنفين ° . 
كما نناول ابن جني ما تسمى علة العلة عند ابن السمراج (* بالدراسة وأوضح أن 
هذه النسمية من قبيل التجوز في اللفظ وأما في الحقيقة فهي شرح وتنميم للغة 99 , 
ويقسم العلل على أساس من إحساس النفس والحس إلى ضريين د أحدهما : 
واجب لابد مته ‏ لأن النفس لا تطيق في معناه غيره » والآخر + ما يمكن تممله 
إلا أنه على تجشم واستكراه له » 2000 . وقد وضع نفسيمًا آخر للعلة باعتبار عملها » 


. ) 1۹۴ ۰ 1۹1 انظر ابن الأنباري رجهرده في النسو ر ص‎ )١( 


(5) الخصائص ( ۱ /۲۰۸) . (؟) انظر القياس في انحر د . منى إلباس رص ٤‏ ) . 
(1) انظر الخصائص ( 3 2۷۸ . (۵) انط الساين ( 1۱ ۷۲ = ۷۹١‏ ) . 
بت شان ( ۱ ر 144 ) . (۷) انظر السايق ( ١‏ 7 £۸ - 5۴۳ ) . 


(۸) انظر الأصول في اللحر لابن السراج تمقيق د . عيد الحسين الفتلي ( ۴١ / ١‏ ) . 
(۹) انظر الخصائص ( ۱ ۱۷۳ ) . زجاع السام ( ۸۱ ممع 


با سيب 


أصول النحو قبل أبي البركات 
فقسمها إلى علل موجبة وأخرى مجوزة ‏ » في إشارة ذكية إلى الفرق بين العلة 
الموجبة للحكم » وامجوزة التي هي أمارات ودلالات على الحكم . 

وعلى هذا فإن « أول ما يقفنا عند ابن جني هذا الاهتمام الواضح بأمر علل 
النحرء وهذه الحماسة الظاعرة يدافع بها عنها » فلقد كان أبو الفتح يعطي كل 
موضع حقه من البحث والجهد » وقد أعطى موضوع العلة من كتابه ( الخصائص ) 
ومن اهتمامه قسطا وافوًا وحظا كبيرا ۽ , 

ونستطيع أن نجمل القول عن العلة في القرن الرابع بأنه زاد الاهتمام والعناية بها 
والتأليف فيها » كما صنفت الملل ولوحظت غاباتها وصبغ النظر الفلسفي والجدل 
الكلامي والأسلوب الفقهي البحوث التحوية وغلب على الكثير من علله . 

وعله لا يكون غلوًا إن البحث في العلة بعد القرن الرابع لا يمدو أن 
يكون شرحا وتفصيلًا أو اختصارا وتهذيا أو استدراگا وتعليمًا ؛ فقد كان معظم 
النحويين بعد القرن الرابع مقلدين ساروا على طريق التقدمين 7 , 

وسنرى أن ذلك كله كان مقدمة ا وصل إليه الأتباري في القرن السادس إذ 
جمع بين تأليف الأصول النبحوية على أصول الفقه والتأليف في أصول الجدل وعلم 
الكلام » كما ألف المسائل الخلافية في النحو على نهج المسائل الخلافية في الفقه » 
وبذلك سخر ما يعرفه من أصول الففه والكلام لخدمة النحر - رهذا ما ستعناوله 
بالتفصيل في موضعه من البحث ٠‏ 

وأكير دليل على ما أقوله كاب « أسرار العربية ٠‏ الذي يبدو عند التأمل معتمدًا 
على أساليب المناظرة والجدل الكلامي » وكانت ظهور هذه الؤلقاث التحوية المتمدة 
على علوم الفغه والكلام طبيعيًا في الفرن السادس بعد أن ظهر الجدل عملكًا واستقر 
قبل ذلك با نين ٠‏ . وهكذا لم يكيف الأنباري وأمثاله بصنيع ابن جني في تأليف 
أصول النحو على مذهب أصول الفقه والكلام » بل غالوا في التقليد فأصبح لهم 
حلاف نحو كما للفقهاء » وأصبح الجدل النحوي علما له قواعده وأحكامه » بل 
أصبح أصل أحد العلمين - كما عند الإسنوي في مرحلة بعد الأنباري - صاللا 
لتخريج فروع العلم الآخر عليه 99 . 
زا اتظر السابق ( 71 334) 2 (؟) الملة النحرية ( مي 1۳۳ ) . 
(7) انظر الملة النحوية ( عن 1١١‏ ) . (14) انظر السايق ( ص ۱۳١‏ ) , 
(6) انظر السابق ( ص لحكل ۱٤۷‏ ) . 


أصول النحو قبل أبي البركات ۷۹ 

ولذلك كان طبيعيًا أن يقوم أحد أبناء القرن السادس وأحد معاصري الأتباري - 
وهو ابن مضاء - بثورته على هذه الأوضاع التي تمكدث في البحث النحوي » فدعا 
إلى إلغاء كل ما يستغني النحوي عنه وكل ما أثقل النحو » فدعا إلى إلغاء نظرية 
العامل والعلل الثواني والثوائث »> كما دعا إلى إبطال القياس » وترك المسائل النظرية » 
وإسقاط كل ما لا يفيد النعلق © فكان ابن مضاء في اتجاهه مضادًا تام التضاد 
لمعاصرة المشرقي - الأنباري . وكان ذلك بثابة رد فمل لا فعله الأباري وأمثاله من 
غلبة التزعة المنطقية والجدلية في الحو . 

ونستطيع أن تقول : إن المرحلة الثالثة © والأخيرة من تطور التعليل النحوي قد 
بدأت بعد الزجاج وعلى يد ابن السراج ( ت ۳۱۹ ه ) والزجاجي ( ت۳۳۷ ه) 
أى أنها بدأث مع أوائل القرن الرابع واستمرت إلى عصر الأنباري » ومتأثرة بانصال 
الفكر العربي والثقافة العرية بغيرها من الثقافات . 

وقد تغير التعليل في هذه المرحلة تغيرًا جذريًا شمل مجالاته ومنهجه معا 29 » 
نني مجالاته اتسع ميدان البحث في العلة بدشأة لوعين جديدين من الملة هما 
القياسبة واللمدلية النظرية » أما في المنهج ؛ فقد تول التعليل من تبرير القواعد إلى 
التأثير فبها » فبعد أن كان التقعيد هو الهدف والتعليل ليس إلا مسوا لأحكامه » 
وأصبح تلمس العلل هدقًا ريشا في البحث النحوي وبمقتضاه يمكن أن تمدل 
الفواعد لتتفق مع التعليلات وتنسق مم تصورائها البية على أسس ذهنية منطقية 
ماه ٠‏ وهكذا هدف التعليل في هذه المرحلة إلى الربط بين الأحكام والعلل وبتاء 
الأحكام على العلل لا العكس » كما هدف إلى التنسيق بين الملل وصبغها بالائساق 
بين جزئياتها ففد شملت أبعاد التغيير في التعليل مجالات ثلاثة "> هي نوع الملة 
حيث قسمت العلة باعتبارات مختلغة » ثم وضع مسالك للعلة »> وأخيزا وضع 
شروط لكى تكفل سلامة هذه العلل وتحديد أهم القوادح فيها . 


)١(‏ انظر الرد على التحاة لابن مضاء الغرطبي ( عن 015 ۷۸ ) 0 ( ٠۴١‏ - 161 ) ؛ تفيل د . شرقي 
ضيف دار المعارف القاهرة ط ۲ سنة 1۹۸۲ م , 

١ ۲(‏ ۴) انظر أصول الفكير التحري ( ص 1۷۹ - ها ), 

(4) السابق رض )٥(  ) 1۸٩‏ انظر السابق ( ص 5337 6 


= أصول النحو قبل أبي البركات 
استصحاب الحال تطوره وخصائصه قبل الأنباري 


وإذا كان الاسنصحاب هو ١‏ إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند 
عدم دليل النقل عن الأصل » 7" أو و هو الحكم الذي يستحقه الشيء بذائه » 29 
فإن الاسنصحاب بهذا المعنى قديم قدم النحو » بل متقدم على القياس من حيث 
ترتيب الاستدلال - لا من حبث فوته في الاستدلال - إذ إن تجريد الأصول 
المستنبطة من استقراء المادة المجموعة هي مرحلة ضرورية وتمهيدية لعملية القيءي بعد 
ذلك ؛ إذ يعتمد القياس على هذه الأصول الجردة فيقيس عليها ما عداها من فروع . 

فالبحث عن الأصول والفروع هو لب قضية الاستصحاب والتعرف على الأصول 
في مرحلة استقراء المادة هي البداية التي لابد منها كي تستصحب في الذهن عند 
تناول المادة وقياس ما عداها عليها . 

وتمتد فكرة الأصول والفروع - رهي عماد القياس - إلى مختلف مجالات 
البحث النحوي . فكان أول ما ثناوله النحاة بالبحث عن الأصرل فيه هو أجناس 
الكلم الثلاثة من حيث الإعراب والبناء 29 » وقد ذكر الزجاجي موقف الخليل 
وسييويه من مسألة الأصل والقرع في هذه الأجناس الثلائة “١‏ . وما يؤكد هذه 
الفكرة أننا تمد مصداق ذلك في اختلاف المرب في اللغة حول ما يجري مجرى 
الأصل والفرع . مثال ذلك ( ما ) و ( إن ) النافيتان . 

وقد اهتم النحاة بتبع الأصول وتحديدها منذ فثرة مبكرة جدا من تاريخ التفعيد 
النحوي » تمد براكير ذلك عند عبد الله بن أبي إسحاق وجبله من التحريين 
الأوائل ؛ إذ نجد في كلامهم كثيرًا ‏ الأصل في كذا كذا . 

وقد جمل الخليل مفردات اللغذ أصولا وفروعا من حيث دلالتها على اجس 
والمدد » فهو ينظر إلى ظواهر اللغة على أنها أصول وفروع تتشعب عنها , 

وابن جني يستعمل استصحاب الحال وإن لم يسمه صراحة "2 » وقد عقد ابن 
جني في كتابه 9 الخصائص » بابًا خخاضًا لاستصحاب الخال جعله بعنوان ٠‏ فى إقرار 


٠) 55 الإغراب في دل الإعراب ز ص 47 ).2 (۲) القياس في الحو د , مى إلياس ( ص‎ )١( 
. ) ۷۷ انظر الإيضاج في غلل التحو ( م‎ )4( ۰ ) ۴١ ٢ ٣۲٢ انظر السايق رصي‎ )۴( 
. ) ٠١1 انظر ابن جني التحوي ( ص‎ )( 


أصول النسو فل أي البركات س A1‏ 


الأنفاظ على أوضاعها الأوئى » ما لم يدع داع إلى الترك والتحول » ”© وييدو أن 
التطور الذي حدث للاستصحاب بعد ابن جني » يكمن في أنه رأى الاستصحاب 
من مستلزمات القول بالقياس ؛ لأن القول بالقياس يعني التمسك به ما عدم دليل 
العدول عن الأصل » »> كما أن بقاء الشيء على قياسه لا باج إلى ديل . وا ما 
خرج عن قياسه هو الذي يحتاج الدليل © . خلافا للأثباري الذي عد الاستصحاب 
أصلا مستقاا من أصول النخو - وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في موضعه من البحث 
إن شاء الله تعالى . 


زا الخصائص ( ۲۷/۲ ) . 
(۲) انظر أصول التحر في الخصائض ( مس ۳۱١‏ ) . 


AF 


الؤثرات في علم اصول النحو 


مدل : إن ثمة ثلاثة علوم ينها وبين النحو من الروابط والعلاقات والتأثيرات 
ما يينها » وهي الفقه والكلام والمنطق ‏ فهناك تفاعل بين هذه العلوم جميمًا ولو 
حاولنا البحث عن دلائل تأثر كل منها بالآخر لوجدناها . وقد ساعد على هذا 
ما نجده من نماذج بين ثلاث العلوم وتداخل بينها » وبخاصة تلك العلوم الصادرة عن 
منهج واحد وهو المنهج الإسلامي الخالص , 

ومن أجل هذا التمازج يقول ابن جني في وصف كتابه ٠‏ الخصائص © : 

٠‏ وهو كتانب يتساهم ذوو النظر : من المتكلمين » والفقهاء » والمتفلسفين » والنحاة 
والكتاب » والمتأدبين التأمل له » والبحث عن مستودعه » فقد وجب أن يخاطب كل 
إنسان منهم بما يعتاده » ويأنس به » لیکون له سهم منه وخصة فيه ع ٩‏ . 

ولا يعدم الباحث أن يجد تأثيرا لهذه العلوم في التو العربي بعامة وفى أصول 
النحو العربي بخاصة » وقد حاولت في الصفحات التالية نبغ" ضور هذا التفاعل 
وهذه التأثيراث التي تركتها هذه العلوم في الحو وأصوله . 


(1) الخصائض ( 29/0 ) . 


Af‏ امؤثرات في علم أصول التحو 


١‏ - التفاعل بين الفقه والنحو وأصولهما 


إن بين القفه والنحر من التفاعل والتمازح الشيء الكثير » فلم يكن ثمة 
دقيق للأطر ؛ أو الدوائر التي يختص بها علم دون الآخر . وبخاصة في قثرة 
تلك العلوم . كما أن العلماء أنفسهم لم يتخصصوا في فروع تلك العلوم بعينها وإنما 
كانت دراساتهم فيها موسوعية , 

إن دلائل التفاعل بين العلوم الشرعية وعلم العربية تظهر في مرحلة النشأة الأولى 
لعلم العربية » إذ ظهر علم النحو من أجل حدمة القرأن الكريم » حفاظاً على فصاحته 
وحفظاً للألسنة من اللحن , وكان علم النحو أشد العلوم تداخبلا مع علوم الشريعة 
فهذا الإمام فخر الدين الرازي ( ت ٠٦‏ ه ) 237 يرى أن معرفة اللغة والنحو 
والتصريف فرض كفابة ؛ إذ يقول فيما نقله إلبنا السيوطي : ٠‏ اعلم أن معرفة اللغة 
والنحو والتصريف فرض كفاية , لأن معرفة الأحكام الشرعية واجبة بالإجماع ومعرفة 
الأحكام بدون معرفة أدلتها مستحيل ٠‏ فلابد من معرقة أدلتها والأدلة راجعة إلى 
الكتاب والسنة » وهما واردان بلغة المرب ونحرهم وتصريفهم » فإذن توقف العلم 
بالأحكام على الأدلة » ومعرفة الأدلة تتوقف على معرفة اللغة والح والتصريف ء وما 
ينوقف على الواجب المطلق » وهو مقدور للمكلف » فهر واجب » فإذن معرقة اللغة 
والنحر والتصريف واجبة » 29 ومن جهة أخرى فإن الشريعة الإسلامية متمئلة في 
نصوص القرآن والسنة تعد ركيزة من ركائر الاحتجاج في النحو العربي فالتفاعل بين 
الشريعة والنحو تفاعل منبادل من جهتين لا من جهة واحدة ‏ , 

ومن دلائل هذا التفاعل بين العلمين - النحو والفقه - : ما فعله الفقهاء من إدارة 
مباحث الفقه على أسس نحوية منها على سبيل المثال ما صله الإمام محمد بن 


(۱) هر محمد ين عمر بن الحسن بن اللسين الثيمي اليكري » أبر عمد اله فر الدين الرازي » انظر 
الأعلام ( ۳۱۴۲۹ ) » وطبقات الشانمية الكيرى ( 59/8 - +١‏ )؛ ورفبات الأعيان ( ۴٠۲ - ۲٤۸/6‏ ) . 
(۲) الانتراج في علم أصول الحو للإمام جبلال الدين السيوطي . ت د . أحمد محمد قاسم ( عي ۷۸ ) 
انقلا عن ز المحصول ) للرازي . 

(۳) انظر مقدمة تمغيق د , محمد حسن عواد للكوكب الدري فيما يتخرج على الأول للنحوية من 
الفروع الفقهية . للإمام ججمال الدين الإستري زات ۷۷۲ ه ) ( س 6:77 ٠)‏ قار تحار للنشر - عبان د 
الأرون = ل ١‏ ستة ١14۸م‏ . 


الؤثرات في علم أصول الحو سب 
الحسن الشيباني ر ت ١486‏ ه ) © - تلميذ الإمام أبي حنيغة - في كتاب 
« الإيمان ۾ من كتابه ٠‏ الجامع الكبير » » إذ يعد من أوائل من ربط بين مسائل الفقه 
ومسائل النحو يقول ابن يعيش : « وذلك أنه ضمن كتابه المعروف بالجامع الكبير في 
كتاب ( الإيمان ) منه مسائل فقه تبني على أصول العربية » لا تتضح إلا لمن له قدم 
راسخ في هذا العلم . فمن مسائله الغامضة أنه إذا قال : أي عبيدي ضريك فهو حر 
فضربه الجميع عتقواء ولو قال : أي عبيدي ضربته فهر حر » فضرب الجميع لم بعتق 
إلا الأول منهم . فكلام هذا الحبر مسوق على كلام النحوي في هذه المسألة م 29 

ومكذا فتح الإمام الشيباني بايا واسعا من أبواب النظر في التفاعل بين الفقه 
والنحو » وذلك بنعليق النتائج الففهبة بمقتضيات القواعد النحوية ثم توالت بعدهم 
الجهود الفقهية المأثرة بقواعد النحو » وبخاصة في كتب الفروع كالوجيز للخزالي 
وشرحه الكبير للرافعي » والمهذب للشيرازي » والروضة للنووي ... وغيرها © , 

إذا تأخر بنا الزمن وجدنا كتابا « كالكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول 
النحوية من الفروع الفقهية » للإستوي ( ت ۷۷۲ هه ) يعد مثالا عمائا للتفاعل الخخار 
بين علوم الشريعة بعامة والفقه منها بخاصة » وبين علوم العربية والنحر منها يخاصة . 
حيث قام الإمام الإستوي بجمع تلك المسائل الققهية المدارة على أسس نحوية في 
مصنف بخاص بها 29 , 

ومن الكب التي مزجت بين النحر والفقه » وبيدت دور النحو في فهم العلوم 
الشرعية كاب : ٠‏ الصعفة في الرد على منكري العربية » الطوفي 
الصرصري » الذي ألفه في الرد على الذين بنكرون فضل العربية ويحطون من قدرها 
من شعربيين متعصبين فمزج في هذا الكئاب بين النحو والفقه وذكر بعض المسائل 
الفقهية المشكلة وأوجد لها حلولًا عن طريق الحو ء مظهرًا بذلك دور النحو في 
)١(‏ هو محمد بن امسن الشببائي ؛ صاحب أبي حنيفة » وثبن نالة القراء » ومعاصر الكسائي ء ولقد 
توفي ممه - وهما بعسحبة الرشيد - في يوم واحد من عام ١8‏ هه فقال عنهما الرشيد ! ١‏ دشت الفقه 
والعرية بالري ٠‏ انظر وفيات الأعبان ( 36/4 ) » ونزهة الألباء ( ص 5 ٠ ) 11 ٠‏ 
(۲) شرح الفصل لابن يميش ( ت 745 ه ) إدارة الطباعة البرية صر - روجع وصحح فة مشيظة 
الأزهر ( بدون ناريخ ) » وانظر الكوكب الدري ( ص 438 ) . 
(؟) انظر مقدمة الق للكوكب الدري ( ص ٤٩ ۰ ٩‏ ) . 
(4) انظر السايق ص ۸ ۰ ٩‏ ) ۲ 


8م علس يلب سس ييح اوران في علم أصول الحو 
التخريج الفقهي ومرضحا دور النحو والإعراب في القرآن الكريم والسنة النبوية ”© . 

ولم يفتصر هذا الأمر - إدارة المباحث الفقهية على أسس نحوية - على جهد 
الفقهاء » بل تجاوزها إلى النحاة أنفسهم » فقد أخذ النحاة أيضا ينظرون في المسائل 
الفقهية من خلال النحو . من ذلك عدد من الناظرات التي دارث بين الكساتي وأبي 
يوسف الفقيه الحتقي المشهور » ثفوم على ربط المسائل الفقهية بالنحوية » منها مناظرة 
دارث حول ما يازم الشاعر في قوله : 1 

فأنت طلاقٌ والطلاق عزيمة ‏ ثلاث ومن بخرق أعقٌ وأظلم 

إذا رفع ( ثلاث ) وإذا نصبها 29 , كما دارت بينهما مناظرة حول الفرق بين 
(إن) و( أن ) في الطلاق في قول من قال لامرأته : ٠‏ أنث طالق إن دحل 
الدار + © , 

ودارت بينهما مناظرات حول الفرق بين اسم الفاعل منوثًا ومضافًا كقول الرجل 
( أنا قاتل غلامك ) بالثنوين أو الإضافة ‏ , وحول التوكيد والعطف7© . 

كما دارت مناظرة بين الفراء والإمام محمد بن الحسن الفقيه » حيث فضل الفراء 
النحر على الفقه رقال : قل رجل أنعم النظر في العربية وأراد علما غيره إلا سهل 
عليه » فسأله محمد بن الحسن « ما تقول في رجل صلی فسها في صلائه وسجد 
سجدني السهر فسها فيهما » فتفكر الفراء ساعة ثم قال : لا شيء عليه » فقال له 
محمد : لِمّ قال : لأن التصغير عندنا ليس له تصغير ٠‏ وإغا سجدة السهو تمام 
الصلاة وليس لتمام تام » فقال محمد بن الحسن: ما ظننت أن أدمهًا بلد مثللك 9 99 . 

وهذا السيراني ظل يفتي الناس حمسين سنة على مذهب أبي حنيفة فما عثر له 


)١(‏ انظر الصعقة الغضبية في الرد على مدكري العربية للملرفي الصرصري اث د . إبراهيم محمد 
الإدكاوي - التضامن طا سة ٩1۹۸م‏ , 

(؟) انظر مغنى اللبيب ( 1 / ۵۳ ) ۰ مجالس العلماء للزجاجي ز صن ۲۵۹ ) > الأشياه والظائر ( 918/5 
» الكوكب الدري ( ص ٤۴٤‏ ) . 

(۴) انظر طبقات الزبيدي ( ص ۱۳۹ ) » ومسجم الأدباء ( 1۷١ - ۱۷١/۹۳‏ ) » رمجالس العلماء 
رس  ) ۱۹٩‏ رالأشباء والنطائر ( ۴۱/۳ - ۴۱١‏ ) . 

(4 ) انظر الأشباه والتظائر ر ۳٠١/۳‏ ) > معجم الأدباء ر( 1۷۷/۹۳ ) , 

زه ) انظر ترهة الألباء تقلا( عن الدوري )( ص 1۲ 1۳ ) ء والأشباه والنظائر ر ۳۱۹/۳ ) . واناه الرواة( 6150/5 . 
(1) انظر مجالس العلماء ( ص ۱۹١‏ ) ء نرهة الألباء رص ۸۳ 2 ۸٤‏ ) , 


المؤثرات في عام أصول التحو 
على حط (© . ويستدل الأستاذ سعيد الأفغاني على ما بين الفقه والدحو من أخذ 
وعطاء استمرا مع تقدم الفنين » بما وصل إليه الأمر في الائة الرابعة للهجرة » فقد 
« وجدنا ففيهًا شافعيا » وهو ابن الحداد المصري » كانت له ليلة في كل جمعة يتكلم 
فيها عنده في مسائل الفقه على طريق النحو !! وكان أبر جعفر النحاس النحوي 
المصري المشهور (ت ۳۳۸ ) لا يدع حضور النجلس » 29 , 

و وهكذا كانت اللغة وعلومها وسيلة لعلوم الدين » وذات صلة قوية بها إذ كان 
ينبغي للفقيه أن يعرف اللغة > نحوها وطرائق الكلام فيها . ولا يصبح فقيهًا في 
كتاب الله فاهمًا مليديث الرسول قادرا على استنباط الأحكام إلا إذا فقه علوم العرية 
أولا » وكم من عالم قادته حلقة الحديث أو الفقه إلى حلقة العربية » 29 ومن أجل 
هذا التفاعل بين العلمين كان من الضروري التفريق بين اتجاهين رئيسين للعلاقة بين 
الفقه والبحو + 

الاتهاه الأول : يبدو فيه الأثر الكبير الذي تركه النحو العربي في المباحث الققهية 
والمعالجات العملية لمسائل الفقه » من حيث احتياج الفقيه للنحر في التفريق بين 
المعاني من جهة الألفاظ » ومن جهة اشتراط الأصولي معرفة العربية وعده شرطاً من 
شروط بلوغ رتبة الاجتهاد . 

الاتجاه الثاني : فيبدو فيه التأثير الذي ت ركه علم أصول الفقه بصورته الناضجة في 
محاولات وضع أصول للعربية » وظهرر هذا التأثير في مجالات متعددة من أصول 
النجو العربي . 

أولًا : ألر الحو في الفقه وأصوله : إن أول ما نلاحظه من تأثير للبحث التحوي 
عند الفقهاء والأصرليين منهم هر ذلك الاحتجاج الكبير لمعرفة طرق دلالة النص على 
ما بحمله من معنى » فإذا كان ٠‏ موضوع بحث الأصوليين هو أدلة الفقه وأهمها 
الكتاب والسنة » فمرضوع بحثهم إذن مجموعة نصوص عربية فصيحة تحمل معائي 
ومقاصد وأغراضًا لا يكن للففيه استنباط المكم الشرعي منها » ما لم تكن له القدرة 
والممارسة والإلمام بأصول الكلام العربي وفهم مقاصده رأغراضه . من أجل ذلك 


زا مسجم الأدباء  ٠١٠١/۸‏ ) . 
(؟) في أصول الحو ز من 44 ) + وانظر إنباه الرواة ( ٠١١/١‏ ) » طبقات التحويين واللغوبين 
( ص ۲۴۹ 6( . (۴) الملة التحوية ز من ٠)۸1‏ 


الؤثرات في علم أصول الحو 
كانت عملية الاستنباط مترتبة على هذا الفهم الذي يتكفل به البحث النحوي 209 , 

ققد كان على الأصوئي - قبل أن يدل في صلب موضوعات أصوله وقواعده 
لاستتباط الحكم من النص - أن يبحث فيما يساعده على فهم معنى النص وبهذا 
اشتملت كتب الأصول على مقدمات نحرية ولغوية كبيرة أطلفوا غليها أحيانًا 
« الميادئ اللغوية » » وأحيانًا أخرى « مباحث الألفاظ ٠‏ وتوسعوا فيها حتى كادت 
في بعض الأحيان تربو على نصف حجم هذه المؤلفات . ومن أمثلة ذلك ما نجده 
عند أبي حامد الفزالي ر ت 5.ه ه ) 7 في كتابه 9المدخول » الذي يخرج عن 
موضوع بحثه في الاستناء ودلالته على تخصيص العموم » إلى مسائل في إعراب 
المستثنى بإلا » وفى وجوب تصب المستثنى إذا تقدم على المستتنى منه في الاسطناء 
غير المستقل ٠‏ » ريشير إلى ذلك في مقدمة كتابه « المستصفى » فيعلله بأنه قد 
ء حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من الحو بالأصول فذ كروا 
فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملا هي من علم النحو خخاصة ) © , 

وهكذا لعب النحو دورًا كبيزا في أصول الفقه وبخاصة في مبحث دلالة الأدلة 
اللنظية ٠‏ وكان أظهر المباحث الأصولية تأثزا بالنحر هو مبحث و حروف المعاني » 
لأن التصوص الشرعية لا تفهم حق الفهم إلا إذا حصل الأصولي معاني تلك 
الحروف إتقاًا ودربة » إذ عدها الأصوليون كالمدخل إلى أصول الفقه » وكما ذكر 
حروف المعاني في كتبهم فقط » وما نوهوا بشأنها ورفعة قدرها © , 

ولقد بين أحد الدارسين ‏ الملاقة بين النحو والففه من الناحية العملية حيث بين 
دور الدحو في تخريج أياث الأحكام ونوجيه أقوال الففهاء . 


(1) البحث النحوي عند الأصولين للد كتور مصطفي مال الدين ( ص 586 ) دار الرشيد للنشر - 
العراق ط سبة ۱۹۸١‏ م . وانظر مقدمة الحفل للك ركب الدري ( من 15 ) . 

(؟) انظ البحث النحوي عند الأصوليين ( ص ١‏ ) . 

(1) هو أبو حامد محمد بن محسد الغزالي الطوسي » فيلسوف ومتصوف ؛ له حو مثنى مصنف , انظر 
الأعلام ( ۲۷/۷( . (۴) انظر المنخول للغزالي ( ص ۱۵۲ - ۱۵۹ ) . 
(ه) المسنصقى من علم الأصول لأيي حامد الغزالي » رمعه كاب فرا الرحموث بشرج مسلم الليوث 
في أصول الفقه للشيخ محب الله بن عبد الشكور ( ٠١/1‏ ) دار الفكر ر( بدون تاريخ ) . 

)١(‏ انظر دور التحو في العلرم الشرعية ( ص 408 ) رسالة ماجسثير يدار الملوم ممالل عبد العزيز أحمد 
رقم 44١‏ سة ۱۹1۸٩‏ م . (۷) انظر السايق ( من 114 - 104 )ا 


المؤثرات في علم أصول النحو 
كما أشار الإسنوي إلى أن علم الفقه مستمد من علم أصول الققه وعلم العربية » 
١‏ وأما العربية » فلأن أدلئه من الكتاب والسنة عربية وحبشذ فيتوقف فهم تلك الأدلة 
على فهمها » والعلم بمدئولها على علمها ۾ © . 
ولأجل هذا الدور الذي يلعبه النحو في الفقه وأصوله أكدت كتب أصول الفقه على 
أن علم العربية هو أحد ثلاثة مصادر يستمد منها أصول الفقه » قال الآمدي : ٠‏ وأماما منه 
استمداده - أي علم أصول الفقه - فعلم الكلام والعربية والأحكام الشرعية ... وأما علم 
العربية فيتوقض معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة » وأقوال أهل الل 
والعقدة من الأمة » على معرفة موضوعاتها لغة من جهة الحقيقة » ولنجاز » والعموم 
والمتصوص » والإطلاق ٠‏ والتقييد , والحذف , والإضمار ؛ والمنطوق والمفهوم ؛ 
والاقنضاء » والإشارة » والتنبيه ء والإيماء » وغيره » ما لا يعرف في غير علم العرية »59 . 
وإذا كانت هذه الموضوعات أدخل في باب اللغة منها في باب النحو فإن ذلك 
برجع إلى عدم التغرقة في تلك الفترة بين النحو واللغة بالصررة المحددة الواضحة 
امعروفة فيما بعد تلك المرحلة . ومع ذلك فإن لاحر بمعناه الاص الحدد نصيًا كبيرًا 
في معرفة دلالات الأدلة اللفظية » فقد تحدث الآمدي عن الأدلة المتصلة بتخصيص 
العموم » شكلم عن الاستثناء > كما تكلم عن الجمل المنعاقبة بالواو إذا تعقبها 
الاستثناء » وتكلم أيضًا عن الأمر وحده وعن صيغة ( أفعل ) وعرض للنهي » ومعنى 
الخاص والعام » ومعني تخصيعى العموم وما يندرج تمتهما من الاستناء والشرط 
والصفة والغاية كما تعرض للاسم والفعل وأفسامه والحروف وأنواعها » والمعاني التي 
تؤديها » ونحو ذلك من المباحث النحوية التي لا غنى لأصولي عنها ° . 
وتنحول هذه الموضوعات اللغرية واللحربة في كتب الفروع الففهية من صورتها 
النظرية إلى صورة عملية تطبيقية يستفيد منها الفقيه في حل المسائل الفقهية التي 
لا تتضح جهة دلالة اللفظ فيها إلا بالاعتماد على الشخريج النحوي لنصوصها . 


(۱) الكركب الدري ( عي 186 ) . 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام للإمام على بن محمد الآمدي ( ۷/١‏ - ۸ ) تعليق الشييخ عيد الرارق 
عفيفي - المكتب الإسلامي - مؤسسة الور - ط۱ الرياض ۱۳۸۷ ها ط۲ يروت ٠۴٠١‏ ه . 
(©) انظر الإسكام في أصول الأحكام ( 13/1 - AY AT > 18. 75 «YF‏ 4ق اقلت 
(YE = TAL YA:‏ 


A‏ يسبت الؤثرات في غلم أصول الحو 


وبتضح ذلك في كب الفروع الفقهية كالوجيز للغرالي وشرحه الكبير للرافعي ٠‏ 
والروضة للنووي ... وغيرها . 

فإذا تتبعنا دور الحو في الفقه رأصرله من خلال المراحل التي تطور بها الفقه 
وجدنا اعنمادًا كبيرًا على النحو وإن اختلف قرة وضعمًا تبقا لقرب الفقهاء أو بعدهم 
عن منابع اللغة والفصاحة . ففي عصر الصحابة لم يكن الفقهاء بحاجة إلا للا يمكن 
أن تسمبه بالمعاني النحوية ؛ إذ لم تفسد السليقة اللغوية بعد ؛ أما في عصر التابعين فد 
برز فريق من غير العرب » كما بدأ وضع اللغة يسوء في المجتمع الإسلامي عامة » فإذا 
وضعنا بجوار هذا الحقيقة القائلة بأن مصادر الفقه ما هي إلا نصوص عرية في أسمى 
درجات الفصاحة » أدركنا مقدار الجهد الذي بذله هؤلاء في استنباط الحكم الشرعي 
من لص فصيح قد يخقى على من لا عدة له من العرب أنفسهم » لذلك نجد جماعة 
من التابعين كانوا يعدون في طبقات الفقهاء كما يعدون في طبقات النحاة » منهم 
عبد الرحمن بن هرمز » ويحيى بن يعمر » وأبي عمرو بن العلاء » فإذا وصلنا إلى 
عصر المذاهب الفقهية » وجدنا مسألة اللغة والنحو تأخذ مجالًا متميرًا في عملية 
الاستنباط » وتترك أثرها الكبير في تفضيل فقيه على فقيه ومذهب على مذهب 20 . 

وكان من أبرز فقهاء هذه الفترة » من امتاز برسوخ قدمه في مجال اللغة والنخق 
وبناء المسائل الفقهية عليها » الإمام محمد بن الحسن ١‏ 
اشتهرت مصنفاته بمسائلها المعقدة البنية على دقائق اللغة والنحر » وكانت موضع 
تقدير التحاة المأحرين ويخاصة كابه ٠‏ الجامع الكبير ٠‏ 99 , 

أما بعد اكتمال الأصول الفقهية على يد الإمام محمد بن إدريس الشاقعي 
(.6١-1.4ه  )‏ في رسالته التي وصلننا والتي بعثها إلى عبد الرحمن بن 


, ) 80 - 4١ البحث التحوي عند الأصرلين ( ص‎ )١( 

(۲) انظر شرح للفصل لابن يعيش ( 14/١‏ ) » إذ يحكى أبو بكر الرلزي أن الفارسي کان بتعجب من 
تغلفل واضع هذا الكتاب في النحرء كما يروى عن الأخفش ثناء بالا في حبق هذا الكتاب لموافقته العربية. 
تمام الوائقة . 

(؟) هو الإمام أي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عدمان بن شافع بن السائب بن هاشم بن 
المطلب بن عيد مناف » القرشي » المطلبي » المكي » انظر طبقاث الشافعية الكهرى ( ٠٠١/١‏ ) ؛ ووفياثت 
الأعيان ( 155/6 ) . 


المؤثراث في علم أصول النحو 5 


مهدى ( ت۱۹۸ھ ) 20 يغداد ء فقد فصلت مباحث الأصول عن الفقه » وأصبح 
للتفقه في الدين أو بلوغ مرتبة الاجتهاد شروط يؤكد عليها الأصوليون من أهمها 
معرفة العربية 29 , 

وهو في باب ٠‏ الاجتهاد ؛ من رسالته يجمل من شروط القائى تمصيل علم اللسان 
ويدخل فيه النحو ٠"‏ فهو يرى وجوب العلم بالعربية بعامة نحوها وصرفها وكافة 
فروعها من أصول كتابتها التي هي وقف على الحا وأرباب الفروع الأخرى ؛ عا 
يحتاجه الفقهاء في عملية الاستباط من علم اللغة 9 , 

أما الإمام أبو حامد الغزالي ( ت ۰۰۵ همع » فيقول ممحدكا ما تحب معرفته على 
الجنهد من العربية ٠‏ أما المقدمة الثانية فعلم اللغة والنحو أعنى القدر الذي يفهم به 
خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال إلى حد ييز بين صريح الكلام وظاهره 
ومجمله » وحقيفته ومجازه » وعامه وخاصه » ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده » 
ونصه وقحواة » ونه ومفهومه » 29 , 

ويقول عن القدر اللازم تعلمه من اللغة والنحو : « والتخفف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ 
درجة الخليل والمبرد » وأن يعرف جميع اللغة » ويتعمق في النحو بل القدر الذي ينعلق 
بالكتاب والسنة » ويستولي به على مواقع النطاب » ودرك حقائق المقاصد منه »20 
الخزالي يتخفف في شرط العربية . 

وبذهب الشاطبي إلى أن العلم بالعربية فرض عين تتوقف صحة الاجنهاد عليه » 
فإن كان ثم علم لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه فهو لابد مضطر 
إليه ؛ لأنه إذا فرض كذلك لم يكن في العادة الوصول إلى درجة الاجتهاد دونه > 


٠ هو أبو سعيك عبد الرحمن بن مهدى بن حسان العنبري البصري اللؤلؤي . من كبار سفاظ الحديث‎ )١( 
. ) ۳۴۳۹/۴ ( انظر الأعلام‎ 

(؟) انظر البحث النحري عند الأصرليين ( ص ٤١ - ٤۳‏ ) . 

(۴) انظر الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي تحقيق الشبيخ شاكر ( عن 911 ) مكتبة دار الثراث 
اك نة 14۷۹م 

. ) 1 ٤١ انظر البحث اللحوي عند الأصرايين ( م‎ )٤( 

(5) المستصفى من غلم الأصول ( ۲/ ٠٠۲‏ ) , 

(3) الستصفى من علم الأصول ( ۲١۴/۲‏ ) . 


ar‏ المؤثرات في علم أصرل الدخو 


فلابد من تحصيله وتمامه ... والأقرب في العلوم إلى أن بكون هكذا علم اللغة 
العربية 6 “ كما علل وجوب معرفة العربية بأن ٠‏ الشريعة عربية » وإذا كانت عريية 
فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم لأنها سيان في النمط ماعدا 
وجوه الإعجاز ... 4" , 

ولهذا نراه يفسر فول الجرمي « أنا منذ ثلاثين سنة أقتى الناس من كتاب سيبويه » 
بقوله : « والمراد بذلك أن سيبويه وإن تكلم في النحو فقد نه في كلامه على مقاصد 
المرب » وأنحاء تصرفاتهم في ألفاظها ومعانيها » ولم يقتصر فيه على يان أن الفاعل 
مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك بل هر ین في كل باب ما يليق به » حتى نه 
احتوى على علم المعاني والبيان ورجوه تصرفات الألفاظ والمماني » 99 

ويرى الشاطبي - خلامًا للغرالي - العشدد في إنقان العربية » فيقول ؛ « فلابد من 
أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها » كالمتليل وسييويه والأخفش والجرمي والمازني 
ومن سواهم ؛ 27 ورد على قول الغزالي عن التخفف في طلب النحو وعدم اشتراط 
بلرغ رتبة الخليل قائلا : « وإغا المقصود تحرير الفهم حتى يضاهي العربي في ذلك 
المقدار وليس من شرط العربي أن يعرف جميع اللغة ولا أن يستعمل الدقائق فكذلك 
انجتهد في العربية » فكذلك اللجتهد في الشريمة ٠‏ 29 , 

وقد تكلم النححاة كذلك عن اشتراط العلم بالعربية للوصول إلى رنبة الاجتهاد يقول 
ابن يعيش ؛ « أصول الفقه مرئبط بمعرفة العريبة لأنه يحي على معرفة الكئاب والسنة » 
ولا يعرف معناهما إلا بمعرفة العربية ولذلك كان شرطا في صحة الاجتهاد » © 
وصرح بذلك أيضًا الأنباري . 

لاني : أثر أصول الفقه في علم أصول الحو : 

ولكي تتضح العلاقة بين الأصول الفقهية والأصول النحوية كان لاما علينا أن 
نقف على الراحل الني مر بها كلا العلمين » وزمن التأليف في علم الأصول كي 
(1) الموافقات في أصول الشريعة ‏ لأبي إسحاق الشاطري راث ۷۹١‏ ه ) ؛ وعليه شرح للشيخ عبد الله 
دراز ( 1١4/4‏ ) دار العرفة للطيامة والنشر - بيروت لبنان ( بدون تاريخ ) . 

(5) الساين ره فرع 

(۴) الرائقاث في أصرل الشريمة للشاطبي مع شرح للشيخ عبد الله راز ( 118/6 0 6115 . 
oft) e (4)‏ . زم الاق ( 111/4 = 11۷ . 

. ) ۱۱1١ شرح الفصل ر‎ )٩( 


ازارات في علم امول ار س سک ۲ 
يتضح لنا بجلاء العلاقة بين العلمين ومدى تأثير أحدهما في الآخر . 

والذي ينسب إليه أرلية التأليف في أصول الفقه هو الإمام المطلبي محمد بن 
إدربس الشافعي ( ۲٠٠۲ ¬ 15٠١‏ ه ) في رسالته التي كتبها استجابة لطلب عبد 
الرحمن بن مهدى الحدث المشهور ر ت ۱۸۹ هه ) وأرسلها إليه فسمبت 3 الرسالة » 
وهي أول رسالة مدونة في أصول الفقه تصل إلينا ٠‏ اشتملت على أكثر مباحث 
الشافمي في الأصول » وليس كلها فللشافعي مباحث مسثفلة غيرها في الأصول 
ككتاب ( إبطال الاستحسان ) و ( جماع العلم ) » ولهذا شاع بين العلماء أن 
الشافعي هر أول واضع لعلم أصول الفقه » ثم عاقب العلماء من بعده على التأليف 
في علم الأصول وتوسيع مباحثه حتى استوى علا كاملا . 

وقال الشيخ على حسب الله : ٠‏ وأول من دون من بحوث هذا العلم وقواعده 
مجموعة مستفلة قبمة تعد نواة لما جاء بعدها - الإمام محمد بن إدريس الشافعي 5ه - 
16١ (‏ - 504 ه ) فقد وضع كتابه المرسوم بالرسالة وتكلم فيه عن بيان القرآن 
وبيان السنة للقرآن والبيان بالاجمهاد » أي الفراس . وغير ذلك من أصول الاستتباط ثم 
اثتابع الملماء من بعده في التأليف والتكميل والتتسيق .. 9 © , 

ولكن ندوبن الأصول الفقهبة في هذه الفترة - أواخر القرن الثاني الهجري - 
لا يمني أنها لم تكن موجودة من قبل » بل لقد كانت قائمة في نفوس الجتهدين من 
الصدر الأول » ركانوا يصدرون عنها فيما بصدرون من أحكام ‏ . 

فهذا رسول الله يه يسأل معاذ بن جبل وهو يرسله إلى اليمن ٠:‏ كيف تفضي 
إذا عرض لك قضاء ؟ ٠‏ قال : بکتاب الله » قال : د فان لم يكن ف كتاب الله ؟ » 
قال : فيسنة رسول الله ب » قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله مه » قال : 
أجتهد رأيي ولا آلو . قال مرت زرلا کے متو وول : الحمد لله الذي 
وفق رسول الله چ لما يرضى رسوله ٠‏ © 

إذن » فأصول الفقه تناك لد ا شغ ورن الفقهاء الأوائل والأجيال 


(1) أصول التشريع الإسلامي ١‏ للأستاذ علي حسب الله ( من ٠١‏ ) : المكتب المصري الحديث - دار 
التقف العربي طا سنة 19485 م . 

(۲) أصول التحر العربي ( ص 4 ) للدكترر محمرد أحمد نحلة - دار العلوم العربية - يروت - لبنان 
ا منة لامقام . 

(5) انظر المصدر السايق عن امع بيان الملم وفضله - لابن عبد البر الفرطبي ( 88/5 982 ) . 
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سسسب الؤثرات في علم أصول النحو 
الأولى من الصحابة الباحث الأصولية » ولكنها لم تكن مدونة لأنه لا حاجة إلى 
ذلك فالرسول بينهم يستفتونه فيفتيهم . ومعرفتهم باللغة وأسباب التزول وأسرار 
التشريع ومقاصده بي قوية » لم يكونوا في حاجة إلى قواعد تيسر لهم استتباط 
الأحكام من مصادرها . 

فلما انقضى زمن السلف » وذهب الصدر الأول » وانقلبت العلوم صناعة وضعفت 
الألسنة واستشرى اللحن » احتاج الفقهاء وامجتهدون إلى وضع قراعد تستخرج على 
أساسها الأحكام من الأدلة ومن ثم بدأت تعميز للفقه أصول » أخذ كل إمام من أئمة 
الفقه الأربعة يشير إلى دليل حكمه » ما ينطوي على قواعد أصولية © , 

فإذا انتقلنا إلى النحو وجدنا أن التأليف في أصول النحو ووضع إطاره النظري جاء 
متأخوا » حيث كانت البداية النظرية لهذا العلم على يد ابن جني ( ت۳۹۲ ه ) في 
كتابه ٠‏ الخصائص » . ولم يكتمل عمل الأصول وإفرادها بمؤلف خاص إلا على بد 
الأنباري - في القرن السادس » صحيح أن هناك محاولات سبقت ابن جني للتأليف 
في بعض الأدلة الأصولية إلا أنها جاءت أيضا في أوائل القرن الثالك . 

ولكن لبس معنى ذلك أن الأصول النحوية لم تكن موجودة قبل ابن جني فقد 
مارسها النحاة الأوائل تطبيقًا في محاولاتهم التقعيدية المبكرة فقد نشا النحو نتيجة 
ظهور اللحن ؛ وقد ظهر ذلك منذ ءصر البوة ولكن أول من نستطيع أن تتلمس 
عنده الأصول النحوية بشكل واضح هر عبد الله بن أبي إسحاق ( ت۷٣۱‏ ه) فإذا 
انتقلنا إلى الخليل وسيبويه وجدنا القياس والتعليل وقد وصل إلى درجة كبيرة من 
النضج والتشعب . 

ونستطيع أن نخلص من العرض السابق لتاريخ التأليف في علمي أصول الفقه 
وأصول النحو إلى نتيجة مفادها أن الفقهاء قد سيقوا النحاة إلى تدرين أصول الغقه 
حيث دونت أصول الفقه في أواخر القرن الثاني الهجري على حون كانت أولى 
محاولات جمع الأصول النحربة في القرن الرايع الهجري . 

كما يبدو أن الممارسة العملية لكلا العلمين كانت مبكرة ولكن ربما استطعنا 
تلمس تلك البداية عند الفقهاء أولا . 

فإذا عرضنا لموقف القدماء من العلاقة بين علمي أصول الفقه والنحو رتأثير علم 


(؟) انظر أصول التحو العربي د . نصلة راض 011 - 


هو 


الوارات تی علم امول الع کے 
أصول الفقه في الأصول النحوية ء فإننا نجد أن أقدم إشارة لهذه الصلة القوبة بينهما 
ما صرح به أبن جني في كتابه المخصائص » حيث صرح بالصلة القوية بين أصول 
الفقه وبين أصول الكلام وأصول النحو اللا وهو بوضح سبب تأليفه الكتاب 
« وذلك أنا لم نر أحدًا من علماء البلدين تعرض لعمل أصول النحو على مذهب 
أصول الكلام والفقه ... و 20 . قكانت أول إشارة صريحة › فالصلة بين النحاة 
والفقهاء والمتكلمين معروفة من قبل » ولكن ابن جني هو الذي صرح بها ووضح 
أمرها ودل على مكانها » بل كان أول من رأى وضع أصول النحو على طريقة 
الأصول الفقهية والكلامية ‏ . وبهذا يعد ابن جني فائمة مرحلة جديدة يشيع فيها 
القول عن الصملة الر أصول الدحو وأصول الفقه . 

وقد صرح الأنباري أيضًا بهذه العلاقة وأن أصول النحو محمولة على أصول 
الفقه في عدد من الواضع - ستذكر بالتفصيل بعد قليل - ثم يأتي السيرطي 
بعده فيحذو حذوه في حمل أصول البحر على أصول الفقه » فيقول في مقدمة 
(الافتراح ) : ٠‏ هذا كعاب غريب الوضع عجيب الصنع ... في علم لم أسيق 
إلى ثربيته » ولم أتقدم إلى نهذيه وهو أصول الدحو الذي هو بالنسبة إلى النحو 
كأصول الفقه بالنسبة إلى الفقه 0 ”© ويقول عن ترتيبه 9 ورتبته على نحو ترتيب 
أصول الفقه » في الأبواب والفصول والتراجم » ”2 ويقول في مسألة ( الإجماع 
السكرتي وإحداث قول ثالث ) ؛ « إن أهل العصر الواحد إذا اخخلفوا على فولين 
جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث » هذا معلوم من أصول الشريمة » وأصول اللغة 
محمرلة على أصول الشريعة ٠‏ وبقول في سبب تأليف ( الأشباه والنظائر) : 
وقصدت أن أسلك بالعربية سبيل الفقه فيما صنفه المتأخرون » وألفوه من كتب 
الأشباه والنظائر » 29 ثم يذكر عدة كتب ألفت في الأشباه والنظائر » ويذكر أن 
كتابه هذا يشبه 0 تاج الدين السبكي ر الأشباه والنظائر ) الذي ألفه 
في الفقه فإنه جامع لأكثر الأقسام . 

وبهذا العرض لأقوال القدماء من البحاة » يتضح أن الكتب النحوية الثلائة تناولت 
الأصول بالتنظير - الخصائص ٠‏ ولع الأدلة » والاقتراج - أشارت جميعها إلى 


. ) 1۳١ انظر الملة النحرية ( س‎ )1( - ) ۴1١ ( الحصالص‎ )١( 
. ) ۲۲ الابق رص‎ )٤( . ) ۲۹ الاقتراج رص‎ )5( 


(ه) السابی رص ۹۳ ), ا الأنباء والنظائر ( ۲۳/۱ ) 


4 الؤثراث في علم أصول الحو 


النشابه والصلة بين وضع أصول النحو وأصول الفقه » وحملت الأصول النحوية على 
نظيرتها الفقهية . 

أما عن مرقف المحدثين » فقد تناول عدد منهم هذه القضية بالدراسة » منهم 
الأستاذ أمين الخوائي ”© » وسعيد الأفغاني والدكتور مازن المبارك ° » وقد ذهبوا 
جميمًا إلى أن أصول النحو محمولة على أصول الفقه »> كما ذهب الدكترر أحمد 
محمد قاسم في مقدمة تحقيقه للافتراح نفس المذهب » حيث يرى أن أصول الفقه 
سابقة على مادة أصول النحو © . 

ولقد ذهب الدكتور فاضل صالح السامرائي نفس المذهب » إذ يقول : 

٠‏ ولو تابعنا العناوين التي يصدر بها بحوثه في كتاب ( المخصائص ) لكفانا ذلك 
مؤوئة البحث عن التشابه بينها فهي مأخوذة من أصول الفقه ومن علم الكلام والمنطق ... 
قتتبع العناوين وحدها يدلك على أثر الفقه وعلم الكلام والنطق في بحثه 6 “ ويقول 
في موضع آخخر : ٠‏ إذن فأثر الففه والمنطق في أصول النحو نما لا يخفى على من له أدنى 
للام بهذا الشأن , 29 , 

أما الدكنور على أبو المكارم فيقول : ١‏ لعل أعظم المؤثراث في البحث النحوي 
حنى القرن الرابع الهجري هو علم أصول الفقه , ولقد استمر تأثير هذا العلم بعد 
ذلك في مجالات معينة في أصول التفكير النحري » حتى أنه ليمكن القول بأنه 
ما من علم من العلوم الإسلامية ترك من الأثر في التراث النحوي ما تركه هذا العلم 
وهو أثر - أو هي في حقيقتها مجموعة من الآثار - تتضافر على أن تجعل من علم 
أصول الفقه المورد الذي استقى منه النحويون أصولهم الكلية طرال قرون ثلاثة والذي 
ظل ... يؤثر في جوانب عديدة من التفكير النحوي » وغلى رأس هذه الجوانب 
محاولة النحاة تقنين أصرلهم العامة تحت إلحاح علم الأصول » تلك اللحاولة التي 
كانت ثمرتها علم أصول النحو م ”© . 

ويقول الدكتور محمد حسن عواد في مقدمة تحقيقه لكتاب « الكوكب الدري » 


(1) انظردور ادحو في العلوم الشرعية ( ص ۲۹1 ) عن ( هذا تحر ) رز مناهج نجديد ) للأستاذ أمين ال حولي . 
(؟) انظر في أصول النحر راص ٠١8 - 1٠١‏ ) ۲ العلة النحوية راص ٠)٠۲ ١‏ 

(؟) مقدمة تمقيق الاتتراح ( ص ١‏ ) . (4) ابن جني انحوي ( ص 145 6 . 
() الساين رمن ۱۹1 ) ٠‏ (1) تقوم الفكر النحوي ( ص ۲۲١‏ ). 


المؤثرات في علم أصول التحو 
للإسنوتي » بعد عرض الملامح العامة التي مر بها كل من عام أصول النحو وأصول التحو 
وأصول الغقه : ٠‏ ومن ذلك ينضح أن أصل الفقه أقدم وأعرق من أصول النحو و © 
ويقول : : إن الناظر في كتب أصول النحو التي ألفت في مراحل متأخرة لا يسعه 
إلا الحكم بأن أصول النحو محمولة على أصول الفقه » 29 . 

بل ويذهب إلى أيعد من ذلك ينما يحمل القياس النحوي على القياس الشرعي 
ويقرل : ٠‏ فبينما برجم القباس في أصول الفقه إلى عهد النبي وصحابته يرجع في 
أصول النحو إلى عبد الله بن أ إسحاق في الفرن الثاني الهجري » فلا يمد واللمالة 
هذه أن يكون ابن أبي إسحاق قد تأثر في القياس النحوي بفكرة الفياس الشرعي ۲ © 
كما يرد التعليل النحوي إلى جذور دينية ‏ , 

كما أشار إلى أن الفقهاء قد سبقوا النحاة في جمع عناصر أصول الفقه وتدوينها 
وصياغتها صياغة منطفية » ويأني النحاة من بعدهم فيحتذون حذوهم في وضع 
أصولهم النحوبة * » وأوضح مثال لذلك ١‏ لمع الأدلة ؛» حيث إن الصورة التي صاغ 
بها الأنباري أصول النحو روعي فيها أن تكون محمرلة على أصول الفقه © . 

وبرى الدكتور جميل علوش أيضًا تأثبر أصول الفقه ويثبت ذلك عند الأنباري 
كما يثبث تبادل التأثيرات بينهما © , 

ويرى الدكتور محمود أحمد نحلة أن و علم أصول الفقه أشد العلوم الإسلامية 
أثزا في الدرس التحوي منذ نشأ الدرس النحوي حتى زاحمه الفكر اليوثائي بتصوراته 
الذهنية ومنطقه الشكلي بعد ثلاثة قرون » “ كما حاول توضيح مظاهر هذا التأثير 
في الدرس النحوي بعامة والأصرل النحوية بخاصة ‏ , 

وأيرا أعرض لرأى اثنين من الدارسين ربما اختلف رأيهما بعض الشيء عن الآراء 
السابقة » أولهما لا ينكر أن التأليف في أصول الفقه أسيق من التأليف في علم أصول 
الحو 27 » كما لا نكر تلاحق العلوم المتماصرة ولكئه وهر يتناول ابن جني 


. ) ص 8 ). (1) السايق ( اه‎ ( ١ الكركب الدري‎ ١ مقدمة تمفين‎ )١( 

() السابی ( ص ۸۸ )ء وانظر أيضا راصن 21١1٠6‏ 9۳ ) . 

(4) انظر السابق ( صن ۵۳ ) . (0) انظر السايق ( عي ۸۸ ) . 

(1) انظر اسايق راص 01م (۷) انظر بن الأثباري وجهرده في النحو وص ۰)۲۳ 


(۸) أصول الحو العربي د , نحل ( ص ۱۵ ) . (4) انظر السابق ( ص 1319-38 ). 
)1١(‏ انظر الأستاذ محمد إبراههم خبليفة في أصول النحر في الخصائص لابن جني ( ص 1۷ ) . 


مو 


سك المؤثرات في علم أصول الحو 
بالدراسة لا برى أنه تأثر بالفقهاء - والأحناف منهم بخاصة - إلا في طريقة التدوين 
وبفسر قول ابن جني وأقوال الأصوليين من النحاة حينما يقرنون علم أصرل الققه بعلم 
أصول النحو على أنه تشابه في منهج التأليف وطريقة الندوين لا أكثر ؛ ويقول : ١‏ هذا 
- فيما أعتقد - كل ما لعلم أصول الفقه من تأثير في علم أصول الحو إن عد ذلك 
أثيرا ٠‏ » ويقول : « ومعلوم أن التشابه في طريقة الوضع الشكلي لا يمت إلى 
صلب الموضوع بأية صلة ۾ © , 

فهو بفسر النصوص التي وردت عن ابن جني أر الأنباري أو السيرطي على أنها 
تتضمن إبضاح الشيء بذ كر نظيره » وهي لا تعني أكثر من أن طريقة وضع أصول 
النحو هي عين طريقة وضع أصول الفقه . وهذا واضح في أن طريقة وضع ابن جني 
لأصول النحو عبن طريقة الأحناف في وضع أصول الففه ‏ . 

ويرجح أن الدشابه بين العلمين ما هو إلا تشابه في المصطلحات ء إذ يقول: 
«أضيف إلى ذلك أن مفهوم كل أصل من الأصول النحوية أصبل في النحر ويختلف 
تماما عنه في علم أصول الفقه , صحيح أن التسمية واحدة إلا أن المفهوم الذي على 
أساسه ينم استخدام كل أصل مختلف كل الاختلاف  »‏ » وراح يتبع السماع 
والقياس والعلة والاستصحاب كي ثبت اختلافها في علم أصول النحو عنها في غلم 
أصول الفقه . ليثبت من خلال ذلك أصالة الأصول النحوية "© . ويخلص في الام 
إلى ٠‏ أن التشايه بين علم أصول النحو وعلم أصول الفقه يبحصر في أمرين شكليين 
وسطحيين » أرلهما : طريقة الكدوين وثانيهما : التشابه الشكلي أو اللفظي بين أصول 
العلمين ١‏ © , 

أما الدارس الثاني فقد عكس القضية محاولا إثبات أن أصول النحو قد سبقت في 
النشأة أصول الفقه 9 » كما نفى تأثر أصول الدحو بأصول الفقه في فترة النشأة وإن 


(1) اساب رس ۱۸ ) . 

(1) أصول النحو في الخصائص لابن جني ( من ۲٠١‏ ) . 

(۳) انظر السايق . (4) الابق رص 1۹ ) . 

(ه) انظر السايق رمن ۲۰ ۲ ۴١‏ ) . 

. ) ۴١ أسرل النحر في الخصائص لابن جني ( ص‎ )١( 

(۷) انظر الأستاذ جمال عبد العزيز في دور النحو في العلوم الشرعية ( ص ۲۷١ - ۲٣۲‏ ) . 


للؤززات في علم أمرل شر يسيس سي ست 164و 
كان قد اعترف بوجود تأثير للعلوم الشرعية في النحو العربي في مراحل لاحقة 
للنشأة © , 

وقد اعتمد في إثبات ذلك على مجموعة من الأدلة منها أن النحو نشأ نتيجة 
ظهور اللحن » وقد ظهر ذلك منذ عصر النبرة ؛ وبعد بع مراحل نشأة النحو أظهر 
أن القياس النحوي قديم ظهر منذ مرحلة الحضرمي ( ١١١‏ ه ) » وأورد لذلك 
تماذج من أفيسة نحاة البصرة والكوفة » وكذلك اسعدل بأن التعلبل النحوي متقدم 
على ظهور رمالة الإمام الشافعي » كما أن العلل النحوية بيتها وبين العلل الغقهية 
فروق ومن خلال هذه الفروق بتضح أن علل التحاة أيضًا كانت بعبدة عن التأثر 
بالعلل الفقهية وكذلك عن التأثر بعلل المتكلمين 29 . 

وخلص في النهاية إلى أنه « قد وضح من خلال عرض هذه القضية أن أصول 
التحو قد سبغث نشأة أصول الفغه » وأن أصول الحو قد تكلم فبها كتبرون من 
علماء النحو » وذلك قبل أن نظهر رسالة الشافعي ييلع  »‏ والحق أن من قصر تأثير 
أصول الفغه في جانبين شكليين هما : طريقة التدوين والنشابه في المصطلحات » قد 
تجاهل مظاهر التأثير الأصمرلي في أصول النحو » حيث يظهر - كما سينضح بعد 
قليل - أن التأثير قد تخطى الجانب الشكلي إلى جوهر الأصول النحوية . وييدو أن 
الباحث قد وقع في وهم كبير حيدما بين احتياج الفقيه للدحو ومدى تأثير النحر في 
الدراسات الفقهية , فقال : ٠‏ ولا يمقل أن تخد أصول النحو وأسسه من الفقه لتبنى 
عليها الأحكام النحوية ‏ وبعد ذلك تؤخط هذه الأحكام من قبل الفقهاء لتعينهم على 
فهم الأحكام الشرعية واستنباطها من النصوص الدينية ٠‏ ونسي أن هناك تفاعلًا ذا 
شقين بين العلمون . فهناك فرق بين تأثير الدرس النحوي بعامة في الفقه راضحا » 
أما في العلاقة الثانية المخاصة بالأصول فالعكس هو الصحييع حيث تألرت الأصول 
النحوية بالفقهية التي كانت أسبق تدوينا . 

أما من ذهب إلى أن أصول النحو قد سبقت في النشأة أصول الففه فهذا مما 
لا أسلم به » لأننا علمنا مما سبق أن أصول الفقه أسبق تدوينا من أصول النحو » هذا 
)١(‏ انظر اسايق راص +700 ) . 


(۲) انظر در ادعو في الملرم الشرعية رمن ۲۷۸ = 9988 )ل 
(5) الاق ( ص 116 (1) أصول اك حو قي الخصائص لابن جني (ص 65١‏ 


0 المثرات في علم أصول النحو 


على مستوى التدوين والتنظير » أما على مستوى التطبيق العملي لهذه الأصول 
فنستطيع أيضًا أن نتلمس الأصرل الفقهية في عصر الصحابة والتابعين الأوائل على 
حين أن اندم من يمكن أن ينسب إليه آراء في الأصول من قباس وعلة وغيرهما هو 
عبد الله بن أي إسحاق - أي في أوائل القرن الثاني الهجري . 

ومن هنا أرجح الرأي القائل الأصول الققهية ؛ وتأثيرها في أصول النحو- 
وهو رأى الكثرة الغالبة من الباحثين ؛ وأكبر شاهد على صحة هذا الرأي ما ستعرضه 
من مظاهر تأثير أصول الفقه في الأصول النحوية . 
مظاهر التأثير الفقهية في اسول النحو ومجالاته ٠‏ 

إن أول ما نلاحظه من تأثير هو محاولة النحاة وضع أصول الفقه ('» مستعيرين 

من التسمية والنهج » بل كان تعريفهم لأصرل النحو مطابقا لتعريف الفقهاء 
لاسر . ولكن هذا التأثير يمد متأخرًا » فقد سبق ذلك تأثيرات في مجالات 
متعددة من الأصرل النحوية . 

ففي مجال السماع » جد أن أبرز مظاهر تأثير علم أصرل الفقه كان في العناية 
البالغة بالنصوص جمما واستقصاء » والحرص على سلامتها وذلك بما وضعوه من 
حدود زمائية ومكانية » وما وضعوه من ضرابط لنفد النص سندا ومتنا ثم في 
الاعنداد بها فيما يضعون من قراعد استشهاد ‏ , 

فقد الجأهم هذا الاعتداد بالنصوص إلى اصطناع منهج امحدثين في نقد التصوص 
وتوثيق نسبة الكلام إلى قائله » ناسين اختلاف النصوص المدروسة في كلا العلمين 
ولكن لما كانث هذه النصوص مروبة عن عصور سابقة » اضطر النحاة إلى توثيق 
الرواية كما فمل اللحدثون ١‏ , 

والحق أن التأثير في مجال النصوص والسماع يرجع إلى علم المحديث لا إلى أصول 
الفقه : فالإسناد في الرواية الأدبية واللغوية محمولة على الإسناد في ا حديث الشريف . 


1 انر السو السابقة خد ان جنير راون 

(۲) انظر أصرل الحو العربي د . نخلة ( ص 17 ) , تقوم الفكر التحوي ( ص ۲۲۷ ): في أصول الحو 
رص ۰)۹٤‏ (۳) انظر أصول الحو العربي ( نصلة ) رص ٠١‏ ) 
(4) انظر الأصول د . تام حسان ر سس 111 ) ٠‏ وانظر تقوم الفكر انحوي ( ص ۲۲١‏ ) . 


الؤثرات في علم أصول النحر E‏ 


يقول الأستاذ سعيد الأفغاني : ٠‏ وقد علمث أن علماء العربية احتذوا طريق المحدثين من 
حيث العناية بالسند ورجاله وتجريحهم وتمديلهم ‏ وطرق تحمل اللغة ۾ 29 . 

وهكذا اصطيع النحاة منهج الممدثين في الكلام عن رای والزواة اة ويلا 
وتكلموا عن أحوال السند والمتن وطرق التحمل والأداء وأساليب الجرح والتعديل 
وأفسام الرواية كالمرسل وامجهول والصحيح والضعيف والشاذ والمنكر ء وتكلموا عن 
الإجازة والوجاذة والعرض على الحدث والسماع على الشيخ والقراءة عليه » وكثرت 
في كتب النحاة عبارات الحدثين في الحديث من نحو قولهم ٠‏ أخبرني الثقة » أو 
١‏ حدثني من لا أنهم » وغيرها من عبارات المحدئين ° , 

رفي مجال القياس تمد نشابهًا بين الفياس النحوي والقياس الشرعي في عدد من 
الموضوعات منها التعريف » حيث ينضح من تعريف القياس فيهما مدى التشابه 
يينهما » كما تمد أن أركان القياس النحوي هي نفسها أركان القياس الأصولي 29 
كما قسم القباس عند النحاة إلى قباس علة ؛ وشبه ‏ وطرد ؛ وهو عند الفقهاء قياس 
علة وقياس دلالة » وقياس في معنى الأصل ‏ , وذكر التحاة من أحكام هذه 
الأركان وتفصيلاتها كثيرا من الجزئيات التي تناظر ما ذكره الأصوليون كتفسيم 
القياس على حسب قوة العلة إلى قياس الأولى وقياس المساوي وقياس الأدثى » وهذه 
التقسيمات موجودة عند الأصرليين من الفقهاء ‏ , 

كما يبدو أن شلافات النحاة حول اعتبار كل من الشبه والطرد جام بين طرفي 
القباس : المقيس والمقيس عليه » ليست سوى تكرار لانجاهات علماء الأصول إزاءها . 

وييدو أن أكثر المباحث الأصرلية تأثرا بأصول الفقه هو مبحث العلة فأئر العلة 
الأصولية في العلة النحوية أظهر من أن ينكر » ققد وقفت بها - في المرحلة الأولى - 


(1) في أصول الجر ( من 45 ) . (۲) انظر دور النحو في العلوم الشرعية رص 01١81‏ , 
(؟) انظر الإسكام في أصرل الأحكام ر ۱۹۰/۳ = لحب عقل) 

(؛) انظر الساين ( 4/4 ) . 

(6) انر درر البحوي في العلرم الشرعية ( ص 01730 781 ) » وأصول التشريع الإسلامي ( ص 187 
1 )ء والإحكام في أصول الأحكام ‏ 4 / © ) » والأكراح ( ص )1١۷ - ٠١١‏ . 

(2) انظر تقوم الفكر النحوتي ( ص ۲۲۸ ) وانظر هامش نفس الصفحة حيث ينضح ذلك اللاف عند 
الأصوليين » وانظر لمع الأدلة في أصول النحر لأبي البركات الأثباري ( ص ٠١۷‏ - 119 )اث سمي 
الأفقائي - مطبعة الجامعة السورية منة 1۹١۷‏ م 


1 لؤثرات في عام أصول النحو 


عند ما هو واقع من الظواهر اللغوية وذلك قبل أن تتأثر بمؤثرات منطقية لتكون وسبلة 
لتبرير الحكم النحوي وقبوله وكان لها الفضل في تحديد مسالكها وشروط سلامتها 
وأقسامها والقوادح فبها © . 
فمن مظاهر التأثير الأصولي في العلة النبحوية - في المرحلة الأولى « وقرف التعليل 
البحوي عند ما هو موجود بالفعل من الظواهر اللغوية ومقان في القواعد النحوية فالملة 
النحوية نقف على هامش البحث النحوي » وهي تكاد تكون مجرد مبرر يسو 
للمتعلمين قواعد البحث ... دون أن تكون لها تأثير في صياغة هذه القواعد , 29 . 
فالعلة النحوية قرية من العلة الأصولية » فهي جالبة للحكم مثلها وتنقسم إلى 
موجبة وموجزة وبسيطة ومركبة ؛ كما هو الحال في العلة الأصولية » كما يظهر هذا 
التأثير في اختلاف النحاة في اشتراط الطرد والعكس في العلة » فهذا الموقف ما هو 
إلا محاكاة للأصوليين من هذين الشرطين ؛ كما يظهر من اختلافهم حول الملة 
القاصرة ‏ . كما انشغلوا جميمًا - نحاة وفقهاء - بموضوع تخصيص الملة 29 , 
كما تتشابه العلة النحوية والفقهية في شروط العلة » فمن شروطها عند البحاة : أن 
تكون ( ظاهرة - مناسبة - متعدية - تسم بالدوران وجودًا وعدمًا ... وهي نفس 
الشروط عند الأصوليين ° . 
ويظهر هذا التأثير الأصولي أيضًا في تمديد ( مسالك العلة ) فهي عند اللحاة : 
(الإجماع » والنص » والإيماء » والسبر والتقسيم » والمناسبة أو الإخالة والشبه 
والطرد » وإلغاء الغارق ) وهي عند الفقهاء ( الإجماع » والتض ء والإيماء وفمل 
النبي ١‏ والسبر والتقسيم » والمثاسبة ؛ والشبه » والطرد » والدوران ؛ وتتقيح المناط 
وتحقيق المناط ) » ولعلنا نلاحظ أن المسالك عند النحاة منقولة عن مسالك العلل 
الفقهية  »‏ بل إن نفل النحاة لم يقف عند ذلك ٠‏ بل نقلوا إلى التراث الدحوي 
خلافات الأصوليين في بعض هذه المسالك أيضا متصورين أن استبدال الأمثلة 
الحوية بالفقهية كاف لمد هذه الخلاقات المصطنمة بالحياة في مجالات البحث 
النحوي ٠‏ © . 
)١(‏ انظر أشول النحو العربي د . تحاة صن ٠١‏ ) - 
(۲) تقوم الفكر التحوي راص ۲۲۷ ) . (۳) انظر تقوم الفكر النحوي ( عن ۲۲۹ ) . 
)٤(‏ انظر الإحكام قي أصول الأسكام ( ۴۱۸/۳ - ۴۲۹ ) . 
(ه) انظر أصول التشريع الإسلامي ( س ٠۵۱ - ١44‏ ) . 
(1) تفرم الفكر التحوي ( ص ۴۳١‏ ) . 


1۳ 


المؤثرات في علم أصول الو سے 

كما يظهر في الشروط التي قبلها النحاة للتحفق من سلامة العلل ( قوادح الملة ) 
ونها : النقض » وتخلف المكس » وعدم التأثير » وفساد الوضع » وفساد 
الاعتبار... وغيرها « وهذه الشروط بأسرها مستمدة من علم أصول الفقه » با في 
ذلك أساليب الرد الختلفة على كل صورة من صور القدح فيها ٠‏ 29 . 

وأخيزا يظهر ذلك التأثبر في تقسيم ال يكم النحوي إلى واجب » ومتيع وحسن 
وقبيح » وخلاف الأولى » وجائر على السواء ٠"‏ فهذه الأقسام هي نفسها أقسام 
الحكم الفقهي عند الأصولبين » وواضح أن هذه الأقسام قد استندث إلى ختصائص 
موضوعية في الأحكام الفقهية على حين ليس ثمة مبرر للأخذ بها بأسرها في مجال 
البحث النحوي © , 

أما الامتصحاب : فهو مصطلح فقهي عند متأخري الحيفية ٠‏ يقابله عند 
الشافعية ( دلالة النص ) » يريدون به أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يفم دليل 
على عدمها . وهو نفس العنى عند اللحاة ؛ إذ هر ٠‏ إبقاء حال اللفظ على ما 
يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل » 7" فبينهما تشابه في التعريف . 

وهو في العلمين من أضعف الأدلة » فالاستصحاب أصل من الأصول الفقهية الستة 
التي اختلف الفقهاء في الأخذ بها أدلة للأحكام » وهي ( الاستحسان , والمصالح 
المرسلة » والاستصحاب » والعرف » وشرع من قبلنا » ومذهب الصحابي ) ولقد 
صرح بضعفه كل من : النحاة والفقهاء » لأنه دليل مبنى على غلية الظن باستمرار 
الال ومن ثم لا يجوز التمسك به ما وجد دليل العدول عن ذلك الأصل 20 , ولهذا 
لا يستخدم الاستصحاب في كلا العلمين في إلبات حكم جديد بل في ثفى حكم 
جديد » فهر في الفقه إن كان التردد في زوال المنكم - كحكم الطهارة والوضوء 
ميلا - فالأصل بقاؤه » وان كان التردد في ثبوته فالأصل عدم بقائه فالاستصحاب إذن 
ليس مصدرًا من مصادر إصدار الأحكام » ولكنه إقرار لأحكام ثابة ما لم تقف على 


. ) ۳۹ المصدر السابق . (۲) انظر الاقتراح ( س‎ )١( 

(؟) انظر تقوم الفكر اللوي ( ص ۲۳۰ ۲ ۲۳۱ ) . 

(4) لم يعرف مص طلم استميحاب الحال إلا في القرن الرايع » انظر الصدر السايق ( ص ۴۴۷ » ۲۷۸( . 
ه) الإغراب لأبي البركات الأنباري ( ص١٠‏ ) ت . سعيد الأفغاني مطيعة المامعة السورية سنة 1١۵۷‏ م 
وانظر أبو البركات بن الأنباري ودراساته النحوية ( ص ۱۹۳ ) . 

1( انظر لع الأدلة ر ص ۱6۳ ) . 


14 اللؤثرات في علم أصول النحو 


مايقتضي تغيرها 90 . يضاف إلى ذلك أن الحخلاف بين الفقهاء في الأخذ به دليلا من 
أدلة الفقهيناظره اختلاف التحاة في ذلك » قاين جني لم بعده ألا مستقلا على حون 
أضافه الأئباري وعده من الأدلة الرئيسة الثلاثة في أصول النحو ويرى الدكتور محمود 
نحلة أن 9 قضية الأصل والفرع التي شغل بها البحاة منذ المرحلة الأولى للدرس 
النحوي وافدة عليهم من أصول الفقه فقد سبق إليها أبو حنيفة وأصحابه » وكان 
النحاة يقفون على جهودهم في الدرس الفقهي ويأخذون عنهم , 99 , 

كما أن المتلمس لأوجه التشابه بين الأصول النحوية والففهية بجد نشابها بين 
الإجماع التحوي والأصولي في التعريف » وكذلك في تقسيمه إلى قولي وسكوتي © 
ومن هذا النوع إجماع العرب » إذ إن هذا النوع من الإجماع داحل فيما أسماه 
الأصوليون بالإجماع السكوتي . ومن هذه الأثيرات ما رآه بعض النحاة من أن 
الإجماع الح هو الإجماع على حادثة قولا والإجماع السكوتي على هذا أدنى منزلة 
وأشاروا إلى أن الإجماع قد ينحصر في قرلين في عصر واحد » فيجوز لمن جاء بعد ذلك 
إحداث فول ثالث على نحو ما نجد عند الأصرلين من الفقهاء ‏ , 

ومن هذا الدشابه أيضًا » قول السيرطي « وكل من الإجماع والفياس لابد له من 
مستند من السماع كما هما في الفقه كذلك ٠‏ 99 . 

أما الاستحسان ؛ فهر يحمل في انحو نفس معنى الاستحسان الفقهي » ولقد 
اختلفوا في حجيته كما اختلف الشرعيون ( فهو عدول عن قباس جلي إلى قياس 
خفي ) فال به الأحناف وأبطله الشافعي » يضاف إلى ما تقدم : أن المؤثرات الفقهية 
عد كل من استصحاب الال والاستحسان والاستدلال بالأصول وعدم النظير 
والعكس أدلة في التحوي ؛ إذ إن هذه الأدلة جميمها ترتد إلى علم أصول 
الففه » بل إن موائفى النحاة منها يست سوى انعكاس خلافات الأصوليين في مدى 
الأعذ بها © . 


- انظر الوجيز في أصرل الفغه للد كتور عيد الكريم زيدان ر ص ۲۹۹ - ۲۷۲ ) الدار العرية للطباعة‎ )١( 
. ) ٠١ بغداد طا سلا ۱۹۷۷ م . (؟) أصول التحو العربي راض‎ 
٠ ) 14۳ - 1۸١ انظر الوجيز في أصول الفقه ر ص‎ )۳( 

)٤(‏ انظر ثلا رأي أبي البقاء المكبري في الضمبر في لولاي ولولاك + فما ينقله عنه السيوطي » الاتتراح 
رص كف ۰)۹۴ زه الاقتراج ( ص ۲۸ ) . 

(5) انظر تقريم الفكر النحوي ( مي 577 2 ۲۲۸ ) ؛ وهامشه حيث بين د . علي أصل ذلك الملاف 
في كنب الأصرلين . 


المإئرات في علم أصول اللحر ج د ه١1‏ 


ولد استعار النحاة من الأصوليين في مجال تعارض الأدلة والترجيح ينها 
قواعدهم وضوابطهم للترجيح بين الأدلة المتعارضة سراء أكان تعارض سماع » أم 
تعارض قياس » أم تعارض سماع وقياس 90 . 

فقد اعتى الأصوليون من الفقهاء برضع شروط للتعارض ثم بيان طرائق دقع 
التعارض بين الادلة » ما نجده مبسوطا في كتب أصول الفقه وعنهم استمد النحاة تلك 
القواعد والضوابط » من أمثلة ذلك : ما ذكره ابن جني حيث قال : ١‏ إذا أداك الفباس 
إلى شيء ماء ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخخر على قياس غيره » فدع 
ما كنت عليه » إلى ما هم عليه » " » وهذا يشبه قاعدة من قواعد أصول الفنه » هي 
« نقص الاجتهاد إذا بان النص بخلافه » 29 وفي مجال المنلاف النحوي صرح بعض 
النحاة بمحاولة وضع كتب في مسائل الخلاف بين البصرين والكوقيين متأثرين في 
ذلك با وضعه الفقهاء من كتب في مسائل الخلاف بين الشافعي أبي حنبفة » كما 
فمل الأباري ١‏ . 

كما بظهر أثر الفقه في مجال اليد التعريف وبخاصة في المراحل الأولى من نشأة 
النحو » إذ كان الهدف منه عند الأصوليين تمبيز امرف من غيره مما قد يختلط به 
دون قصد إلى تصوير ماهية المعرف وحقيقته , وكذلك كان هدف التعريف عند 
التبحاة قبل غلبة الفكر المنطقي عليهم . 

وأغيرًا فغد نقل النحاة كنبا من مصطلحات علم أصول الفقه وتفسيماته الشكلية » 
وبخاصة ما بتصل منها بالأصول العامة وطرق الاستدلال © , ويمكن أن نجمل ذلك 
في التالي : 

ففي مجال الأدئة الرئيسة : نجد أن الأدلة الرئيسة في العلمين - أصول الفقه 


. ) ۲۲۸ وتقويم الفكر التحري زا ص‎ ١) 10 015 انظر أصول النحو العربي د , تحلة ( صن‎ )١( 
. ) ۱۲/۱ ( الخصائص‎ )۲( 

(۴) انظر : الإنصاف في مسائل الحلاف بين النحوين البصريين والكوفين لأني البر كات الأثباري ( ص٠‏ ) 
ومعه كاب الانتصاف من الإنصاف غمد محبي الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة - القاهرة ط١٠‏ 
س م 

(4) انظر أصول الحو العربي د . نحلة ( س ٠١‏ ) > وتقبرم الفكر التحري ( ص ۸1) . 

(5) انظر أصول الحو العربي د . نحلة ( ص ۱۷ ) ء وتقريم الفكر التحوي راص ۲۴۱ ۲ ۲۴۳۲ ) . 


س المؤثراث في علم أصول الحو 
وأصول النحو - هي التقل والإجماع والقياس <> 

وفى مجال الأدلة الفرعية : إذا كانت هناك أدلة فرعية في الفغه يست محل اتغاق 
عند القفهاء كالاستحسان والاستصحاب وغيرها . فإن الأمر كذلك بالنسبة 
للاستحسان والاستصحاب النحوي " » وفى القياس يتر كز النشابه في المصطلحات 
بينهما في أركان القباس من أصل وفرع وحكم وعلة ٠‏ وأنواعه كقياس العلة وقياس 
الشبه وقياس الطرد » وكذلك تقسيمه إلى قياس خحفي وقياس جلى . كما نمد تشابهًا 
في مصطلحات كثيرة من العلة » ما تدور حول شروطها كالإحالة أو التعدي أو 
الدوران » أو مسالكها كالإجماع والنص والإيماء والسبر والتفسيم والشبه والطرد ... 
أو قرادحها كالنقض وتخلف المكس وعدم التأثير وفساد الوضع وفساد الاعتبار ... 
وغيرها 99 , 

وفى مجال الحكم : قسم البحاة الحكم النحوي إلى واجب وممنوح رحسن وقبيح 
وخلاف الأولى وجائر على السواء “ » وهي نفس أنسام الحكم الشرعي حيث 
قسم إلى واجب » ومحظور » ومندوب » ومكروه » ومباح » ووضعي *» وواضح أن 
النحاة قد تأثررا في تقسيم الحكم النحوي بنفسيم الأصوليين من الفقهاء للحكم 
الفقهي ”© . وقد فسم النحاة النكم أيضًا باعتبار الضرورة إلى رخصة وغيرها © 
وهي تشبه نقسيم الفقهاء الأحكام الوضعية إلى رخصة وعزية , كما قسموا الألفاظ 
إلى واجب وممننع وجائر » إلى غير هذه التقسهمات التي ترجع إلى أصول فقهية . 

وبعد هذا العرض المفصل لمظاهر التأثير » ينضح مدى التأثير الذي ترك المباحث 
الأصولية الفقهبة في الأصول النحوية » ويكفي أن ننظر على سبيل الثال إلى كتاب 
كالإحكام في أصول الأحكام تلآمدي وهو في أصول الفقه » ونقارنه يكتاب كلمع 
الأدلة للأنباري أو الافتراح للسيوطي كي ندرك التشابه البعيد المدى الذي وصل إليه 


. وهي نفسها عن ابن جلي‎ » ) ٠٠۸٠١ ( انظر الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۲) انظر الرسالة رم عم كوه ). 

(۳) انظ مقدمة تمقيق الكركب الدري ( ص 80148 ) . 

(1) انظر الاتراج راص ۳۹ ٠‏ 140 ) 

() انظر الإسكام في أصول الأحكام ( ۹1/۱ ۰ ٩۷‏ - ۱۴۳ ۱۴۴ - ۷ 

(1) انظر أصول النحو العربي د . نحلة ( ع 151 ) ء وأصول التفكير النحري ( ص ۱1۹ = ٠۴١‏ ) . 
(۷) الاقتراج رسن ١ك‏ - 4۳ ) ۰ 


الؤثرات في علم أمول الجر ج ب سم 1١‏ 


هذان العلمان . 


هذا التأثير ومظاهره لا تمعلنا ندعى تبعية 
فهناك قسم من هذه المؤثرات ظل النحو 
محنفظا بمضمونها مطابقا لمفهرمها في التراث الفقهي كمظاهر نقد النص وتقسيمات 
القياس وتفسيمات العلة ومسالكها وقرادحها ولكن هناك قسمًا ثانا تطور مفهومه 
بعد انتقاله إلى الدرس النحوي بحكم طبيعة الدرس النحوي وبفعل المؤثرات المنطقية 
كالقياس والعلة والحد والتعريف ... فالقياس أصيل في النحو أيضًا » كما أن العلة 
النحرية ليسث فقهية ولا كلامية . إذ لها ذاتبتها في الدرس النحوي كما أن 
الاستصحاب النحوي يختلف عن الفقهي » وكل هذا يدل على أصالة الأصول 
النحوية من جائب آخر » فالتأثر شيء والتبعية شيء أخر . 

ويشل الأنباري مرحلة تبلورث فيها أصول النحو على أصول الفقه تبلورًا حقيتيًا 
واضح المعالم بين القسمات » وذلك في كتابه لمع الأدلة » فعندما تقرأ هذا الكتاب 
لايخالجك شك في أنك تقرأ كتابًا في أصول الففه وفى مصطلح الحديث إلا أن 
الأمثلة التي يطبقها لغوية لا شرعية ‏ . ولا ننسى في هذا القام أن الأنباري تنقف 
اثقافة فقهية » ر بخاصة فقه الشافعية نقد تفقه في النظامية على بد الشيخ ابن الرزاز 
وعمل معيدًا لمادة فقه الشافعي قبل تحوله إلى النحو واللغة » وله مؤلفان في فقه 
الشافعية هما « هداية الذاهب في معرفة المذاهب » و ١‏ بداية الهداية » " وترجم له 
في طبقاث الشافعية الكبرى للسبكي 29 » فكان من الطبيعي أن يتأثر بمناهج الفقهاء 
والأصوليين وينسج على منوالهم . ولقد صرح الأنباري في لمع الأدلة ) بالتشابه 
الواضح بين أصول النحو وأصول الفقه » حيث يقول في تعريض أصول الحو : 
٠‏ أصول الحو أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وفصرله » كما أن أصول الفقه 
أدلة الفقه التي تنوعت عنها جملته وتفصيله ٠‏ 29 » كما أعلن شكل هذه الصلة في 
موضع آخر » حينما عدد علوم الأدب الثمانية » ثم فال : ( رألحقنا بالعلوم الثمانية 
علمين وضعناهما : علم الجدل في النحو وعلم أصول الحو » فيعرف به القياس 


(1) انظر أبو البركات بن الأباري ودراساته الحوية ( ص ١ ) 11١‏ 
(۲) انظر المهيد من هذا ابحث . 

(۳) انظر طبقات الشافية الکبری ( ۲٤۸/6‏ ) . 

(4) لع الأدلة ( ص ۸٠‏ ) . 


9۸4 المزثرات في علم أصول النحو 


وتر كيه وأقسامه : من قياس العلة » وقياس الشبه » وقباس الطرد » إلى غير ذلك على 
حد أصرل الفقه فإن بينهما من المناسية ما لا يخفى ؛ لأن الحو معقول من منقول 
كما أن الفقه معقول من منقول » ويعلم حقيقة هذا أرباب المعرفة بهما » 20 

فقد ين الأنباري أن أصول الحو مشابهة لأصرل الفقه ومرضوعة على غرارها 
وأن هناك ارتباطاً قويًا بين المادتين . وأن مادة أصول الفقه سابقة على مادة أصول 
النحو » فعلماء النحو تظروا في أصولهم إلى علماء أصول الفقه » وقد كتب الأثباري 
كتابًا مسماء ( الفصول في معرفة الأصول ) ذكر فيه أوضاع الأصول الشابهة لأصول 
الفقه ° , 

وأشار إلى النفاعل بين العلمون - الفقه والنحو - فقال : ٠‏ وذلك أن أئمة الأمة 
من السلف والخلف أجمعوا قاطبة على أنه شرط في رتبة الاجتهاد » وأن الجنهد لو 
جمع جميع العلوم لم يلغ رئية الاجتهاد حنى يعلم من قراعد النحو ما يعرف به 
المعاني المتعلقة ممرفتها به منه » ولو لم يكن ذلك علمًا معنبرا في الشرع » ولا للا 
كانت رتبة الاجتهاد متوقفة عليه لا تتم إلا به » ثم لم تزل الأمة قاطبة منذ زمن 
الصدر الأول من الصحابة والتابعين والسلف الصالح ومن بعدهم مع تكرر الأعصار 
في جميع الأمصار يدعون إليه ويحثون عليه » © , 

يقول الدكتور محمد خير الحلواني : ١‏ وما من شك في أن هذين التبارين 
متواشجان » نيار الدراسات النحوية وتيار الدراسات الففهية » وقد كان أبو البركات 
لا بعوزه الذكاء والفطة . ولهذا جمع بيتهما جما غنيا في معظم كتبه ولا سيما في 
لمع الأدلة والإغراب وكتابه الضخم الإنصاف في مسائل الخلاف ي ) , 

وقد أشار الد كور جميل علوش إلى هذا التأثير إذ يقول إن كل ما يذكره الأنباري 
عن التقل والقياس والاستحسان واستصحاب الحال مقتبس من كتب الفقه والأصول 
بل إنه برجع الرأي الذي ذكره الأنباري عن منكري القياس إلى كتب الققه لا الحو 
وذلك في مقارنة سريعة بين نصرص وردت في لمع الأدلة والإغراب وبين المنخول للإمام 
أبي حامد الغرالي » قفي الباب الأول من كتاب القياس في ٠‏ المنخول 6 » تمد تعدينا 


1 ) رة الألباء ر ص ۷۹ ) . 
(9) كشف الظبرث ( ۱١۷١‏ ) + وانظر ( ص 14 ) من مقدمة تحفيق د . سعهد الأفغاني للإغراب . 
رع لع اأدلة رص مو ۹٩‏ . (4) الخلاف التجري ( ص 1۰4 ) . 


١1 د‎ 


المؤثرات في علم أصول الدحو 
نكري الفياس من حشوية وداودية وجملة الرواقض وجملة الخوارج وبعض النجدات 
ومعهم النظام ١‏ , ويعلق على ذلك بقوله : « مؤلاء هم متكرو القياس وإلى هؤلاء 
كان يشير ابن الأنباري في حديثه عن منکري القباس ؛ لأنه وإن كان يتكلم في صول 
النحو فقد كان يعيش بذهنه في أصول الفقه » وكان من العبث البحث عنهم بين 
النمحاة , لأن النحاة الذين تكلموا في الأصول فلة نادرة ۽ 59 ثم راح يقارن بين بعض 
النصوص الواردة في ( لمع الأدلة ) و( الإغراب ) وبين بعض نصرص ( المنخول ) ميا 
من خلال تلك المقارنات التشابه الكبير بين هذه النصوص » ويرد كثيرًا من تلك 
النصوص إلى المخرل ‏ » ويخرج ما سبق بأن « من يطالع كتاب المنخول يجد فيه 
كل الموضوعات التي بسطها ابن الأباري في لمع الأدلة وجدل الإعراب ما يدور حول 
النقل والقياس والاستحسان واستصحاب الحال مع الاعتراضات التي توجه إلى كل 
من هذه الأصول ب © , 

ومن مظاهر هذا التأثير عند الأنباري » أننا في مجال السماع تمده يتكلم عن 
انقسام التقل إلى تواتر وأحاد » وشروط كل منهما ؛ كما يفعل الحدثون وبنفس 
المصطلحات ‏ ؛ ريتكلم في قبول المرسل والمجهول شأن أعل الحديث 29 » كما 
يتكلم في قبول نقل أهل الأهواء في اللغذ مقرا نقلهم مستدلا بفعل المحدثين » فقال : 
٠‏ اعلم أن تقل أهل الأهواء مقبول في اللغة إلا أن يكونوا ممن يندين بالكذب 
كالخطابية ... والذي يدل على قبول نقلهم أن الأمة اجتمعت على قبول صحيح 
مسلم والبخاري وقد رويا وفى العدول عن قبول نقلهم خرق الإجماع ؛ ”© وهكذا 
فراه يستعين بالمحدثين ويتبع سان أهل الحديث في بحثه لأصول النحو - وبخاصة 
السماع - في اصطلاحاتهم وطريقة بحثهم © . 

كما تجد عند الأنباري تلك المؤثرات الفقهية التي أوضحناها سابقا في القياس 
حيث تمد تشابها بين ما أورده وأصول الفقه سواء أكان ذلك في تعريفه أو أركانه أو 
أقسامه » وكذللك الخال في مبحث الملة حيث اعتمد الأنياري فيه على مصادر فثهية 


, )۱۷۹ انظر المتخول رمن «5م - 356 ) , (۲) ابن الأباري وجهرده في النحرق ص‎ )١( 
. ) 180 01/4 انظر اين الأتباري وجهرده في الجر ز عن‎ )5( 

4 ) السايق رن 1۸١‏ ) . زه انظر لع الأدلة رص عم = ۸ ) . 
(3) انظر السابق رمن ٩۰‏ = 1415 ) (۷) السايق رص مم - ۸۸) . 


(۸) انظر اين جني التحري ( ص ۱٤۷‏ ) , 


لؤثرات في علم أصول الحو 
يظهر ذلك في شروط العلة من طرد وعكس ودوران » وكذلك في مسألة تخصيص 
العلة » وفى مساك العلة وقوادحها . 

ويتكلم « في إثباث الحكم في محل النص : باذا يثبت بالنص أم بالعلة ۾ 20 كما 
يتكلم الفقهاء في ذلك . 

ويتكلم في استصحاب الحال على طريقة فقهاء الحنفية » ويتناول التعارض 
والترجيح بالدراسة على عدى فراعده وضوابطه الفقهبة » فيتكلم عن الترجيح في 
النقل فيذكر أن الترجيح فيه بكون في شيئين أحدهما الإسناد والآخر الما 20 , كما 
يتكلم عن الترجيح في القباس بأن يكون موافقا لدليل آخر من نقل أو قياس 29 , 

يضاف إلى ذلك أنه تأثر بالفقهاء في مجال الخلاف النحوي » ذلك أنه درس 
الفقه الشافمي ٠‏ « وحصل طرفًا صالما من الخلاف ١ ١‏ , 

ومن أكبر الدلائل على تأثره بالخلاف الفقهي بين الحنفية والشافعية » أنه ألف في 
فلاف الفقهي مصنفاث منها : ١‏ التتفيح في مسائل الترجيح بين الشافعي وأيي 
حنيفة » ر ١‏ الجمل في علم الجدل ٠‏ و ٠‏ الاختصار في الكلام على ألفاظ تدور ين 
النظار » و « عدة السؤال في عمذة السؤال ٠‏ 2*9 وقد صرح الأنباري بتللك العلاقة في 
مقدمة كتابه الإنصاف حيث يين سبب تأليف الكثاب فيقول : ٠‏ وبعد » فإن 
جماعة من الفقهاء امتأديين والأدباء المتفقهين » الشتغلين علي بعلم العربية » سألوني 
أن ألخص لهم كتابًا لطيمًا يشتمل على مشاهير المسائل الثلافية بين نحوبي البصرة 
والكرفة ؛ على ترتيب المسائل الحلافبة بين الشافعي وأبي حنيفة » 29 » ولعله جمع 
من مسائل النحو الخلافية بعد ذلك ما جمع على هدى من تلك المسائل الفقهية الني 
اطلع عليها فاستعان بها في أساليب جدله © , 

وقبل الانتقال إلى المبحث القادم » عن دلائل هذا اتأثير الأصولي الفقهي 
في الأصول النحوية ما جده من محاولة ابن مضاء - معاصر الأنباري - في كتايه 


() انط الع الأذلة رص ١۳١ ۱۲١‏ ) . 

(۲) انظ الإغراب رص  ) 1۷ - 6 » ٠۴ - 4٩‏ رانظر لمع الأدلة رص ۱۳۹ - ۱١۸‏ ) . 
(؟) انظر الإغراب ( ص 1۷ ع ولع الأدلة رص 1۴۸ - ٠6١‏ ) . 

() بغية الوعاة ( 23/9 ) ٠‏ 

(2) انظر إشارة التعيين في تراجم البحاة واللغريين ( ص 1۸١‏ ) . 

(1) الإنصاف مقدمة الأباري ( ص © ) . (۷) انظر الحلاف التحري رامن 6103 . 


الؤثرت في علم أمول كر س ك 1١1١‏ 
الرد على النحاة من حمل أصول النحو على أصول الفقه الظاهري الذي يدعو إلى 
إبطال القياس والرأي والتعليل والاستحسان وغيرها ”2 وهذا دليل قوي على ذلك 
التأثير » فإذا كان جمهور النحاة قد حمل أصول النحر على أصول الفقه عند جمهور 
الفقهاء » فإن ابن مضاء حمل أصول النحو على أصول الفقه عند الظاهرية . 


(1) انظر مقدمة تميق الكركب الدري ( ص 11010 رص ٩۷‏ - وفع 


الؤثرات في علم أصول التحو 
وأصوله 


إن الحديث عن تأثر النحو بعلم الكلام أو الفلسفة والمنطق قد يبدو في بعض 
الأحيان مضلا » ذلك أن الحدود الفاصلة بين تلك العلوم ليست بارزة » وقد ساعد 
على ذلك ما فعله الدارسون من حلط بين هذه العلوم في أثناء حديثهم عن تأثر اندحو 
بها أر بيعضها © , 

مهناك صعوبة في التفريق بين عام الكلام وبعض العلوم الأخرى ؛ إذ قد يطلق 
علم الكلام على العقيدة » أو على المنطق ؛ أو على الفلسفة وهذه الفروع تشكل 
العناصر الأساسية التي يتكون منها هذا العلم “ فالعقيدة هي موضوع عام الكلام » 
رامنطق من أدواته » كما أن الفلسفة تشترك مع علم الكلام من حيث الموضوع ؛ ؛ لأن 
كليهما ينظر في الله والكون والموجودات » غير أن نظر امتكلم قائم على قائرن 
الإسلام ونظر الفيلسوف قائم على قانون العقل , وأخيرا نهد خلطا بين علم الكلام 
وأصرل الفقه وذلك منذ أن تناوله المعترلة والأشاعرة بالتعديل وصارت لهم فيه طريقة 
تعرف بطريقة المتكلمين في مقابل طريقة الحنفية . 

فإذا تناولنا علم الكلام الإسلامي بمعناه العلمي الحدد متجردين من خبلطه بقيره 
من العلوم » وجدناه أسيق تأليرًا في النحو العربي من غيره من العلوم كالفلسفة 
والمنطق » ساعد على ذلك مجموعة من العوامل منها 7 : 

١‏ - أن كيرا من النحاة كانوا من المششتغلين بعلم الكلام وأكثرهم من المعتزلة ‏ وقد 
بلغت كثرتهم حدا جمل أحد القدماء يقرد لهم مصنفا ويسميه د نحاة المترلة ) 0 فقد 
كان عبد الله بن أبى إسحاق ( ت ۱١۷‏ ه ) معاصرً! للحسن البصري ( ت (a.‏ 
وكذلك كان یحیی بن يعمر ( ت ۱۲۸ هھ ) معاصرًا لواصل بن عطاء (ت 11١‏ ها) 
ركان عيسى بن عمر ( ت ۱٤۹‏ ه ) معاصرًا لعمرو بن عبيد المعتزلي (نث ۱٤۲‏ ه) 
وكان الخليل بن أحمد ( ت ١٠75‏ ه ) صديقًا لابن المففع ( ت ۱٤۲‏ )2 ؛ وكان 


(1) انظر الانباري وجهوده في اندو هاش ( ص 518 ) - 

(۲) انظر أثر العقيدة وعلم الكلام في الحو العربي لمصطفي أحمد عبد العليم ( ص ۷ ) رسالة ماجستهر 
ينار الطرع سنة ۱۹۹۲ م ٠‏ 

() حول أسياب التأثير الكلامي في انحو العربي أنظر أثر العغيدة وعلم الكلام في انحو العربي ( ص ۲ - 1 ) . 
(4) انظر معجم الأدباء ( ۱۹۹/۹ ) ١‏ وذكر ياقوث أنه مد بن إسعاق . 

(ه) طبقات الزيدي ( ص د٤‏ ) . 


للؤلرات في علم امول ف ا 
أبر زكريا یحی الفراء ( ت ۲۰۷ ه ) صديقًا لشمامة بن الأشرس لات ۲۱۲ هع 27 
وكان من نحاة المعتزلة أيضًا محمد بن المستنير ( قطرب ) (ث 700 ه ) 27 ؛ وسعيد 
بن مسعدة الأخفش لات 16 لاه ) 27 وأبو سعيد السيرافي ( ت ۳۹۸ ه) » والفارسي 
( ت ۳۷۷ ه) » والرماني ( ت ۳٣١‏ ه) وابن جني ( ت ٨۹۲‏ ه ) والرمخشري وت 
(AOA‏ .. وغير هؤلاء حيث کان لاشتفال حؤلاء بعلم الكلام وكرنهم من آهل 
الفرق والمذاهب امختلفة أكبر الأثر في امتزاج دراستهم النحوية بكثبر من مباحث 
ان زط واا 

۲ - يضاف إلى ذلك أن دراسات هؤلاء النحاة كانت موسرعبة فلا يقتصر جهد 
أحدهم في فرع واحد من فروع العلم » ولكن معظمهم له باع طوبل في كثير من 
الفنون . 

٣‏ - أن للغة العربية فلسفتها الذاتبة التي ساعدت على نقل الأثر الكلامي فيما 
بعد . 

٤‏ - وأخيزا نجد أن كثيرا من النحاة كانوا من العسجم أو الموالى أصحاب الثقافات 
الأجنبية » فسيبويه فارسي الأصل » والزجاجي أصله من نهاوئد والسيرافي فارسي 
الأصل » والفارسي نشأ و بفسا ٠‏ من بلاد فارس » وابن جني رومي الأصل » 
والزمخشري ولد بخوارزم ... وغيرهم كثير . 
ة التأثير الكلامي في النحو العربي 
فا اتماهاتهم ما بين رافض لهذا التأثير وقابل له ومتوسط بينهما ولكن أي 
كانت آراؤهم فمن الثابت أن علم الكلام بمعناه المذهبي العلمي ظهر أثره في رة 
مبكرة على هيئة ملاحظات وآراء لبعض النحاة الذين كانت لهم صلات بالمتكلمين » 
يبدو ذلك الأثر المبكر من خلال مناظرة أبى عمرو بن العلاء مع عمرو بن عبيد 99 , 

كما بظهر ذلك عند النحاة الأوائل كالخليل الذي كان صديقًا لابن المقفع الذي 
ترجم منطق أرسطو ‏ » وقد عدل الخليل عن السنية إلى مذهب اكشيع وظهرت 
آثار هذا التشيع في تفكيره ؛ لأن الشيعة كالممتزلة نواة المتكلمين » إذ كان جعفر بن 


وقد وقف الباحثون العاصرون أمام ق 


. )18/5 ( ١ انظر تزمة الألباء رص ۸۳ ) ؛ ولكنه حرف إلى ( شماحة ) » وانظر شذرات الذهب‎ )١( 
. ) ۵۹٠/1 زم الاق‎ . ) ۲٤۲/۱ ( بغبة الوعاة‎ )۲( 
, السايق نفسه‎ )8( ٠. ) 58 + 1۲ انظر مجالس العلماء ( ص‎ )( 


EL‏ سح الؤلرات في علم أصول التحر 


محمد الصادق زعيم الشيعة الإمامية من أصحاب الكلام . وقد توسع الخليل في 
القياس » واستخرج الأصول العامة والقواعد المقلبة في اللغة والنحو واستغل نظرية 
التباديل والتوافيق في وضع علم العروض ومعجم العين © , 

وقد ورث سيبريه هذا التأثبر عن أستاذه » فكثرت عنده التعليلات والأقيسة 
والخطرات الفلسفية » وكانت هذه الآثار الفلسفية عندهما - الخليل وسيبويه - 
عربية النشأة » فلم تكن متأثرة بفلسفة أجنبية . 

ومن بعده الفراء » كان من النحاة المتكلمين كذلك » عاش في زمن خخطا فيه عام 
الكلام خخطوات واسعة » وكان بين الفراء وثمامة بن الأشرس المعتزلي صحبة » وكان 
ثمامة سبها في اتصاله بالمأمون وتقربيه إياه 29 , وقيل عه : إنه كان متكلما ييل إلى 
الاعتزال وأنه بتفلسف في تصانيغه ويستعمل ألفاظ الفلاسفة 9 وفى تقريب المأمون 
إياه دليل على هذا الاتجاه امعتزلي عنده » حتى أوكل إلبه المأمون تلقين ابه التبسو 9ن 
ويظهر إفادته من أساليب المتكلمين عند تعاول عله وتأويلاته » ففي ذلك كله يظهر 
التأثير الجدلي في كلامه 0 , وكان الفراء معلا لما وصل إليه العقل العربي في عصر 
الأمرن » « هذا كله صادف استعدادًا خخاصا عنده وتحول هذا امزاج إلى صورة من 
التحرر الفكري جعله ينطلق في مسائل النحو فييسط القياس بسططًا » إمعانا في إعمال 
العقل الذي أفاد كثيرا من المنطنى » كما أفاد من الفلسفة وعلم الكلام » وتحول منهج 
البحث في النحو إلى مقاييس تسم بالمروئة والجدل » © . 

وجاء من بعد سيبويه الأخفش ( ث 6١١ه‏ ) وهر من النحاة المتكلمين » فقد 
أخبر المبرد عن المازني أن الأخفش كان ١‏ أعلم الناس بالكلام رأحذقهم بالجدل » 99 , 

أما ابن السراج فيعد بداية مرحلة جديدة من مراحل تأثير علم الكلام في التحر » 
إذ ظهر بينا عنده التأثير المنطقي على النحو العربي وكانث المراحل السابقة عليه 


. ) 498 انظر طبقاث الزيدي ( ص‎ )١( 

(۲) انظر أثر المقيدة وعلم الكلام في الحو العربي ( صن ٠ ) ١١‏ 

(۳) انظر نزهة الألباه ر ص ۸۳ ) » رشذراث الذهب مج ١‏ ج ( 15/0 ) , 
(4) انظر معجم الأدباء ( 11/10 ) » والفهرست زا ٠٠١‏ ) . 

إره) انظر ترفة اليا راص كمع ل 

. ) 144 انظر أصول النحر في عمائي القرآن للقراء ( ص‎ )١( 

(۷) الماش ( ص ۲۰١‏ ) . 


المؤثرات في علم أصول النحو e‏ 
مفصورة نسب على التأثبر العقدي والكلامي » حيث وضع أبراب كتابه ٠‏ الأصول ٠‏ 
على ألفاظ المنطقيين وتفاسيم الفلاسفة © , 

وهكذا لم يأت القرن الرابع حتى كان النحو قد خطا نحو التأثر بالكلام خطرات 
واسمة » ووجدنا الزجاجي - وهو المدافع عن أصالة النحر العربي وعلله - يعلن أن 
وسائل النظر الفلسفي قد غلبت في ميدان البحث النحوي حنى عند أمثاله من لا بقرون 
مسلكها فإذا هم مغلوبون على أمرهم » وإذا ألفاظ المتكلمين كالجسم والعرض والشكل 
والصورة دائرة في كلامهم > ويظهر هذا الأثر في كلام الزجاجي عند الحدود 99 . 
ونظهر هذه المؤثراث الكلامية عنده حين ذكر استحفاق الأشياء للتقديم رالتأخير » إذ 
بقول : ٠‏ ألا ترى أنا نقول إن السواد عرض من الأسود والجسم أقدم من العرض بالطيع 
والاستحالة . وإن العرض فد يتوهم متفصلا عن الجسم , والجسم باق » فقول : إن 
الجسم الأسود قبل السراد » ونحن لم نر الجسم الأسود خالا من السواد الذي فيه » 
ولا رأبنا السواد قط عاريا عن الجسم » بل لا تجوز رؤب ؛ لأن المرئياث إا هي 
الأجسام الملوئة ‏ ولا تدرك الألوان خالية من السام ولا الأججسام غير ملوئة . ولم ترد 
بالأسود هنا جسمًا شد بحضرتنا بل ما شوهد كذلك من الأجسام » © . 

فما هذا الكلام إلا أثر من آثار تفرذ علم الكلام في ميدان البحث النحوي وقال 
في سؤال هوجه إلى القائلين بأن المرتبة الأوئى في التقديم للاسم ثم الفعل ثم الحرف : 
« يقال لهم : قد أجمعتم على أن العامل قبل المممول فيه كما أن الفاعل قبل فمله » 
وكسا أن الحدث سايق لحديئه ١‏ ثم يقول في الجواب : ٠‏ هذه مغالعطة » ئيس يشبه 
هذا الحدث واحدث » ولا الملة والمعلول » وذلك أنا نقول : إن الفاعل في جسم 
فعا ما » من حركة وغيرها » سابق لفعله ذلك فيه لا للجسم » فنقول : إن الضارب 
فبل ضربه الذي أوقعه بالمضروب » لا يجب من ذلك أن يكون سابفًا للمضروب 
موجودا قبله » بل يجب أن بكرن سابقا لضربه الذي أوقمه به ... فكذلك مثال هذه 
الحروف العوامل في الأسماء والأفعال وإن لم تكن أجساقا . 
(1) إناء الرواة ( ۳۹/۲ ) . 
(1) انظر أثر العقيدة وعلم الكلام في الحو العربي ( ع 1٤‏ ) . 
(؟) انظر العلة النحرية ( عي 111+ )1١١‏ . 
(4) انظر الإيضاح في علل التو ز صن 40 ) وما بعدها . 
() الإبشاح رص 1۸ ) , 


اسک الؤثرات في علم أصول التحو 

ويكفى أن ننظر إلى العلل التي اعتل به الزجاجي أو ذكرها حتى نرى أثرا واضكنا 
من آثار التأثبر الكلامي والفلسفي في النحو العربي » وهذه العلل وإن لم تكن من 
عنده إلا أنها تعبر عن رأيه ما دام هو الذي اختارها وانتقاها © . 

كما فيل عن أي علي الفارسي إنه كان معتزلكا " » يفول عنه القفطي ٠‏ وكان 
متهما بالاعتزال » ٩‏ . فوقف على أساليب المتكلمين في الحجة والجدل والني 
أصبحت أسلوب العصر صبغته العقلية » وقد ألف كتابا في علم الكلام يسمى 
«التبع لكلام أني علي الجبائي في التفسير » 217 , وكتايا عر في شرح الأسماء 
والصفات © » وعلى كل حال ففد كان ملا بالثقافة الكلامية » يظهر ذلك من 
توسعه في القياس والتعليل . 

أما علي بن عيسى الرماني . فمن العابث أنه من النحاة المتكلمين أذ الكلام عن 
ابن الإحشيد المتكلم فنسب إلبه "2 , « وكان يمرج كلامه بالط ۾ 29 ) فكان من 
كبار الممنزلة » ومال إلى المنطق والكلام » وظهر ذلك في دراساته وتأليفه حتى قال 
فيه الفارسي : ٠‏ إن كان النحو ما يقوله أبر الحسن الرمائي » فليس معنا منه شيء » 
وإن كان النحو ما نقرله فليس معه منه شيو 99 . 

ويمثل ابن جني في الدراسات النحوية الكلامية مرحلة التلاحم الوطيد بين الحو 
وعلم الكلام ذلك أن التأثبر الكلامي لم يعد مقتصرا على الشكل وإغا تعداه إلى 
الأول والأفكار فهر بهذا يمثل مر حلة التأثير الكلامي في أصول النحو 9 ؛ فقد كان 
ممتزليًا كشيخه 207 » فظهرت النزعة الاعتزالية في دراساته » فحكم العقل في كثير 
من مباحثه ومسائله » كما قام بإرساء أصول النحو على غرار الفقه والكلام إذ يقول : 
« وذلك أنا لم نر أحدا من علماء البلدين تعرض لعمل أصول النحو » علي مذهب 
أصول الكلام والفقه ١‏ "“ ومن يقرأ كتابه ( المتصائص ) يجد ذلك الأثر الكلامي 
واضكًا فيه » إذ تجدء ينناول قضية اللغة بين التوقيف والاصطلاح » كما يظهر ذلك 


() الايق رص ۸۴۳ ۰)۸4 (؟) اتر العلة التبحرية راض 1١١‏ ) . 
(۳) انظر بفية الرعاة ( 453/1 ) . (1) انط إنباه الرواة ( ۳۷٤6/۹‏ ) . 

زه ) انظر مسجم الأدباء ( ۴60/۷ ) . (1) انظر سمجم الأدباه ( ۷4/۱6 ۲١‏ ) . 
(۷) ترهة الادیاء زم 5826 ) . (۸) السابق . 


(9) أثر العقيدة وعلم الكلام في انحر العربي ( ص ١۷‏ ) . 
( ۰ انظ الزهر ( 1 1) . (11) انظر الخسائص ( ۲١‏ ) . 


الؤثرات في علم أمول الیو سس )بو 
التأثبر راضحا في تناوله لمباحث العلة » إذ يتكلم في علل العربية أكلامية هي أم فقهية 
وينتهي إلى أنها أقرب إلى علل المتكلمين . كما يتناول بالبحث العلل الموجبة امجوزة 
والتعليل بعلتين » وتعليل حكمين أو أكثر يعلة واحدة » ودور العلة وتسلسلها ويظهر 
كذلك في بحثه حول تأثير العلة بنفسها » أو بجعل جاعل ويظهر ذلك أُيضًا في حديئه 
عن الاشتفاق الأكبر » وتوسعه في ادعاء أن أكثر اللغة في الحقيقة مجاز ‏ » ومن 
المعروف عن المعتزلة أنهم من أوائل من فسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز » ويستعير من 
المتكلمين حديثهم عن السبب ولمسبب 27 , والمستحيل © , 

وبصرح ابن جني بهذا التأثير أكثر من مرة إذ يقول : « إن هذا الكتاب ليس متها 
على حديث وجوه الإعراب » ونا هو مقام القول على أوائل أصول هذا الكلام 
وكيف بدئ وإلام نُحي » وهر كتاب يتساهم ذوو النظر ؛ من المتكلمين والفقهاء 
والمتفلسفين » والنحاة » والكتاب والمتأديين التأمل له والبحث عن مستردعه ۾ 20 
ومعنى هذا : أنه قد وجب عليه أن يخاطب كل واحد منهم ا يعتاده ويأنس به 
ليكون له سهم منه وحصته فيه » ويقول في باب ( الحكم للطارئ ) : « اعلم أن 
التضاد في هذه اللغة جار مجرى التضاد عند ذوى الكلام » فإذا ترادف الضدان في 
شيء منها كان الحكم منهما للطارئ فأزال الأول ... , 

وأعقب ابن جني نحوي معتزلي آخر هو ر جار الله الزمخشري ت۸٣٥ھ‏ ) 
وبهذا ينضح لنا من هذا العرض الختعسر شيوع التأثير الكلامي وظهوره منذ مراحل 
مبكرة » ولقد ظهر هذا التأثير في مجالين رئيسين أولهما في مجال النحو العربي, 
والدرس النحوي بعامة والثاني في مجال الأصول التحوية , 


1۷ 


EOP لمرو عله‎ E oF > A A الح‎ ) ld : انظ‎ (07 
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(1) انظر الخصائص ( ۱۷۳/۴ ) . (؟) انظر السابق ر( ۱۷۳/۳ ) . 

(4) اا ) I‏ . زه السايق ( 1۳/۳ ) . 


33۸ اللؤثرات في عدم أصول التحو 


اوا : مظاهر التأثير الكلامي ومجالاته قي النحو العربي : 

ظهرت هذه المؤلرات الكلامية في البحث الدحوي في العديد من المجالات 
كاللصطلحاث النحوية » ولغة التأليف > النحوي وأخيًا التقسيمات النحوية © . 

فظهرت مصطلحات كالجرهر رالعرض واماهية رائذات والنصور رالتصديق 
والعدم والوجود » وقد بقيت هذه المصطلحات في الدرس النحوي على نفس معناها 
الكلامي » واستخدمها النحاة للتعبير عن معان عقلية لا نحوية . 

أما في مجال لغة التألبف » فنجد النحاة يستخدمون تعبيراث ٠‏ كالقائم بنفسه » 
ر القائم بغيره ؛ في التغريق بين الاسم والفعل ٠‏ وكذلك ١‏ امفتقر إلى غيره ) وغير 
المفتفر إليه » في التفرقة بين المصدر والفعل » وهذهء التعبيرات في الأصل تعبيرات 
كلامية أصلية . وأخيرا في مجال التقسيماث النحوية » حيث يقسم بعض النحاة 
الألفاظ إلى ٠‏ مؤثر » ومتأثر » وثابت ١‏ ويقسمها البعض الآخر إلى ١‏ واجب الوجود» 
وبمكن الوجود » وممتنع الوجود  »‏ وكذلك يظهر هذا التأثير في استخدام بعض 
النحاة للتقسيم الثلائي » فقد فسموا حروف الجر إلى ثلالة أقسام : حروف أصلية 
العمل وحروف زائدة لا تعمل » ثم حروف بين بين » وليس لبة معنى لهذا التقسيم 
في البحث النحوي » إذ يرتد إلى أصل كلامي » حبث برتبط ذلك بالبدا الاعتزالي 
القائل بالمنزلة بون المنزلتين » أو بالمبدأ العام لدى المتكلمين وهو إيجاد قسم ثالث بين 
اللقبول دينا والمرفرض © , 

فإذا كان التأثير فيما سبق يضح في النواحي الشكلية والتعبيرية » فإنه يظهر أيضًا 
على مستوى المضمون والأفكار .حيث وجدنا الأثر الكلامي في الأصول النحوية > 
سواء ما كان منها متعلقًا بأنواع الأدلة كالسماع والقياس أو متعلهًا بالقواعد والأسس 
العامة التي وجمهت التفكير النحوي كالتعليل والعامل . 


(1) انظر أثر العقيدة وعلم الكلام في التو العربي ( ص 1۷۷ ) من الائقة , 
(۲) انظر إنباء الرواة ( ۲۹۹/۴ ) . 
(۳) انظر تقوم الذكر النحري ( ص ۲۳۹ ) . 


المؤثراث في علم أصول النحو 114 


مظاهر التاثير الكلامي في الأصول النحوية + 

إن أبرز مظاهر التأثير الكلامي في الأصول النحوية تظهر في مجال السماع 
النحوي » ويتضح ذلك من خلال تأثير بعض القضايا والاتجاهات الكلامية العامة في 
الماع , 

ومن تلك القضايا الكلامية : اختلاف علماء الكلام حول الأحذ بدليلي النقل 
والعقل وتفاوث الاتجاهات الكلامية في ذلك » فمنها المذاهب الكلامية القائلة بأن 
«العقل قبل النقل ؛ أو القباس قبل السماع » » فقد أشبه هذا الخلاف اختلاف 
النحاة في أخذهم بالسماع والقياس ومدى الاعتماد عليهما » وأثرت هذه الفكرة 
الكلامية على موقف النحاة في أخذهم بالسماع والقياس ومدى الاعتماد عليهما » 
رة الكلامية على موقف النحاة من مصادر السماع . حيث عرضوا 
السموع على أقيستهم وقواعدهم فما وافق منها القياس والقراعد قبلوه وما خالفها 
رفضوه » وقد حاول أحد الدارسين نفسبر تحفظهم من القراءات واللدديث وتعرضهم 
للشعر بالتقد والتخطئة بتسليط هذا المبدأ العقلي 99 , 

كما تأثر السماع النحوي بفضية 9 تفسيم الخبر إلى متوائر وآحاد ٠‏ (© وهي قضية 
مشتركة يون عدة علوم على رأسها الحديث وأصول الفقه ثم الكلام والنحو وليس ذلك 
aE‏ بين علوم تعنمد في بحثها واستدلالها على الخبر المنقول . وأغلب الظن أن 

تقسيم الخبر إلى متوائر وآحاد بدأ ألا في علم الحديث ثم انتقل إلى العلوم الإسلامية 

الأخرى والذي يمينا في هذا اليم أن اختلاف النحاة حول هذه الفضية كان صدى 
ما كان عند المتكلمين » فإذا تأملنا قضية التواتر والآحاد بين المتكلمين والنحويين وجدنا 
تشابهًا بينهما في التعريفات والتقسيمات والشروط واتجاهات الرأي » فتعريف النحاة 
للمتوائر والآحاد مطابق لتعريف المتكلمين » كما أن إفادة المتواتر للعلم فيهما موجب 
للعلم الضروري + وكما اختاف المتكلمون في العلم المستفاد من التواتر ضروري هو أو 
نظري اختلش النحويون » وكذلك كان الال في إفادة بر الآحاد العلم 99 , 

ومن هذه القضايا الكلامية الني أثرت في السماع النحوي قضية ٠‏ اللغة بين 


ثا 


وأئرت هذه الذ 


(1) انظر مصطفي أحمد عبد العليم قي رسالته أثر المقيدة وعلم الكلام في انحو العربي ( ص ٤۷١‏ ) 
من الخاقة . 
(۲) ترعة الألباء ( ۲٤۷‏ ) . (۳) الظر اسای من 6ه ۴١‏ ) . 


شل 


المؤثراث في علم أصول الدحر 
التوقيف والاصطلاح « وهي قضية كثر النزاع حولها بين الفلاسفة والمتكلمين واللغريين 
والنحاة » فذهب الأشاعرة إلى أن اللغة قوقيف لا اصطلاح ع أما المتزلة فذهبوا إلى 
أنها اصطلاح » وذهب بعضهم إلى أن بعضها توفيقي والآخر اصطلاحي ١‏ ورأى فريق 
أخير التوقف عن القول برأي في الموضوع فالاحتمالات كلها مكنة ٠‏ ويعرض ابن 
جني هذه الانجاهات في خصائصه » وهي نفس الاتجاهات التي تقدمها نا كنب 
الكلام والأصول » وقد اخنار في النهاية من بين هذه الاتجاهاث بعد أن أعوزته أدلة 
الطرفين مذهب التوقف عن القول برأي في الموضوع 9" , 

ولقد تعرض السيوطي للآراء الختلفة في هذه الفضية أيضًا 9© . وهكذا تبدو 
اجاهات الرأي في هذه المسألة لدى النحويين هي نفسها الاتجاهاث التي نجدها عند 
المتكلمين . 

وبضاف إلى ما سبق أن هذه القضبة أثرث في موقف النحاة من قضية السماع 
والقباس 19" فالذين فالوا بالتوقيف كانوا أكثر تمسكا بالسماع وتوقًا عند الذي جام 

عن العرب واحتجاجما بكل ما ورد من أدلة سماعية سواء في ذلك الفراءاث القرآنية أو 
الحديث النبوي أو الشعر العربي » على حين كان الذين الوا باصطلاحية اللغة أكثر 
حرا من قبود السماع وأشد جرأة وانبساطا في ميدان القياس كما كان كثير منهم 
معارضًا للقراياث والحديث وكلام المرب إما بالنقد أو التخطفة أو الإفلال ‏ , 

ومن دلائل هذا اتأزير أبضًا : ما نلاحظه من موقف بم النحاة من كلام المرب 

والتوسبع الزماني في الاستشهاد بالشعر » إذ نلاحظ أن أكثر هؤلاء المترسمين كانوا من 

المتكلمون » فاستشهدوا بشعر المولدين والمحدثين ممن لا ينتمي إلى عصور الاستشهاد 
امحددة . ومن أشهر النحاة المتكلمين الذين عرف عنهم ذلك الزمخشري ) , وقد 
سبقه في ذلك الفارسي وابن جني المعتزليون وغيرهما من اعنقدوا أن اللغة اصطلاح 


1) حرل هذه الآراء انظر المزهر للسيوطي ( ٠١ - 1/١‏ ) نفلا عن الإمام فخر الدين الرازي في 
فصول . 

(5) أنظر الخصائصض ر 49/1 - ٤۷‏ ). 

(؟) انظر للزعر ( ذه ١‏ 4 ) > والافراع ( ص ۴١ - ۳١‏ ), 

. ) ۱۰1 ( انظر الزهر‎ ) ١ 

٠ ) 1٠ انظر أثر العقيدة رعلم الكلام في الح العرني ( ص‎ )٠( 

() اتظر خزانة الأدب ر 4/3 ) . 


المؤثرات في علم أصول النحو س 114 


اتويت ومن مظاهر هذا التوسع في مصادر الاستشهاد وعدم الاقتصار على 
المصادر الأربعة المعروفة ما فعله الرضى الأستراباذي رت ۸1 ه ) من إضافة 
الاحتجاج يكلام أهل البيت " . 

وأخيرًا : » أثرت الحقائق الكلامية المتعلقة بالإلهيات والنبوات والسمعيات وما 
ينصل بالمغييات في موقف النحاة من النصوص » فكانت هذه الحقائق سببا في تأويل 
كثير من النصوص القرانية التي تخالف بمعناها الظاهري اعنقادات علباء الكلام 
بحيث يمكن أن نقرر دون كبير تجوز أن من أسباب التأويل ملاحظة الاعتباراث 
العقدية الدينية بغض النظر عن مدى وفاء النص بالشروط الأساسية لتركيب الجملة 
العربية إعرابًا وبناء ونطابقًا وترنينا ۾ 29 . 

أما في مجال العلة : فلابد في البداية من التفرقة بين نوعين من العلل : علل طبيعية 
حسية مبنية بة على الإدراك الحسي مثل علة التخلص م النقاء الساكنين أ الابعداء 
بالساكن وغيرها من العلل التي هي من أصل اللغة ولا يمكن ادعاء تأثر هده العلل 
بمؤثرات كلامية » وعلل أخرى صناعية من وضع النحاة » وهذه هي التي قد يسوغ 
الول بتأثرها بالمؤثرات الكلامية ١‏ , 

وإذا كانت العلة النحوية أقرب في شروطها ومسالكها وقوادحها إلى العلة 
الأصولية - كما اتضح في المبحث السابق © - فإنه ليس معنى ذلك أن العلة 
النحوية خالية من المؤثرات الكلامية » ففضلا عن وجود مسائل مشثركة بين الملة 
النحوية والكلامية ظهر ذلك في عدد من الموضوعات منها البحث في العلل البسيطة 
والمركبة والموجبة والجوزة والتعليل بعلتين » جد بعض المسائل الأخرى ذاث الطابع 
الكلامي الواضح قد أثرت في الملة النحوية كالمسائل التي تتحدث عن دور الملة 
والتسلسل فيها » والتعليل بالأمور العدمية ‏ -حيث ألبتها الفلاسفة والمعترلة » فمندهم 
فاعدة تقول « العدم لا يعلل ولا يعلل به » وطيقها بعض النحاة فأخيذوا التعليل 
بالأمور العدمية كتعليل رفع المضارع بالتعري عن العوامل .. إلى غير ذلك © . 
(1) حول استشهادهما بشعر المولدين » انظر الإيضاح العضدي لأبى على ( ٠) ٠١‏ وامخصائص ( 2114/1 
OGY‏ 
(؟) انظر خرانة الأدب ( 4/9 ) . (۴) تفريم الفكر النحوي ( ص ۲٤۳‏ ) . 
(4) انظر أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي ( صن 4905 ) . 
(0) انظر ١‏ التفاعل بين الققه والدحو وأصولهما » . (1) انظر أثر العقيدة وعلم الكلام ( ص 1۷١‏ ) 


NEE‏ المؤثرات في علم أصول الدخر 


وتعرض ابن جني لموضوع العلل الموجبة وانجوزة وفرق ينهما ('“ موضها الفرف 
ين العلة والسبب » وقد كان البحث فيها العكاسًا لقاعدة كلامية تقول : ٠‏ كل 
حادثة ممكنة الوجود لا توجد حتى يجب وجودها ١‏ كذلك تناول النحاة موضوع 
العلل البسيطة والمركبة » وأرضحوا أن العلة النحرية أقرب للت ركيب من الملة الكلامية 
لأنها ليست في حتمية وضرورة العلل المفلية . 

كذلك درس ابن جني مرضرع التعليل بعلتين وذلك تحت عنوان ٠‏ في حکم 
المعلول بعلتين ٠‏ 7 وهو مبحث مشترك ين علماء الكلام والنحو » فقد ذهب 
المتكلمون إلى أن المعلرل الواحد بالشخص يستحيل أن يجتمع عليه علتان 
مستقلنان » وعللوا ذلك بأن الشيء الواحد لو علل بعلتين مستفلتين لكان مع كل 
واحد منهما واجب الرقوع فيمتنع اسنتناده إلى الآخر فيستغنى بكل واحد منهما عن 
كل واحد منهما وهو محال ٩‏ 9 واستخدم ابن جني في بحثه لهذا الموضوع بعض 
الفرلات الني تدل دلالة واضحة على استفادئه بمعطبات علم الكلام ويستخدم 
تعبيرات مثل العلة المؤثرة » ونساوي العلل في القوة » والعلة التي لا تكغي ولا تدم 
وحدها حتى تتقوى بغبرها ويعقد مقارئة بين العلل النحوية والفقهية والكلامية 29 
ونخلص من تلك المقارئة إلى أن علل الدحر أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل 
المنفقهين » ولكنه يرى فروقا ين علل المتكلمين والنحاة » فهر يقول ؛ و د لسنا ندعي 
أن علل أهل العربية في سمت العلل الكلامية البتة » بل ندعي أنها أقرب إليها من 
العلل الففهية ٠‏ “ كما يظهر هذا التأثير في مرقف النحاة من تعليل حكمين أر أكثر 
بعلة واحدة ”7 ٠‏ و يظهر ذلك التأثير الكلامي أيضًا من رفض التحاة مبدأ الدور في 
العلة كما منعه التكلمون ‏ » وإبطالهم ميدأ التسلسل في العلل كما أبطله من 
قبلهم علماء الكلام © » ففكرة التسلسل فكرة كلامية في جوهرها ؛ وليست من 
البحث النحوي في شيم . 

وأخيرًا نظهر هذه المؤثرات الكلامية في اختلاف الدحاة حول كون العلة مؤثرة 


,)155- 1510/١ ( انظر الخصائص‎ )١( 

(1) انظر الخصائص ( ۱۷١/١‏ ) وما بعدها ٠,‏ (5) أثر المفيدة وعلم الكلام راص 160 ), 
(4) انظر المسائض ( ٤۸/١‏ ) وما بعدها , (ه) انظر الخصائص ( 61/1 ) . 

() انظر الافراح ( ص ۱۳۰ ) , (۷) انظر الخسائس ( ۱۸۳/۱ - ۱۸4 ) . 
(۸) الظر الاقتراج ( عن ۱۷۰ ) ۰ 


المؤثرات في علم أصول البحو E‏ 


بذاتها أو بجعل جاعل » فللمتكلمين في ذلك مذهيان أحدهما برى أن العلة مؤثرة 
بذاتها لا بجعل جاعل وهو مذهب الاعتزال ١‏ والآخخر يرى أن العلة مؤثرة في الحكم 
بجعل الشارع وهو رأى الأشاعرة » وقد اتعكس هذا الخلاف على بحث النحويين 
للعلة » قعلى حين يذهب ابن جني مذهب المعتزلة 97 » نرى الأنباري يقل ما يعبر 
عن رأى الأشاعرة حين ينقل عن فوم أنهم ذهبوا إلى أن الطرد ليس بشرط في العلة 
فيجوز أن يدخلها التخصيص لأنها دليل على الحكم بجمل جاعل 29 ويتضح ۴ا 
سبق أنه كان « للنحويين علل عقلبة أفادوها من الممكلمين ؛ وعلل غير عقلية أفادرها 
من الفقهاء » وكانث لهم في التعبير عن الجميع أساليب علماء الكلام في النظر 
والحوار والجدال والتدليل © 99 , 

ومن القضابا الفكرية النحوية العامة التي تألرت بهذه المؤثرات الكلامية : قضية 
العامل ١‏ إذ أثرت الفكرة المنملقية القائلة « الفاعل الحقيقي هر الحي الختار » © في 
اختلاف النحاة حول قضية العامل » فذهب الجمهور إلى أن العامل هو المتكلم 
لااللفظ وذهب ابن مضاء - الطلاقًا من مذهب الجهمية > إلى أن العامل هو الله 
وحده » حيث يقول  ٠‏ وأما القول بأن الألفاظ يحدث بعضها بعضًا باطل عملا 
وشرعا ... ولا فاعل إلا الله عند أهل انق » وفعل الإنسان وسائر الحبوان فمل الله 
تمالي ٠‏ وذهب إلى أن ١‏ هذه الأصول إا هي من فعل الله تعالى ٠‏ وإغا تنسب إلى 
الإنسان كما ينسب إليه سائر أفعاله الانختيارية » 207 على حين توسط ابن جني 
فذهب إلى أن الموجد | عنده هو المتكلم بمضامة اللفظ للفظ » أو باشتمال 
المعنى على الافظ 9" , أي هو انكلم بمصاحبة اللفظ ١‏ ويمكن رد هذا الحلاف 
بأسره - بكافة اتجاعاته - إلى مؤثرات كلامية بحيث يمكن اعتباره - دون تجوز - 
مجرد صدى للقضايا الكلامية واتجاهات الحكلمين ؛ إذ إن البححث النحوي في 
حقيقته لا يمني ( بالخالق ) أو ( الموجد ) من -حيث هو خخالق أو موجد بل بملاحظة 
ماله من تأثير في النشاط اللغوي » وفي مستوى التركيب بشكل حاص » وهذه 


(1) انظر الخصائص ( 3008/1 ) . 
(؟) انظر للع الأدلة زعي ۱۹۴ ء 1١۴‏ ) ء والاقتراح ( ص 1١١‏ . 

(5) العلة التحرية ( عن 11۷ ) . ()) انظر أثر العفيدة وعلم الكلام ( عي 6۸ ) - 
(5) ارد على التحاة ( صن ۷۷ ۷۸ ) . )٩(‏ السايق ( عن ۷۷ ) ٠‏ 

(۷) الصائص ر ۹۹ ٠ا‏ . 


للك سب الؤثرات في علم أصول الحو 


المشكلة التي اختلف فبها النحاة ليست في جوهرها سوى قضية خلق وإيجاد 
وليست بنا عن تأثير وتأثر ۽ (© , 

د والصلة واضحة بين هذه الاتجاهات ونظائرها في موقف النحاة من ( موجد ) 
الحركة الإعرابية » فموقف ابن مضاء ليس إلا تطبيقًا لمذهب الجهسية وموقف جمهور 
النحاة يعد إلى أصل قدري معتزلي على حين يتميز موقف أبن جني بالتوسط 
فيحا كى بتوسطه موقف متأخري المتكلمين من أشاعرة وماتريدية ٠‏ © , 

وإذا كان التأثير الكلامي قد بلغ هذا المبلغ فإنه من السهل تلمس هذه المؤثرات 
عند أبى البركات » فهر نحري كلامي أيضًا » وهو يشل ذررة التأثر الكلامي في 
الدرس الدحري . 

والمتأمل لمؤلفات الأنباري يدرك أن له باعا في علم الكلام » إذ صيف فيه 
مصنفات متها » كتاب الداعي إلى الإسلام في أصول علم الكلام » والثور اللائح في 
اعتقاد السلف الصالح » ومنثور العقود في تجريد الحدود » واللباب " ٠‏ وقد طبع 
كتاب الداعي إلى الإسلام بتحقيق سيد حسين ياغجوان » ويتضح من الكعاب أن 
الأنباري قد أسهم فيه إسهامًا كيرا في الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة » والرد 
على الخصوم من المذاهب الختلفة » يقرل احق « وبهذا قد تبين لي أن هذا الكتاب 
يكشف عن وجه جديد من شخصية ابن الأنباري النحوي البارع » فلم بعد يشتهر 
فقط باللغة والأدب وعلوم العربية » بل يجب أن يضاف إلى ذلك أنه عالم من علماء 
العقيدة » يكتب فبها » ويداقع عنها بجهود مرفقة » ©» وقد ألف كتابه للدفاع عن 
عفيدة الإسلام , والرد على المذاهب الهدامة » من فلاسغة دهرين » وثوية » 
ومجوس » وفلاسفة طبيعيين » ومنجمين » وبراهمة ويهرد » ونصارى » مخاطهًا كل 
طائفة باصطلاحها » يقول الأنباري في مقدمة كتابه : 0 فقد أودعت في هذا الكناب 
الموسوم بالداعي إلى الإسلام فصولا في أصول علم الكلام » تختص بالرد على من 
خالف الملة الإسلامية ... » وخاطبت كل طائفة باصطلاحها » لأرضح وجه 
وافتضاحها في مقام الخصام 6 ” وبفول كذلك : ٠‏ ولم نضع الرد في هذا الكتاب 


,) 545 2514١ تقوم الفكر النحري ( ص .654 ۲4۱ ) . (7) السايق رص‎ )١( 

(1) انظر إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغريين ( من 186 ) . 

(4) مقدمة لحقن سبد حسين باغجوان للداعي إلى الإسلام للأناري ر ص ۸ ) دار البشائر الإسلامية -. 
يروت - لبان ط1 سلة ۱۹۸۸ . (0) الباعي إلى الإسلام ر ص 1312 ) - 


المؤثراث في علم أصول اللو ب 
إلا على من خالف جميع المسلمين و © . 

أما عن كتابه د النور اللائح في اعتقاد السلف الصالح ١‏ فقد ألف الألباري في بيان 
عقيدة السلف الصالح » يدل على ذلك قوله في خاتمة كتابه الداعي إلى الإسلام : 
« فقول لك - الدين اللصيحة - عليك بعقيدة السلف الصالح من الأمة المحمدية » 
لأنها منرهة عن التمثيل الفاضح والتعطيل القادح » وقد بيناها في كتابنا الموسوم بالنور 
اللائح في اعتقاد السلف الصالح ٠‏ "° . 

كما ندل قائمة مصنفائه على تأبفه في الحلاف والجدل سواء كان ذلك نفهها 
ككتاب التقيح في مسائل الترجيح بين الشافعي وأنى حنيفة » والجمل في علم المبدل 
والاختصار في الكلام على ألفاظ تدور بون النظار ‏ وعدة السؤال في عمدة السؤال »> 
أو كان ذلك ذلك في البلاف والجدل النحوي كما في الإنصاف في مسائل المخلاف 
والإغراب في جدل الإعراب » إذ تناول في هذه المصئفات موضوعات وثيقة الصلة بعلم 
آداب البحث وامناظرة ؛ وهر أحد فروع علم الكلام 29 , 

وقد ظهرث هده المؤثرات الكلامية في مصطلحات الأنباري » فظهرت عنده 
مصطلحات كالعدم والوجود والجوهر والعرض وغبر ذلك وتبدو عليه تلك التزعة 
الكلامية أيضًا في لغة اتأليف النحوي ‏ فنجده يستخدم تعبيراث كالمفتقر إلى غبره 
وغبر المفتقر إلى غيره » يقول وهو يدلل على أن المصدر هو الأصل على لسان بعض 
البصريين : « الدليل على أن المصدر هو الأصل أن المصدر اسم والاسم يقوم بنفسه 
ويستغني عن الفعل ؛ وأما الفعل : فإئه لا يفوم بنفسه » ويفتقر إلى الاسم + وما بسحي 
بنفسه ولا يفتقر إلى غيره أولى بأن يكون أصلًا ما لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى غيره ) 89 
فهو ينح الجرهر أصالة الوجود رأسبقينه . كما تظهر هذه المؤئرات في تقسيماته 
البحوية , 

أما في مجال الأصول النحوية : فقد كان للأنباري دور كير في تعميق علم أصول 


الحو وذلك في رسالته ولمع الأدلة ؛ فقد تناول فيها كثيرا من الموضوعات المستعارة من 
علم الكلام كالخلاف حول إفادة كل من المتوائر والأحاد العلم ؛ وفى قياس العلة والشيه 
)١(‏ الداعي إلى الإسلام رص ۴٠‏ ) . (۲) لداعي إلى الإسلام رص 115 ۲0۷ ) . 
(۴) انظر إشارة التعيين ( ص 188 ) . (4) أثر العقبدة وغلم الكلام ( ص ١۸‏ ) . 


(ه) الإنصاف في مسائل الطلاف مسألة ۲۸ / راص ۲۳۷ ) , 


١‏ سک الؤثرات في علم أصول النحو 
والطرد » وفى الاستدلال بعدم الدليل في الشىء على نفيه . فإذا تأملنا تعريف الأثباري 
للمتوائر والآحاد وجدناه مطابقا لتعريف علماء الكلام له “ وفى إفادة المتوائر العلم نجد 
اللتكلمين ينصون على أنه موجب للعلم الضروري ويقابل ذلك قول الأنباري عن المتوائر : 
د وهذا القسم دليل قطعي من أدلة انحو يفيد العلم غ 27 وكما اختلف المتكلمون في العلم 
المستفاد من المتوائر ضروري هو أو نظري فعل النحاة » ونقل الأنباري تلك الأراء ‏ , 
وكذلك بنقل شروط التراتر واحتلاف المتكلمين في خبر الآحاد وشروط نقل الأحاد 0 . 
وجمبعها بحوث انثفلت إلى النحو عن طربق عام الحديث » وإن لم بنع هذا من ملاحظة 
أوجه الصلة في هذا الموضوع بين علمي النحو والكلام . 

وإلى جانب ذلك جد عند أبي البركات أسلويًا جدلها ييل إلى إحضاع اللغة 
للعقل ومرازينه » فققد اعدد بالفياس اعتدادًا فاق من فبله من النحاة » ويمكن فهم 
ذلك من خلال علمنا بأن القياس قد استحال في مرحلة الأنباري إلى قياس شكلي 
صوري وأن القباس تحكم في السماع فأصبح النحاة بردون المسموع ويؤولونه طلا 
للائساق وموافقة النصوص للأفيسة والقواعد لا المكس . 

ويتنارل الألباري قضايا العلل ذات الطابع الكلامي » كالفضابا التي تتحدث عن دور 
الملة والتسلسل في العلل والتعليل بالأمور العدمية » وتفسيم العلة إلى بسيطة ومركبة 
وموجبة ومجوزة والتعليل بعلتين ... وغيرها من القضايا المشتركة بين الدحو والكلام , 

ففد عرض أوجه الخلاف حول مسألة « تعليل اللمكم بعلتين فصاعدًا ؛ فذهب قرم 
إلى عدم جوازه وذكروا لذلك عشر علل . 

ورد على القول بأن هذه العلل غير موجبة بأنها بعد الوضع منزلة العلل العقلية 
فينبغي أن تجرى مجراها 2 » فهر برى أن الملل التحوية لا ثرئى إا مستوی الملل 
العقلية في إيجابها لمعلولها ولكنها مع ذلك 
مزلتها » ولذدلك اختار الرأي القائل بعدم جواز تعلبل الحكم بعلتين ؛ لأنها تجري 
مجرى العلل العقلية » وهو ما يعكس تأثيًا واضكا بمقرلات علم الكلام © , 
)١(‏ انظر لمع الأدلة في أصول التجر ( ص ۸۳ 84 ) . 
5 ) السايق رامن ۸۳ ) ٠.‏ 
(۴) انظر لع الأدلة في أصول الحو ( عي 89 8140 . 
() انظر السابق رض ۸4 ۸١‏ ) . زه انظر لع الأدلة ر ص 11۷ - ٠١١‏ ) . 
(1) انظر أثر المثيدة وعلم الكلام رص ٠۸١‏ ) . 


الإثرات في عل أصول اليم س ۱۹۲۷ 
٣‏ - أشر المنطق اليوئاني في النحو وأصوله 


إن قضية تأثر النحو العربي بالمنطق والفلسفة البونائية فضية في غاية التعقيد » 
وتسم بقدر كبير من الحساسية » فهي جزء من قضية أكبر تبحث في أصالة الفكر 
العربي بعامة , 

كما يبدو أنه من الصعب أن نحدد بدقة مدى الصلة بين الحو العربي والملوم 
غير العربية التي ترجمت في زمن مبكر » ولكي نصل إلى نيج أقرب ما تكون إلى 
الصواب ونكون بمنأى عن التعصب والحساسية التي تنوولت بها هذه القضبة - سواء 
كان ذلك رفضا لكل تألير يوناني أو تأبيدًا لذلك التأثير وادعاء النبعبة لذلك الفكر - 
فمن الضروري التركيز على فكرتين رئيستين سيكون لهما ألر بالغ في تحديد مدى 
هذا التأثير وبدايته . 
الفكرة الأولى ؛ ( اصالة الفحكر النحوي لي نشاته ومنهجه ) ؛ 

لقد نشأ الفكر العربي بعاة نشأة إسلامية خالصة » فقد وضعت أسس الملوم 
الإسلامية المختلفة في العصر الأموي أي قبل أي تأثر بالثقافات الأجنبية » حيث لم 
يتحقق هذا الاتصال إلا في العصر العباسي فعلوم مغل الفقه وعلوم القرآن من قراءات 
وتفسير وحديث وعلوم العربية نشأت نشأة إسلامية خالصة » حتى الفلسفة 
الإسلامية فقد نشأت بذرتها الأولى من علم الكلام الإسلامي » وهكذا تتضح أصالة 
الملوم الإسلامية في نشأتها ومناهجها , 

ولا نستطيع بعد هذا البيان أن ندعى تبعية الفكر العربي لبلك الأفكار الأجنبية » 
والدليل على ذلك ١‏ أن الفكر العربي لم ينقل كل الأفكار المنتشرة في الهند وفارس 
ومصر وبيزئطة ؛ وإما استوحى ما بتصل به ونقل ما يحتاج إليه وهذه الأصالة في 
الاخثيار دلبل واضح على حرية الإرادة واستفلالها » وهو دلبل كفيل بلغي كل تبعية 
یکن أن توصف بها أو تنسب إليها » ”° , 

٠‏ التحليل العلمي يثبت أن الأصول النحوية قد استمدث مقوماتها من عناصر 
إسلامية خالصة طوال فترة طوبلة من الزمن قبل أن تتأثر هذه الأصول بمؤئرات أحرى 
الفكر النحوي د , علي أبر المكارم ( صن ۲۷ ) . 


۸ سسس الؤثرات في علم أصول الحو 
غير إسلامية في أخريات الفرن الثالث الهجري وأرائل الفرن الرابع ٠‏ " إن نظرة 
فاحصة للنحر العربي تظهر بعد هذه للادة - وخاصة في فترة النشأة - عن كونها 
متأثرة بلمنطق الأرسطي » ولدن وجد شيء دخيل فيها » فهو شيء خخاص بالشكل 
دون الأصل ‏ وبالأسلوب دون المادة » فالتقسيمات النحوبة كال جنس والترع > 
والخاص والعام » والمطلق وانجرد » من هذا الدخيل الوافد على هذه المادة الأصلية » 
حتى الأثير المنطقي في القياس النحوي - وهو أصل من الأصرل - كان مقصورا في 
الشكل دون المضمون » كما كان في عصور متأخرة على نشأة الحو واكثماله » 
وهذا ما سيتضح بعد قليل . 

فالقياس في المنهج الإسلامي يرجم إلى نوع من الاستقراء العلمي الدقيق القائم 
على فكرتي الملة والاطراد ‏ أما القياس المنطفي فلا تحكمه هذه القوانين ؛ إذ لا يمتد 
عن الاستقراء الدقيق للجزئيات . ومن ثم يمكن فيه لحا أمر بآخر بمجرد وجود شبد 
يشخيلد القياسي . 

فالنظرة الفاحصة للقياس النحو تبين اختلاف هذا القياس عن القباس المنطقي » 
فإذا كان القياس الأرسطي ينتقل من حكم كلي إلى أحكام جزئية » فان القياى 
الدحوي - وعلى العكس - ينتقل من الأمثلة الجزئية إلى الظاهرة الكلية وهذا متفق 
مع المنهج الاستقرائي للقياس النحوي › وإذا كان القياس النحوي هر حمل غير 
المنقرل على المنقول إذا كان في معناه فإن القياس المنطفي هو ٠‏ قول مركب من دة 
قضايا إذا ملمت لزم عنها لذاتها قول آخر » . 

هذا ومن وجره المياينة بين المنطق والنحو » أن المنطق لا يكاد يتناول إلا نمطا 
واحدًا من أماط التعبير » وهو ما اشتمل على حكم » وهر يكاد يكون مقصورًا على 
المجمل الاسمية الخبرية » ولا يتناول سائر أنماط التعبير ‏ ولا سيما تراكيب الإنشاء 
وصوره » وسائر ما يعبر عن ألوان الانفعال » على حين أن النحو يتناو هذا كله . 
ووسائل التعبير عنه ومسالكه ° 

ومن الأدلة على أن التحوبين الأوائل بنرا أصولهم , ومفاهيمهم على اعتبارات لغرية 
خالصة ناظرين إلى الغرض من علم النحو : أنهم لم يكادوا يتطرقون إلى الحدود » 


(1) السايق ص ( م ) من القدمة . 
(۲) انظر القياى في الحو د . منی لياس راض 1۲۹ ) ء 


الؤثرات في عام أصول الم ی 1184 
وإنا كان تصنيفهم لأنواع الكلم بالنظر إلى حصائصها اللغوية خاصة . وهذا بين في 
كناب سيبويه » حتى إذا تطرق بعض نحاة الطبقات التالية إلى حد بعض الأشياء . 
كان همهم أن يحدوها بالنظر إلى خصائصها اللغوية أيضًا » غير آبهين إلى طرائق 
أصحاب النطق في الحدود. 

وقد أبان عن هذا المعنى الزجاجي في غير موضع » منها أنه قال بعد ذكره حد 
الاسم : ١‏ وها قلنا في كلام المرب ء لأناله نقصد » وعليه يتكلم ولأن المنطقيين 
وبعض النحويين قد حدوه حدًا خارجا عن أوضاع النحو » فقالوا : الاسم صوت 
موضوع دال باتفاق على معنى غير مقرون بزمان ولیس هذا من ألقاظ النحريين 
ولا أوضاعهم ؛ وإما هو من كلام المنطقيين وإن كان قد تعلق به جماعة من 
التحرين ؛ وهو صحيح على أوضاع المنطقيين ومذعبهم » لأن غرضهم غير غرضنا » 
ومغزاهم غير مغزانا » وهو عندنا على أوضاع النحو غير صحيح » لأنه يلزم منه أن 
يكون كثير من الحروف أسماء » لأن من الحروف ما يدل على معني دلالة غير 
مقرون بزمان » نحو ( إن ) و ( لکن ) وما أشبه ذلك ) ٩‏ , 
الفكرة الثانية ؛ ( المنطق الطبيعي قي النحو العربي ) : 

إن هناك علاقة بين اللغة بعامة والمنطق »> وهي نظهر في كون اللغة حاملة للمعنى » 
وتعبر عن الفكر الإنساني ؛ ومن هنا تنشأ الصلة بينها وبين المنطق باعثبار المنطق ييح 
في قوانين الفكر الذي يعبر عنه باللغة » فالمنطق ييحث في فوانين الفكر الإنساني » 
واللغة هي وسيلة التعبير عن هذا الفكر 9 . 

أما بالتسبة للنحو » فالتحو العربي نوع من التفكير المنطقي الذي يقرم على 
القوانين العقلية الثابتة » وتظهر علاقة النحو بالمنطق من جهة أن النحو يعبر عن الفكر 
الإنساني يعامة » الذي هو موضوع غلم المنطق 7 . 

فالنحو العربي يعتمد على التفكير المنطقي » ولكننا لا تقصد بهذا التفكير المنطقي 
ذلك المعنى الضيق لمفهوم المنطق المحصر فيما ينسب إلى أرسطو من منطق » ولكن 
نقصد به المنطق بمعناه الطبيعي الذي يعتمد على قوانين العقل البديهية واي لا تناج 
)١(‏ الإيضاح في علل البح للرجاجي ( ص 48 ) . 


(۲) انظر الياس في النحر ( عن 2199 )۱۲١‏ , 
(۴) انظر أثر العقيدة وعلم الكلام في التجو العربي ا ص 151 ) ٠‏ 


سسس الؤثراث في علم أصول التخو 
إلى برهان على صدقها . 

ويقرر المناطقة الصوريون أنفسهم أن هناك نوعين من المنطق أحدهما : المنطق 
الطبيعي ( المادي ) الذي يعني بتطابق العقل مع الواقع » والثاني : المنطق الصوري 
الذي يعني بتطابق العقل مع نفسه بواسطة قواعد عامة وأشكال محددة . 

فالمنطق الطبيعي « هو تركيب العقل نقسه با فيه من قوانين الفكر الأساسية 
( الهوية وعدم التناقض والثالث المرفوع ) وما فيه من إدراك الأشياء ( وهر طريقنا إلى 
التصور ) وما فيه من إدراك العلاقات ( وهو طريقنا إلى التصديق ) ثم ما فيه من قدرة 
العقل على الانتقال من حكم إلى حكم آخبر ( الاستدلال ) ۲ © . 

فهناك قرانين عقلية بديهية تجدها في النحو العربي لا ينبغي أن نردها إلى النطق 
البوناني ؛ لأنها قوانين بديهبة لا بحتاج العقل في إدراكها إلى منطق أرسطو. وليس 
لأحد أن يدعى أن هذا المنطق الطبيعي حكر على أمة دون أمة » وإثنا هو ما يشترك 
فيه البشر بعامة » وهو أقدم في الوجود من منطق أرسطو . ٠‏ ذلك هو المنطق الطبيعي 
الذي لا يعرف الأشكال والأقيسة العسورية والأدلة الصررية وما يعمد إلى نوع من 
الاستدلال الطبيعي على نحو ما استدل النحاة بالسماع على القاعدة فأوردوا من 
المسموع ما يشهد بصدتها ( وسموه شاهدا ) ويقوم ليلا عليها  »‏ وكذلك على 
لحو ما استدل النحاة بالقياس » وهو عملية منطفية ‏ له في أعمال النحويين نسب 
عريق » بيدأ مع ميلاد الحو » ويساير نشأئه وتطوره » أذ به ابن أي إسحاق » وظل 
معدمد النحويين في كل المراحل التالية ؛ ومثل العمود الفقري للدحر » وهو عملية 
منطقية طبيعية لا يمكن لسبتها إلى منطق أرسطو , 

فإذا كان النحو العربي قد تأثر في بعض مراحل تطوره بالفكر والمنطق الأرسطي + 
فإن ذلك لا يعني أنه كان خخلوا من التفكير العقلي أو الفلسفي الطبيعي ففي كاب 
سيبويه الذي أتمه صاحبه قبل أن تعمل الفلسفة عملها في الثقافة الإسلامية كثير من 
الأفكار والخطرات القلسفية » والتعليلات المنطقية © » وكلها من صميم الفكر 
المنعلقي الإنساني الطبيعي 3 


وإذا كان الأمر كذلك فما موقف العلماء من التأثير المنطقي ومداه ؟ 


(1) الأصرل د . تمام حسان ( من ٤۷‏ ) . (؟) المابق رص 42 46 ). 
(۳) انظر أثر العقيدة رعلم الكلام في التعحو العربي اص ٤۷١‏ ) . 


الإثرات في علم مرل الس لباو سي ب تببست 189 
اتسم البحث في هذا الموضوع بشيء غير قليل من التعصب » فانقسم العلماء إلى 

فريقين ٠‏ فريق يدافع عن الفكر العربي وينفى كل تأثر بلمنطق الأرسطي » وفريق آخبر 

يهاجم الفكر انحوي ويتهمه بالتبعية الكاملة والمطلقة للفكر اليوناني المنطفي , 

٠‏ رهكذا نأى التعصب بهذه القضية العلمية عن كل أساس علمي » وانتهى 
هؤلاء وأرلنك إلى نتائج وضعوا الوصول إليها هدفا دون مراعاة لما بين أيديهم من 
مقدماث » فقرر المتعصبون للإسلام ببساطة غربية حقا إلغاء كل تأثير أجنبي في الفكر 
العربي » بل وإحالة الثفافات المترجمة ذاتها إلى أصل خالص العروبة !1 » رقرر 
المتعصبون ضد الإسلام بقحة مذهلة إلغاء كل أثر خلاق للفكر العربي ٠‏ 290 , 

وقد تبع بعض الباحثين الحدثين المستشرقين وعلماء الغرب الذي ادعوا أن الندحو ما 
هر إلا اتمكاس للمنطق الأرسطي » من هؤلاء الدكترر إبراههم بيومي مد كور 9 » 
الذي ذكر أن الحو قد تأثر بالمنطق الأرسملي موضوعيا ومنهجيا . واعدمد في ذلك 
على المقارنة ين ( الأرجائون ) من جهة وكتاب سيبويه من جهة أخرى , نالصا إلى 
وجود نشابه في التفسيم الثلائي للكلمة > كما ادعى أن القياس النحوي قد وضع 
عل نحو ما وضع القياس المنطقي » ووضعت له الشروط التي تضمن صحة المملية 
القياسية كما هو الخال في القباس المنطفي » وادعى صلة وصدافة بين حنين بن 
إسحاق والخليل » وهر في تناوله للتأثبر يظنه قد وقع في فترة النشأة ووضع الحو . 

وع هذا الرأي أيضًا بعض الباحئين 7" الذين رأوا أن تأثير المنطق في الحو العربي 
ظهر في فترة مبكرة زمنيا هي أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني ويحاول أن بت 
أن نشأة فكرة الفياس في ذلك الوقت المبكر إنما ترجمع إلى مؤثرات منطقية » ويؤكد 
ذلك عن طريق إثبات أن عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عممر كانا من الموالي 
فتوفرث لهما دواعي الاختلاط بالأجائب » كما أنهما عاشا في النصف الأول من 
القرن الثاني الهجري وهر عصر بداية العلوم بمعناها المنظم وبخلص من ذلك إلى ثتيجة 
بالغة الخطورة وهي أن منشأ فكرة القياس هو المنطق البوئاني والنحو السرياني فالمنطق 


. ) 9١9 تقوم الفكر التحوي ( ص‎ )١( 

(؟) انظر مقالة بمنوان ٠‏ منطق أرسطو والنحر لمعربي ٠‏ بمجلة اللغة العربية جلا سنة 140۴ م 
( ص ۳۴۸ = 41( . 

(۳) انظر رأى الدكتور محمد عيد في ( أصول انحو العربي ) ( ص +08 ۸1) . 


iY‏ المؤثراث في علم أصول الحو 


في ذلك الوقت كان أهم ما عرف عن أرسطو والقياس أحد أبحاث المنطق الرئيسة . 

وهذا ما تمده أيضًا عند الدكتور مهدي التخزومي حيث يدعي أن المنطق اليو: 
والنحو السرباني كانا سبها في القياس النحوي ” . وبقرل : ٠‏ والواقع أن 
تأثير علم الكلام » أو الثقافة البصرية اليوناية إثما ظهر في النحو في زمن مبكر » من 
أواخر القرن الأول ٠‏ وأوائل الفرن الثاني وهي الفترة التي ظهرت فيها الفلسفة 
الكلامية ظهررًا واضخا ولم يكن الخليل بن أحمد أول من ظهر في نحره تألير هذه 
الثقافة الجديدة بمبله إلى القياس والتعليل ققد سبقه إلى ذلك عبد الله بن أني 
إسحاق  »‏ والحق أن هذه الآراء لا تنفق مع التحليل العلمي للموضوع ١‏ ويأباها 
البحث العلمي لتاريخ هذا التأثير ومداه » ويمكن أن نجمل الرد على الآراء السابقة في 
النقاط التالية + 

١‏ - إن ادعاء هذا التأثير في تلك الغعرة المبكرة زمنيًا فيه مخالفة تاربخية ؛ إذ إن 
حركة الترجمة - وكما سيتضح بالتفصيل بعد فليل - لم تكن لنؤني ثمارها في 
ذلك الرقت ؛ لأنها لم تكن بعد إلا في مراحل نشأتها الأولى . 

۲ - أما الإشارة إلى أن الحضرمي وعيسى بن عمر كانا من الموالي فتوفرت لهما 
دواعي الاختلاط بالأجائب » فتلك دعرى تفتقر إلى دليل ؛ إذ ليس من الضروري 
أن تكون الموالي على اتصال بالثقافة البونائية » وحفى لو افترضنا ذلك فايس هناك 
طرق مباشرة لهذه الثقافة » يضاف إلى ذلك أنهما كانا عربها النشأة واللسان . 

؟ - وأما ادعاء صدافة بين حنين بن إسحاق والخليل فهذا ما تنفبه تواريخ الوفاة 
والولادة لكل منهما ؛ إذ توفي الخليل قبل أو بعد عام 115 ه بقليل » على حين لم 
تكن ولادة حنين بن إسحاق فبل عام ١84‏ ه » فلم يدرك حنين الخليل ولا رآه 29 , 

4 - أما إثبات هذا التاثير من خلال الإشارة إلى التشابه بين التقسيم الثلاثي 
للكلمة عند أرسطو وما جاء من تقسيم أرسعلي » فهذا مما لا يصح من الناحية 
النارييخية أو المفارئة ء أما التاريخية فلأنه لا يوجد في كنب أرسطو أي تفسيم ثلاثي 
للكلام مطلقا » ولكنه حدد ما يسميه بالأقاويل في كتاب ٠‏ العيارة » فاقصر منها 


(1) انظر مدرسة الكوقة ونهحجها في دراسة اللفة والنسو ( صي 5١‏ )» مطبعة دار المعرقة يقداد ,سنة 1586م 
(۲) المسدر السابق رصن ٠ ) 1١‏ 
(۳) وانظر أثر المقيدة وعلم الكلام في النحر العربي ( ص ۳۷ ) . 


ايفين 


الؤثرات في علم أصول النحر 
على أجزاء الحكم رهما : الاسم » والكلمة ( وهي تقابل الفعل عند التحاة العرب ) » 
وهكذا فالتقسيم ثنائي ١‏ أما في 'كتاب ٠‏ الشعر و فقد قسم أرسطو المقولة إلى ثمانية 
أقسام هي ر الهجاء » والمقطع ؛ والرباط » والاسم ء والكلمة ؛ والفاصلة والتصريف » 
والقول ) ومن هذه الثمانية أربعة يصح إطلاق اسم الكلمة عليها وهي ( الرباط » 
والاسم » والكلمة » والفاصلة ) وهكذا فالتفسيم رباعي لا ثلاثي 29 . 

أما من الاحية المقارنة : فتقسيم العرب للكلام له غرض المنطقة » وأساسه غير 
أساس التقسيم الأرسطي » فأرسطو يهتم بجزأي الحكم - الاسم والكلمة - لأجل 
الحكم فقط » وهذا خلاف ما تجده في النحو العربي وقد ألح ابن تيمبة إلى هذه 
المسألة في كتابه ( الرد على المنطقيين ورأى أنه ما يتفق عليه بون جميع أل الأرض » 
« أن الكلام المفيد لا يكون إلا جملة تامة » كاسمين » أو فعل واسم ء وهذا ا 
اعترف به النطقيون » وقسموا الألفاظ إلى ( اسم ) و ( كلمة ) و ( حرف ) يسمى 
( أداة ) » وقالوا : المراد ( بالكلمة ) ما بريده النحاة بلفظ ( الفعل ) » لكتهم مع 
هذا يتناقضون ويجملون ما هو ( اسم ) عند النحاة ( حرفا ) في اصطلاحهم »> 
كالضبائر » 99 , 

ه - أما عن الادعاء بأن منشأ فكرة القياس النحوي هو المنطق اليوناني واللحر 
السرياني » فذلك مما لا يمكن الموافقة عليه أيضًا ؛ إذ ألبت البحث - عند الحديث 
عن أصالة النحر العربي - انحلاف القياس النحوي عن القياس النطقي كما أن 
القياس جزء من قوانين المنطق العقلي الطبيعي » فلا يمكن نسبته إلى المنطق الأرسطي 
وحنى إذا أقررنا بثبوت هذا التألير في فترات لاحقة عندما تغير المفهوم الاستقرالي 


والحق أن ثبوت المشابهة بين الأصول النحوية العربية وأصول علمية أو فلسفية 
أجنبية » لا يكون إلا بوجود مشابهة عميقة بين المنهجين » إذ قد تكون الشابهة 
السطحية أو الي تظهر كأنها أصيلة من محض الائفاق ٠‏ فكثيا ما وارد الأفكار إذا 


() انظر السايق رص ۲۴١‏ ۳۹ ) . 
(؟) الرد على المتطقيين لابن ثيمية جد ( 114/1 ) تمحقيق د . محمد عبد الستار نصار ٠‏ ود . عماد 
خفاجي » مككبة الأزهر بالدراسة ر يدود تاريخ ) . 


46 سس الإئواث في علم أصول الحو 
كانت المعاني مما تشترك فيها جميع العقول . 

٠‏ على أن هذه النزعة إلى تغليب المنطق وتسويد أحكامه لم تعدم منافضين لها 
أحبرا التخفف من آثارها ومالوا إلى تخليص النحر منها » وقد يكون خير دليل على 
وجود هذا الاتجاه الناهض تلك المناظرة الطريفة التي جرت حوالي عام .77 ه بين 
أبي بشر منى بن يونس ( ت ۳۲۸ ) وأبى سعيد السيرافي ( ث ۳١۸‏ ) فلقد كانت 
هذه المناظرة رمز الصراع بين غلبة المنطق وسبادة النحر » بل كانت أثرا من آثار رد 
الفمل التي ظهرث على النحو وأهله ضد نفوذ المنطق وساطانه ... فهي ثدل على 
وجود هذا الاثماه المناهض لسلطان المنطق ونفوذه في التجو » © . 

ولمل أبا القاسم الزجاجي (ت 707 ) أحد أركك الذين حاولوا تخايص الحو 
من ربفة المنطق وحدوده » وليس من باب الصادفة في البحث أن كان علماء 
المسلمين أول من تصدى لنفض منطق أرسطو , هذا النفض الذي نكامل لدى ابن 
تيمبة في كتابي ( نقض المنطق ) و ( الرد على المنطقيين ) » واستمر عند تلميذه ابن 
القيم © , 

إن هذه الترعة الناهضة لتغليب المنطق وسيادته والرغبة في التخفيف من آثاره في 
الحو العربي » على الرغم من أنها تبون وود هذا الانجاه فإنها ثبين أيضًا أن هناك من 
النحاة من أخذ بتلك الثقافة الوافدة وربا أوغل فيها أيضًا . 

كما أننا إذا كنا قد نفينا أي تأثر بالمنطق البوناني في النحو » فإنه من 
الثابت أن هذه المؤثرات قد عملت عملها في بعض الجالات في فترات لاحقة زمنها . 

ولكن ما هو السبب في هذا التحول الذي جمل البحث النحوي يأخذ ببعض 
هذه المؤثرات المنطقية » إن السبب في ذلك التحول هو حركة الترجمة التي أطلعت 
الملماء المرب بمامة والنحاة منهم بخاصة على نلك الثقافة . 
حركة الترجمة + 

فقد بدأث حر كة ترجمة التراث اليوناني بعامة والمنطق والفلسفة اليونائية بخاصة 
منذ قيام الدولة العباسية عام ٠۳۲‏ ه وحتى وفاة هارون الرشيد في أواخر القرن الثاني 
عام 195 ه ثم ازدهرت ووصلت حركة الترجمة إلى عصرها الذهبي في عصر 


. 108 2187 العلة النصرية ( مى‎ )١( 
0380 انظر الفراس في التو د . مني لياس ( ص‎ )۲( 


اللإثرات في علم أصول الدحو 
الأمون وحتى أراخر القرن الثالث ؛ واستمر هذا الاهتمام بالتراث الإغريقي والمنطق 
والفلسفة الإغريقية بعد القرن الثالث إلى بيد منتصف القرن الرابع الهجري © . 
وبهذا ندرك أن حركة الترجمة أوجدت صرائها بين اتجاهين ثقافيين في أواخر 
القرن الثاني وأوائل الثالث » اتجاه يضم أولعك الترجمين التابعين للفكر الفلسفي 
والمنطقي الإغريقي » واتجاه يضم أولفك العلماء الآخذين بلمنهج الإسلامي وأصول 
الثقافة الإسلامية 29 » وقد استمر هذا الصراع في بعض النجالات إلى القرن الرابع »> 
وظل يواجه بالرفض من المفكرين الإسلاميين وبخاصة الفقهاء وعلماء الكلام طيلة 
القرن الخامس أيضًا © . 
وقد صدر رفض هؤلاء الباحثين والمفكرين الإسلاميين الحاسم لذلك الفكر اليوناتي 
عن وعي عميق باختتلاف مضمون واتجاهات الفلسفة البونائية عن المعتفداث الدينية 
الإسلامية » فهناك احتلاف كبير بين التصور الإسلامي للطبيعة وما وراءها ويين 
الميتافيزيقا الإغريقية » كما أن هذا الرقض كان نابا من إدراك دقيق لإمكانات المنهج 
الإسلامي والثقة في سلامته » ونابع أيضًا من شكهم في هذا المنطق الذي يتسم 
بالشكلية والصورية » وإدراكهم الواعي بأن نتائجه لا تسم في ذاتها بالسلامة 29 . 
وهكذا نستطيع أن نقول : إن في عصر الأمون بدأ الطور الثاني للثغافة الإسلامية 
- إذا صح التعبير - وهو الطور الذي تسربت فيه ثقافة اليونان إلى المرب » فلقد 
كان الأمون يكن في نفسه ميولا معتزلية ومن ثم جمل الاعتزال مذهها للدولة 
الإسلامية © , 


الس سح 18 


وأا كانت دوافع حركة الترجمة فقد حولت مجرى الثقافة الإسلامية عن طابعه 
النقلي الصريح إلى طابع آخر يتآخى فيه التقل والعقل » فلقد رأينا النحاة منك ذلك 
الوقت يعتنقون مذهب الاعتزال » و يتصلون بالفكر اليوناني » ولا نكاد نرى أحدًا 
من أئمة النحو في عهد الأمون وبعده حتى نهاية القرن الرابع تفريا إلا وجدناه على 
مذهب الاعتزال » أو تأثر بالبيئة فأولع بالنظر العقلي في النحو 29 , 


)١(‏ انظر حول مراحل الترجمة » مقالة بعنوان ٠‏ الحركة العلمية في عهد الأمون » للد كتور عبد الخليم 
متمر من ( ص 4۲ - 46 ) ؛ مجلة العربي عدد 186 ليسان منة ۱۹۷8 م , 

(۲) انظر تقوم الفكر التحوي ( ص ۵۳ - ٠١‏ ) . (؟) انظر السايق ( عن 817 ؛ 633 , 
(4) انظر تقوم الفكر النحوي ( ص ۵٩‏ - 1۰ ) . 

(۵) انظر الأمول للدكتور تام حسات ( ص 87 ) . (2) انظر السايق راص 65 ) . 


۹ المؤثراث في علم أصول التحو 

وهكذا رأبنا كيف اشتد ساعد النحاة في استيعاب الفكر اليوناني حتى رأيناهم 
يعفدون المناظرات مع المناطقة والمترجمين » كمناظرة السبرافي ( المعتزلي ) ومتى بن 
يرنس القنائي 20 ؛ ورأينا بعضهم يوغل في استعمال المنطق حتى نكر الئاس عليه 
ذلك كالذي بقول الفارسي في الرمائي ١‏ إن كان النحو ما يقوله أبو الحسن الرماني 
فليس معنا منه شيء » وإن كان النحو ما نقوله فليس معه من شيء 9 19 , 

وبعد انتقال الثقافة الأجنبية إلى العالم الإسلامي عقب حركة الترجمة تعرف 
العلماء المسلمون على ذلك المنطق الصوري ؛ وكان المتكلمون من أسبق الناس إلى 
الأحذ بهذا المنطق لاحتياجهم إليه في تأبيد مذاهبهم » والرد على المخصوم » ثم صار 
ذلك المنطق سمة عامة في البحث والاحتجاج ومنهجا يلترم به العلماء في كل ميدان » 
تأثر به النحاة كما تأثر غيرهم في بحولهم واحتجاجاتهم » وشجع على ذلك أن 
كثيرا من النحاة كانوا متكلمين ... وظهرت هذه الآثار المنطقية أكثر ما ظهرت على 
يد النحاة المتكلمين من أمثال : الرماني والفارسي وابن جني والشجري » ثم اسعمر 
هذا التألبر لدى النحاة المتأخرين » كاين الحاجب وابن مالك وان يعيش وأبي حيان 
والرضى والأشموني ... وغيرهم 99 . 

وهكذا نجد مع أوائل القرن الثالث عالاً مثل الغراء ر ت ٠١٠١‏ ه ) وصفه 
المتقدمون بأنه كان يتفلسف في مصنفائه “ » وأنه من أوائل من نأثروا بأصحاب 
المنطق في هذا الباب فإن له كتايًا في ( الحدود ) روى الأثباني أن أمير المؤمنين 
الأمون أمر الفراء أن يؤلف ما يجمع به أصول النحو ما سمع عن العرب فألف كناب 
( الحدود ) 9 

ويعد أبر بكر بن السراج ( ت ۲٠۹‏ ه ) فاح مرحلة جديدة من مراحل التأثر 
بالمنطق اليوناني ” » يفول عنه القفعلي وابن النديم » وربما كان أبو بكر السراج من 
أوائل من تأثر من البصريين بالمنطق 29 » وهو صاحب االات الجادة لتقنين أصل 


,)35319 - ۱۹۰/۸ ( )معدم الأدياء‎ ۸٩ - 1۸ انظر المفايسات لأى سيان الترسيدي ( ص‎ )١( 
. ) ۲۳۲ نرهة الألباء رص‎ )۲( 

(۳) أثر العقيدة وعلم الكلام في الجر العربي ( ص ۳۴ ) , 

. ) 1١/١١ ( رمعجم الأدباء‎ ١ انظر بلية الرعاة ( ۳۳۳/۲ ع‎ )٤( 

(ه) انظر ترهة الألباء راص لمع . (1) انظر تقويم الفكر النحوي راص ۹۳ ) . 
(۷) انظر إنباه الرواة ( ۱۸/۳ ۰ ۱۹ ) » والفورست ر ص ۹4 ) , 


الثؤثرات في علم أصول الدحو اببس 19# 


النحو © وقد قال الرزباني في صفة كتابه الأصول و صنف كتايا في النحو سما 
(الاصول ) انتزعه من أبواب ( کتاب سبويه ) » وجعل أصنافه بالتقاسيم على لفظ 
المنطقيين » فأعجب بهذا اللفظ الفلسفيون » إا أدخل فيه لفظ التقاسيم » فأما المعنى 
فهو كله من كتاب سيبويه على ما قسمه ورتبه ... ٩ ٩‏ ويظهر هذا التأثير في أسلربه 
رمصطلحاته في كتابه الأصول © . 

ولمل تتبع صور التأثير الإغريقي في هذه المرحلة في البحث النحوي يكشف عن 
تصاعد الحظ البياني لتأثير الأفكار الفلسفية والمنطقية اليونانية . ققد بدأ هذا التأثير 
بالجزئيات » ثم انتقل التأثير إلى بعض الأصول التحوية © . 

ولم ينتصف القرن الرابع حتي كاد النحويون الخلصون يغلبون على أمرهم 
وتتتزعهم الفلسفة لتصبغ آراءهم ونظراتهم بصبغتها النظرية » فلم يستطيع نحوي 
کالزجاجي ( ت ۳۳۷ ه ) أن يكون نصويًا خائصًا كما أراد » بل غلبت عليه النظرة 
الفاسفية في حديث عن العلل ونظرثه إلبها ”» » فكان الزجاجي نهبا موزعًا بين 
عاطفة مخلصة وفراسة صادقة في النحر وأرضاعه » وعقل ملكت ناصيته أحكام 
الفلسفة ودارت على لسانه ألفاظ المتكلمين © . 

حتى ليضطر الزجاجي إلى استخدام أساليب المناطقة والفلاسفة فيقول في باب 
(القول في اختلاف النحويين في تحديد الاسم والفعل والحرف ) وفى معرض تحديئه 
عن الحدود : د أفلا تراهم كيف قد اختلفوا هذا الاتحتلاف » وليس فيه تناقض ؛ لأن 
كل واحد متهم قصد إلى طريق ما فحدها منه » وما ذكرنا هذه الألفاظ في تمديد 
الفلسفة هاهنا وليس من أوضاع النحو لأن هذه المسألة جيب عنها من يتعاطى المنولق 
وينظر فيه » فلم نجد بدا من مخاطبتهم من حيث يعقلون وتفهيمهم من حيث 
يفهمون ) 29 . 

وهكذا يجد الزجاجي نفسه مضطرًا إلى استخدام أساليب الفلاسفة والمناطفة في 
(1) انظر نزعة الألباء راس 1۸١‏ ) . 
(۲) إنباء الرواة ر 114/۳ ) . 
(۲) اتظر أمثلة على ذلك ( الأصول دمام جات ) ( ص 88 ) . 
(4) قوم الفكر اللحوي زص ۹١‏ ) . 
زه) انظر الإيضاح ( ص £1 4 £۷ ) ٠‏ راص 1۷ 14 ) . 
(1) انظر العلة النحرية راص ٠ ) ٠٠١‏ (۷) الإيضاح في علل الحو راص ٤۷‏ ) . 


۴۸ید الورات في علم أصول الحو 
عرضه للحدود وما ثناوله من موضوعات في إيضاحه » وهذا يدل على مدى توغل هذه 
المؤئرات من حيث لا يدري النحوي » حتى المدافع منهم عن أصالة النحو العربي . 

فإن كان ثمة غير قليل من النحويون ظلوا ببحكم الممارسة العملية والب إلى غاياته 
بمعزل عن أوضاع المنطقيين في تفكيرهم النحوي » فإن هناك غيرهم ممن ثأثر بالخاطفة 
وسلك سبيلهم » ولا سيما في باب الحدود التي هي من الأسس الأول التي يقوم 
عليها النطق "١‏ 

يضاف إلى ذلك أن تأثر الدراسات النحوية في هذه المرحلة بطق يعد حقيقة 
لايرفعها ما حدث في هذه المرحلة من هجوم بعض النحاة على المنطق » من هؤلاء 
أبر سعيد السيرافي ( ت ۳۹۸ ) الذي برفض اعنبار المنطق فياسًا صالنا للاستخدام 
في كافة العلوم » وعلى رأسها النحو » ويداقع عن أصالة النحو العربي كما ينضح من 
مناظرنه لمتى بن يونس » يقول السيرافي : ( الحو منطق ولكنه مسلوخ عن العربية - 
أي عنها أذ - والمنطتي نحو » لكنه مفهرم باللغة ... » 27 » وذهب إلى أن المنطتي 
موجود بالفطرة والطبع » ولقد بقي العالم بعد منطق أرسطو على ما كان قيله . 
ومنهم أيضًا أبو علي الفارسي ( ت ۳۷۷ ) الذي هاجم الرماني لمفالاته في اتباع 
المنطق » ولكنه مع ذلك ييل إلى المنطق وأقيسته ويطيقها في بحوئه » ولكنه لا يغالي 
مغالاة الرماني » فهر وسط بين الرجلين ( السيرافي والرماني ) . وقد وقف على 
مذاهب المتكلمين في اللحجة » وهو من المعتزلة وكانث أساليب المتكلمين في الحجة 
والجدل فد أصببحث أسلوب العصر وصبغته المقلية 99 , 

فقد تأثر هؤلاء الحاة الذين هاجموا المنطن به عملي في إنتاجهم النحوي ٠‏ وتمليل 
إنناج هؤلاء النحاة يكشف عن أن هذا التأثر بالبحوث المنطقية فد بلغ درجة الخضرع 
الكامل لاتماهات المنطق اليونانى والالترام الدقيق بشروطه ومقدماته وأشكاله 
رفضاياه . ونظرة واحدة إلى شرح كاب سيبويه للسيرافي » ثم إلى امحفوظ من كب 
أبي علي الفارسي » وبخاصة كتابه الإيضاح › كافية لايد هذه الحقبقة » ففي كافة 
مجالاث الدرس النحوي التي يدرسها السبرافي في شرحه ويتناولها الفارسي في 


. ) 1۳١ انظر القياس في الحو د . مثى إلياس ر ص‎ )١( 
. ) ۷١ القابساث لأبى سيان الترحيدي ( ص‎ )1( 
. ) ۳٠١ انظر القياس في انحو العربي د . صابر بكر أبر السعود راص‎ )۳( 


المؤثرات في علم أصول الل ی ١89‏ 
إيضاحه ء نجد أثر الثقافة المنطقية واضحًا في الحدود والتقسيم والتعثيل والتعليل » أي 
في الأصول والفروع جميمًا ۾ © . 

إن هنا التناقض بين الهجوم النظري على الفكر المنطقي الفلسفي ونقض 
خحصائصه » ثم الأخذ به تطبيقًا كان تابغا من حقيقة بالغة الأهمية ٠‏ وهي أن الفكر 
العربي ما لبث أن امتص الحقائق المنطقية وأعطاها طابعه ‏ حتى بدث بعد ذلك ججزما 
من هذا الفكر أصيلا فيه » وليست غرية عنه وافدة عليه . وبذلك سهل الخاط بين 
المخصائص المعبرة عن النظر النطقي الإغريقي والخصائص الذائية للفكر العربي الممتدة 
عن المنهج الإسلامي ... وبهذا الاتصال السريع أدرك بعض النحاة واللغوين أن 
المنطق مضاد للفكر الإسلامي منهجا » فهاجمه »> ونقد الآخذين به وفاته أن امنملن 
الذي يهاجمه قد أفرغ من مدلوله » وأن هذا المدلول قد وسم في بعض حقول 
الدراسة بسمة عربية » وأنه قد غير شكله ومواقفه فأصبح في مجالاث الدرس اللغفري 
طريقا لاحا » وفي ميادين البحث النحوي أسلوًا نيما ولم يعد حيث هو » حقائق 
مجردة منعزلة عن التأثير بعيدة عن علوم العربية ٠‏ © وهكذا ما إن بشرف الفرن 
الرايع على الانتهاء حتى نجد نحويًا مثل أبي الحسن الرماني ( ت٤۳۸ه‏ ) يولع 
بالمنطق . وتعد كتبه وأسلوبه في الجدل والاحتجاج صورة ناطقة بغلبة المنطق , 

ومن آثار امنطق في منهجه النحوي : أنه أل في الحدود مصنفين أولهما ( الحدود 
الأكبر ) والثاني ( الحدود الأصغر  )‏ والنظرة السريعة إلى ما بقي من هذين الأثرين 
تدل دلالة قاطعة على هذا التأثير المنطقي ‏ فلم يكتف بأن بأحذ فكرة الحد عند 
المنطقيين ء وإغا تجاوزها إلى أن أفحم في المفاهيم التي تستدعيها طبيعة الحو مفاهيم 
أخرى من مفاهيم أصحاب المنطق والفلسقة ° , 

وإذا كان الأمر قد روصل إلى هذا الخد عند نحاة القرنين الثالث والرابع فإنه من 
المكن تبع مظاهر التأثير المخطقي في الدرس النحوي بعامة » ثم في الأصول النحوية 
بخاصة على النحو التالي : 
اولا : مظاهر التأثير النطقي ومجالاته قي النحو العربي ٠‏ 

إن أكثر اللجالات في النحو العربي تأثرا بالمنطق اليونائى هو مجال الحدود النحوية 
(1) تقوم الفكر انحوي ( ص ٩1‏ ) ۰ 7 
(؟) ثقريم الفكر التحوي راص ۱٠١١‏ ) . (؟) انظر معجم الأدیاء ( ۷۵/۱4 ) . 
٤(‏ ) انط الرماتي التحوي زا ص ۲۳١ » ۲۳٣‏ ) . 


إا سک الؤثراث في علم أصول الحو 
التي راعى فيها النحاة تطبيق الخصائص النطفية للحد » فجنحوا إلى التعريف على 
هدي الكليات الخمس : ( الجدس ؛ والتوع ؛ والفصل » والحاصة » والعرض ) . 

نقد حاول النحاة أن يقدموا لأبواب الحو بحدود صورية تعتمد على تعريف 
النوع باليس والفصل ؛ على نحو ما يفرض المنطق الصوري من شروط لبناء 
التعريفات » فإذا اعترض معترض على تعريف ما ناقشه مناقشة منطقية خالصة بأن 
يدعى أن به دورًا » أو تسلسلا , أو أنه غير جامع أو مانع » أو أنه خالف صورية 
التعريف على تحو ما ' وهكذا « فقد هدف الحاة من تعريفاتهم إلى تقديم صورة 
ذهنية دقيقة .ما ينناولونه بالتعريف من معرفات » ووجدوا أن تكوين هذه الصورة 
لا يتم إلا باتباع الأساليب المنطقية م 29 , 

كما طهر التأثير المنطقي أيضًا في التقسيمات العقابة والافتراضات الذهنية وذلك 
عن طريق تفسيم الشيء قسمة عقلية فد لا يكون لبعضها وجرد ؛ فيشبرون إليه ؛ 
كالقول بأن أقسام أببية الجرد الفلائي طبقًا للقسمة العقلية تسعة » ولكن لا وجود 
لالا مها 7 , 

كذلك ظهر ذلك التأثير في لغة البحاة ومصطلحائهم وأساليب حجاجهم المنطتي ؛ 
وها كله ما ينضح بجلاء في مؤلفات النحاة بعد عصر المأمون » وظهر ذلك أيضًا في 
مجال التأليف النحوي ولبويب الأفكار النحوية . 

وأخيرا يظهر هذا التأثير في مجال طرد الأحكام ؛ إذ أصبحت الأحكام الدحوية - 
في هذه الفثرة - تعميز بطرد الأحكام من بعض الظواهر إلى ظواهر أخعرى ۽ اكتقاء 
بنوع من الاتساق النظطري » ولقد ألجأهم ذلك - با في الطرد من تعميم - إلى 
التأويل ؛ ولكن إذا كان التأويل في مراحل سابقة كان ناج الاحترام الكامل للنصرص 
اللغوية » فبنصب التأويل على ما يخالف القواعد منها ؛ فقد أصبح التأوبل في هذه 
المرحلة تاج الاحترام الكامل للاتساق النظري » ومن ثم يمثد من النصوص الخالفة 
ليشمل الفواعد المتغايرة أيضًا ١‏ . 

وإذا كان التأثير فد بلغ ذلك الحد » فقد كان سهلًا أن بأحذ طريقه إلى التأثير في 


. ) انظر الأصرل راص 1ء‎ )1١ 

(۲) تقوم الفكر انحوي راص 1190158), 

(5) انظر أثر المقيدة وعلم الكلام في الدحو العربي ( صن 78 ) , والأصرل ( ص 84 ) . 
(4) انظر تقوم الفكر النحوي ( ص ۱۳١‏ ), 


امؤثرات في علم أسول الیر سسس 
الكليات والأصول كما أثر في الجزئيات » ساعد على ذلك الوحدة الكلية لبعض 
الأصول النحوية والمنطق ٠‏ قفي الأصرل قياس وفى المنطق قياس » وفى الأصول 
تعليل وفى المنطق تعليل » ولكن فات النحاة أن القياس والتعليل في المنهج الإسلامي 
يختلف في خصائصه وشرائطه وغاياته عن نظيره النطقي © , 
ثانها ؛ مظاهر التأثير النطقي في الأصول النحوية ؛ 

من أبرز الجالات تأثرا في الأصول النحوية بالمنطق اليونانى : القياس والعلة , 

أما القياس فقد أخيل طابعا شكلكًا صوريًا » في محاولة لتنمية المادة وذلك بعد 
وضع الإطار الزماني والمكاني للجمع » ولم تفابل هذه الخطوة بالمعارضة من النحاة 
فقد كانوا في حاجة ماسة إلى توسيع مصادر السماع . 

ولكن الأخذ بالقياس الشكلي طبع أركان القياس بالشكلية أيضًا » نتضح هذه 
الشكلية في القيس حيث يلحق النحاة ما يشامون من أحكام با يشامون منها » 
وكما يتضح من ( قياس الطرد ) عندهم الذي لا يقوم على علة أو شبه يجمع بين 
امقيس عليه والقيس بقدر كونه رغبة في طرد المقيس وإعطائه شيا من الانساق 
والاطراد » كما يظهر في افيس علبه » ويتضح ذلك في القياس على القليل والشاذ 
فلا يستند هذا القياس إلى سند من النصرص بل يعتمد على عملية الإلحاق الشكلية 
التي لا تبالي بكون المقيس عليه قلا أم كثيزا » فيبدو الأمر وكأنه إهمال للنصرص 
وعدم الاعتداد بها في مجال الفياس النحري الذي كان يجب فيه الاعدماد على 
الواقع اللغوي . وربما ظهر هذا التأثير المنطقي أيضًا في مجال الحنكم النحوي » حيث 
لا برتبط الحكم بالنصوص اللغوية بقدر ما برتبط ارتباطًا ذهنيا عن طريق الثلازم 
المقلي بالقضايا والأشكال . فأمكن بذلك نفل الحكم إلى حيث تاقض الظواهر 
والتصوصض جميقا © . 

ومن مظاهر هذه الشكلية في الفياس موقفهم من « الشاذ في الفياس المطرد في 
الاستعمال » إذ يجيزون ذلك المسموع » ولكنه لا يتخذ أصلا يقاس عليه غيره ‏ , 
وهذا الموقف لا يفسره إلا الموقف الشكلي من القياس » إذ كيفى بكون الشيء مطرةا 
في السماع ولا بفاى عليه » بل ويكون مخالفا للقياس ° , 
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4 المؤثرات في علم أصول النحو 


ولقد كان إهمال النصوص » ثم تنافض الأحكام - وهما النتيجعان اللعان تر كهما 
الأعذ بخصالص القياس المنطفي في القياس النحوي - وراء كثير من صور التعارض 
بين الأدلة النحوية ء مما اضطر النحاة إلى ابتكار وسائل الترجيح وهكذا أسلمت 
المنصائص المنطفية في القياس النحوي إلى آثار عميقة المدى في الأصول النحوية 
والمادة اللفوية جميمًا 29 . 

أما العلة النحوية : فقد أصابها تغير كبير أبسّا ۽ فبعد أن كان البحث عن العلة 
على هامش البحوث النحوية ألجأهم إليه محاولة تفسير الفواعد وييان وجه حكمة 
المرب فيما نطقت » أصبح التعليل محور البحث النحوي بعد أن أصبحت العلة 
ركيزة الحكم النحوي في القياس الشكلي » وهكذا انتقلت الملة من بحث هامشي 
في مرحلة الاستقراء إلى عنصر محوري في مرحلة القياس 9" , 

ومن أبرز التأثبرات المنطقية في العلة النحوية : اتسام الملة النحوية بالضرورة 
والغائية » ١‏ فرجود العلة نخلف الظواهر اللغرية ووراء القواعد التحوية أمر محعرم 
لا ريب فيه » وغاية الباحث النحوي ليس بلورة العلاقاث الختافة التي تصوغ 
الظواهر في قواعد تحدد أبعادها وإثنا هدفه الأساسي هو اكدشاف العلة المؤثرة في 
الظواهر ثم بناء القراعد عليها » فالعلة إذن سابقة في الرجود على كل ما هو موجود 
من الظواهر والفواعد جميكًا » © . 

ويغرر السيوطي هذه الحقيقة إذ يقول : « وأما ما ذهب إليه غفلة العرام من أن 
علل النصو تكون واهية ومنحملة » واستدلالهم على ذلك بأنها أبدًا تكون هي تابعة 
للوجود لا الوجود تابعا لها فبمعزل عن الحق  »‏ ء وبهذا الفهم لم يعد التفعيد 
النحوي صادرًا عن حراسة الظواهر اللغوبة الموجودة بقدر ما صار قائمًا على 
ما ينصوره النحاة من علة في تلك الظواهر فأصبح البحث في العلل بحدًا غائيا فيما 
حالف الظواهر من علل . 

٠‏ وقد أسلم اتصاف العلل بالضرورة والغائية إلى تناقض العلل والأحكام مع الواقع 
اللغوي من ناحية » ثم إلى تناقض بين العلل والأحكام من ناحية أخخرى » © , 


,) 1١ السايش راص‎ )5(  . ) 11 انظر تقوم الفكر النحوي ( ص‎ )١( 
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اترات فی عل مول ر بی زا 

فإذا حاولنا تلمى هذه المؤثرات النطقية عند الأنباري وجدناها واضحة جلية في 
قياساته وعلله » فالقياس عنده عملية إلحاق شكلية تهدف إلى إعطاء الفرع حكم 
الأصل . 

وقد وصل به الأمر إلى أن قال تحت عنران ٠‏ في إثبات الحكم في محل النص : 
بماذا ثبت بالنص أم العلة ؟ 4 : ٠‏ ألا ترى أنا لو قلنا إن الرفع والنصب في نحو : 
(ضرب زيد عمرًا ) بالنص لا بالعلة » لبطل الإلماق بالفاعل والمفعول والقياس 
عليهما » وذلك لا يجوز » ' فهذا النص وإن كان يقصد به الأنباري التدليل على 
أهمية القياس ؛ لأنه لا هكن سماع كل تركيب في اللغة » ولكن يقاس ما لم يسمع 
على ها سمع لوجود العلة فيه ؛ فإنه يدل في نفس الوقت على أن الحور الأساسي في 
البحث النحوي لم يعد السماع بقدر ما أصبح الفكرة المقلية أو الصورة الذهنية 
للعملية القياسية . 

ومن دلائل هذه التأليرات عنده ما نجده في باب « في الأصل الذي برد إليه الفرع 
إذا كان مختلمًا فيه » ؛ إذ يجيز قياس المعروف على المشكوك فيه » ويستخدم لإثباث 
ذلك أسلويًا جديا منطقيا » لا براعى فيه الراقع اللغوي 29 , ولعل ايل ما وضعه 
الأنباري من أساليب التصدي للاعتراضات الموجهة للقباس في « الإغراب ٠‏ © 
يكشف عن المدى الذي وصل إلبه أحذهم بالفياس برصفه عملية شكلية . 

وإذا أردنا التعرف على مدى تأثر الأنباري بالتخيير الذي أصاب العلل النحوية من 
اتصافها بالضرورة والغائية » فحسبنا أن نلقي نظرة إلى كتابه « أسرار العربية ٠‏ الذي 
يظهر بجلاء تمكن هذه النزعة النطقية الغائية في علله » وسعيه رراء العلل الغائية 
والجدلية النظرية 

ولا يتسع المقام هاهنا ليتبع التأثيرات المنطقية في قياساته وعلله » ولكن تكفي 
الإشارة السريعة إلى ذلك ء وسيعضح ذلك بالتفصيل عند دراسة الأصول النحوية 


عند . 


ولقد ظهر هذا التأثير المنطفي ادلي في أسلوب حجاجه ولغته » يظهر ذلك 


. ) 1581 انظر لمع الآدلة في أصول النحر م‎ )١( 
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.)58 - انظر الإغراب ( ص 4م‎ )( 


سد المؤثرات في علم أصول التخو 


بجلاء في كتابه الإنصاف وغيره من كتب ء إذ بتجلى تأثر الأثياري بالمنطق في 
صياغته المسائل والأحكام النحوية » إذ صاغها كما تصاع القضايا والنتائج البنية 
عليها في صناعة المنطق . كما تظهر هذه الثقافة المنطفية في تفسيماته العقلية والذهنية » 
وفى مصطلحاته النحوية . وتكفي الإشارة إلى رسالته الصغيرة « الإغراب في جدل 
الإعراب » للتدليل على تلك الثقافة الجدلية المنطقية ١‏ إذ بين فيها أوجه الاعتراض على 
كل أصل من الأصول وكيفية الرد عليها . 


أدلة النحو عند أبي البرمكات 


يضم مقدمة وثلاثة فصول : 
الأول : لفل . 
التَصْلْالدْانْ : القياس . 
اذاي : الاستصحاب , 


اھ عظا 


EY 


ادلة التحو عند ابي البركات 
ڪڪ 


مدعسل : يعرف الأنباري أصول النحو بقرله : « أصرل الجر أدلة النحو التي 
تفرعت منها فررعه وفصوله » كما أن أصول الفقه التي تنوعت عنها جملته 
وتفصيله ۾ © . 

فهو يستخدم مصطلح 9 أدلة النحو ٠‏ في الدلالة على أصول الحو والدليل عنده 
هر ١‏ ما يرشد إلى مطلوب » وقيل : معلوم يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم 
مالا يمام في العادة اضطرارًا ٠‏ والدال والدلالة جعناه فإذا الدال فاعل معني فعيل 
كالم وقادرء أصله ( دالل ) , وقيل : الدلالة فمل الدليل » والدالٌ تاصبه . والأرل 
أكثر استعيالًا م © , 

إذن فالأنباري يختار الممنى الأول للدليل » وهو معلرم يتوصل بصحيح النظر فيه 
إلى علم ما لا يعلم في العادة اضطرارًا » وي ؤكد ذلك في مرضع آخر حين تعرض 
للاستدلال إذ يقول : ٠‏ اعلم أن الاستدلال طلب الدليل كما أن الاستفهام طلب 
الفهم والاستعلام طلب العلم . وقيل : الاستدلال يعني الدليل كالاستقرار بمعنى 


القرار والاستيقاد بمعنى الإيقاد » 9 واستدل على ذلك بقوله تعالى : ل مهم 
كمَملٍ الزى ! © (اقرة: ٠‏ أي أوقد » ثم يقول : « والدليل عبارة عن 


معلوم يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارًا , 499 , 
وهكذا استخدم الأنباري ( الاستدلال ) بمعنى ر الدليل ) ٠‏ كما يبدو أنه استقر 
على أن الدليل عبارة عن معلوم يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما لا بعلم في 
مستقر العادة اضطرارًا . كما أطلق على الهيكل النظري امجرد لأصول النحو عبارة 
(أدلة النحو ) » وأطلق على استعمال هذه الأدلة مصطلح ( الاستدلال ) 
ولقد قدم السيوطي تعريقًا واسعًا لملم الأصول » جمع فيه كل مباحث علم 
أصول النحو في نظره » حيث يقول إنه « علم بيحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية 


زاغ لع الأدلة في أسرل البح رن ١م‏ ) ٠.‏ (؟) الساين رص ١م‏ ). 
(۳) الإغراب في جدل الإعراب ( ص 0+  .)‏ (4) الإقراب رص ٠١‏ ) . 


مد سے سے سبي يح أولة الفحو عند أبي ال ر کات 
من حيث هي أدلته » وكيفية الاستدلال بها » وحال المستدل > 27 فجمع في هذا 
التعريف الأدلة الرئيسة من سماع وإجماع وقياس واستصحاب ١‏ وأدلة الجدل 
والتعارض والترجيح » ثم صفات الستنبط لهذا العلم . 

وعرّفه الدكتور محمد عيد بقوله : « أصول النحو العربي يقصد بها الأسى اللي 
بني عليها هذا النحو في مسائله وتطبيقاته ؛ ووجهت عقول النحاة في آرائهم وخلاقهم 
وجدلهم » وكانث لمؤلفاتهم كالشراين التي تمد الجسم بالدم والحيرية ٠‏ 29 , 

ويخضح من التعريفين الأخيرين أنه قد يستخدم مصطلح أصول النحو ويراد به 
مفهومًا راسمًا لتلك الأصول » ما يؤدي إلى تداخل مفهرمه مع بعض المقاهيم 
الأخرى كأصول التفكير النحوي وأصول المدل والخلاف النحوي وفواعد التوجيه 
وترجع أهمية التفريق بين هذه المصطلحات المتداخلة إلى ما لها من دور في تمديد 
أدلة النحو وأصوله. فإذا كانت أصول الدحو تعني أدلته التي تفرعت منها فروعه 
وفصوله فإن مضمرته وموضوعاته تمد معدودة ومحددة ؛ أما أصول التفكير النحري 
فعسم بالشمول حيث تشمل الخطوط الرئيسة والأفكار النحوية العامة التي بنى عابها 
النحاة قواعدهم الجزئية وأحكامهم التغصيلية . ومعنى هذا أنه بين مدلولي هذين 
المصطلحين الكثير من الاحثلاف فمفهوم أحدهما ضيق ومحدرد » ومفهوم الآحر 
واسع وممتد . كما تعد أصول التفكبر النحوي أقدم وجوكًا © . 

وقد ترب على هذا التفريق بين الصطلحين إلى استبعاد البحث بعض الأفكار 
النحوية العامة التي كانت تمثل أصولا للتفكير النحوي من الدراسة في علم الأصول » 
كقضية العامل والتعليل والتأويل وغيرها من موضوعات تحوبة عامة أثرث في إنتاج 
البحاة وأفكارهم على السواء » ولكنها تعد أسلوبًا من أساليب التفكير النحوي 
عندهم , 
فائدة اأصول الئحو : 

ويحدد الأنباري فائدة علم أصول النحو بقوله : « وفائدته التعوبل في إثبات 
الحكم على الحجة والتعليل » والارتفاع عن حضيض التقليد إلى يفاع الاطلاع على 
الدليل » فإن الخلد إلى التقليد لا يعرف وجه اطا من الصواب » ولا ينفك في أكثر 
)١(‏ الانتراح في علم أصول الحو ( ص 77 ) ٠.‏ (۲) أصول النسو العربي من (أ) من المقدمة . 
(؟) انظر أصول التفكير التحوي ( ص © 6 . 


أدلة النحو عند أبي البركات س 
الأمر عن عوارض الشك والارئياب ٠‏ 0© . 

ينضح من كلام أبي البركات أنه يطلب التجديد ويرفض التقليد » ولكنه يعتمد 
في هذا النجديد على مبادئ ثابتة من أصول النحو » 9 وكأنه يقصد بذلك الدعرة 
إلى استقلال وسائل الفكر وأدواته في معالجة النحو وعدم التوقف في ذلك عند 
حدود التقليد واا كاة أو التشبث بالوسائل العلمية البدائية » ولا غرو في ذلك فقد 
كان من المهتمين بشغون الفكر المطلعين على المنطق والفلسفة وعلم الكلام » ° . 

فمعرفة السماع والقياى وغيرها من أصول النحو تجمل النحوي على وعي بأسس 
التقعيد الدحوي وضوابطه » ونجمل له فكرًا متميرًا قائقا على مبادئ ذلك العلم مبتعدًا 
عن التقليد من ناحية والجمود من ناحية أخحرى » وهذا ما قصده الأثباري من التشدد 
في النقل والفياس » فغد أراد بذلك لب العماية التقعيدية والموازنة بين التقل والعقل . 

فلابد من الوقوف على أرض نظرية واضحة العالم كي يفهم الثراث النحوي 
بقواعده الكلية والجزثية فهما صحيكًا ء ولا سبيل إلى ذلك يغير معرفة الأصول . 


زح لع دة رص لجا (۲) ان الأباري وجهوده في الحو ز ی ۱٤‏ ) . 


١ے‏ بد أقسام أدلة الحو 
أقسام أدلة النحو 


يقسم أبو البركات أدلة صناعة الإعراب إلى ثلاثة أقسام حيث يقول : ٠‏ أقسام 
أدلته ثلاثة : نقل » وقياس » واستصحاب حال » ومراتبها كذلك » وكذلك 
استدلالاتها » “ فهو فضلا عن بيائه أقسام أدلة النحو يشير إشارة سريعة ومبكرة إلى 
عراتب هذه الأدلة في الاستدلال » فهي ليست سراء في قوة الاستدلال » بل أقواها 
هر النقل ثم القياس ثم الاستصحاب . 

ومعنى ذلك : أن أدلة النحو عند الأنباري تخل تلك الخطواث الضرورية التي كان 
لاغنى للنحوي عن انباعها في استتباطه للقواعد النحوية وبناء هيكل انحو جملة 
وتفصيلا ؛ فقد كان لايد من جمع الادة المدروسة ألا » ثم تجريد الصورة الأصلية ومن 
هنا تأنى أهمية استصحاب حال الأصل » ثم يأتي بعد ذلك دور القاس في قياس 
الفروع على تلك الأصول الجردة . وعلى هذا فالاستصحاب أضعف في الاستدلال من 
القياس ولكنه يسبقه في ترتيب الاستدلال . وهذا ما سأوضحه في مكانه من البحث . 

ويحاول الأنباري بعد بيان لأدلة الحو الثلاثة تقديم تعريف محكم لهلءه الأدلة, وهو 
- فيما أعلم - أول محاولة لتحديد هذه المصطلحات » فقد قدم تعريقًا لهذه الأدلة 
الثلاثة بين فيه شروط صححة هذه الأدلة مع التمثيل » إذ يقول « فأما النقل فالكلام العربي 
الفصيح المنقول النقل الصحيح الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة . وأما الفياس فهر 
حمل غير المنقول على المنفول إذا كان في معناه كرفع الفاعل ونصب الفعول في كل 
مكان وإن لم يكن كل ذلك منفولا عنهم » وما لحا كان غير امنقول عنهم من ذلك في 
معنى النقول كان محمولا عليه » وكذئك كل مفيس في صناعة الإعراب , 

وأما استصحاب الال فإيقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم 
دليل النقل عن الأصل » كقولك في فعل الأمر : إغا كان مينها لأن الأصل في 
الأقعال البناء وإن ما يعرب منها : لشبه الاسم ولا دليل يدل على وجود الشيه فكان 
باقيا على الأصل في البناء ي © , 

وعكذا قدم أبو البركات تعريفًا للأدلة الثلاثة محاولا ضرب الثال ووضع الحدود 
الضابطة لكل منها . وسنحاول في الفصول التالية إلقاء الضوء على هذه الأدلة بالتفصيل . 


, ) 18 الإغراب في جدل الإعراب ران‎ » ) ۸١ لمع الأدلة و مي‎ )١( 
. ) 8048 (؟) الإغراب رص‎ 
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مضل د انل فو الأصل الأول سن مول انسر هزيي + وهو على درجة رة 
من الأهمية ؛ إذ يلل حجر الأساس في عملية الاستدلال » بل إن الأصول 

لأخرى لاد لها من مد من السماع ؛ حي ای قهو ام على اقل ٠‏ ويناء 

على ذلك فالنقل هو أهم الأصول الحوية في عملية الاستدلال » لأن الخطلق الأول 
اللنحاة كان استقراء كلام المرب الفصيح » قهذه هي الخطوة الأولى في الاسعدلال . 

وييدو أن هذا الكلام العربي الفصيح لم يكن يأتي بطريق المشافهة إلا في القليل » 
وإغا كان بأتي بواسطة النقل » الذي يتمثل في تحمل الرواة للخصوص وأدائها أداء 
صحيحا إلى من يطلبها . 

وقبل عرض موقف الأنباري من هذا الأصل بالتفصيل يخي التفرقة بين 
مصطلحين يستخدمان أحيانًا على أنهما مترادفان وهما ١‏ النقل ۲ و « السماع ۲ » 
فلقد استخدما كثيرا وكأن كلا منهما صالح للدلالة على ما بدل عليه قريئة . يقول 
د.مام حسان في ذلك : د وما دمنا قد سمينا النقول ٠‏ مسموتًا ه فإننا نستطيع أيطًا 
أن نسمى التقل ١ ٠‏ السماع ٠‏ , وأن نجمل كلا من هذين المصطلحين صاللاً للدلالة 
على ما يدل عليه قرينة ٠‏ © واللمق أننا لا يمكن أن نسلم بما قرره الدكتور تام حبسان 4 
لأن هناك اختلافا وتباينا ين مدلول المصطلحين ٠‏ فهناك عموم وختصرص ييتهما 
ريدو أن الدكتور تمام حسان قد لاحظ ذلك ولكنه يقول : + وإن كان السماع 
أشمل في اللحقيقة من النقل لأنه ربا اشتمل على الرواية ( رهي النقل ) وعلى مشافهة 
الأعراب ( وهي فد تكون بالرحلة أو الوفادة ) © , 

والحقيقة أنني أرى عكس ما رأه أستاذنا » إذ النقل أعم وأشمل من السماع » لأن 
النقول يشمل ذلك المسموع مباشرة من الأعراب وكذلك المتقول عن طريق الرولية 
عنهم » يقول د .. محمود نحلة مقررا هذه الحقيقة : ٠‏ فالنقل أعم بهذا المعنى وأشمل 
إذ يشملل السماع المباشر وغير الباشر » © . 


(3؟) الأصرل رص ١١‏ ). 
(۳) أصول النجر العربي ( ص ۳١‏ ) . 


10 اقل 

وريا قسر هذا الفهم اختيار الأباري مصطلح ( النقل ) دون ( السماع ) » إذ 
يدل مصطلح التقل على ذلك المنقول بالرواية » فعصر الأنباري لم يعد عصر مشافهة 
للأعراب ؛ ومن ثم لم يسمه سماعا . وحول هذا المعنى يقول د . محمود نحلة 
محاولا تبرير استعمال الأنباري مصطلح التقل  »‏ ولمل ابن الأنباري آثر ( التقل ) 
ليلمح إلى أن مصادر النحو توعان : مصادر منقرلة ومصادر معقولة ... ولمله آثر 
أيضا مصطلح النقل لأن السماع قد يشعر بأن ما نقله الناقل قد سمعه من مصدره 
الأصلي دون فاصل أو فواصل » ^ . 

وبيدر أن السيوطي - وهو من جاءوا بعد الأنياري - اختار مصطلح السماع . 
وأيا كان الأمر فالسماع بمصطلح السيوطي هو النقل بمصطلح الأباري . 
تعريفه لغة واصطلاحا : 
بل الشىء من موضع إلى مرضع » نقله ينقله نقلا » أما الل بفتح 
المنطق . يفال ناقلت فلانا الحديث إذا حدثته وحدثك ويقال : 
وجل نَل أي حاضر اطق ولواب 9" , 

يعرفه الأنباري في الاصطلاح بقوله : ٠‏ النقل هو الكلام العربي الفصيح النقرل 
بالتقل الصحيح , الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة » " , 

ونلاحظ من هذا التعريف أنه يشترط في الكلام العربي المنقول شروطا ثلالة : 

الأول : الفصاحة . والثاني : صحة التقل . 

والثالث : الاطراد . 

ريشرح أبو الب ركات هذا التعريف بقوله : ١‏ فخرج عله إذا ما جاء في كلام غير 
العرب من المولدين ‏ وما شف من كلامهم كالجرم ب ( لن ) واالنصب ب ( لم ) قرئ 
في الشواذ : ( ألم نشرح ) يقتح الام ٠‏ » و كالجرب ( لعل ) كما في : 


(1) السام . 

(۲) انظر لسان العرب لابن عنظور مادة ( ن فى ل ) ء والقاموس الحيط للقيررزايادي ( 11⁄1 ) . 
(5) لمع الأدلة ( ص ٠ ) ۸١‏ وانظر التعريف السابق > الإغراب ( ص 48 ) . 

(4) وقد عرجوا ذلك على أن هناك نون توكيد خفيفة ثم حذفت » انظر شرح شراهد للغني لليرطي 
راص 381 ۰ 754 ) وانظر حول تخريج هذه القراية الكشاف للزمخشري ( ۷۷-4 ) . 


التقل ع1 
لعل أبي الغرار منك قريب © 
وقال : 
عل صروفي الدهر أو دولاتها © 
وكتصب بعضهم جزأي ( لعل ) و ( لبت ) » قال : 
يا ليت أيام الصبا رواجما © 
وقال + 
فلي أبا فابوس عاذي شارق أميرا لنا أو لبت غير أمير 
وككسر لون ( ين ) مع لام التعريف نحو ( بن الغلام ) » وضم نرن ( عن ) معه 
نحو ( عن الرجل ) وكإدغام نحو ( ردّن ) في ( ردن ) وتركه مع لام التعريف في 
أربعة عشر حرفا أولها التاء وآخيرها النون ‏ إلى غيره ما لا يخفى من الشواذ ۾ وقد 
قل السبوطي هذا الكلام عن الأنباري في الاقتراح © , 
وهكذا اشترط الأنباري أن يكون المتقرل كلاما عربيا فصيحا » فأخرج بذلك 
المولدين » وهو الطيّة الرابعة من الشعراء ء حيث قسم البغدادي الشعراء إلى جاهليين 
ومخضرمين » وإسلاميين ( منقدمين ) ومولدين . فلا يستشهد بهم » وفيل : بصح 
الاستشهاد بمن برثق بعريتهم منهم 99 , 
كما اشترط أن يكون هذا المنقول الفصيح منفولًا نقلا صحيخًا » وقد عقد لذلك 


(1) عجز بيت لكعب بن سعد الغنوي » وأوله : فقلت ادع أخرى وأرفع الصوث جهرة » وقد روى ( أيا 
وای ) بالنصب رالجر فلا بصاح أن يكرن شاهدا قاطا . 

(۲) ثئمة الرجر : يدلنا اللمة من ماتها فتستريح النفس من زفراتها أنشده الفراء ولم يعزه إلى أحد رمذا 
يضعف الاستشهاد به على اللغة التي نسبوها إلى عقيل وهي الجر ب ( عل ؛ ولعل ) . ( انظر مغنى اليب 
( ۱ ) في شرح سواهده للسبوطي ۱٠٩‏ ) . 

(۴) فبعض النحاة يجملها حين تنصب الحزئين مساوية ل ( تمنيث ؛ رودت أر وجدت ) أما أكثر الحا فلا 
يقولون بنصب ( ليت ) و ( تمل ) جزأي الجملة ويقدرون لها خبرا مناسيا : ( ليت لا أيام الصبا رواجم ) أو 
ر لیت أيام الصبا أقبلت رواجعا ) انظر مغن اللبيب ( ۳۹۱/۱ ) » شرح الكافية ( 713/5 ) . 
(1) بقصد بها ( ت ۰ث فا قارءزاسءشاصض اش لط رظ ا لان)ء 
ره) للع الأدلة رص ذم = ۸۳ ) , (1) انظر الاقراح ( ص ۸4 ۰ )۸٩‏ . 
(۷) انظر خزانة الأدب ( ١ ) 8١‏ وانظر أصول الحو العربي د . محمد تحلة ( ص ۳۲ ) . 


Not‏ ب التقل 
عدة فصول أدارها حول نقل التواتر والآحاد وشروطهما وعدالة النافل للمادة اللخوية 
وقبول نقل أهل الأهواء وقبول الرسل والمجهول وغيرها من وسائل ضبط صحة النقل 
ونقد مصادر المادة ء وهذا ما سأتناوله بالتفصيل بعد قليل . 

أما الشرط اثالث » وهو أن يكرن المقول خارجا عن حد القلة إلى حد الكثرة 
فهو يعكس مدى اهتمامه بكثرة النصوص واطرادها » فهذا المنقول الصحيح ينبغي أن 
يكون بالغا حد الكثرة حتى يصلح للاعتماد عليه » فهو بذلك يطرح الشاذ والقليل 
لان العملية القياسية كانت في ذهنه وهو يعرف النقل . 

وبيدو أن أبا الب كات يركز في تعريفه السابق على النقل کنا من أركان 
القياس » إذ لا يجوز القياس إلا على ما اطرد من تلك المادة والصحيح أن 
الشرط الثالث لا بعد شرطا للكلام العربي المنفول » لأن كل ما صح وروده عن المرب 
سواء كان مطردا ام لا فهو من نقلهم وكلامهم  ٠‏ وإذا كان من الضروري ثبوت كل 
من الشرط الأول والثاني في الكلام العربي المسمرع أو المنقول » فإن الشرط الثالث 
ليس كذلك » إذ إن الاطراد ليس شرطا للكلام العربي المسموع أو المنقول » فكل 
ما صح عن العرب أو ورد في كناب الله وسنة رسوله هو لاشك من السماع سواء 
أكان مطردا أم شاذا » وبصح روايته ونقله . ويدو أن الأنباري حين اشترط الاطراد في 
الكلام المنقول قد خلط بين السماع بوصفه أصلا مستقلا من أصول التحر» وين 
السماع بوصفه ركنا من أركان القياس وهو المقيس عليه » إذ إن المفيس عليه هو الذي 
يشترط فيه الاطراد » 21 » ولقد تنبه السبوطي إلى ذلك فلم يشترط الاطراد في الكلام 
العربي الذي يمكن عده من السماع » بقول المبيوطي معرفا السماع : ١‏ وأعنى به : 
ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته ‏ 97 ۽ ثم بين ما بشجمل عليه هذا التعريف من 
کلام الله نعالي » وكلام بيه » وكلام المرب ولكنه لم يشترط الاطراد في الكلام 
العربي الذي بعد من السماع » إذ تكلم عن الاسستجاج بالقراءات الشاذة أو الشاذ عامة 
في ذلك الحرف بعينه وعده من السماع ولكن دون جواز القياس عليه » فتعريف 
السيوطي للسماع يتصف بالدفة والشمول وهذا ما يمكن تلمسه أيضا عند ابن جني 
عند تقسيم تقول إلى ما هو صحيح في الاستعمال شاذ في القباس © وهذا يدل 
على أن الاطراد لا يعد شرطا في المنقول كما ادعي الأنباري . 


. ) ۳۳۴ ۰ ۴۲ أصول النحر في معاني القرآن للفراء ( ص‎ )١( 
. ) ۹۸۸۱ ( الاتتراح ( س ۸ ) . (۴) انظر الخصائص‎ )۲( 


و لل ددا 

ويبقى أن نشير إلى أن القلة والكثرة والحكم بها على النصوص مسألة نسبية وهذا 
تما سيتضح في مرضعه من البحث عند الحديث عن احتجاجه بكثرة الشيء في 
كلامهم . 

ثم انتقل الأنباري في تعريفه للنقل وبيان شروطه إلى وضع بعض الضوابط اللي 
تضمن صحة نقل ذلك المنقرل الفصيح ‏ وهر الشرط الثاني من شروط النقل التي 
ذكرها في تعريفه السابق » فقد عقد عددا من الفصول أدارها حول نقد مصادر المادة 
المنفولة بحيث يضمن صحة هذا التغل . وأدار تلك الفصول حول انقسام التقل إلى 
تواتر وآحاد وشروطهما وعدالة الناقل للمادة اللغربة وقبول نفل أهل الأهواء وقبول 
المرسل والمجهول » وجواز الإجازة باعتباره طريقا من طرق تحمل الرواية وهذا 
ماسناوله بالتفصيل . 


حول انقسام النقل إلى تواتر وآحاد 


قسم أبو البركاث المادة اللغوية بحسب وسائل نقلها إلى متوائر وآحاد وفى ذلك 
يقول : ٠‏ اعلم أن النقل ينقسم إلى قسمون : تواتر وآحاد » “ وجمل كل قسم من 
هذين القسمين يفضي إلى علم حاص » له وزته في تمليل التصوص عند تعارضها ° . 
كما اختلف العلماء في العلم المستفاد من كلي ٠‏ 


النقل التواتر 

بون الأنباري المحواتر بقوله : ٠‏ فأما التوائر فلغة القرآن وما توائر من السنة وكلام 
العرب ٠‏ 27 وهو من حيث إفادته العلم يقول : ١‏ وهذا القسم دليل فطعي من أدلة 
النحو يقيد العلم » ™“ ولكنه يعرض اختلاف العلماء في ذلك العلم حيث ذهب أكثر 
العلماء إلى أن المتواتر يفيد العلم الضروري » وذهب آخرون إلى أنه لا يفيد إلا العلم 
النظري » وذهب جماعة قليلة إلى أنه لا يفضي إلى علم البتة ء ولقد عرض هذه 
الآراء بغوله : « فذهب الأكثرون إلى أنه ضروري واستدلوا على ذلك بأن العلم 
الضروري هو الذي بينه وبين مدلوله أرتباط معقول » كالعلم الحاصل من الحواس 
الخمس : السمع والبصر والشم والذوق واللمس ٠‏ وهذا موجود في خبر التواتر » 


(0) لع الأدلة رص ۸٣‏ . (لا) انظر أصول التفكير انحوي رص 11۱ ). 
رك لع الأدلة رص ۸۴ ) ل (4) السايق . 


لفل - التقل 
فكان ضروريًا » وذهب آخرون إلى أنه نظري » واستدلوا على ذلك بأن بيه وبين 
النظر ارتباطا » لأله يشترط في حصوله نقل جماعة يستحيل عليهم الاتفاق على 
الكذب دون غيرهمء فلما اتفقرا علم أنه صدق . 
ة أنه لا يفضي إلى علم البنة . وتمسكت بشبهة ضعيفة رهي أن 
العلم لا يحمصل بنقل كل واحد منهم » فكذلك لا يحصل بنقل جماعتهم » ° , 

ورد على رأى الطائفة الأخيرة بقوله : ٠‏ وهذه شبهة ظاهرة الفساد : فإنه يثبت 
للجماعة ما لا يليت للراحد ‏ فإن الواحد لو رام حمل حملي ثقيل لم يمكنه ذلك . 
ولو اجتمع على حمله جماعة لأمكن ذلك فكذلك هاهنا , 29 , 

ولقد فصل الإمام الفخر الرازي أدلة هذا الفريق في كتابه المحصول » كما نقله 
السيوطي في كتابيه : المزهر والاقتراح ؛ وتتلخص في ثلاثة إشكالات ‏ أرردها 
الإمام الرازي ثم قال : « وإذا كان كذلك ظهر أن دعوى التوائر في اللغة والتحر 
متعذر ٠ ٠‏ وأورد السيوطي رد الأصبهاني على دعوى الرازي في تعذر التواتر في 
اللغة بقوله : ٠‏ وتعفبه الأصبهاني بأن كون اللغة مأخرذة عمن لم يبلغ عدد التوائر 
لايصلح أن يكون سندا لمنع عدم شهرة نقل اللغات عن موضوعاتها الأصلية إلى 
غيرها » لأن عدم عصمتهم لا يستلزم وقوع النقل والتغيير » بل يثبت به احتماله 
وذلك لا يقدح في دعوى انتفاء اللازم ٠‏ 99 , 

ولكن اللاحظ فيمن تناول هذه الإشكالاث بالتفصيل أنهم من العلماء 
المنخصصين في الفقه والأصول ء وهذا ما يؤكد ما سبق ذكره من أن الاهتمام 
بالنصرص من جهة السند وقضية التواتر والآحاد منقول عما وضعه الحدثون من 
قواعد لنقد سند الحديث » والأصوليون من طرائق للترجيح والموازئة بين الأدلة , 

وأما عن شرط التواتر عنده فهر ٠‏ أن يلخ عدد النقلة إلى حد لا يجوز فيه على 
مثلهم الاتفاق على الكذب » 227 وبيدو أن سد الثوائر المقبول عند كمال الدين 


وزعمت طائفة 


1 ل لادلا ( ص ۸۳ عم), (5) الساين رص ۸41) . 

(۳) د وهناك ردرد مختلفة على کل إشكال من هذه الإشكالات » ذكرها كثير من العلماء ٠‏ كالفخر 
الرازي في كتابه الممصول » و القراقي : أحمد بن إدريس في كتابه : شرح الحصول » والأصبهاني في 
شرحه عليه أيضا » وبهاء الدين بن النحاس في التعليقة ٠‏ تقلا عيه أصصول التفكير ليحر رص 16 ) . 
() الاقتراج ( ص ۷۹ ) نفلا عن المحصرل للرازى . . (0) الافراج ( ص 62١‏ . 

(5) لع الأدلة ( س 4٤‏ . 


1o¥ -_ التفر‎ 


شرطه أن 


الأنباري هو أن يبلغ عدد النقلة سبعين » حيث يقول : 9 وذهب قوم إلى 2 
ييلفوا سبعين » وذهب آخرون إلى أن شرطه أن ييلغوا أربعين » وذهب آخرون إلى أن 
شرطه أن يبلغوا اني عشر » وذهب آخرون إلى أن شرطه أن ييلغوا خمسة والصحيح 
عندي هو الأول » ٠١‏ وقد رد على الآراء الأخرى بقوله : ٠‏ وأما نعيين تلك الأعداد 
فما اعتمدوا فيها على قصص ليس بينها وبين حصول العلم بأخبار التراتر مناسبة » 
وأنا اتفق وجودها مع هذه الأعداد فلا يكون فيها حجة 0 © , 


نقل الآحاد ( وعدالة الناقل للمادة اللفوية ) 


أما القسم الثاني فهو الآحاد > والمقصود به قل الواحد » ولا يشترط أن برائقه في 
النقل غيره بشرط أن يكون عدا » رجلا كان أو امرأة » حرا كان أو عبدًا . 
ويعرفه الأنباري بقوله : ٠‏ وأما الآحاد فما تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد 
فيه شرط التوائر ٠‏ 29 ومن ححيث فوته في الاستدلال « فهر دليل مأخوذ بهع 999 , 
ثم عرض أبو البركاث اختلاف النحاة في إقادته العلم , ققد « اختلفرا في إفادته : 
ذهب الأكثرون إلى أنه يفيد الظن » وزعم بعضهم ‏ أنه يفيد العلم © » وهو يختار 
الرأي الأول فيعلق على الرأي القائل بإفادته العلم بقوله : « وليس بصحيح لتطرق 
الاحتمال فيه 0 ٠"‏ ويعرض رأيًا ثانا بقوله : ٠‏ وزعم بعضهم : أنه إن انصلث به القرائن 
أفاد العلم ضرورة كخبر التواتر لوجود القرائن إذ لو رأينا من يعرف بالوفار حافيا حاسرا 
باكا خلف جنازة يفول : ١‏ فقدت حميمًا » علمنا صدقه ضرورة » 99 . 
ويعرض رأًا آخر لبعض النحاة فيقول : ٠‏ وزعم بعضهم : أنه لابد من نفل اثنين 
حتى يتصل بالمنقول عنه » لأن النقل يتنزل منزلة الشهادة » والشهادة يشرط فيها 
الموائقة » وكذلك النقل ٠‏ ”© ولكنه يرفض هذا الرأي » مبينا الفرق بين نقل اللغة 
والشهادة ومبينا فساد قياس أحدهما على الآخر» بقوله : ٠‏ وهذا ليس بصحيح » لأن 
اعتبار النقل بالشهادة اعتبار فاسد » لأن النقل مبناء على المساهلة بخلاف الشهادة 
فهذا يسمع من النساء على الانفراد معللقًا ومن العبيد وثقبل فيه العنمنة ولا يشرط فيه 


(۱) النایق ( ص ۸8 ۸٩‏ . كع لع الأدلة رص د۸ ) 
(۳) السايق ررض 44 ) . (4) السابق ‏ 
(ه) السابق . (1) السابق , 


(۷) لع الأطلة وص ۸6 ) , از لساب رص ۸۵ ۸1 ) . 


10۸ 5 بك القل 
الدعرى » وكل ذلك معدوم في الشهادة » فلا يقاس أحدهما بالآعر ي 20 , 

وقد عقب السيوطي على كلام الأنباري بقوله : 9 ومن أمثلة ما روى في هذا الفن 
عن النساء والعبيد : قول أبو زيد في نوادره : قلت لأعرابية بالعيرن ابئة مائة سنة : 
ومالك لا تأنين أهل الزققة » فقالت : « إني أرى أن أمشى في الزقاق و أي 
استحى ... قال ذو الرمة : 9 ما رأبت أفصح من أمة بنى فلان ‏ قلت لها : كيف كان 
شنا ما شينا ۾ 7 . 

ويشترط في نقل الآحاد ما يشترط في الحديث الشريف إذ يفول ؛ ٠‏ اعلم أنه 
يشترط أن يكون ناقل اللغة عدلَا » رجلا كان أو امرأة » حرا كان أو عبدًا كما 
يشترط في نقل الحديث ؛ لأن بها معرفة تفسيره وتأويله 7 فاشترط في نقلها 
ما اشترط في نفله » وإن لم تكن في الفضيلة من شكله  »‏ ويؤكد هذا المعنى أيضا 
في الإغراب بعد أن ذكر الرجيح في السند فقول : ٠‏ ويشترط في نقل اللغة 
ما يشترط في نفل الحديث عن الرسول يِل » لأن بها معرفة تفسيره وتأريله » 
فاشترط في نقلها لتعلقها به ما اشترط في نقله وإن لم تكن في الفضبلة من 
شكله  »‏ فهذه هي علة اشتراط شروط نقل الحديث في اللغة . 

فهر يشترط في نفل الآحاد ما يشترط من عدالة تاقل الحديث الشريف ؛ وإن كان 
الأباري على وعى كبير بالفرق بين النص اللغوي العادي ونص الحديث من حيث 
الفضيلة والتقديس . وهذا يذكرنا بما أشرنا إليه في التمهيد من علاقة بين علم توثيق 
الرواية في الحديث وأثر ذلك في ثوثيق النص اللغوي . فهو يصرح بتلك العلاقة وي ؤكد 
أن العدالة نشترط في اقل اللغة كما هي مشترطة في اقل الحديث وذلك على الرغم 
ما يدرك من فروق بين النصين » كما يبون ذلك عند حديثه عن الترجيج في السند » إذ 
إن فواعد الترجيح في السند تذكر أيضا بأوجه ترجيح السند في علم الحديث . 

ولهذا برفض الأباري أن يكرن ناقل اللخة فاسقا » ٠‏ فإن كان ناقل اللغة فاسقا لم 
يقبل نقله ٠‏ 29 لأن فسق النافل قد يدفعه إلى الكذب . 


. ) ۱۳۹/۱ ( الره‎ 5 . ) ۸١ لع الأدلة رمن‎ 0١ 
. ) ۸1 لأن ياللغة معرفة تفسيره وتأويله د الاكتراج ( ص‎ ٠ عيارة السيوطي في هذا المقام أرضح إذ بقرل ؛‎ )( 
۰ ) 1٩ للع الادلة رص مم ). زه ) الإغراب رع‎ )4( 


رج لع الأدلة رمن ۸۵ ) . 


ابقل چ 144 


ويرى أبو الب ركات قبول نفل العدل الواحد دون اشتراط مرافقة غيره له في التقل 
مستدلا بالسبر والتقسيم في إثبات ذلك ؛ قال الأنباري : « ويقبل نقل المدل الواحد » 
ولا يشترط أن يواققه في التقل غيره ؛ لأن اللوافقة لا تخلو إما أن تشترط الحصول 
الملم أو لغلبة الظن . يطل أن يقال لحصول العلم ؛ لأنه لا يحصل العلم بنقل اثنين » 
فرجب أن يكون لغلبة الظن » وإذا كان لغلبة الظن » بطل أن يقال لحصول الملم + 
لأنه لا يحصل العلم بنقل اثنين » فوجب أن يكون لغلبة الظن » وإذا كان لغلية الظن 
فقد حصل غلبة الظن بخبر الواحد من غير موافقة » 2 وهكذا اعتمد على السبر 
والنفسيم في نقى اشتراط أن برافقه غيره في النقل » وبهذا بث أنه لم بيق إلا أن 
خبر الواحد لا يشترط فبه أن برافقه في النقل غيره ؛ لأنه لن يضيف له جديدًا , 

والحق أن د هذه العدالة أمر ضروري حتى يعلمئن الدارسون والباحثون إلى أن 
ما نفل إليهم من مادة اللغة صحيح أولا » وأنه ثل في دقة ودون تحريف ظواهر اللغة 
وخصائصها ثانها » 29 ولقد أدرك الخلبل ابن أحمد ضرورة الثبت من النتصوص 
اللغوية ومدى صحنها حيث ذكر أن ١‏ النحارير رئما أدخيلوا على الناس ما ليس من 
كلام العرب » إرادة اللبس والتعنيت + © . 

وهكذا أسلمت هذه الملاحظاث إلى ضرورة اشتراط العدالة في ناقل اللغة رجلا 
كان أو امرأة » حرا كان أو عبدا » كنقل الحديث كما ذكر الأنباري في شرط نقل 
الأحاد » « وقد أدى اشتراط عدالة الناقل إلى ليل الرواة بعد تمليل القبائل .. وكما 
نتج عن تحليل القبائل من رفض النصوص النسوبة إلى بعضها » كذلك أثمر تمايل 
الرواة رفض بعض النصوص التي حملوها وبعض الظواهر التي تحدثوا عنها » لان 
راويها اتصف بغير العدالة » أو لم يعرف بها » ومن ثم رفض النحاة النصوص الثي 
برويها فاسق » 9» لأنه كما يقول الأنباري 9 ارتكب محظور دينه مع علمه بتحريمه 
فلم يؤمن أن يكذب مع علمه يتحريمه ۾ © , 

٠‏ على أنه لا يفوتنا أن نسجل أن النحاة واللغويين لم يهتموا كثيرا - حتى في 
المراحل التالية - من الناحية العلمية بتحليل الرواة تحليلا دفيقًا أخلاقيًا وموضوعيا » ©١‏ 
٠‏ وكان من الواجب عليهم أن يبسثوا عن أصول اللقات ؛ والنحر وأن يتفحصرا عن 
جع اسايق . (۲) أصول التفكير النحري ( ع 00088 ) . 


(؟) الزهر ( كد15 ) , (4) أصول التفكير التحري ( ص 5ه 0ه ) . 
(ه) لع الأطلة ( ص مدع . (0) أصول الشكير التحري ( ص 897 ) . 


1 : - اقل 
الأحوال جرحهم وتعديلهم » كما فعلوا ذلك في روام الأخبار لكنهم تركوا ذلك 
بالكلية مع شدة الحاجة إليه ء فإن اللغة » والتحوء يجريان مجرى الأصل للاستدلال 
بالنصوص » “ وقد وافق الأصبهاني على كلام الإمام الرازي ثم قال : ٠‏ فهذا حى 
فقد كان الواجب أن يفعل ذلك ؛ ولا وجه لإهماله مع احتمال كذب من لم تعلم 
عدالته ٠ ١‏ ويعلل القرافي ذلك بفوله : ٠‏ إنما أهملوا ذلك لأن الدواعي متوفرة على 
الكذب في الحديث » لأسبابه المعروفة » الحاملة للواضعين على الوضع . وأما اللغة 
فالداعي إلى الكذب عليها في غابة الضعف » وكذلك كتب الفقه لا تكاد تمد فروعها 
موضوعة على الشافعي أو مالك أو غيرهما ... ؛ وا كان الكذب والحطاً في اللغة 
وغيرها في غابة الندرة : اكنفى العلماء فيها بالاعتماد على الكنب المشهورة المتداولة 
فإن شهرتها وتداولها بسع ذلك مع ضعف الداعية له فهذا هو الفرق » 99 , 

وقد نقل السيوطي كلام الأنباري عن انقسام النقل إلى متوائر وآحاد وإفادتهما 
العلم وشروطهما في كتابه الاقتراح "“ كما نقل زعم فريق حر ذهب إلى أن الأحاد 
لا يفضي إلى علم البتة ؛ مستدلين على ذلك بأن الرواة له مجروحون ليسوا ساللين 
عن القدح © , 

كما عقد السيوطي بابًا في ١‏ أحوال الكلام الفرد والاحتجاج به أله ولخصه 
من متفرقات كلام ابن جني في الحخصائص 07 ذكر فيه أحوالا للكلام الفرد 
والاحتجاج به » للخصها في ثلاثة أحوال » وهي أن يكون فردًا » بمعنى أنه لا نظير له 
في الألفاظ المسموعة مع إطباق العرب على النطق به » والثانية أن يكون فردا بمعنى 
أن المتكلم به من العرب واحد ويخالف ما عليه الجمهور » والحالة الثالئة أن يتفرد به 
المتكلم , ولا يسمع من غيره ‏ لا ما يوافقه ولا ما يخالقه » ثم ذكر حكم ابن جني 
على كل نوع من تلك الأحوال السابقة ‏ , 

وإذا كانت العدالة شرطا جوهريا في نقل اللغة + ولهذا لا يقبل نفل الفاسق 

لنحاة والأنباري بخاصة من تقل أهل الأهراء ؟ 

(۱) الاتتراح ( ص 8م ) نفلا عن الإا فر الدين الرازي . 
(؟) الاقراح ( ص ۸۲ » ۸۳ ) قلا عن الأصبهاتي . 
(۳) الاقتواح ( ص ۸۳ ) تقلا عن الفرافي . () الاقشراح رص عم ۸7 ) . 
(ه) الاقتراج رص ام = ۸۳) . (5) انظر الاقتراج ر ص 11 - 14 ) . 
(۷) انظر الخسائس ( 9/۱ ۲ لالم ۳۹۰ كرك ۲۵ ) . 


اقل 0 
حول قبول نقل أهل الأهواء 


يقبل أبو البركات نقل أهل الأهواء بشرط ألا يكونوا من يندين بالكذب معدمدًا 
على قبوله في علم الحديث ٠‏ وذلك في إشارة سريعة إلى العلاقة بين نقل اللغة ونقل 
الحديث الشريف , ومستدلا على ذلك أيضا بالإجماع » يقول الأنباري : « اعلم أن 

تقل أهل الأهواء مقبول في اللغة وغيرها » » إلا أن يكونوا ممن يعدين بالكذب كالخطابية 

من الرافضة » وذلك لأن المبتدع إذا لم تكن بدعته حاملة له على الكذب فالظاهر 
صدفه » ولهذا قال بعض أكابر العلماء : إذا قبلنا رواية أهل العدل وهو يرون أن من 
كذب فسق » فكيف لا يقبل رواية الخوارج وهو يرون : أن من كذب كفر ع 20 
فالضابط إذن عند الأنباري ألا يكون الناقل ممن يتدين بالكذب » ولهذا رفض تقل 
الفاستى لأن فسقه يؤدى به إلى الكذب » وقبل نقل أهل الأهراء من لا يتدينون 
بالكذب لأن الظاهر صدقهم . 

ثم يستدل بما في علم الحديث من قبول نقل أهل الأهواء بقوله : « والذي يدل على 
قول نقلهم » أن الأمة أجمعت على قبول صحيح مسلم والبخاري وقد رويا فيهما عن 
قنادة وكان قدريا » وعن عمران بن حطان وكان مارجيا » وعن عبد الرازق وكان 
رافضيا » وفى العدول عن قبول تفلهم حرق 00 والإجماع هنا هو إجماع 
أهل الحديث والكتب الصحاح كالبخاري ومسلم على الأخذ بتقلهم وهكذا يستدل 
على صحة قبول نقلهم في اللغة يقبوئها في علم الحديث وهر نص مقدس 0 
السيوطي رأي الأنباري في قبول نفل أهل الأهراء بشيء غير قليل من الاختصار © 

ويعرض عبد الرحمن الأنباري رأيا لبعض الملماء رفضوا فيه قبول نقل هل 
الأهواء قياسا على رد رواية الفاسق » فيقول : « وزعم بعضهم : أنه لا يقبل تقل أهل 
الأهواء , لأنه إذا ردت رراية الفاسق لفسقه » فلأن لا تقبل رواية البتدع لبدعته كان 
ذلك أولى » 29 ولقد رد الأنباري على هذا الرأي يقوله : « وهذا ليس بصحيح 
رذلك لأن الفاسق ارتكب محظور دينه مع علمه بتحريه ‏ فلم يؤمن أن يكذب مع 
علمه بتحريمه » وأما المبتدع فما ارتكب محظور دينه » مع العلم بالتحريم » وليست 
بدعته حاملة له على الكذب » فوجب أن يقبل » © . 


رم لع ادل رمس حم ۰)۸۷ (۲) السايق راص ۸۷ » ۸۸ ) . 
(۳) انظر الاقراح ر ی ۸3 ) . (+) لع الأدلة رص ه۸ ) . 
() لابق رص هھ )۸٩‏ . 


9 777ب سسس انل 

ثم يؤكد الضابط العام لقبول نقل الفاسق أو أهل الأهواء من عدمه في العبارة 
التالبة » « فإن كانت بدعته تخرجه عن الدين » لم يقبل نقله ؛ لاتصافه بالكفر ‏ © . 

ويرد أبر البركات على شبهة قد ترد تقول : ٠‏ فإن فيل : فكيف جاز قبول 
شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض والشهادة أ بق بابا من التقل والرواية ؟ و 
أصلا , لأن الله تعالى شهد 
علبهم بالكذب » فقال تعالى : « وَيَُوْت عل انو لكب وم يمرت » ولو أن 
يحبى بن معين 9 » أو بعض عدول المسلمين طعن في شخص لم يقبل قوله » فما 
ظنك جن شهد الله تعالى عليه بالكذب ؟ + 9 . 

ويفهم من ذلك أن أبا البركات برى عدم قبول نقل أل الذمة لأنهم من يتدينون 
بالكذب على الله كما وصفت الآية » فحملهم على من بتدين بالكذب من أهل 
الأهواء والقاسقين . 

وهكذا و استطاع العلماء أن يفرقوا - بأصالة تلفت النظر وتدعر إلى الإعجاب - 
بين الاختلاف المذهبي أو الطائني وما ينتج عنهما من رفض لجوائب مسددة في 
لمبادئ والأفكار » وين الصفات الأعلافية التي تعد - قبل كل شيء - سمات مثلى 
للسلوك الإنساني » بأتقي فيها اناس مهما اعتلفت عقائدهم ١ ° ٠‏ وإذن فإن 
الاختلاف في المذعب ليس سببا لرفض نقل ذوى الأهراء » على الرغم مما قد يبدو 
من أن شرط العدالة يتطلبه © "© . 

ولقد نقل نا السيوطي عن الشيخ عز بن عبد السلام أنه قد « ايد في العربية 
على أشعار العرب وهم كفار » لبعد التدليس فيها . كما اعتسد في الطب وهو في 
الأصل مأخوذ عن قوم كفار لذلك ١‏ © . 

ولهذا استقر في البحث النحوي قبول نقل أهل الأهواء في اللغة ما لم يكن ممن 
يتدين بالكذب » كما قرر الأنباري في التصوص السابقة . 


زا السابق رص 46). 

(1) هو من كبار الحدثين ومؤرخي وجاله » قيل في حقه ( هذا الذي يذب الکذب عن رسول الله لړ 
انظر الآعلام رر ۱۷۲۸ = ۱۷۴ ) . 

ار لع الأدلة ر ص كمع . (1) أصول التفكير انحوي ( ص ٥۷‏ ) . 
(۵) السابق رص 5۸ ) . (1) لزع ( 1801 ۰ 


الل ب اا 
حول هبول الرسل والمجهول 

يعرف أبر البركات المرسل غوله : ٠‏ اعلم أن المرسل هو الذي انقطع سنده نحو 
أن بروی ابن دريد "2 عن أبى زيد 909 7 » فهو يضرب مثالا لانقطاع السند بابن 
درید وأبى زيد الأنصاري » إذ ولد ابن دريد ( عام ۲۲۴۳ ه ) فلم يدرك أبا زيد 
الأنصاري المترفى ( عام ۲٠١‏ ه ) فينهما رار أو أكثر © . وهذا هو ما قصده 
الأنباري بانقطاع السند . ١‏ 

وأما امجهول فيمرفه الأنباري بفوله : ٠‏ والجهرل هو الذي لم يعرف ناقله نحو أن 
يقول أبو بكر بن الأنبارتي 0" : حدثني رجل عن ابن الأعراني 7© م 90 , 

لفد وقف الأنباري موقف الرافض للمرسل والجهول قائلا : ٠‏ وكل واحد من 
المرسل والجهول غير مقبول » لأن المدالة شرط في قبول النقل » والجهل بالتقل 
وانقطاع سند الناقل يوجبان الجهل بالعدالة فإن من لم يذ كر اسنه أو ذكر اسمه ولم 
يعرف لم تعرف عدالته , فلا يقبل نقله ) 4 , 

ويعرض أبو البركات رأيا لبعض التحاة ذهبوا إلى قبول المرسل والجهول » بقل 
الأنباري : ١‏ وذهب بعضهم إلى قبول المرسل والجهول لأن الإرسال صدر يمن لو أسند 
لقبل ولم يهم في إسناده » فكذلك في إرساله » إن التهمة لو تطرقت إلى إرساله 
لنطرقت إلى إسناده » وإذا ثم ينهم في إسناده فكذلك في [رساله . وكذلك النقل عن 
الجهول مدر من لا ينهم في نقله » لأن التهمة لو تطرقت إلى نفله عن انجهول لتطرقت 


(1) هو أبر بكر محمد بن الحسن بن دريد الإمام في اللفة والأدب والمشهرر بمقصورئه الترهدية وله 
الجمهرة والاشتقاق والقصرر والمدود . 

(1) هو أبو زيد الأنصاري سعيد بن أرس بن ثابث وهر أحد أنمة البصرة في اللغة والأدب » من ثقاث 
اللفرين » وان سسيريه يقصصده حينما يقول ١‏ سمهت الثقة ٠‏ . 

كع لع الأدلة رص ۹١‏ ) . 

. ) 940 انظر تمقيق الأسناذ سعيد الأفغائي هامش لع الأدلة ر ص‎ )١( 

(0) انظر التعريف بلي بكر الأنياري ص من هذا ليحت . 

() وهر محمد بن زياد راوية ناسب علامة باللثة من أهل الكوفة » عاصر علب وجلى في مجلسه 
ولد سنة 16١‏ وتوقى سنة ۲۳۱ ه ) انظ الأعلام ( 1۳١/9‏ ) . 

(۷) لع الأدلة ر ١٠‏ ) . (4) السابن ربوا 0٩1‏ . 


14 التققل 
إلي نقله عن المعروف 8 27 , قد استدل أصحاب هذا الرأي بقبول المسند على قبول 
الرسل وبقبول المعروف على فبول اإجهول . باعتبار أن عدم الاتهام في المسند يستوجب 
الأخذ بالمرسل ٠‏ وكذلك عدم الاتهام في العروف يستوجب الأخة بلمجهول . 

ولقد رفض أبو البركات هذا الرأي مستدلا بفساد الاعتبار قائلًا : ٠‏ وهذا لبس 
بصحيح . وقولهم : إن الإرسال صدر ممن لو أسند لقبل ولم ينهم في إسناده فكدلك 
في إرساله » قلنا : هذا اعنبار فاسد » لأن المسند قد صرح فيه باسم الناقل وأمكن 
الوقوف على حقيقة حاله بخلاف المرسل . وكذلك أيضا النقل عن المجهول لم 
بصرح أيضا فيه باسم الداقل ولا يمكن الوقوف على ححقيقة حاله بخلاف ما إذا صرح 
باسم الناقل فبان بهذا أنه لا يلزم من قبول المستد قبول المرسل » ولا من قبول 
المعروف قبول المجهول ٠‏ 99 , 

ولفد نقل السيوطي كلام الأنباري عن المرسل والجهول في كتابيه الاقتراح والزهر 
موسا إياها في عدد من البحرث © . 

ريدو أن موقف الأنباري من المرسل وامجهول سيتضح أكثر عند عرض موففه 
العملي والتطبيقي منهما » إذ استدل بالمجهول واحتج به ولم تسنب معظم شواهده 
الشعرية إلى قائليها » ما قد يوحي بالتناقض بين البدأ النظري الذي قرره سالفا ويين 
التعطبيق العملي للك البادئ وهذا بما سأتتاوله بالتفصيل في موضعه من البحث 
مسالا تفسير ذلك المسلك من أبي البركات . 

وبتعرض الأنباري إلى الإجازة باعتبارها طريقا من طرق النقل عن الشيخ أو العالم » 
وطريقا من طرق تحمل الرواية » فقد عفد أبو البركاث في ختام حدينه عن النقل فصلا 
تحت عنوان + 

فى جواز الإجازة 
لا 

عرض فيه اخحلاف العلماء في جوازها » إذ يقول : ٠‏ اعلم أن العلماء اختلفوا في 
جواز الإجازة » قذهب قوم إلى جوازها وتمسكوا في ذلك بأن الرسول صلوات الله 
عليه كتب كتابًا إلى الملوك وأخبرث بها رسله » ونزل ذلك منزلة قوله وخطابه 
وكتب صحيفة الزكاة والديات ثم صار الناس يخبرون بها عن الرسول يع » ولم 
)١(‏ السابن رص ٩1‏ ) . (۲) لع الأدلة ر ص لح ٠)۹۲‏ 
(۴) انظر الأفراح ( حم ۸۷ ) » للزهر ( 510/1 + 141 ) . 


لزت حب ل سب ا 
يكن ذلك إلا بطريق المناولة والإجازة فدل على جوازها ه © . 

وييدو أن أبا البركات يختار هذا الرأي بجواز الإجازة وعده طريقًا شرعيا من 
طرق النقل عن العالم أو الشيخ ء ولقد نقل السيوطي عنه هذا الرأي حيث يقول على 
لان أبى البركات « واختلف العلماء في جواز الإجازة » والصحيح جوازها » © 
ويظهر ذلك أيضا عند عرضه لرأى آخر مخالف ينع الإجازة » فيقول ٠‏ وذهب 
آخرون إلى أنها غير جائرة لأنه يقول : ( أخبرني ) ولم يوجد ذلك » 27 فيرفض هذا 
القول ويصربه ٠‏ وهذا ليس بصحيح » فإنه يجوز من كتب إليه إنسان كتابا 
وذكر له فيه أشياء أن يقول : ( أخبرني فلان في كتابه بكذا وكذا ) ولا يكون كاذبا 
وكذلك هاهنا ۲ ٩‏ , 


مصادر النقل عند ابي البركات 


حدد الأنباري مصادر النقل عنده وذلك عند تقسيمه المتقول إلى متواتر وآحاد ثم 
فال عن الكلام امتوائر الذي هو دلبل قطعي من أدلة البحو يفيد العلم 9 فأما التوائر 
فلغة القرآن وما توائر من السنة وكلام العرب ) © . 

ولقد حدد السيوطي مصادر السماع وزادها ترضيحا بقوله عند تعريقه للسماع 
١‏ وأعنى به : ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته » فشمل كلام الله تعالى » وهو 
القرآن » وكلام بيه پل وكلام العرب ء قبل بعثته » وف زمنه » ويعده إلى أن 
فسدت الألسنة بكثرة الولدين » نظما وثثرا » عن مسلم أو كافر » فهذه ثلاثة أنواع 
لابد في كل منها من الثيرت ٠‏ ° . 

وهكذا انفق الأنباري و السيوطي كلاهما على أن النقل أو السماع - بمسطلح 
السبوطي - يشمل ثلاثة مصادر أساسية هي أدلة قطعية من أدلة النحر وهي القرآن 
الكريم » والحديث النبوي الشريف » وكلام العرب شعرا ونوا . 

وسنصاول في الصفحات التالية عرض هذه المصادر الثلائة » موضكا حجيتها 
وموقف النحاة من الاستشهاد بها » ثم موقف الأثباري - بخاصة - من تلاك 
المصادر ومدى احتجاجه واعتماده عليها . 


(1) لمع الأدلة رصن ۹۷ . (۲) الاقراج رمن ۸۷ ) . 
(۳) لع الأملة رمن ۹۲ ) . (4) السايق تقمية . 
(ه) الاق رص ۸۳ ) ۰ (3) الاقراج رص ٤4‏ ) ۰ 


چو لن 
١‏ - القرآن الكريم وقراءاته 

إن موضوع الاحتجاج بالقرآن الكريم والقراءات القرآنية وجملها مصدرًا من 
مصادر التقعيد النحوي » والاستشهاد بها » من الموضوعات التي عنى بها الدارسون 
ودار حولها كثير من الدراسات . 

ونما بهتم به البحث في هذا المجال بيان موقف الأنباري من هذا المصدر أي يان 
مادى اعتماده على القرآن الكريم والقراءات في التقعيد النحوي والاستشهاد به في 
الجالات الختلفة » ولكي نقف على صورة واضحة لوقف الأباري من هذا الصدر 
لابد أُولا من معرفة - موجزة - بموقف النحاة قبله من الاستشهاد بالقرآن وقرئماته 
حتى تستطيع أن نحكم حكما دقيقا على مرقفه منه . 

موقف النماة من الاستشهاد بالقراءات القرانية 
کے ا اک 

يبغي أُولا - وقبل بيان موقف النحاة منه - أن نفرق بين مصطلحين يستخدمان 
عند بعض الباحثين وكأنهما مترادفان » وأحيانًا أخرى على أنهما متباينان رهما 
القرآن والقرامات » فما هي حقيقة الأمر » وما الفرق بينهما ؟ 

قال الزركشي في البرهان  :‏ واعلم أن القرآن والقراءاث حقيفتان متغايرتان 
فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد بلي للبيان والإعجاز والقرايات اخثلاف ألفاظ 
الوحي المذكور في كتابة الحروف وكيفيتها » من تخفيف وتثقيل وغبرها ه ° إذا 
فالقراءات هي طريقة الأداء النطقي لألفاظ القرآن » أو كما قال ابن الجزري 
« القراءات علم بكيفية أداء كلماث الغرآن واختلافها بغزو الناقلة » " فلابد فيها من 
التلقي والمشافهة » لأن في القراءاث أشياء لا تحكم إلا بالسماع والشافهة . 

ومعنى هذا أن القرآن والقراعات بينهما تباين وتغاير ؛ حيث يفل القرآن الأصل 
وتمثل القراءات الفرع ‏ أو طرق أداء ذلك الأصل »> كما هو الحال بين اللغة 
واللهجات © . 

وعلى هذا فإننا عندما نتناول موقف النحاة من الاحتجاج بالقرآن لا نقصد به 


. ) 538/1 ( البرهان في علوم القرآن از ركشي‎ )١( 
. ) ۴ منجد القرئين رض‎ )۲( 
, ) 8142918 وائظر ابن الأنياري رجهوده في البحر ( سن‎ )۳( 


النقل IY‏ 
ذلك النص الكلى الموحد الذي نزل به الرحي » لأنه لو قصد ذلك النص لا كان 
لأحد أن يجادل قي الاحتجاج بآية واحدة منه » ولا أن يخضعه لأقيسته ١‏ وإفا 
القصرد بالقرآن عدد من القراءات التي قد يكون بين إحداها والأخرى حلاف في 
صرت أو لفظ أو تركيب نحوي لآية من أيات القرآن (© . 

كما تجدر الإشارة أيضا إلى وجود مصطلحين يستخدمان في التراث النحوي 
للدلالة على النصوص اللغوية التي كانت مصدر التغنين والتقعيد + وهما مصطلحا 
الاستشهاد والاحتجاج » ١‏ فالاستشهاد ذكر الأدلة النصية الؤكدة للقاعدة النحوية 
أي التي تبني عليها هذه القواعد . والاستشهاد - بهذا التحديد - بعض مدلول 
الاحتجاج » فإن الاستجاج هو الاستدلال على صحة القواعد النحرية مطلقا . وبهذا 
الإطلاق يشملل كون الأدلة نصوصا لغوبة أو أصولا نحوية » 29 إذن فالمصطلحان 
هما عموم وخصوص . 

وبعد هذا التوضيح » ٠‏ نستطيع أن نقول إنه لم ينكر أحد من النحاة أن القرآن 
الكريم أصل أساسي ددسي من أصول الاستشهاد في اللغة والنحو » بل يجمع 
العلماء على أنه أوثق نص وأصح أثر وصل إليهم » وأنه جدير بأن يكون المرجمع الأول 
في التقعيد انحوي واستباط الفواعد ؛ والاستدلال انحوي . إذ توفرث له مقومات 
السلامة التي لم تنوفر لأي نص لغوى آخر بما وضعت له من ضوابط ووسائل علمية 
للحفاظ عليه . فالفرآن الكريم وقراءاته من النصوص القطعية التي يستشهد بها . 

ولكن هذه الغراءات الفرآنية ليست على درجة واحدة من الصحة والتوائر ومن 
هنا وضع العلماء ضوابط القراءة الصحيحة التي يوذ بها » قال ابن الجزري مشيرا 
إلى ما صرح به الإمام اللحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني » ومكي بن أى 
طالب ... وغيرهما : ( كل قراءة واففت العربية ولو بوجه ووافقت أحد اللصاحف 
العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي الفراية الصحيحة التي لا يجوز ردها 
ولا يل رھ ل عي من ارت امسن لني زل به مرا ووجب على النای 
قبرلها » سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة 
المقبولين ؛ ومتى اتل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو 


(1) انظر الأصرل د . تام حسان ( ص ۹4 ) . 
(1) أصول التفكير اللوي ( ص ۲٤١‏ ) . 


A‏ لتقل 
باطلة سواء كانت عن السيعة أم عمن هو أكبر منهم هذا هو الصحيح عند أئمة 
التحقيق من السلف والخلف > © . 
وبناء على ما تقدم فالعبرة في صحة القراءة تحقق تلك الضوابط فيها وليس من 
تتسب إلبه تلك القراية من القراء . يقول ابن الجزري قيما ينقله عن أبى شامة في 
ككابه ( المرشد الوجيز ) ٠‏ د فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء 
الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وإن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك 
الضابط وحيندة لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره ولا يختص ذلك بنقلها عنهم بل إن 
نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة فإن الاعتماد على 
استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إليه » فإن القراءات المسوبة إلى كل قارئ 
من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ » غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم 
وكثرة الصحيح الجتمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فرق ما ينقل 


عن غيرهم ٩‏ © , 
وهمكذا اشترط الملماء لصحة القراءة شروطا ثلاثة : 
أولها : صحة السند 


فقة الرسم العدماني ولر احتمالًا , 

الثالث : موافقة المربية ولو برجه . 

فإذا امل الشرط الأول كانت الفراءة باطلة » رإذا اخعل الشرط الثاني كانت 
شاذة » وإذا اتل الثالث كانت ضعيفة » وعلى هذا فلا تبطل القراءة إلا باحتلال 
السئد . 

وييدو أن القراء والنسماة اختلفرا في مدى الت ر كيز والتشدد في هذه الشروط فعلى 
حين نشدد القراء في صلحة السند وجعلوه الشرط الأساسي في قبول القرلية تشدد 
النحاة في شرط موافقة العربية » حيث أدى بهم التشبث بهذا الشرط في ظل تحكيم 
مقابيسهم وقواعدهم إلى تتخطثة بعض ما قرأه الثقاث من القراء 29 . 


(1) النشر في القراياث المشر لابن المزري صن 4 راجمه على محمد الضباع - دار الكيب العلمية - 
یروت . 
(۲) الاق رص ۱١ ٠۹‏ ) . (۲) انظر الأصول د . تنام حسان زعي ۹۹٩‏ ) .. 


يقل سسسب ب ب ب- ڪڪ 
وتجدر الإشارة في هذا الوضع إلى عدة أمور تتعلق بالقرامات ٠‏ 
ن الأحرف السبعة التي وردت في حديث الرسول بل غير الفراءات 
السبعة فقد أجمع العلماء على « أنه ليس المقصود أن يكون الحرف الواحد يقرأ على 
سبعة أوجه إذ لا يوجد ذلك إلا في كلمات يسيرة نحو ( أف » وجبريل » وأرجه » 
وهيهات » وهيت ) وعلى أنه لا يجوز أن يكون الراد هؤلاء السبعة القراء المشهورين 
وإن كان يظنه بعض العرام » لأن هؤلاء السبعة لم يكوتوا خلقوا ولا وجدوا » وأول 
من جمع قراءاتهم أبو بكر بن مجاهد في أثناء المائة الرابعة » 290 . 

ولذلك حكى لنا ابن الجزري كراهية كبر من الأئمة المتقدمين اقتصار ابن مجاهد 
على سبعة من القراء وخطأره في ذلك وفالوا ألا اقتصر على دون هذا المدد أو زاده 
أو بين مراده ليخلص من لا يعلم من هذه الشبهة © . ويؤكد هذا شيخ الإسلام ابن 
تيمية إذ يقول : ١‏ لا فزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي 
ب أن القرآن أنرل عليها ليست قراءات القراء السبعة المشهورة بل أول من جمع 
ذلك ابن مجاهد ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي أتزل عليها الفرآن لا لاعتقادء 
واعتقاد غيره من العلماء أن القراءاث السبع هي الحروف السبعة ء أو أن هؤلاء السبعة 
المعنيين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قرلءاتهم ٠‏ 99 . 

الثاني : أنه ليس كل القراءات السبعة متوائرة بل منها ما هو شاذ » وكذلك الخال 
بالئسية للقراعات الثلاث المكملة للمشرة . 

الثالث : أن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرصم وغيره » 
إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتر عن النبي مم وجب قبوله وقطع يكونه قرآنا 
سواء وافق الرسم أم خالئقه 6 99 . 

الرابع : أن التواتر لا يشترط في صحة السند » يقول ابن المزري في ذلك : ٠‏ وإذا 
اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الحلاف 
الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم ولقد كنت قبل أجتح إلى هذا ثم ظهر 
فساده ومرافقة أئمة السلف والخلف 9 ©© , 


(۱) اشر ( ص 214). (؟) انظر النشر ( ص ۳١‏ ) ۰ 
(۳) الساين ( ص ۴۹ ) ۰ )٤(‏ اتشر ( ص ۱۳ ) ۰ 
(ه) السام . 


2 2 ببسم لفل 

والحق أننا إذا أردنا الاطلاع على موقف النحاة العملي من القراءات القرآنية 
ووضعها على رأس مصادر الاستشهاد » لوجدنا تباينا في تلك المواقف فلقد كان لهم 
موققان من الاحتجاج بالقرايات » أحدهما : مؤيد لها برى الاعتماد عليها في 
الاستشهاد والنفعيد النحوي » ويغلب على أصحاب هذا الاتجاه الطابع التقلي . 

والثاني : موقف المعارضين لها ٠‏ الذين تركوا الاحتجاج بها واعتمدوا في 
استشهاداتهم واستنباطهم للقواعد على نصوص أخرى من كلام المرب ء ويقلب 
على هذا الفريق الطابع القباسي والعقلي . ومن ثم مال بعض الباحثين إلى تسمية 
الاتجاه الأول بالأثريين ٠‏ والاتجاه الثاني بالقياسيين ”© . 

كما كان للمذهب النحوي أثر في الاستشهاد بالقراءات » فعلى حين قبل 
الكوفيون القراعات ما ثواتر منها وما كان آحادا أو شاذا » « فلقد استبعد البصريون 
الاستشهاد بالقرايات إلا إذا كان هناك شعر يسندها أو كلام عربي يؤيدها أو قياس 
يدعمها ٠‏ 0© و « خلاصة الرأي في استشهاد نحاة البصرة على وجه العموم 
بالقراءات أنهم كانوا يقبلونها غالبا إذا ثم تعارض قاعدة وضموها » أو أرادوا أن 
يخرجوا بها شاهدا من الشعر أو كلام المرب » فإذا اصطدمت با وضعوه من قواعد 
فإحدى ثلاث : إما التأوبل والتخريج » وإما تضعيفها والطعن علبها أو على من قرأ 
بها » وإما إغفالها والإغضاء عنها » 29 ربظهر أن تشددهم في شرط موافقة العربية 
كان له أكبر الأثر في ظهور هذه المواقف من القراءات , 

وييدو أن مرقف امتأخرين من النحاة لم يكن كمرقف من سيقهم » فهناك تباين 
في موقفهما » فعلى حين صرف التقدمون همهم إلى الاستشهاد بالشعر وقدمرا 
الاستشهاد بالشعر على الاستشهاد بالقرآن الكريم على الرغم من أن النصص القرآني هو 
أوئق نص وصل إلينا في العربية على الإطلاق . أكثر المتأخرون من الاستشهاد بالقرآن 
والاعتماد على القراءات بصورة واضحة » وتظهر بواكير هذا النحول عند نحاة القرن 
الخامس ويزداد الاعدماد على النص القرآني كلما تأخر بنا الزمن إلى أن نصل إلى 
القرن الثامن . حيث أصبح الانجاه السائد بين النحاة الاعتماد على القرآن الكريم 


(1) انظر مواقف السحاة من الغرايات القرآنية حتى نهاية القرن الرابع الهجري ؛ لشمبان ملاج ؛ ص ( ل ) 
عن القدمة » رسالة دكترراه بدار العلوم رقم ۱۴۸ سنة ۹۹۷۸ م . 

. ) 8187 القرآن الكريم رأثره في الدراساث التحوية لقدكترر عبد العال سالم مكرم ( ص‎ )١( 

(5) أصول النسر العربي د . محمود نحلة ( ص ٤۳‏ ) . 


و ی 
وقراءاته إلى حد كير . فقد رفض بعض المتأخرين موقض النحاة من القراءات كاين 
يعيش وأبى حيان وابن مالك والسيوطي . 

ومن ثم قال أحدهم وهو السيوطي : « أما القرآن فكل ما ورد أنه فرئ به جاز 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية » إذا لم تخالف قياسا معروفا » بل ولو خمالفته 
يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه » وإن لم يجز القياس عليه ... وما ذكرئه من 
الاحعجاج بالقراءة الشاذة » لا أعلم فيه حلافا بين النحاة » وإن اختلف في الاحتجاج 
بها في الفقه ٠‏ © , 

والحق أن ما قاله السيوطي من إطباق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذ: 
لم ير أحدا حرج على ذلك أمر فيه نظر ‏ إذ إن موقف النحاة المتقدمين من القراءات 
ورفض الكثير منها والقراءات الشاذة منها بخاصة يعذ أمرا معروفا . وربما فهمت 
عبارة السبوطي إذا نظرنا إليها على أنها رأيه الخاص وأنها تمثل أيضا موقف النحاة 
المتأخعرين من الاحتجاج بالقرايات إذ حاولوا توسيع مصادر المادة عن طريق فتح باب 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة , 

وفى ذلك يقول الدكتور على أبو المكارم : « وعلى الرغم ما ذكره بعض النحاة 
المتأخرين منسوبا إلى علماء هذه المرحلة من اعترافهم بالقراءة الشاذة واحتجاجهم بها 
فإني لم أعثر فيما بين بدى من كنب النحاة المتقدمين ورسائل اللغويين ما بيت حجبة 
القراءة الشاذة ۾ © , 

ولد أشارت العديد من الدراسات الي تناولت موقف النحاة من الاحتجاج 
بالقراءاث إلى وجود ثناقض بين الموقف النظري الذي يسلم بالقراءات ويقرر أنها 
المصدر الأساسي للاحتجاج » وبين الموقف العملي والتطبيقي الذي يختلف تماما عن 
ذلك الموقف النظري 7 ويشير الدكتور محمد عيد إلى أن النحاة انصرفوا جميما 
عن استقراء النص القراني لاستباط قراعدهم مستدلا بما ورد في كتاب سببویه - 
الذي يشل أول حلقة وصاتنا من مجهودات النحاة وقمة هذه الجهودات » كما يدل 
على المسلك الذي سلكته الدراسات النحوية من بعده إذ تأثرت به وتتيعت خعطاه - 
من اعتماد كامل على الشعر العربي القدع في الاستقراء وتقرير الأصول وتغافل نسبى 


أنه 


. ) ۳۸ )م (۲) أصول النفكير التحري رس‎ ٤۸ الاقراح رص‎ ) 1١ 
,)1١50 9501 (؟) انظر على سيل الثال الاستشهاد والاحتجاج باثلقة د . محمد عبد ( صن‎ 


يفن د لتقل 
عن آبات القرآن والشعر الإسلامي حيث لم نزد اسستشهاداته القرآنبة على ثلاثمائة آية 
لم يتخذها معظمها مصدرا للدراسة بل اعتمدت على تصوص أخرى كالشعر 29 . 

والحى أن هذا الادعاء لا يمكن التسليم به لأن المطلع على لنجهودات التحوية 
للنحاة منذ كتاب سيبويه إلى النحاة المتأخرين يجد اعتمادا غير قليل على القرآن 
الكريم وقراءاته في الاستشهاد واستنباط القراعد » فإذا كانت شواهد سيبويه القرآنية 
قد بلغت - علبقا لإحصاء أحد الباحثين - ٠‏ سيعًا وخمسين وأربعماثة وباسقاط 
المكرر منها تبلغ أربعمائة » والآيات التي يستشهد لها استشهادا صريحا تبلغ أربعا 
وسبعين وثلائمائة في مقابل ألف وخمسين بيتا شعريا . فإننا لا نسلم أن هذه النسبة 
قليلة » « فإن نصوص القرآن كلها بالنسبة إلى نصوص الشعر العربي القديم قليلة ومن 
الطبيعي أن تسفر تنائج الاستقراء الصحيح عن كثرة شواهد الشعر عن شواهد القرآن 
لكثرة النصوص الشعرية » ولو عكس الأمر فكثرت الشواهد القرآنية عن شواهد 
الشعر لاتهم استقراء النحاة بعدم التناسق وعدم الضبط ٠‏ 9؟ , 

يضاف إلى ذلك أن معارضة سيبويه لبعض القراءاث بشكل غبر مباشر عن طريق 
توجبه الطعن في الوجه أو اللغة التي جاءت عليها القراءة تخالفتها القياس أو القراعد 
الدحوية » يدل في الحقيقة على احترام بالغ للقراءات القرآنية , 

إذن أقصى ما يمكن التسليم به هو اعتماد النحاة على الشمر في الاحتجاج بشكل 
أكبر من اعتمادهم على النص القرآني » ولكنهم في نفس الوقت يحتجون بالقرايات 
القرآنية بشكل غير قلبل . 

على أن التفسير الذي يقدمه الدكتور محمد عيد لهذه الظاهرة وتفسيره لها 
بالتحوز الديني وشعور البحاة بالخرج أمام نصوص القرآن ‏ . فهذا ما لا يمكن قبوله 
لأن الراقع العمل للنحاة في تناولهم للقراماث القرآنية بالدرس التحوي تشعر بمكس 
ذلك » إذ تشعر في دراساتهم أنهم شديدو الجرأة على النص القرآني وقراءاته » ولم 
يتحرز أكثرهم من تقليب ثراكيب الآبات على جميع الأوجه الإعرابية الممكنة با 
يتطلبه هذا من إعمال للذهن في النص القرآني » بل إن كتب إعراب القرآن ومعاني 
)١(‏ الاستشهاد والاحتجاج باللغة ( ص ٠) 1١9‏ 
(۲) انظ الشراهد القرآنية في کناب سیویه ( ص ۱۵ ) . 
(؟) أثر العيدة وعلم الكلام في الحو العريي ( ص ۸6 ) . 
(4) انظر الاستشهاد والاحتجاج باللغة ( ص 1١۷ ٠١1‏ ) . 


قشل يبب ھھھ ت 
القرآن قد انتشرت في تلك الفترة المبكرة من التقميد الحوي با فيها من تقايب 
للآيات وإعمال للذهن فيها ؛ ويكتفى بتأوبل القراية وتخريجها على قراعده 
ومقاییسه دون تضعيف أ تهجم » ويكفى أن ثنظر إلى كتاب سييويه نقسه لكي 
نعلم أنه كان يعارض بعض القراءات وإن كانت بصررة خفية ولم تكن صريحة كما 
فعل النحاة من بعده » فأين التحرز الديني في كل ما سيق ؟ 

ويقول أحد الباحثين 2 : « ثم إن واقع أمر النحاة في موقفهم من القرايات - 
كما رأيناه - قائم على حلاف ما قرره الد کتور محمد عيد . ولا يستطيع أحد أن 
نسب إلى واحد من النحاة أنه لم يسنشهد بالقراهات » ثم لم يتوقف النحاة في فشرة 
عن الاستشهاد بها » وإذا كان الأمر كذلك » فإن من اشحال عقلا أن يكون التحرز 
الديني يسبب قولهم بحجية القرآن وسبب إعراضهم عن الاستشهاد بها » والحق هو 
أن استشهادهم بالقرايات مصداق قولهم يحجيتها ٠‏ . 

ولقد حاول كثير من الباحثين تفسير هذه الظاهرة » وهي اعتماد النحاة على كلام 
المرب شعرا وثثرا أكثر من اعتمادهم على النص القرآني في التقعيد النحوي © . 

كما حاول أحد الباحثين تفسير تلك الظاهرة على أنه نوع من التأثير الكلامي 
والاعتزال - الذي يقدم المقل والقياس على النقل - على النحاة » وبخاصة أن كثيرا 
من هؤلاء النبساة من المتزلة 29 , 

والح أن هناك عددا من اللحوظات المهمة التي قد تقدم تقسيرا مقيما لهذذه 
الظاهرة ؛ منها : 

١‏ - أن النساة الأوائل لم ينصدوا للتقعيد النحوي إلا لخدمة القرآن الكريم 
وإيضاح لغته وفهم تراكيه » من أجل الوصول إلى دقيق أسراره ومعانيه » ولكن 
النص الفرآني نص أدبي رفيع » في أعلى درجات الفصاحة والارثقاء ؛ ومن ثم فلا 
يعون على فهمه إلا نص أدبي لحر » وهو الشعر . 


(1) وهر محمد إبراهيم خليفة في راه ( أصول النسو في المتصائص لابن جني ) باجنسثير بدار العلرم. 
رقم ۳۹۷ ( ص ٠ ) ٠١‏ وانظر حول نفس الرأي ( أثر العقيدة وعلم الكلام في الجر العربي ) أصطفى 
أحمد عبد العليم ماجستير بدار القلوم رقم ( ص 84 - ۸1) , 

(۲) انظر على سبيل المثال : الشواهد القرانية في كعاب سييويه ( ص !4 ) وما بعددها » وموائف الحا 
من القراماث القرآنية لشعبان صلاح ر ص ٠١‏ ) وما بعدها . 

() انظر أثر العفيدة رعلم الكلام في الحو العربي رر ص ۸١‏ ) , 


NE‏ التغل 

۲ - يضاف إلى ذلك أن الدراساث اللغوية والنحوية إذا كانت قد نشأث في 
الأساس لخدمة النص الفرآني ويان إعجازه » فقد كان لزامًا عليهم أن يدللوا 
ويستشهدرا بلغة العرب - أي بلغة غير لغة القرآن - على ذلك الإعجاز , لأن الشعر 
هو ديوان المرب ء وهو أضبط في اللان وأيسر في الحفظ » كما أنه ثل أغلب 
ما أثر عنهم من مأثورات » فكان منطقيا أن تكثر اسعشهاداتهم الشعرية على القرآنية 
لأنهم أرادوا وضع قواعد للغة العرب قاطبة » ولم يكن هدفهم وضع قراعد للغة 
القرآن الكريم . 

٣‏ - وأخبرا » فإن القراءات القرآنية تعد انعكاسًا لما عند العرب من لهجات ومن 
الطبيعي أن تكون الظراهر اللغوية امختلفة الواردة في القراءاث نشمي إلى درجات 
مثفاونة من الفصاحة » ومن هنا كان رفض النصاة لبعض القراءاث الغرآئية منطقيا 
بمقياسهم كتحاة » فالأحرف السبعة التي نزل بها القرآن جاءت على لهجات تفاوتت 
الظواهر اللغوية فيها بين الكثرة والقلة . 

ولكن القواعد الدحوية تمتاج إلى الاطراد ا يستلزم الاعنماد على القراءات التي 
تنتمي إلى اللغات الأكثر استعمالا دون القليلة » وهكذا كان الاعتماد على النص 
القرآني والقراءات سيدخلهم أكثر في مشكلة لغوبة مهمة رقعوا في بعضها وهي عدم 
تحديد المسنويات اللغوية واللهجات الداخلة في الاستشهاد أو الخارجة عنه قالاعتماد 
على القراءات كان سيدخلهم أكثر في هذه المشكلة , لأننا نعلم أن القراءات بالنسبة 
للقرآن كاللهجات بالنسبة لكلام العرب . 

من ذلك أنه قد وردث فراءات في قوله تعالى : 5 لمن أذ أن هي اران 
فعلى أي القراءات يتم التقعيد ‏ وبخاصة أنه ليس هناك قراية أحق من الأخرى 
بالاعتبار . 


النقل 2 


موقف ابي البركات من الاستشهاد بالقراءات القرآنية 

إن موقف الأنباري من الاحتجاج بالقراءات الفرآنية يصعب تحديده من خلال 
كتاب واحد له » وبخاصة إذا كان هذا الكتاب هر كتاب ( البيان في غریب إعراب 
القرآن ) » لأن هذا الكتاب خاص بغريب إعراب القرآن » فمن الطبيعي أن تكون 
الشواهد القرآنية هي احور الأساسي لاستشهاداته النحوية ‏ فالآيات القرآنية هي 
المحور الرئيسي لدراسته في هذا الكتاب » فلا عجب إذن أن تكون أكثر احتجاجاته 
بالشواهد القرآنية . ومن هنا لا نستطيع أن نقول إن الكثرة الواضحة للاحمجاج 
بالنصوص القرآنية في كناب البيان دلبل على مرقفه العام من النص القرأني ووضعه 
على رأس مصادر الاستشهاد . 

والحن أن المتأمل لكتب الأتباري البحوية التطبيقية الرئيسة الثلاثة وهي ر البيان » 
وأسرار العربية » والإنصاف في مسائل الخلاف ) ير اعتمادًا كبيرًا واحتجايجا غير 
قلبل بالشواهد القرآنية » فقد كان يستعين بالآيات القرآنية والقراءات في معظم 
الموضوعات النحوية التي يتطرق إليها 

وسأحاول في الصفحات التالية الوقوف على مدى احتجاجه بالشواهد القرآنية ٠‏ 
محاولًا رصد هذه الاستشهادات في مجالات التحليل اللغري الثلاثة : الصونية 
والصرفية والنحوية . 

استشهاده بالقراءات القرآنية في المجال الصوتي 

استشهد الأنباري بالفراءات في العديد من الموضوعات الصرتية ؛ فمنها ما يتعلق 
بحركة الإناع أو الالقاء الساكنين أو حركة هاء الضمير أو ذهاب الخركة للتخفيف 3 
وغيرها من الموضوعات الصوتية » ويتضح ذلك من الأمثلة التالية : 

ما يتعلق بحركة الإثباع : يستشهد أبو البركات على حركة الإتباع بقراءة من قرأ 
} لحد لله رشفة: م فضم اللام إتباعا لضمة الدال » وقراءة من قرأ و الحم 
له 4 فكسر الدال إثباعا لكسرة اللام ٠‏ وذلك في معرض توجيهه بناء عند ) على 
الضم (© . كما استشهد بقراءة من قرأ ف وَقَالْتُ احرج ين © (موسف + ٣١‏ بإتباع 
ضمة القاء الراء » لفلا يخرجوا من كسر إلى ضم » ونحو هذا الإتباع أيضا قراية من 


(1) انظر أسرار العربية رصن 396 ) - 


فل ستل 
قرأ ف جني وجرن © اترا يضم التنوين إباعًا لضمة الخاء من 
اى 0^ . 
حتف التنوين لالتقاء الساكنين : 

ولقد أكثر الأنباري من الاستشهاد بقراءة من قرأ « قل خُر آله أحدُ ن اله 
الد ) (الإعلاس:١.‏ ۲ بحذف تنوين الدال من د أَحَسَدٌ 4 لسكونه وسكون 
اللام من ( اله ) فحذف التوين لالتفاء الساكنين » وهو يستشهد بهذه القراءة في 
تبر قراءة عدم ثنوين ( عزيرٌ ) من فوله تعالى ف رات الوه مز تن لو 4 
اترا : ]6٠‏ بغير تنوين 29 » وقراءة ف م جزاء الق © الكيف : هم] برفع ( جزاء ) 
بغیر تلوين 99 

ويستشهد بالقراءة نفسها وقرلية من قرا ولا الل سبق الها © ربس: .4] 
على حدف التنرين لالتقاء الساكبين 29 » وعلى أن ما حذف لالتقاء الساكنين في 
حكم الثابت » حيث نمب النهار مع حذف التنوين كما ينصب مع إلباته © , 
حركة هاء الضمير ١‏ 

استشهد بقراءة الكسائي 3 ثم هو يم ليم © (القسص: ٠١‏ بسكون الهاء » 
على تسكين هاء الضمير بعد ثم © , 
ذهاب الحركة للتخفيف ؛ 

احتج على ذلك بقراءة من قرأ فإ إلا تُطيشكم لَب لَه 4 [الإسان: ]٠‏ بسكون 
اليم فهم يسكدون تخفيفا لكثرة ثوالى الحركات "© . 
التفخيم والترظيق + 

استدل أبو البركات على أن المرب تفخم اللام من ( الله ) إذا كان قبلها ضمة أو 
خحة » وترققها إذا کان قبلها كسرة بقوله تعالى : [ ند شرل أ © راض : ٠۹‏ 


. ) ۷٤٤ص‎ / ٠٠١۸ ( انظر الإنصاف مسألة‎ )١( 

(۲) انظر البيان في غریب [عراب القرآن ( ۳۹۷/۱ ) . 

(*) انظر البيان ( ۱۱۹/۲ ) + رانظر أيضا الیان ( 180/5 ) . 

()) انظ الإنصاف ( 1۵۹/۹4 ) . زه) انظر البيان ( 180/1 ) . 
)١(‏ انظر الاد ( 14/۱ ) , (۷) البيان ( 18۳/۴ ) ۰ 


وي سيا2لاس ‏ ن ياي ا 
وفوله تعالی : ف إن ال كن عَلِيمًا حَكِيمًا أ زاء: ٠١‏ 00مء وقوله تعالی : 
1 هم « لبتي الا 

ما يتعلق بالهمزة ؛ 

٠‏ فقد احتج بقراءة من قرأ( يز مع 1 زائع: 40 وقرامة من قرأ ا ڪل 
الدب 6 زبوسف: ]٠۷‏ على قلب الهمزة ياء لسكونها وانكسار ما قبلها » وجمل ذلك 
قياسا مطردا » واحشح بهانين القراءقين على صحة توجبهه لقراءة من قرأ «( فور ازى 
امن أَمَسَتةٌ ‏ رهغرة: ٠١٣‏ بقلب الهمرة يام © . 

كما احتج بقوله تعالی : قال كد وزی ساك بمو © رله: م على قلب 
الهمزة واوا لسكونها وانضمام ما قبلها © , 
التناسب : 

احج أبو ال ركات على حركة التناسب بقراءة من قرا ورام تضطَة لى اللي 
والس ) (ابغرة: ٠٠۷‏ بإبدال السين صاد للموافقة الصوتية والنناسب ^ , 

استشهاده بالقراءات القرآنية ( صرفيا ) 


تقل استشهادات الأنباري القرآنية على الأمور الصرفية عنها في اتجال التحوي أو 
الصوتي » ولکن س هذه الاستشهادات الصرفية بالقرآن ٠‏ احتجاجه بقراءة من قرا 
وتن بين أ قا م ين شرم © راعج : دهم على أن المصدر من ( أكرم ) ( شکرم) 
معنی ( کرام ) ٩‏ , 

كما احنج على أن مصدر ( تقل ) على ( تفعيل ) بالآبات القرآنية حيث احنج 
ن المواضع بقوله تعالى : 9 وبل لان قا © (للرمل: + ۽ 
تیا € راكرب: م © . 


رن انظر ليان ( ۱۸8/١‏ - مولع 

(؟) انظر الان ( 0/1 ) ء وانظر أيضا احتجاجه بالقراعات على غلب الهسزة مدًا الييان ( ۳۰۹/۲ ) ١‏ 
وعلى ثلب الهمزة هاء الإنصاف ( 515/96 ) . 

(۳) انظر البيان ( 1۰/۲ ) . ()) انظر البيان ( ۱۱۳/۳ ) . 

زه انظر البیان ( ۲۷۷۶/۸۹ ) ٠‏ (0 انظر امان ر 414/۳ - ٤۷۶١‏ ). 


14A‏ النقل 
الاستشهاد بالقراءات القرآنية ( نحويًا ) 

تكثر اسدشهادات أبي البركاث على المسائل التحوية نبا بالمقارنة باستشهاداته 
القرآنية على الأمور الصوتية أو الصرفية . وأكثر ما تكون هذه الاستشهادات في 
كتابه د البيان ٠‏ عنها في كتابه « الإنصاف ٠‏ و « أسرار العربية ٠‏ وريا رجح ذلك إلى 
طبيعة المادة الفرآنية التي يعالجها هذا الكتاب . 

ولقد استشهد الأنباري بتلك الشواهد القرآنية في العديد من الأبواب النحوية 
فمنها ما علق بكان وأخواتها رعملها » والضمير > وجملة الشرط ‏ والمفاعيل 
بأنواعها » والاسثناء » والتوابع » والنداء » وحروف الجر والإضافة وغيرها من 
الأبواب النحوية . وسأتناول بعض هذه الأمثلة في الصفحات التالية : 
كان التامة ٠‏ 


استشهد على كان التامة بقراءة من قرأ « إن نك عست ونما » 
[اساء؛ ٠١‏ بالرقع » كما احج عليها بعدد من الشراهد القرآنية منها قوله تعالى : 
اتن نت ڈو مُترَز ر إل مز © رس ۲۸۰ » وغوله : « إل أن 
تكرت ند عن ناض يَنكُْ 4 ره 5١‏ وقوله  :‏ کیک تكلم کی کا في 
المد كا € مرم : ]٠١‏ وين أنها لا يجوز أن نكن في هذه الآية النافصة ؛ لأنها 
لا اخخصاص لعيسى في ذلك . يقول أبو البركاث « ولا يجوز أن تكون هاهنا 
الناقصة ؛ لأنها لا اختصاص لعيسى في ذلك , لأن كلا قد كان في المهد صبيا » 
ولاعجب في تكليم من كان فيما مضى في حال الصبي » وإما العجب في تكليم 
من هو في المهد في حال الصبي » فدلّ على أنها هاهنا معني : وجد وحدث ۾ (© 
وهو استشهاد يدل على براعة في استخدام الشاهد وتوجيهه . 
عمل الظرف الرقع ؛ 

ب الأنباري أن الظرف يعمل فيما بعده الرقع إذا وقع خبرًا لمبتدأ » أو صفة 
لمرصوف » أو صلة لوصول » أو حال لذي حال » أو معتمدًا على همزة الاستفهام أو 
حرف نفي " , واستشهد على ذلك بالقرآن حيث يقول : « فالخبر » كقوله تعالى ‏ 
١‏ اہک کم جره الزن » (سا: »م فجزاء مرفوع بالظرف ... » والصلة كقوله 


(۱) أسرلر العربية رص ۱۳۶ ۲ ۱۳١‏ ) . (۲) انظر البیان ( ك4" - ۳٤١‏ ) . 


ویر ۷ 
تعلی : [ رن جنم لم اي 6 ارعد: ۳ه + واخال كفرل على : ل( 
الإنيل فب هی رر © را ٤‏ فهدى درفو بالظرف له حال من الإخيل أ 
والعتمد على همزة الاستفهام كقوله تعالى  :‏ أن أت كل © رإراصم: ٠‏ © . 
الإضمار قبل الذكر ؛ 
اعتمد الأنباري في العديد من المواضع على الاسعشهاد بقوله تعالى : ل اوس في 
به يِه ُو © له: ۷ا على إثبات جواز تقدم الضمير على المظهر لأنه في نية 


حذف الضمير العائد من جملة الصلة إلى الموصول ؛ 

استشهد أبر البركاث بقوله تعالى : 8 دا لف ست ا يرلا » 
رفن : 41] في العديد من الواضع على جراز حذف الضمير العائد من جملة الصلة 
إلى الموصول 29 كما استشهد على نفس المسألة ۳ بقوله تعالى ؛ «( إت بے 
تتشت ين دون هر أن يتلم ذلا © راطع : سن . 
جملة جواب الشرط في موضع جزم ؛ 

ويحتج على ذلك بالآباث القرآنية والقرلعات » وقد استشهد بقوله تعالى : من 
بين اک كنا اوی لل 4 رلاميف: حا ثم بقرل : ٠‏ قوله : ل کک ماق لذ » » 
في موضع جزم بدليل أنه عطف عليه » في قراءة من قرأ «[ وَيَدْْهُم # بالجزم على 
العطف على موضع ل کک او ل 4 ومثد قوله تعالى : ربا يق كلا ميل لم 
يا ين 4 رسردم 0 
المفعول له : 

يحتج على جواز مجيء المفعول له معرفة وذكرة "© ؛ بفوله تعالى ؛ ون 
یشوت انوم ايكة تزتكاب او و سهم 6 (اغة: ٠٠١‏ . 


زا البيات ( ۳٤/۴‏ ) ۰ 

.) 101/51 ( ۰) 1۸۹ ( انظر البيان ( 44/۲ ) ؛ وأسرار العريية ( ص ۷۰ ۰ ۱۹۲ ) » والإنصاف‎ )۲( 
(Bes YF IT) o (TEN + 11¥ < Y1) mj (F) 

(4) انظ الان ( ۳ء ) . زه ) الببان ( ۴۸۷/۲ ) 

(1) انظر آسرار العرية ( ص 14۷ ) . 


1 النقل 
ڪي الناصبة ۽ 
وبستدل على كي الناصبة » بقوله تعالی : « لکیل تأسَا مل ما اتک ) 
[دهديد: +1] إذ نصبت بنفسها من غير تقدير ( أن ) © , 
ما يتعلق بالاستئناء ؛ 
يستددل عبد الرحمن الأنباري بالآبات القرآنية على الاستشاء المتقطع » حيث بقول : 
٠‏ والاستتناء المنقطع كثير في کتاب اللہ تعالى : تا کم بيه ين ولي إلا م الل ي 
[انساء: +16) معناه لکن يتبعون الظن » وقال تمالى : « وما أي يندم بم 
إلا ایا و ري الال چ راهيل: ۱۹ ٠.‏ معنا لکن ينغي وجه ربه الأعلى » وقال تعالى : 
' أله “ثرا يا َس € زالين: ١ ٠‏ معناه لكن الذي 

آمبوا وعملوا الما ات فلهم آجر م 99 , 

كما احنج بالشواهد القرآئبة على جواز الاستداء ما دل عليه الفعل من المصدر أو 
aS‏ من ملو ٠‏ 
كالمصدر والظرف والحال » 

لون لتر قر ان < أن عن يي چ إلا موتا الأول ي 
[الصانات ؛ )٠١ ٠٠۸‏ فموئتنا » منصوب على الاستشاء اک نشی شرا اموت 
الذي دل عليها قوله : بميتين . 

والاستساء من الظرف كفرله تعالى : ظ وَْْمَ بشم كأن لز بجر يلا سا ين 
يار € زبوس: )٠۰‏ ساعة » مستبى ما دل عليه ( لم يلبثوا ) ؛ وتقديره » کان لم 
يليوا في الأوقات إلا ساعة من النهار . 

والاستدداء من الخال كقوله تعالى : < رر یت مهم الأ أي ما فوا لا بل ين 
قو ) رال عمرات 0 وزی صرت مليها اللي جنيع الأول أينما 
لقفوا إلا منمسكين بحبل من الله » أي عهد من الله ؛ 29 . 


۱ انظر الإانصاف ( ۵۷۴/۷۸ ) . 
( الإنصاف ( ۲۹۹/۳۵ ) . 
(۳) ابيان ر ۱۸/۲ = قلي 


النقل 41 


ما يتعلق بالحال + 

ويستشهد بالقرآن على أن العامل في الال معني الإضافة وذلك عند توجيهه 
لقوله نعالى : ف اک تبك کی ا إل كة که رمم ي 
جمل العامل في الخال ا ین ف # معنى الإضافة لأن معناه المضامة والمماسة 
( المصاحبة والممازحة ) » ثم يستشهد على ذلك بقوله تعالى : « و 5 
سُتُورهم يْنَ عل بنرا € (الحجر: 0:0 وقوله تعالى : « أت تب i‏ 
تُسِسِينَ » (الحجر: 10) ( فإخوانا ) منصوب على الخال من الهاء والميم قي 
(صدورهم ) . والعامل فيها معنى الإضافة » كما أن ( مصبحين ) منصوب على 
الحال من ( هؤلاء ) والعامل فيه معنى الإضافة (© ويشير إلى هذه المواضع بقوله : 
١‏ وليس في التتزيل حال عمل فيها الإضافة إلا هذه المواضع الثلاثة ٠‏ 99 , 

ويستشهد بالآياث القرآنية أيضا على أن صفة النكرة إذا تقدم عليها انتصب على 
الخال m‏ 2 
ما يتعلق بالنعت : 

يحتج أبو البركات بالآياث القرآنية والقرامات على أمور متعددة خاصة بياب 
النعت » منها أنه احتج بقراية من قرأ بالرفع في قوله تعالى : طم تكم ين 
غَيْ 4 زلامراف: ٠٠‏ على حمل النعث على الموضع 29 . 

ويستشهد بالآيات السابقة وما ورد فيها من قرادئي الرفع والجر على جواز حمل 
الوصف على الموضع كما يحمل على اللفظ 2 . وبقوله تعالى : < وشا بنا لا ی 
ت عن لني عا 4 [لبغرد: ٠٠١‏ على حذف العائد من جملة الصفة إلى الموصرف © . 
كما يستشهد شرل تعالی : ونم لمم أو نمو © (الرائمة: ١‏ على كثرة 
الفصل بين الصفة والموصوف . ويقوله تعالى : < أن آمل سمت © (سا: ٠١‏ وقوله 


(FES ) الات‎ (Ct) . ) ۴٤١ = ۳۳۹/۷ ( انظر الییان‎ )۱( 

(۳) انظر البيات ر ۱۳۸١‏ ) . 

() الأعراف رقم على ۲۷۴ ۸۵ء وهود  ) 84 5108٠‏ والمؤمنون ( ۲۳ ۲ ۳۲ ) ولكن 
واحدة منها هي التي قرئ فيها بالرقع . 

زه) انظر الان ( ۱۳۸1۱ ) . (0) انظر الصاف ( ۳۴۱/٤۵‏ ) . 

(۷) انظر البيات ( 1۹/۲ ) ۔ 


«ردبسططللل-س ل اا ا مججلل سي حتفتل 
نة: هع على حذف الموصوف وإقامة الصقة مقامه © . 


4 التمل: ]۲١‏ على حذف 0 71 
© زسف: 04]ء وقوله : « يومف 
5 6 ( رسف : 11 ا كثرة حذف حرف الداء ‏ , 


ما يتعلق بحرف الجر ؛ 
يستدل الأنباري على حرف الجر 


ازائد ‏ بقرل تعالى : كن َي أ بک وك 
کم € راصل: ۰ » وقرله : ( ]أ رد والأعاف: ]٠6‏ » ويستشهد 
على ذلك أيضا في الإنصاف بالآيات السابقة وبغبرها من الآيات القرأنية كقوله 
ثمالى : « أل يرن € املق : 1٩‏ » وقوله : [٠‏ بات د 4 لط 7 
وقوله : < کک تلا بی يل الك (الغرة: 148) 6 وغيرها من الآياث 0 

ويستدل على حمل المعلف على اللفظ تارة وعلى الموضع تارة أخرى بقوله تعالی : 
ل جال أو ممم ولد سبا: ]٠١‏ حيث قرئ ( الطير ) بالرفع والنصب » فمن 
قرأ بالرفع حمله على اللفظ » ومن قرأ بالنصب مله على الوضع ”27 ؛ ويحتح بالقرآن 
على ( حتى ) الجازة "© , كما يحتج بالقراءات على أن ( الواو ) تدل على الجمع درن 
ترتيب ٩‏ , 
ما بتعلق بالإضافة + 

نكثر استشهادات الأنباري القرآنية على ححذف المضاف وإقامة المضاف إليه مامه 

: من كتبه على ذلك بقوله تعالى : 5 

ہا € بوسف : ؟) وقوله نع 0 
یل ) رجيرة: ۰)٠۴‏ وبقوله تعالى : « رازه يرم رة غار ۸ وقوله : 


الإنصاف ( 11۳/۱4( . (۲) انظر لات ( ۲۵۹/۱ ) . 
(5) الظر الإنصاف ( ۷۲١/۱۰۴‏ ) . (1) انظر الان ( 4۲/۳ ) ١‏ أسرار العربية 
( ص لم 
زه انظر الإنسات ( ۲۸۴۳/۳۷ ) . (5) انظر أسرار العربية ر ص ۲۲۴۹ ) . 
(۷) انظر اسای ر ص ۲١۵‏ ) . () انظر البيات ( ۲۴۳۷٣۹‏ ) . 


(۹) انظ ر الان( ٥/۱‏ ۰۹۸۰ ۰)۱( 548/5 وأسرار العرية ( ص ۲۷۳ )» والأتصاف ( ۴۷۲/١4‏ ). 


النغل 13 ايليل 


ر ( رسن : ۲ وقوله : ف اس آل أن ووأ ویو گم ق 
آل من َامَنَ بأو © [شقية: ٠۷۷‏ . 


€ [بوسف: ٠١‏ بتاء التأنيث على أن المضاف يكتسب ا اليك . سن 
الضاف إلبه © , 

كما يستدل بالقراءاث القرآنية على بناء الاسم أو الظرف إذا أضيف إلى غير 
مسمكن » قال أبو البركات ١‏ والاسم إذا أضيف إلى غير متمكن جال 
نظائر كثيرة من كتاب الله تعالى وكلام العرب » قال تعالى : 
دك تئر 4 رسريت: ٠۲‏ في قراءة من قرأ( فل ) بالفعح » وهي قراءة ابن كثير 
ونافع وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب » وإن كان في موضع رفع » لأنه اسم مبهم 
مثل غير أضيف إلى غير متمكن » وقال تعالى : رین ري نزت © زهرد: 000 
فيمن قرأ بالفتح وقال تعالى  :‏ بن عَدَابٍ تومل © شارج: )٠١‏ فيمن قرأ بالفتح » 
رهي قراية نافع والكسائي وأبي جعفر ٠‏ 9© , 

يضاف إلى كل ما سبق من اعتماد الأنباري » على النص القرأني واحفجاجه به 
. في الجالات الصوتية والصرفية والنحوية » أنني وجدت له مواضع كثيرة امدشهد فيها 
بالآيات الفرآنية والقراءات على أمور لغوية وبلاغية . 

فمن استشهادانه القرآنية في لمجال اللغوي : 

استشهاده بالقرآن على أن ( الفلك ) يدل على المفرد والمجمع 29 » كما يسعدل به 
على اللغة الأكثر استعمالا في كاف ( ذلك ) من التثنية وامجمع يناه علي العدد ۽ 
ويستدل بقراءة التشديد والعخفيف في قوله تعالى  :‏ ري بود الي ڪا ر 
انوأ يلوين راشبر: )١‏ على لختين من اللغات الواردة في ( رب ) ودخول اليف 


يرف © . 
)١(‏ انظر البحر اغغيط ( ۲۸4/١‏ ) . (۲) انظر البيان ( ۹۳/۱ ۰ 503 ) - 
(۳) الإنصاف ( ۲۹۰/۳۸ - ۲۹۱ ) . ٤(‏ ) انظر بیان ( 395/1 ), 


زه انظر الاق ( ٠٥۸۲‏ . 
(3) اتشر آسرار المربية ( ص ۲۰۹ 6 ۲۱۰ )ء والإنصاف ( ۲۸۵/۴۷ - ۲۸٩‏ ) . 


6خ -بلبلل-لل-ب-ب--إ يس سي يسح انل 

كما يستشهد بالنصرص القرآنية على الاكتفاء بلفظ الواحد عن الجمع © ء وأن 
المصدر بأتي بمعنى ( فاعل ) ومعنى ( مفعول ) ”© ويستشهد بقراءة أي بن كمب 
على مجيء ( لا ) بمعنى ( إلا ) 9 ء ومسجيء ( أن ) مفسرة بمعنى ( أي ) 29 كما 
يحنج بالشواهد القرآنية على تعدد معاني حروف الجر "© , واستخدامهم ( هدنا ) 
بمعتى ( تبنا ) و( لواقح ) بمعنى ( ملحقات ) ۲ و ( وراعهم ) بمعنى ( قدامهم ) 49 

أما استشهاداته القرآنية على الأمور البلاغية : 

فقد وجدت له احنجاجات بالنصوص القرآنية على أمور بلاغية كانجاز المرسل أو 
الالتفات من النطاب إلى الغيبة أو إطلاق الاستفهام والمراد به الأمر أو الثورية أو 
المجازاة والازدواج أو التعظيم والنفخيم أو التحقير أو البالغة أو التوكيد .. رغبرها من 
الأغراض البلافية © , 

واللاحظ أن كل ما سبق لا ينفى أن بعض احتجاجاته القرأنية كانث تأنى على 
سبيل الاستعناس والتأكيد فقط لا على سبيل التقعيد والاحتجاج اللنقيفي بها . 

وبعد العرض السابق ينضح أنه قد غلبت شواهد أبي البركات القرآئية واستعائته 
بالقراءات على الشواهد الشعرية في كتابه الببان - وذلك للأسباب التي ذكرتها سابقًا . 

أما كتابه أسرار العربية » فقد تساوت فيه تقرييا المواضع التي اتج فيها الأباري 
بشواهد قرأنية مع ثلك التي اعتمد فيها على الشراهد الشعرية . 

وأما كتابه الإنصاف - وبعد استبعاد الشواهد القرآنية أو الشعرية التي أوردها 
الأنباري على لسان الكوفيين أو البصريين والاكتفاء ا يظن أنه احتجاججاته في جوايد 
على الفريقين - وجدت اعتمادًا كبيا على النص الشعري لا القرآني ‏ بل يغلب عليه 
طرح استشهادات الكوفين القرآنية في معظم الأحيان وتناولها بالتخريج أو التأويل . 


البيان ( ۰۲۸۹ - 5ه )ا وأسرار العربية ( ص ۲۲۴ ) . 

اليك ( ۱ وا (۳) انظر اسايق ( ۴۰/۲ ) . 

(4) انظر السايق ( ۲۲۲/۲ » ١ذ۲‏ ) . (۵) انظر أسرار العرية ( ۲۵۹ - ۴۹۱ ) . 
زج انظر الماك ( ۱۱۸/۱ ۰ ۱۹۵ ) ٠۹/۴ (١‏ ع على الترتيب . 

(۷) انظر على سيل اال الان £4 مهل OOTY oa‏ ملكت COTO‏ 
فلع والإنصاف ( 164/1١‏ )۰ ( ۴10/۳۴ . 

(۸) من ذلك انظر الیان ( ۱۱۹/۱ ) ٠١١/۴ ( ٠‏ ) » أسرار المرية ( ص ١ه‏ ) . 


1A8 + النقل‎ 


وإذا وجهنا نظرنا إلى ما نبقى من كتيه ( كالإغراب في جدل الإعراب ) أو ( لمع 
الأدلة ) أو ( نزهة الألباء ) فإننا سنكدشف أن استشهاداته القرآنية فيها قليلة » وذلك 
لأن هذه الكتب لا تعالج موضوع النحو التقليدي الذي يحتاج إلى الشواهد أكثر من 
غيره من الموضوعات النظرية الأخرى » فهذه الكتب نظرية في علم جدل الإعراب أو 


علم أصول النحو أو التراجم . 
وكذلك الحال في كتابيه ( زينة الفضلاء في الغرق بين الضاد والظاء ) و ( منثور 
الفوائد ) حيث كانت استشهاداته الفرانية الفضلاء على أمور لغوية خاصة بجا 


يكتب بالضاد والظاء مدلا لذلك بالنصرص القرآنية . أما كتاب مشور الفوائد فقد 
استدل على بعض المسائل النحوبة بالآبات القرآنيذ وأحيائا ببعض القراءات © , 

وما تبقى من كتيه لا تعد كتبا نحوية بل لخوبة أو بلاغية في امقام الأول ككنابه 
(البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث ) أو ( عمدة الأدباء في معرفة ما يكتب بالألف 
والياء ) أو ( الكلام على عصى ومغزو ) أو ( شرح بانت سعاد ) أو ( الموجز في عللم 
القوافي ) أو ( اللمعة في صنعة الشمر ) . 

وأستطيع - بعد هذا العرض - أن أخرج بنتيجة عامة تبين موقف الأنباري من 
مصادر الاحتجاج مفادها أن أب ابر كات الأنباري يكثر من الاحتججاج بالنص القرأني 
وقراءاته في معظم الأحيان » ويعتمد عليه اعتمادا ليس بقليل في احتجاجه 
واستدلالائه » ولكتني - ورغم ذلك كله - لا أستطيع أن أقرر أنه قد وضع النص 
القرآني على رأس مصادر الاستشهاد عنده » إذ ظل النص الشعري هو الأكثر شيوغا 
في احتجاجاته واستشهاداته النحوية » وهذا ما سأوضحه بعد قليل . 

وييدو أن هذه التيجة تتفت تماما مع الظروف العلمية المميطة بالأنباري في عصره 
فقد جاء الأنباري في وقت - من القرن السادس إلى الثامن ~ بدأ فيه اهتمام التاق 
بالقراءات القرآنية والدديث والاحتجاج بهما » وأكثر بعضهم من الاستشهاد بهما 
كاين مالك وأبى حيان وابن هشام » وذلك من أجل توسيع مصادر السماع - كما 
أشرت سابقا في التمهيد - وربما زاد بعضهم الاستشهاد بكلام أهل البيث 
كالزسخشري . وذلك على حلاف مرحلة ما قبل الأنباري التي سار فيها النحاة على 
عرف متوارث اعتمدوا فيه على الشواهد الشعرية وقلت فيه نسبيا الشواهد القرآنية 


(۱) انظر مثور الفوائد ( ص 1۹ ) من كلام الحقق . 


یب 3 اقل 
والاعتماد على القراءات والحديث في الاحتجاج . 


مواقف التحاة من القراءات القرآنية 


تعددت موافف النحاة من القراءات القرآنية فديًا وحديثًا » وتتراوح هذه الواقف 
بين الاستشهاد بها أو الدفاع عنها أو التسليم بها وين تناولها بالتأويل أو الترجيح 
والمفاضلة بينها أو تضعيفها . 

فمن النحاة من يظهر عن مراقفه المتعددة تجاه القراءات أنه يسلم بها وبرى 
توقيفيتها » لأنها سنة متبعة سواء وافقت هذه القراءات القباس النحوي أو خخالفته أو 
وافقت مذهبه النحوي أو خخالفته . ومنهم أيضًا من رد القراءة وأنكرها وربما زادت 
نبرة التضعيض عنده فبصف القراءة باللحن أو القبح أو الشذوذ وغيرها من ألفاظ تدل 
على [تكار القراءة . ورا ذهب به الوهم إلى اتهام القارئ أو الراوي باللحن أو الا 
أو الجهل باللغة » وكأن القراء إغا كانوا يقرءون بالرأي والاجتهاد الشخصي ولس 
لغرة السماع رصحة النقل أو السند 0©, 

يقول الدكتور شعبان صلاح : ١‏ والذي يلفث الاتباه حقا أنك لا تكاد تجد نويا 
تعرض للقرآن وفراءاته بالتأليف إعرابا أو احتجاجا دون أن هجم على بعض قراءات 
القرآن ؛ أو يطعن بعضها الآخر » أو يتهم بعض القراء بعدم الدراية وإن كانوا من أهل 
الروابة » وإن اخخلف التهجم والطعن بين العنف والرفق والكثرة والقلة ۾ , 

والحق أن واقع الحاة ينبت ذلك » فإذا كانت معرضة سيبويه لبعض القراءات قد 
E BE‏ ا 
تخالفتها القياس أو القراعد النحوية » وأن ذلك يشل احتراما بالغا للقراءات القرآنية فإن 
المبرد قد ضعفي ونخخطا القرايات القرآنية صراحة » وكان الفراء أكثر جرأة على 
تضعيف القراءات وانهام القراءة والقارئ باللحن وقلة الدراية وغير ذلك 3 

وهذا ابن جني لا يختلف كيزا عن سائر النحاة » فهر وإن ألف كتاب السب 


(1) انظر حول نفس العنى مواقف النحاة من الثقرامات القراتية ( من أول القرن الخاسى إلى أواغعر القرن 
الثامن ) رسالة دكتوراه بدار العلوم لأحمد محمد عبد الراضي ص ر أ - د ) من المقدمة . 

(۲) موائف النحاة من القراياث القرآنية حتي نهابة القرن الرايع الهجري ( ص ۸۷ ) ٠‏ 

() انظر أصول التحو في عماني القرآن للقراء ز ص 14 - 48 ) . 


الق بي لاست N‏ 
في توجيه القراءات الشاذة ع كغيره من النحاة يرد ويضعف طائفة من القراءات 
السبع, وعلى الرغم من اجتهاده في محاولة توجيه القراءاث الشاذة إلا أنه مع ذلك 
ودّل فيه قراعات وضعف أخرى وذكر أن بعضها لا يعرف في اللغة إلا أنه كان أسلم 
موقفا من شيخه أبي على الفارسي الذي صنع كناب الحجة في توجيه القراءات 
السبع © . 

وتمدر الإشارة في هذا المقام إلى أنه ليس هناك في الغالب نحوي يعرف موقف 
واحد من تلك المواقف المعددة المشار إلبها سابقا » حبث يتردد النحوي بين 
الاستشهاد بالقراءة في موضع وت موضع آخر أو تأويل ثالثة .. إلى غير 
ذلك من المواقف امتعددة . ومع ذلك فإنه بغلب على كل نحوي موقف معين من 
تلك المراقف المتعددة , فنستطيع رصفه مثلا بأنه عن يحترم القراءة ويستشهد بها » أو 
أنه من مؤولي القراعات أو أنه من منكريها إلى غير ذلك من أوصاف دل لوقف 
الأكثر شبوعا في مواقفه المتعددة . وإذا كان هذا هر موقف النحاة من القراءات » فعا 
مرقف أني البركات منها ؟ 


(۱) انظر ابن جني انحوي ( ص ۱۲۷ 0154 . 


لاا ييه سس سح اقل 
موقف أي البركات من القراءات 

تعددت مواقف الأنباري من القراءات كما تعددت عند النحاة » وتراوحت هذه 
المواقف بين التأويل أو التضعيف » أر الإيحاء بأن القراء كانوا يقرمون بالرأي والقياس 
لا لصحة القراية والسماع عندهم . 

وهو مع ذلك كله يقرر أن القراءة سنة متبعة ويقف ذلك الموقف الذاتي المعروف 
من احترام القراءة » بل ويدافع أحيانا عن بعض القراءات التي رفضها النحاة وطمتوا 

وينضح ما تقدم تعدد هذه الواقف وتنوعها , ولذلك سأحاول في الصفحات 
التالية جمع المواقف التي يمكن عدها من باب واحد كل على حدة » حتى ثبرز تلك 
الموافف بشكل واضح . 

وأول ما أبين من مواقف الأنباري من القراءات مي تلك المواقف الرئيسة الثلائة 
التي تمثل أكر مواقفه شيوعا عنده وهي تأويل الغراءة » والمفاضلة بينها رتضعيفها أر 
وصفها بالشذوذ . وإليك البيان التفصيلي لهذه الموائف : 

٠ ١‏ تأويله للقراءات 

إن الأنباري - شأنه شأن النحاة من فبله - يغلب عليه موقف معين من تلك 
المواقف المتعددة » والحق أن تأوبل القراءة هو الموقض الغالب على الأنباري في موقفه 
من القراءات » فعلى الرغم من تعدد مواقفه من القراءات وتنوعها فإئه تغلب عليه صفة 
تأويل القراءة » ويكثر من الاستمانة بهذا الأسلوب في استدلالاته اللحرية » حتى إثني 
يمكنني أن أصفه - دون كثير من التجوز - بأنه يعد من مؤولي القراءاث » رفي إطار 
هذا الفهم نستطيع تيرير إفراطه في استخدام التأويل وبخاصة تجاه الشواهد القرأنية 
والقراءات » إذ تعد الصفة الخالبة عليه في استدلالاته واحتجاجاته إزاء النص القرآتي . 

أما عن تأويل القراءة » فيدو أن السيب في ذلك يرجع إلى أن النحاة لم يأخذوا 
في اعتبارهم النص القرآني عند استنباط القواعد » ومن هنا اضطربوا أمام تلك 
الفراءات الي خالفت أقيستهم » ولذلك انصب التأويل على تلك القرامات التي 
خالفت قياس النحاة وقواعدهم في محاولة لتلمس وجه من القياس تؤول عليه . 


شل 1۸4 

ومعنى هذا أن تأوبل القراءة لا يعد عيبا » بل قد يكون التأويل محاولة لرد 
الظواهر اللغوية التي جاءت في تلك القراءات إلى القياس » كما بلاحظ أن تأويل 
القراية لا بعد إخضاعًا لها للقياس بقدر ما يعد توسيعًا لدائرة القياى ومحاولة 
استيعابه تلك الظواهر اللخوية الولردة في القراءة » وما يؤكد هذه الفكرة ما أشرث إليه 
سابقًا من أن حاجة النحاة إلى توسيع مصادر المادة في مراحل متأخيرة ألجأتهم إلى 
العودة إلى التصوص القرآنية والقراءات نحاولة استمداد النصوص منها . 

ومن الممكن تتبع موقفه من تأويل القراءات في مجالات التحليل اللغري الثلاثة » 
الصوئية » والصرفية » والنحوية . 
(1) تاويله القراءة سوتيًا ؛ 

نستطيع تلمس تلك التأويلاث في العديد من الأبواب الصوتية من ذلك ما يتعلق 
بالموضوعات الصوتية التالية : 

حركة الإباع : 

تكثر تأويلات كمال الدين الأنباري الصوتية على حركة الإنباع ولقد أول عليها 
كثيرا من القرامات ‏ فأول عليها قراءة زيد بن علي والحسن البصري ورؤية 7 فز اللحَقدٍ 
لَه 6 رلدضه: : )کسر الدال» وقرادة من قرا لد له ) يضم للام 7ء كما أرل 
ن كثبر وتافع وابن عامر والکسائي ٩‏ بضم النون من قوله تعالى : 
هي لغ رلا مار [ابغرة: 007 ويعلل حركة الإنباع في هذا الموضع 
بقوله : ؛ فللإتياع استنقالا وكراهية الخروج من کسر إلى ضم » ولهذا ليس في كلامهم 
ما هر على وزن ( قل ) بكسر الغاء وضم العين , : 

وكذلك قراءة جمهور الغراء ( عدا ابن كثير وتافع وأبي عمرو ويعقوب ) 9" ( لا 
رکم ) بالتشديد مع مض ضم الراء من قوله تعالى  :‏ وَإِنْ سيردا وفوا ها برسم 
دهم با € وکل عمراد: ۱۲۰ فيقول : « فما ضمه وإن كان مجزومًا لأنه جواب 
الشرط ؛ لأنه لما افتقر إلى التحريك حركه بالضم إتباعا لضمة ما قبله ۾ © , 


,) ٠٠١/۱٤ ( الإنماف‎ ( 

. ) ٠٠١/١١ ( ؛ والإئسات‎ ) 88 - 4/١ ( انظر البيان‎ )١( 

(۳) أحمد عبد الراضي ر ص ۴۲۸ ) . )4( CITY ) Dl‏ . 
(ه) البحر الحيط ( 1۴/۳ ع . (5) بیان ر ۲۱۷/۱ ) . 


- 14. 


القل 
وعلى نفس الوجه أل قراءة بكسر الهمزة "© من قوله تعالى : < تيت آل 
[انساء: ]1١‏ » وقراءة من قرأ بضم الدال ‏ في قوله تعالى : « وقد اسر ر وشل ين 
ك € رلأسم: ۰ء وقراءة من قرأ بكسر الهمزة عن ( أمهاتكم ) في قوله تعالی : 
فرق آرم ب بون یکم لا نرت سیا 4 رهسل: مم إتباعا لكسرة 
النون من ( بطونٍ  )‏ . 

الإمالة : 

فقي معرض توجيهه لقراءة أبي عمرو وابن ذكوان عن ابن عامر من طريق 
الصوري والدوري عن الكسائي 1 في ( أبصارهم ) من قوله تعالى : الله ع 
لوبهم ول سَنْمِومٌ رع اندهع رة © [ابترة: »] يقول أبر البركات : ٠‏ ومن قرا 
يإمالة ( أبصارهم ) فلمكان كسرة الراء فإن الراء إذا كانت مكسورة » جلبت الإمالة » 
وإذا كانت مضحومة أو مفتوحة منعث الإمالة » وإن وجدٌ ستها ‏ © . 

وهكذا أمال القراء بعض الحروف التي يظن أنها لا تمال » لأنها من حررف 
الإطباق كالصاد والضاد ولكن النحاة حملوا إمالة هذه الحروف على أسباب صوئية 
كما فمل الأنباري في هذه الآية إذ حمل إمالة الألف بعد الصاد على كسرة الراء . 
وقد يل هذا الأمر وزاده وضوحا وجلاء عند تأويله قراءة من قرأ بإمالة ( حمارك ) 
من قوله نعالى : ل رار إل حِمَايك َلك اة لاوت 4 مر .مم 
وذلك في إشارة جبدة لجرالب الإمالة ومواتعها » ٠‏ ومن قرأه بالإمالة فلكسرة الراء 
بعد الألف لأن الألف إذا كان بعدها كسرة جلبث الإمالة عصوضًا إذا كانت في 
راء لأنها حرف تكرير » فالكسرة فيها بكسرتين » ولهذا إذا وجدت مع الحروف التي 
, توجب منع الإمالة وهي حروف الاستعلاء والإطباق وهي » الصاد والضاد والطاء 
والظاء والغين واخاء والقاف , فإنها توجب جواز الإمالة لا فيها من التكرير » و كما 
أن الراء توجب جواز الإمالة مع ما وجب منعها إذا كانت مكسورة » فا 
جوازها » إذا كانث مضمومة أو مفتوحة » فإن الضمة فيها بضمئين وا ر 
لما فيها من التكرير ٠‏ “ » وهي إشارة رائعة إلى جوالب الإمالة وموائعها 9" . 


() انظر الان ( ۳۹6/۱ )م (۲) أنظر الان ( 513/1 ) . 
(؟) انظر بيات ر ۸۴/۲ ) . (؛) زئماف فضلاء البشر راس ۱١۸‏ ) . 
رم الات ۳۸۱ ) . 7( اھان و ل =( 


(7) انظر حول ذلك أيضًا أسرار العربية ( ص ۷ء1 - ٠ ) 11١‏ 


التفل 141 
حركة هاء الضمير : 

بؤرل علبها قراءة من قرأ ( فيه ) في قوله تعالى : 3 لا ريب فع € [الفرة: 1۲ 
بكسر الهاء من غير ياء » رهي قراءة القراء غير ابن كثير الذي قرأ بإشباع الهاء من 
(فيه ) 20ء ويعلل ذلك يقوله : ١‏ إنا لو ألبتنا الياء الساكنة بعد الهاء وقبلها ياء 
ساكنة لكنا قد جمعنا بين ساكنين » وذلك لأن الهاء حرف خفي » فلا عبرة 
بحركتها فكأنك لم تأت به ۲ ٩‏ , 

وعلى حذف حركة هاء الضمير يؤول قراءة من قرأ ( وشو ) بإسكان الهاء من 
قوله تعالى : هل َر بل كن علي © (البقرة: )٠١‏ وهي قرامة أبي عمرو والكسائي 
وقالون ”> - حيث يقول : ٠‏ ومن أسكنها جمل الراو كأنها من نفس الكلمة لأنها 
لا تفصل عنها وهو بمزلة عَضّدٍ » فكما جاز أن يقال في عطي عَطْدٌ بالإمكان 
فكذلك هاهنا ۾ 29 , 

ذهاب الحركة للتخفيف : 

من هذا تأربله لقراءة أبي عمرو ف ملك يوم ال » رهنالة: » ٠‏ بسكون 
الام وأصله ( ملك ) بکسر اللام على مل » إلا أنه حلفت كسرة المين كما قالوا 
في كنف : كيف » وفي فل قحد » 27 » وانظر تأويله لقراية من قرأ ياسكان الراء 
من ( أرني ) © في قرله تعالى  :‏ وَل تال ايعدم م ب آي ڪب ني التق 4 
[البغرة ٠‏ ؛ وتأويله لقراءة الحسن بسكون القاف في قوله تعالى : ( مش أنه 
وَين © زهرر: ٠۲‏ » حيث أولها على ذهاب ال ركة رکذلك تاره 
لقراءة من قرأ بسكون اللام ‏ في قوله تعالى : « تلغ مرن بقلو ) 
(المسكيرت: 1٩‏ . 

التقاء الساكنين : 

لفد أوضحت في موضع سابق أن الدسحاة - ومنهم الأنباري - يؤولون التقاء 
الساكنين إما على ما يخلصهم من اجتماعهما » أو على ما يحسن فيه التقاؤهما وقد 


(1) أحمد عبد الراضي ( ص ۲۴۳۲ ) . 00 
(؟) انظر البحر الحبط ( ۱۳١١‏ ) . (؟) البياكن ( 1۹/1 ) . 
زم الاد ( (٣/۹‏ . (1) اتطر يات ( ۱۷۲/۹ ) . 


(۷) أتظر اليان ( 1۹۸/۲ ) . (2) انر الییان ( ۲٤۷/۲‏ ) . 


14۳ قل 
فعل ذلك الأنباري عند ترجبهه لقراءة نافع وأبي جعفر “ يسكون الياء من قوله 
تعالي : ظ رای © رالأسم: ٠٠١‏ يقول ١‏ ومن قرأ بسكون الياء فلأن حرف العلة 
يستقل عليه حركات لاء » وجك بين ساكين لأن الألف رها فرط مد ولهذا 
اخخصت بالتأسيس والردف » فتنزل المد الذي فبها ممنزلة الحركة » وقد حكي عنهم 
أنهم قالوا : التقت حلقتا البطان . وله تنا الال م © , 

ومن ذلك توجيهه للقراءات في قوله تعالى : « رات الهو شیا بن لم 4 
[النرية: .] حيث بقرأ ( عزير ) بالتنوين وهي قراءة عاصم والكسائي وغير الشوين 
وعي قراءة باقي السبعة  ”‏ 9 فقد وردت أسماء في القرآن الكريم اختلف القراء على 
تنوينها وعدم تنوينها » ومن ثم اختلف النحاة في جملها مصروفة أو منوعة من 
الصرف ومن ذلك ( عزير ) ٠‏ 999 . 

وقد أول الأنباري قراءة التتوين على أن يكسر التبرين من ( عزير ) لالتقاء 
الساكنين » وأما قراءة عدم التنرين فأولها على ثلاثة أوجه وذلك على أن يكون قد 
حذف التنوين لسكونه وسكون الباء من ( ابن ) بعده » أو على جمل ( أبن ) صفة ل 
( عزير ) و ( ابن ) إذا كان صفة لعلم مضافا إلى علم حذف التنوين من الأول ويقدر 
خبر ل ( عزير ) محذوف » أو على جمل ( عزير ) غير منصرف للعلمية والعجمة 80 . 
الرقف : 

وما يتعلق بالوقف تأويلات صرتية » تأويله لما روي عن أبي عمرو أنه فرأ 
[المسر: 6 في حالة الوقف » بالوقف بالإثباح » ٠‏ على لغة من 
قال: مره والتحريك في هذا النحو إنما كان لالتقاء الساكنين » 4 0 
أحب التحريك في هذه اللغة لالتقاء الساكنين » كان تحريكه بالحركة التي يستحقها 

الاسم في حالة الوصل أولى ‏ تمسكا بالأصل ) لأن الأصل هر الرصل ٩0‏ 
ومن ذلك تأويله لقوله تعالى  :‏ مد وات ن َس » رص : ٣‏ التي احج بها 
الكوفيون على اتصال التاء بالحرف » فقد أول الآية على الوقف بأن تكون التاء في 


ل الإئمات رص ۴۴۱ ) . (T)‏ ن ) (e1‏ . 

(؟) بحر اغيط ( ۳۱/۵ ) , 

4 ) مواقف التحاة من القرليات القرآنية + لأحمد محمد عبد الراضي ( ص ۳۱۱ ۰ 515 ) , 
زه انظر الیان ( ۴۳۹۹/۱ - ۳۹۷) . TT‏ 


از ج ت 
(لاث حين ).متصلة بحين » لا بلا » مستدلًا جا نقله و أبر عبيد القاسم بن سلام ع ٩0‏ 
حيث ححكى أنهم يزيدون التاء على حين وأران والآن » فيقولون : ( فعلت هذا تين 
كذا » وتأران كذاء وتالآن ) أي : ( حين كذاء وأوان كذاء والآن ) 9 , 

العاسب : 

ومن تأويلاته للآبات على التناسب » تأويله لقراءة نافع عن ابن عامر وأعي 
عن عاصم والكساي واي جعفر 27 بتنوين ( سلاسل ) من قوله تعالی : إن 

2 وَأمْكََا سمو € (الإنسان : 4] » وقرامة من قرأ بانوين في 
يَأ 6 دلاساد: م ۵ . 

وعلى التناسب والوافقة الصوتية يؤول قراية من قرأ بالصاد في قوله تعالى : 
لت متهم سيير دهسسه: ٠٠‏ إذ أبدل من السين صادًا ء لتوائق الطاء 
والاستعلاء والإطياق ©© , 

ما يعاق بالهمزة : 

مثال ذلك تأويله للقراءات الجائزة في ( #أنذرنهم ) من قوله تعالى  :‏ سَوآم مأو 
ملت ا لم في 4 رمه :) حبث أول قراءة ورش وابن كثير ورويس ٩‏ 

بتحقيق الأولى وجعل الثائبة ين بين » ويفوي هذا الوجه » لأن به يرول استقال ا لجع 

عن القن راط من يلف لسر الأو » وإلقاء حركتها على اليم » لأنهم 
حذفوا الهمزة الأولى تخفيفا » ومن عادتهم إذا خففوا الهمزة بالحذف وقبلها ساكن 
أن يُلقوا حركتها عليه © . 

ومن ذلك تأويله لقراءة أبي عمرو باختلاس الكسرة في الهمزة من ( بارلكم ) في قوله 
تعالى : « ئروا إل اریم ناوا شك 2 ا 4 :م لكثرة 


(1) هو أبو عبيد الفاسم بن سلام الهروي ( ات ٠ ) ۲۲٢‏ وهو من رواة اللفة يروي عن نيف وأربمين 
لغونا وأعرایا في كتابد ( الغريب المعبنف ) وله کناب ( غریب الحديث ) عرضه على عد الله بن طاهر 
فاستحسته وقال : و إن عقا بعث صاسبه على عمل مثل هذا الكتاب لحقيل أن لا يخرج هنا إلى طلب 
الماش ١‏ انظر نرهة الألباء ( من 6193 . 

(۲) انظر الإنساف ( ۱۰۸1۱1 ) . زم العاف رص 1۲۸ ۰ 1۲۹ ) . 
() انظر ییات ( اما 441 ) ۔ (۵) أنظر الوان ( ۰۱۰/۳ ) . 

زج الإقف رص ۱۲۸) . 

(۷) انظر البيان ( 1/1 ) » وانظر مراقف الحا من القرايات القرآنية لأحمد محمد عبد الراضي ( ص 111 ).. 


؛9ؤ ب __بااابيب ساس التق 
ال ر كات وطلبًا للتخفيى 297 » كما بؤول قراءة من قرا( التناوش ) بترك الهمز في قوله 
تعالي  :‏ ون لم الاش » رسبا: :م على [بدال الهمزة واوا » أو على جمل التناوش 
بمعني الناول من ناش ينوش فلا يكون أصله الهمر © . 

وانظر توجبهه للا روي عن ( حمزة ) أنه سكن الهمزة ‏ من قوله تعالى : 
زنط : ۴)) ء وقراءة من قرأ بتخفيف الهمزة أو إبدالها ألا في قوله 
تمالى : ل ري ت الدع 4 اهو ٩‏ حيث يقول : ١‏ ومن عففها جعلها ين 
الهمزة والألف » لأن حركة الهمزة خحة » وتخفيف الهمزة أن تمعل ين الهمزة 
والحرف الذي حركتها منه . ومن أبدل جمل الهمزة ألما تشبيهًا لها بما إذا كانت 
ساكنة مفتوحًا ما فبلها وليس لقياس ولا مطرد » © , 

الإدغام : 

وعليه بول فراءة من قرأ يادغام ( الدال ) من ( شهد ) في ( الشين ) من ( شاهد ) في 
فرله تعالى  :‏ وة اه ين بم شل مل نب € (الأحقاف: ١٠]ء‏ وذلك لقرب 
الدال من الشين » كما يجوز إدغام الثاء والسين والضاد فيها ‏ . وكذلك قراية من قرا 
بإدغام ( الناء ) في ( الناء ) في قوله تعالى  :‏ أن نا لبي َج © زهمم: 0٠‏ 
راا و لي افرع وا مهو سان من رواب بارت اسان 6 ولوقت و 
في التاء » لأنها أزيد صرًا » والأنقص صرثًا يدغم فيما هو أزيد صرئًا , © . 

وانظر أيضًا إدغام اللام في الداء 9 من قوله تعالى : ف« قل رد لمم ن كز » 
[الحاة: م) » وقراءة من قرأ بإدغام اللام في الثاء من قوله تمالى : ل 
كا يمن € [الطننين: ٠١‏ فقد سخ الإدغام ٠‏ ما ينهما من المناسبة » لأنهما من 
حروف طرف اللسان والثنايا العليا ؛ © , 


( ب ) تاويله القراءة صرفها ؛ 
من ذلك ما يتعلق بالموضوعات الصرفية التالية : 
تجريد الفعل وزياد» : 
(۱) انظر ليان ( ۸۳/۱ 51١.‏ - 561 ).2 (5) التظر البيات ( ۲۸۲ ) . 
(۳) انظر الساين ( 545/5 ), )٤(‏ انظ الريات ( 015/5 - 03185 ) . 
۵ انظر الان ر( الماع ) . رج لراش ( 6-۴۲ ) ۰ 


(۷) انظ الييات ( ٤۵۷/۴‏ ) . رح الان ( ۳( . 


148 mmm ايقل‎ 


ومن أمثلة ذلك تأويله للقراءات على تمريد الفعل وزيادته » قوله تعالى : هاما 
تنخ ن اي أو يها 4 [ابترة: 015 » حيث قرأ ابن عامر ( ليخ ) بضم النون » 
را الباقون ( تسخ ) بفتحهاء ويقول الأنباري مؤولًا للقراءتين : د فمن قرأ بالفتح 
جعله من نسخت الشيء إذا فة » ومن قرأ بالضم جعله من أنسخت فلاا الشيء 
إذا حملته على نسيفه » 27 وعلى ذلك تكون الهمزة للتعدية , لأنها نقلت الجعدي 
لمفعول واحد إلى متعد لفعولين . 

ومن ذلك أيضًا القرءتان اللتان عرضهما في فوله تعالى : « ,لا يريك #4 
زاك مسراد: 100) ققد ١‏ قرئ بفتح الياء وضمها » فمن قرأ بالفتح جعله من حزته 
وهو فمل ثلاثي وحرف المضارع من الفعل الثلاثي مفترح للفرق ييه وين 
الرباعي » ومن قرأ بالضم جعله من أحزنه وهر فعل رباعي » وحرف المضاررع 

من الفعل الرباعي مضموم » وما فعلوا ذلك للفرق بينهما م © . 

ومنه قوله تعالى ؛ « روک لَب » زشكئر: م » حيث ١‏ قرئ ( لثرون ) ٠‏ 
بطم التاء وفتحها E E ETE‏ 
يسم فاعله وهو المفعرل الأول أقيم مقام الفاعل ؛ والجحيم » منصوب لأله الفعول 
الثاني . وهو فمل رباعي » دي بالهمزة إلى مفعولين ‏ وهو في الأصل بتمدى إلى 
مفعول واحد ؛ لأنه من رؤية العين » ومن قرأ بفتح التاء كان فمل لاتا » عداه إلى 
مفعول واحد وهر الجحيم ٠‏ 7 , 

بناء الفعل للمجهول : 

من ذلك تأويله لقرلية حفص وحمزة والكسائي وخلف والأعمش ٠‏ بضم السين 
من ( شهدُوا ) في قوله تعالى : ( 5 اليه بع شيكرا تھی کو حيبي فيا 4 رمرد: م.م 
قال أبر الب ركات ‏ قرئ ؛ يدوا يضم السين حمل على قرلهم : مسعود » إا جاء 
تس عل مات الراك من ای کا مه الله » فهو مجنون *؟ ۽ فقد 
كان القياس يقتضي عدم بناله للمفعول , لأنه لازم » ولكنه أؤله على الحمل على 


(مسعود ) © , 
١ك‏ البیاف ( ١ ) ۱1۷/١‏ ل الان 7 ۳/۹ = (TY‏ 7 
(۳) البیان ( ۵۳۱/۲ ) ۰ (؛) الإثمات رص ۲۹۰ ) , 


زم ليان ( ۲۸/۲ ) 
)١(‏ والظر مواقف النحاة من القراءات القرآية لأحمد محمد عبد الراضي ( ص ۲١۳‏ ) . 


1۹ 

فلب مكاني : 

تعرض الأنباري لتأويل بعض القراءات التي تضمنت تغييزا في وزن الكلمة أو 
حروفهاء فحملها على القلب المكائي ‏ من ذلك تأويله لقراءة قنبل عن ابن كثير 7 في 
قوله تعالی : « هر الى جم الس ضيه # [يرس: ه] , حیٹ قرأ( ضداء ) بهمرتين 
على قلب اللام إلى موضع العين فصارت العين بعد الألف , فاتقلبت همزة ‏ و. 
تأربله لقراءة من قرا( ويا ) نفدم الياء على الهمزة في قوله تعالى : لگ نكمُم 
تن ی م اسن ألما ورم © مرم : ,م » يفول ٠‏ ومن قرأ( وزينا ) على وزن ( زریعا) 
فإنه قلب اللام إلى موضع العين ؛ واللام ياء والعين همزة » كقولهم . فإذا جاز أن 
يقدموا إللام على الفاء في ( أشياء ) وأصلها ( شيئاء ) » فلأن يجوز أن يقدموا اللام على 
العين أولى ع 29 , 

أببية المصادر : 

إن تأويل القراءاث على أبنية المصادر من التأويلات الصرفية الشائعة عند الأنباري ٠‏ 
فهو يكثر من استعمالها ؛ من ذلك ما ورد من قرليات في قله تعالى انل 
ُو الئاس سم فض 4 (الغره: 0 . حيث قرئ » دفع الله ودفاع || 
ويرجههما ري بقوله : د وهما مصدران لقم ؛ ويقال : دنع دعا وا كما 
يقال ؛ كتب كنبا وكتابا . ويجوز أن يكون ( دفاعًا ) مصدر داقع دفاًا , كما يقال : 
ضارب رابا ۲ 9 , 

ومن ذلك تأويك لقراءتي ( فیاما ) و ( یما ) في قوله تعالى : ل نرک الى بم 
على أنهما مصدران ‏ . وقراءة ( سآن ) بفتح الدون من 
فوله نعالى : « رلا رلم َتََانُ # [السد: )٠‏ فقد أولها على أنها مصدر 
كضربان » وهي قراءة الجمهور عدا ابن عامر وأبى بكر عن عاصم ٠‏ اللذين قريا 
( شنآن ) بإسكان البون وهو اسم كعطشان 29 . كما أول. قراءئي ( یلا 
و (إلافهم ) بغير الباء في قوله تعالى  :‏ الإيكق مرش © يهم يشل اللي 
سبي 4 رئرش: »١‏ 0 على أبنية المصادر ٠‏ فلإيلاف مصدر فمل رباعي : وهو 


النفل 


0 الإنحات رص ۲٤۷‏ ) , ركع انظر البيان ( ١۸ء٤‏ ), 
جع ايان ( 1۳4/۳ ) . 4 الان ر 1۹۷/9 , 
ره ) انظر البيان ( ۳٤۳/۱‏ )ا () معائي القرامات ( 5514/١‏ )ا 


(۷) انظر البياك ( ۳۸۴۳/۱ )ا 


لش ل 
(آلف يؤلف إيلافا ) . ومن قرأ ( إلافهم ) جملوه مصدر فمل ثلائي » وهو ( ألف 
بالف إلافا ) ۾ © . 

وانظر أيطًا إلى توجيهه لقوله ( كذّابا ) و ( جزاء وعطاء وحسابا ) ٩‏ من قوله 
تعالى  :‏ کا ينا كذ © رهبا: 0 ١‏ وفوله : ظ جره ين ل صل مسا 4 
زالبا: <م] » وتوجيهه لقراءة ( إِيَابَهُمْ ) بتخفيف الياء ” » وفي قوله تعالى  :‏ إِنَّ 
انا امي > ا و 
( ج ) تاويله القراءة نحويا ٠‏ 

استخدم الأنباري طريق التأويل في معظم تو جيهاته النححوية للآياث القرآنية والقراهات » 
وتتعلق هذه التأويلات بمعظم أبواب النحو » اخترت منها بعضها » ومن ذلك : 
ما يتعلق بالمبتدا والخير , 

فقد أول كمال الدين الأنباري عددًا من القراءات على تقدير مبندأً محذوف من 
ذلك توجيهه لقراءة من قرأ ( جطةٌ ) بالرفع 29 في قوله تعالى : ف اروا لا ل 
لز لیگ رابئرة: ٠١‏ » وقراعة الرفع في ( قافول ) في قوله ؛ « كوك فوا 
لیا » زاساء: عم 2 , وعلى ذلك أيضًا تأويله لقراءة من قرأ : « ملا ما 
بوط ) ربيره: 0.١‏ وا« أب اد مل ای چ © 1مرم: 0٠‏ برفع ( بعوضةٌ ) و 
( اشد ) على تقدير مبتدأ محذوف » والتقدير فيها ( ما هو بعوضه ) و( ه وأشد) © , 

كما أول قراءة من قرأ ( كل ) بالرفع في قوله تعالي : < وکل وم أله للثنئ ) 
الحديد: )٠١‏ على وجهين » أحدهما : أن يكون ( كل ) مرفوتئًا بالابتداء ؛ وجملة 
( وعد ) خبره على تغدير حذف العائد من جملة الخبر على المبتدأ » والثاني : على 
تقدير مبتدأ محذرف » وتقديره ( أولنك كل وعد الهم 99 , 
رفع المضارع في جواب التمني : 

من ذلك أنه يؤول قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو والكسائي واي بكر عن 
عاصم ‏ برقع كل من ( نكذْبٌ ) و ( نکون ) من فوله تعالى ؛ « ییا ره ولا 


رقع البيات ( ٥۳۷/۲‏ ) . (۲) انظر بيات ( ٤۹1/۳‏ ) . 
(۳) انظر البيان ( ادكه ) . )٤(‏ انظر البران ر( ۸۳/۹ ) . 
(ه) انظر البيان ( ۲۵۹/۱ ) . (1) انظر أسرار العرية ( ص ۳۸۳ ) . 


(۷) انظر البيان ( 4۳۰/۴ ) . (۸) مالي القرامات ( 14/1" ۳٤۹‏ ) . 


التقل 
ييي (الأسم: ٠١‏ » فقد أول رفع المضارع في جواب 

في عل وين ناما : العطف على نرد , والثاتي :مقلع والاستتيانة ٠‏ تان 
يجوز في جواب التمني ن على | العطف والاسكناف » فلا بدخحلان في العمني 
وتقديره ٠‏ (ها ليتنا نرد ون نكذّبُ ونحن نکون من المؤمنين ) ۲ ۹ء كما أول 
قراءة ابن عامر برفع ( نكذّب ) » ونصب ( نكون ) على الوجهين السابقين أيضًا 
المطف أو القطع والاسغناف © . 

أما قراءة التصب في ( تكذذب ) و ( تكون ) فلا حلاف على نصبها على جواب 
الدمني ولا تناج إلى تأويل . 

أن الناصبة للمضارع واغنففة من الثقيلة : 

من ذلك تأويله لقراءتي الرفع والنصب ( لتكون ) في قوله تعالى : « يبرا آلا 
ككورت و € رال ١‏ فارع رهي قزلية أي عمرو وحمزة والكسائي وعلن و 
« على أن نجل ( أن ) مخفغة من الثفيلة ؛ وتقديره وحسبوا أنه لا تكون فتنة . فضففت أن 
ومجعلت ( لا) عوضا عن تشديدها ٠‏ , وأما النصب رهي قراءة الباقين و فملى أن 
تمعل ( أن ) الخقيفة الناصبة للفعل المستقبل ۲ وهو مثال مهم على دور النحر في 
تخريج ونوجيه القرامات ‏ , 
وعلى هذا أيطًا يزول قراءة من قرأ بنصب ( أفوز ) من قوله تعالى : ل كنتت 
رعولا » زالساء: ”0) » حيث أول النصب فيها على جواب 
التمني بالفاء بتقدير ( أن ) وتقديره » ( فأن أفوز) © . 

النصب بتقدير فعل محذوف ( على الماح أو اللم ) : 

عن ذلك تأويله لقراءة ( المقيمين ) بالنصب وهي القراءة المتوانرة في قوله تعالى : 
« لبي لقاو ولزو اسوه وَللؤينَ به © زنساء: ٠٠٣‏ على الاج 
بتقدير ( أعنى وأمدح  )‏ . ومن ذلك أيضًا توجبهه لقراءة من قرأ بالنصب في قوله 


ار بيات ) (IA‏ . (5) انظر لبان ( ۸۱ا۴ )ا 
(*) اشر ر ۲٣٥۴‏ ) 7( ايان نكي 
زه ) النشر ( ۲۰۵/۲ ) . زج اليك ۳۰۱ ) ۰ 


(۷) وانظر دور التحر في العلوم الشرعية ( ص ۹۷١ - ٠۷١‏ ) » وانظر في هاتين القراهتين ( البيان في 
إعراب القرآن ( 545/١‏ ) ؛ والتشر ( ٠٠٠/۲‏ ) + والكناب ( 11١/۳‏ ) , 
(۸) انظر اليان ( ۲۹/۱ ) . (۹) انر البیان ( ۲۷۵/۱ ) . 


ایر سس ۹ 


تعالی : ا مث کم عي € زابترة: دم على تقدير ( أعنى ) 7© . 

حذف صدر جملة الصلة : 

فقد حمل النحاة بعض القراءات التي جاءت برقع ما بعد ( ما ) على جعلها 
موصولة وحذف صدر جملة الصلة , من ذلك ما فعله أبو البركات عند تأويله لقراءة 
رؤبة برفع ( بعوضة ) من قوله تعالى : إن آله لا تيء أن بيب متلا ما 
بوس مما مها 4 رار :+ حيث أولها على ١‏ أن تكون بعنى الذي » 
و( بعوضةٌ ) مرفوع لأله شم مبتدأ مقدر » وتقديره » الذي هر بعرضة ٠‏ كقوله 
تعالى : ل تنا قل الى أخسئٌ ) أي هو أحسن » ”2 . فهو يؤول قوله تعالى : 
عل اى أَحْسَنٌ #» رلأسم: ٠ء٠‏ بالرفع » على تقدير مبعدا محذوف وهو 
صدر جملة الصلة © , 

ما يتملق بکاد وعملها : 

من المعروف أن كاد تعمل عمل کان ء إلا أن خبر كاد لا يكون إلا نملا 
مضارسًا مفروتًا بان فليا » ومجرڈا منها كثيزا » وما جاء في القراءات مخالقًا لذلك 
فد حا ا رن ت یل ری ا لي : ( كاد زي شرب 
منْهُمَ © [ائرية: ٠١۷‏ بتقدير ضمير الشأن والحديث وهو اسمها ° , 

ا 

من ذلك تأويله لفراءني فنح ( إن ) وكسرها من قوله تعالى : <( أن تيبل 
مدنا شح ندا ال © زابهرة: :م بقول ٠‏ نمن نتحها كانت ( أن) 
مصدرية في موضع نصب بتقدير فعل » وتفديره » يشهدون أن تضل إحداهما » 
ومن كسر ( إن ) جعلها شرطية وجوابه رفع لأنه وصف لفوله : وامرأثان » والشرط 
والجراء يكونان صفة للنكرة كما يكونان خيرا للمبعدأ م ° , 

وكذلك قراءتا فيح همزة ( إن ) - وهي قراءة الكسائي © ؛ وكسرها - وهي 
قرامة الباقين - في قوله تعالى : ل يک ند قد الوك ال عرد 0 
وانظر أيضًا تأوبله لقراءني الفتح والكسر في ( أا ) من قوله تعالى : ط أ م أل 


1١‏ انر ايان ر 50/21 ) . (؟) البيان ( 13/1 )ا 
(۳) انطر أسرار العربية ( ص 985 ) . (4) انظر البيان ( 85/1 )ام 
ومع الیان ( العمل (5) البسر الحيط ( 40۷/۲ ) . 


(۷) انظر البيان ( ۱۹9/۱ ) . 


f‏ الغل 
سنا € رعس دهم © 

ما يعلق بظن وأغواتها : 

فمما هو معروف أن ظن وأخواتها تتصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخير وقد 
جاءت بعض القراءاث بحذف المفمول الأول » أو يمجيء الفعل في موضع المفعول 
الثاني » وقد أول كمال الدين الأباري القراءات على كلا الوجهين » فمما أُولد 
الأنباري على حدف الفعول الأول لظن قراءة اين عامر وحمزة 7 بالياء في 
(تحسين ) من قوله تمالی : لا عسي لزن مرا نزک فى ال © رهس : »م 
فقد أرلها فاثلا : « ومن قرأ بالياء كان ( الذين ) مرفوعا لأنه فاعل ( تحسين ) 
واللقعول الأول ل ( يحسيئ ) محذوف و ( معجزين ) الفعول الثاني » وتقديره » 
ولا يحسين الكافرون أنفسهم معجزين في الأرض » وما جاز حددف المفعول الأول 
لأنه مبتدأ في الأصل » وحذف البتدأ كتير في كلامهم » ويحتمل أن يكون ر الذين 
ومعجزين ) مفعولي ( يحسين ) وفاعله مقدر » وتقديره > لا يحسين الإنسان 
الكافرين معجزين . فيكون نهيا للخائب » 29 رهكذا أول الأنباري القراءة على 
حذف المفعول الأول سب أو على تقدير فاعل له . 

لخر ليك أو رف مت CC‏ 0 
نيما ام له ين ضليء ) آل همرن : : ۰ حيث أولها على 
حذف الفعوا الأول لدلالة ١‏ الكلام عل زافو زلا يضبن الي مطلرة پا 
آتاهم الله من فضله البخل خير لهم ) 290 , 

وما أول أو البركات على مجيء الفمل في موضع امفعول الثاني الحسب قر ابن 
عامر رحمزة ة وي جمفر وحفص بالباء في i‏ 


آلب تلا سفوا ا ا 0 ال : « ومن قرأ بالياء کان 
( الذين كفروا ) في موضع رفع لأنه الفاعل » وسبقوا تقديره » أنهم سبقوا . فسدا 
مسد المفعولين ۾ © . 

ولكن يجب أن نلاحظ في التغدير الابق عند الأنباري أنه إن كان يقصد أن 
(1) انظر البيان ( 150/5 ) . (؟) الجر الط ر 190/1 ) . 
(۲) ايان ر ۱۹۸/۳ “ ككل ۰ 4 ) ايان ۲۳۴/١‏ ) . 


زه لیات ( ۳۹⁄5 ¬ ۳۹1( . 


ايقل يسيسحت ٠.١‏ 
الفمل ( سبقوا ) مع ( إن ) الحذوفة واسمها سدّت مسد المفمرلين فذلك غير معروف 
عند النحاة » وإن كان بريد أن الفعل هو الذي سد مسد المفعولين » وأن التقدير الذي 
ذكره معنى لا إعراب . فذلك أقرب إلى القياى » لأن الفعل كثيرا ما بقع موقم 
الصو من الأسساو ا ر 

الال : 

وفد يؤول بعض الفراياث على الحالية » من ذلك تأويله لقراعة 

غيف النون من ( تتبعان ) في قوله تعالى : < كذ يريت 

: رذ € ارس : هم إذ جعل ( ولا تبعان ) في موضع 
نصب على الحال » أي استقيما غير متبعين » ضكون ( لا ) نافية لا ناهية كما هو 
الحال في قراءة التشديد “ . وانظر توجيهه لفوله تعالى : « نَرَمَةٌ توق » 
0ن 

حيذف الوصوف : 

وما أوله الأباري على حذف الموصوف قراءة من قرأ بجر ( نحاس ) من قوله 
نل :ل يتل E‏ خلا N O E‏ 
يجز أن يعطف على ( نار ) ء لأن الشراظ لا يكون من التحاس » لأن النخاس 
هاهنا بمعنى الدخان » وما هر محمول على تقدير » شراظ من نار وشيء من نحاس 
فحذف الموصوف لدلالة ما قله عليه و 249 , 

ما يتعلق بالإضافة : 

تكثر تأويلات أبي البركات النحوية للآباث القرآبة على ما يتعلق بالإضافة من 
ذلك تأويله لفراءة من قرأ ف وَلدَارُ الجر ير » رالامم: ٠٠‏ يقول ٠‏ فمن قرأ : 
ولدار الآخرة خير » كان تقديره » ولدار الساعة الآخرة » ولابد من هذا التقدير لأن 
الشىء لا يضاف إلى صفنه » فرجب تقدير موصرف محذوف » وهذه الإضافة في 
نية الانفصال » ولا يكتسب المضاف من المضاف إليه التعريق + ° . 


. ) ۲۷۹ انظر مراقف التحاة من القرامات القرآنية لأحمد محمد عبد الراضي ( صن‎ )١( 
. ) 110/۲ ( انظر الین‎ )5( . ) ٤۴۰/١ ( انظر ليان‎ )۲( 
. ) ۳۱۹/۱ ( زا لان ر 1-۳ . (ه) ليان‎ 


سملل ب سد التقل 
فهو يجيز الإضافة حملا على حذف الموصوف . وهذا التأويل على مذهب 
البصريين طبعا » لأن الكرقيين يجيزون ذلك دون تقدير . 
ومن ذلك الإضافة حملا على زيادة ( مثل ) » كما في تأوبله لقراءة ابن كثير 


ونافع وی عمرو "١‏ ( جز ) به تيت قي قرلا الى : لف وت للم مك شی 
€ لالت 0 حيث جمل الجزاء مضافا إلى مثل ‏ وأراد 


بمثل ما قل , ذات القنول ‏ فإنه لا فرق بين أن يقول : جرا مثل المقتول وبين أن 
يقول : جزاء المقتول 99 . 

ومما يتعلق بالإضافة تأويله القراية على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . 
من ذلك تأوبله لقراءة من قرا ر شنا ) بالضم في قوله تعالى : « رلا لای 
سكا زابترة: ٠٣‏ » حيث أولها على حذف المصدر وصفته وإقامة ما أضيفت 
الصفة إلبه مقام المصدر ء لأن التغدير فيه 8 قولوا قولاً ذا شن » © . 

وكذلك تأويله لفراءة الكسائي والأعمش عن أبي بكر ( تستطيع ) بالناء والتصب 
من قوله تعالى : 3 هَل يَسْيليعٌ ربك ) زالئدة: ٠٠١‏ والتغدير فيه » هل تستطيع 
سؤال ربك » فحذف المضاف وأقام المضاف إلبه مقامه , 

ومن ذلك تأويله القراءة على اكتساب المضاف التأنبث من المضاف إليه فقد أَول 
حذف الهاء من ( عشر ) في قراءة الجمهور ‏ بإضافة عشر إلى أمثالها في قوله 
تعالى : كر مر ايه 6 (الأسم: ٠١‏ على ثلاثة أوجه : أحدها على حذف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامه وأخرى بحمل أمثالها على المعنى » لأن الأمثال في 
معنى حسنات » وثالثة على اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه © . 

وما يتعلق بإضافة المقصور إلى ياء المتكلم من تأويلات » تأويله لقراءة ( هذى ) 
في فوله تعالى : ل َم سن نِم هُدَاقَ » زهترة: مم نقد تقل ذكرهم أنها قراءة 
اني يه » ثم قال د ووجه هذه الترية ‏ أه قلب الألف ياوه وأدضمها في بأ 
المتكلم لأن ياء المتكلم لا يكون قبلها إلا مكسورًا فجمل قلبها إلى الياء لأنها من 


جنس الكسرة » © , 
(۱) معاني القراءات ( ۳۳۸۱ ) . (۲) انظر الان ( 704/73 ) . 
(۳) انظر الیان ( ۱۰۴/١‏ . (4) البحر اشيط ( ۲١۷/٤‏ ) . 


((۵) انظر البيان ر( ٣۵ ٣۵۰۱‏ ) . ارج اليك رطخي 


تك بب 0# 

إعمال اسم الفاعل : 

فمن المعروف أن اسم الفاعل لا يعمل عمل فعله إلا إذا كان دالا على الخال 
والاستقبال » ولا يعمل إذا كان دالا على الماضي » فإذا كان دالا على الماضي » فإذا 
كان دالا على الماضي للا النحاة إلى تأويله > وقد فمل ذلك الأنباري عند توجيهه 
لقراءة نافع وان كثبر وأبى عمرو وابن عامر ( جاعل الليل ) في قوله تعالى : كلق 
القع وَجَعلَ الل سكا والطنس قر ناا رلأمم: د . 

حيث يقول ٠‏ فمن قرأ » جاعل الليل » أضاف اسم الفاعل إلى اللبل » ويكون 
سكا ؛ منصوتا بتقدير فعل مقدر وتقديره > وجعل الليل سكنا  »‏ والشمس والقمر 
منصربان بتقدير ( جمل ) , 

وهكذا أول الأنباري نصب ( سكا ) على قراءة ر جاعل ) على تقدير فعل 
محشوف وثقديره » وجمل اللیل سكنًا » وبهذا رد قراءة ( جاعل ) إلى قراية ( جمل ) 
رهي قراية عاصم وحمزة والكسائي وخلف . 

ما يتعلق بالمطفف : 

أول الأباري بعض القراءاث بالعطف على الموضع أو الملف على الجوار » قمما 
أوله على العطف على الموضع قراءة الممسن (© ل أركيك مايرم نة أو واللايكة 
والبامش أجمعون ) [ابترة: )1١‏ برقع الملائكة والناس و بالعطف على موضع اسم الله 
تعالى وهر في موضع رفع » لأن تقديره + أوليك بلمنهم الله . تولك يعجبني قيام 
زيد وعمرۇ ویش . ترفع عمرا وبشرًا بالعطف على موضع زيد » وموضمه رفع لأن 
التقدير » يعجبني أن يقو زيدٌ » والحمل على الموضع في العطف والوصف كثير في 
کلامھم ۲ ٩‏ . 

وما أوله الأبارتي بالعطف على الجرار قراءة ابن كثير وأبى عمرو وأبى بكر عن 
عاصم وحمزة والكسائي 27 بالجر ) في قوله تعالى : < رَيْمْلَصكُمْ © الايد م . 


البدل : 

أول أبو البركات قراءة التنوين في ( ثلاثمالة ) من قوله تعالى : « َي في 
اج لبان ( ۳۳۲/۱ ) . (؟) الإتحاف رص ۱۵۱ ) . 
جلو الییان لمر عد )٤(‏ معائي القراواث ر ص ۳۲۹ ) . 


زه انظر ليان ر ۴۸/1 - ۸۵ ) , 


وہ سد لفل 
كَهنِهمْ نت مات سیت واد نما * [الكهف: 70 » وهي قراءة السبعة عدا 
حمزة والكسائي اللذين قرها بترك التنوين » فقد أولها على البدلية » إذ قول ٠‏ قمن 
نون كان لك في ( سنين ) التصب وار . فالتصب عن وجهون » أحدهما : أن 
يكون ( سين ) منصوبا على البدل من ( ثلاث ) . والثاني : أن یکوت منصويًا على 
أنه عط بيان على ( ثلاث ) . والجر على اليدل من ( باة ) » لأن الائة في معنى 
سین ۾ ٩‏ . 

ومن ذلك تأويله لقراءة الجرمي والكسائي 7 بالرفع في ( قوم يونس ) من قوله 
تعالى  :‏ اڑل کاٹ قر متت مقا ایسا إلا رم پر © ( یرن : +1] » فرقعه 
حملا على البدلية على لغة بني تيم من البدلية على غير الجدس © . 

حذف النداء : 

وعلى حذف النداء يؤول قراءة من قرأ بنصسب ( رَبنا ) في قوله تعالى  :‏ كم ر 
كشن وتنام إل أن وا وم ریا ما کا مركي » رالانسم: )٠٣‏ يقول « من قرأ بالنصب 
فعلى النداء المضاف » وتقديرة » با را ۾ 29 _ 

المنوع من الصرف : 

حمل الألباري قراءة ابن كثبر ونافع وابن عامر " ( ليكة  )‏ بلام مفردة أصلية 
والتام مفتوحة » في قوله تعالى  :‏ كدب صمب ية ارسي € [العمرله: 60075 
على المنع من الصرف للعملية والتأنيث ووزنه فَغلّة © . 

ومن ذلك أيضًا أن القراء اتتلفوا في تنوين بعض الأسماء أو عدم ثنويتها في القرآن 
الكريم » ومن ثم اختلف النحاة في جعلها مصروفة أو منوعة من الصرف » من ذلك 
كلمة ( عزيرٌ ) في قوله تعالى : « واي اليَهُودُ عر أبن لهو © رهر:: .ى 7 . 

نون الوقاية : 

وما أوله أبر البركات على حيدف نون الوفاية قراءة من قرأ بتخفيف النون في قوله 
تعالى : « اشر لام : .م) يقول : ١‏ ومن قرأ بالتخفيف اسصقل اججماع النونين » 


(۱) لیات ( ۱۰۵/۲ 1١۹“‏ . (۲) الکشاف ( ٤۴١/۱‏ ) . 
(*) انظر الان ( ٤۳۱/۲‏ )ل () الان ( لوم ) . 
(ه) السيمة في القراعات ( ص 1۷۴ ) . (۹) انظر البيان ( ۲۱۱/۲ ) . 


(۷) انظر الیان ر ۳۹۹/۱ - ۳۹۷) . 


القل سسب ب ب ب ا 


فحذف أحدهما تخفيفا لاجتماع الخلين وكثرة الاستعمال ١‏ ثم يرجح أن تكون 
الحذوفة هي نون الوقاية » ٠‏ وكسرت النرن مجاورة ياء المتكلم ‏ وإن كان من حيقها 
الفتح » لأن ياء المتكلم لا يكون ما قبلها إلا مكسورًا » 29 . 
ومما يلحق بتأويله للقراءات ؛ تاويله القراءة على لفة من لفات المرب ٠‏ 
فقد يكون تأويله للقراءة ليس بردها إلى وجه من وجوه العربية - كما هو الخال 
في التأويلات السابقة - بل بردها إلى لغة من لغات المرب » إذ يمد ذلك محاولة 
الإيجاد وجه من القياس للقراءة ء لأن الظاهرة اللفوبة التي جاءت على لغة قوم تعد 
غياسًا عند أصحاب نلك اللغة . 
ولقد استخدم الأنباري هذا التأويل كثيرًا » إذ رد المديد من القراعات إلى لات 
العرب » من ذلك قرله في توجيه قرله تعالى : < ولا اسان ) هناغة: »0 ٠‏ على 
أن بعش العرب يدل من الألف مع المشدّد همزة » فقد قالوا : ( ول حأّها من تولى 
فأرَها ) ... وعلى هذه اللغة قرئ في الشواة « وى الس إا طَلَمّ تروأر عن 
كَيْفْهِرٌ € رفکید: ٠۷‏ » « را الشأين 4 بإبدال الألف عمزة » 9 , 
E‏ 
تعالى : « یا برد ب ضرا أو كا مُشِِينَ 4 اشر : ؟) يفول « فالتشديد على 
ا TED ONE‏ 
رعلى لغة بالحارث بن كعب يؤول فراءة من قرأ < الوا إن عدن لسرن ¢ 
ولله: ٠۴‏ وعلى لغة أهل المحجاز ولغة بم تیم بوجه فراءقي من قرأ( أمهاتهم ) 
لی هريد سكم ين يمآيهم تا شے انو ) 
١‏ أهل الحمجاز » والرقع على لغة بنى تيم ) © 
ويقول في قوله تعالى : « تيد مر » [الفلم : ١ه‏ « فرئ بضم الياء وفتحها وهما 
لغنان والضم أفصح  »‏ وعلى اللغات في ( نعم ) يؤول القراعات الواردة فيها © , 
وبقوله ( هما لغتان ) بوجه الكثير من القراياث » فيوجه على هذا الوجه قراءة من 


اذى (TA ) ila‏ . (۲) الاق . 
( ۳ البيات رمت ) . 4ع ان ) 1/7( . 
زه انظر الان ( ۱٤6/۲‏ ) . الان ( 4۹/۲( . 


(۷) الان ر( ٤٩/۳‏ ) . (۸) انظ الإنصاف ( ۱۲۱/۱4 - ۱۲۹1 ) . 


۹ الشل 
قرأ ( غرفة ) بفتح الغين وضمها من قوله تعالى  :‏ إلا کن فک َة َد © 
[ابقرة: 4:؟) 217 » وقرلية من قر ( ايت ) بالتشديد والدخغيف ‏ في قوله تعالى : 

وخی اذم يرت تبت وبح ليث ين آل 4 وال عر 00 » وقرامة من قرأ 
(متم ) بضم اليم أو كسرها © في قوله تعالى : ل وكين مي في کیبل اق أو 
مني [كل عبران: 0169 

والشواهد على تأويل القراءة على لغة من قغاث العرب كثيرة جدًا عند الأنياري 99 . 

يضاف إلى ما سبق أنه كثيرًا ما يؤول القراية على استصحاب حال الأصل . أي 
بوجه القراءة على أنها الأصل © . وهذا ما سأتباوله بالتفصيل عند الحديث عن 
استصحاب الخال عند الأنباري . 


() انظر ايان ( 114/1 . (5) انظ لبان ( 141 . 

زنع انظر للبيات ( ۴۳۲۸۱ ) . 

(4) انظر على سبيل المثال لا الخصر البيان ( ۴۸۸/۱ ۲ ۴۳۹۰ ) + ( ۱۸۹/۲ ۰ ۳۷١‏ ) ؛ وأسرار العرية 
)شض (efi‏ 

زه انظر على سیل الثال الیان ( 18/9 و جما 1۷1 4( + ) / 1۹ (A 1¥ FA‏ 
#ذكء للطء ¿e‏ والإنصاف ( 0110/18 . 


لي بي بي سي با 
۲ - مفاضلته بين القراءات والترجيح بينها 
سس سس شه هك 


فاضل أبو البركاث الأنباري - كغيره من النحاة - بين القراءات مستعينا بالقواعد 
النحوية في تخريج القراءات والترجيح بينها » بل وإيجاد شرط قبولها » إذ تعلم أن 
موافقة العربية أحد شروط صحة الفراءة ولفد استخدم الأنباري أوصافا عدّة للدلالة 
على القراءات الراجحة عنده . فمن ذلك وصغه القراءة أ الوجه الذي جاءت عليه 
بأنه أولى أو أوجه أو أبلغ أو أفوى وأقيس » إلى غبر ذلك من الألفاظ التي تدل على 
المفاضلة والموازئة , 

ولكن قبل سرد الأمثلة التي تدل على مفاضلة أبي البركات بين القراماث أنبه إلى أن 
المفاضلة بين القراءات لا يعد قدحا في الفراءة أو غضا من قيمتها لأن الظاهرة اللغوية 
المي تأتى علبها القراءة - سواء أكانت تسم بالشبوع أو القلة - مقبرلة ويعتد بها 
فالقراءاث القرآنية ليست على درجة واحدة من الفصاحة والقياسية من حيث الظراهر 
اللخوية التي تنتمي إليها » وعلى هذا فالميكم على القراءة أو الظاهرة اللغوية التي جاءت 
عليها بالقلة أو الندرة لا يخرجها عن حيز القياس ؛ ولا يعد غضا من شأنها © , 

ومن أمثلة وصفه القراءة بأنها أوجه » وصفه قراية القراء السبعة عدا ابن كثير 
ر فيه ) بکسر الهاء من غير ياء في فوله تعالى : ا ر فد € را: م بأنها 
أوجه من قراءة ابن كتير ( فيهي  )‏ . ومن ذلك وصفه قراءة الرفع في ( قليل ) 
من فوله تعالى + ا مله إلا لیل نيم © زالسه: ٠٠‏ بأنها أوجه من قراءة من 
قرأ بنصب ( قليل ) 27 فقد درج النحاة على التفرقة بين الاستثناء العام الموجب 
والنام المنغى » فبوجبون في الأول ل النصب » ويجيزون في الثاني النصب والإتباع 
على البدلية » ولكنهم يرجحون الإتباع » ولهذا رجحوا قراءة الرفع في هله الآية . 
ومن ذلك وصفه الوجه الذي جاءت عليه قراءة من قرأ ( ضرف ) بضم الياء رح 
الراء » بأنه الأوجه » ويعلل ذلك قائلا « لأنه أقل إضمارا » وكلما كان اضما 
كان أولى ٠‏ ”21 » فالأنباري يختار الأخف والأيسرء لأن هذه القراءة أقل إضمازا 
من قراءة من قرأ ( يضرف ) بفتح الياو وكسر الراء © , 


, ) ۳۲۹ وانظر مواقف التحياة من القراياث القرأنية ( من القرن اللخامس إلى الثامن ) ( ص‎ )١ 
. ) ۲۵۸۸۱ ( (؟) انظر البيان‎ . ) 48/١ (؟) انظر البیان ر‎ 
. البيان ( لفل ) . (4) انظر الساش‎ )5( 


و حح كح 


النقل 
ا القن 
ذلك قراعة من قرأ ( يكذّبون ) بالتشديد في قوله تعالى : با كوا بکد 4 
١ء‏ فقول و وكدّب أبلغ من كدب ؛ لأن من كدب الإشل نقد كدب 
وأما وصقه القراءة بأنها الأقيس » فكترجيحه قراءة من قرأ ( لا تعدوا ) 
بفتح العين مع تشديد الدال في قول تعالى : ل( رلا كم لا دوا في ألتني ) 
زفناء: ٠٠٠‏ فقد وصف هذه القراءة بأنها أقيس من قراءة من قرأ بدسكين العين مع 
نديد النال © . ومن ذلك وصفه قراءة من قرأ بكسر ( إن ) في قوله تعالى : 
3 ممن ول نکم سوا تمو 4 » وقوله : الم عم م 4 راسم ot:‏ 
٠ :‏ والكسر بعد الفاء أقبس » لأن ما بعد الفاء يجوز أن بقع فبه الاسم والقعل 

ا ا 
موضع اختص بالقمل أو بالاسم » كلو ولولا قفن إن تكون فيه مفتوحة وما بعد القاء 
يصلح لهما فكانت مكسورة ) (' فهذا هو القباس الذي جعله بصف قراءة الكسر في 
إن بعد الفاء بأنها الأقيس . 

ويتضح مما سبق أن المفاضلة قد نكون منصبة على القراءة نفسها , أو على الوجه 
الذي جاءت عليه القراءة » والأمران سواء » لأن المغاضلة كما قلث سابقًا لا تعد 
قدا في القراءة . 

كما قد يصف القراءة بأنها الأولى في مجال المفاضلة ينها وبين غيرها من 
القرايات 7 . وهناك أمثلة كثيرة أخري وصف فيها القراءة أو الوجه الذي جاءت 
عليه بأنه الأقيس " » أو أنها أقوى في القياس “ » أو أنه أقوى وأفيس 20 


إذن فالقياس هو المقياس الذي يقوى به القرلية ويضمف به الأخرى » ومن أبرز 


الأمثلة على ذلك تو. لقراءثي من ضنع الكاف أو كسرها من ( مسكتهم ) في 
قوله تعالى  :‏ لسر في م فی تشكيهم ٤‏ تين 4 را : ٠‏ إذ بقرل و فمن 
قرأ بالفتح أنى به على القياس » لأن مضارعه ( يسن ) . ومن قرا بالكسر أتى به 
زح ايان ( ٠١/۸۹‏ ) . (؟) انظر البیان ر ۳۷۴/۱ ) . 
(۳) ايان ( ۳۳۳۸۹ ) . (4) انظر البيان ( ۳٤١/١‏ ) . 


زه انظر الیان ( ۰۷۰/۱ ۲۹۰ ) . 
() انظر البيان ر( اه = ۵۱ ) > ( ۲۷۵/۲ ۲ ۳۹۳ ) . 
(۷) انظر الیان ( 1۳۰/۲ ) . 


0 mmm وتر‎ 


على حلاف القياس نحو : مطلع ومغرب ومسجد ومسققط ومنوت وعجزر . 
والقياس فيها الفنح ٠‏ “ ثم يين القباس المطرد الذي حكم بقياسية الفتح بناء عليه 
فيقول ؛ ٠‏ لأن ما كان مضارعه بضم العين » فقياسه الفتح في المكان والزمان 
والمصدر ؛ وما كان مضارعه على يفل بالكسر » فقيامه في المكان والزمان على 
قعل بكسر العين » والمصدر على مفعل بفتح العين » “ وهكذا انصب اهتمامه في 
توجيه القرايات أو الترجيح بينها على موافقة القياس أو مخالفته . 

ومعنى هذا أن القراءة الراجحة عند أبي البركات هي تلك التي بؤيدها القياس أو 
التأوبل » وبذلك ترجح قرامة على أخرى » من ذلك ترجيحه قراءة ابن عامر ف كَل 
أَرْكَدِهِمْ شركائهم ‏ رلامم : ٠٣۷‏ بجر أولادهم وش ركائهم » على قراءته الثانية 
( قل أولاكهم شركائهم ) بنصب أولادهم وجر شركائهم ؛ لأن الأولاد يشار كون 
أباهم في الأموال والنسب والدين . وقراءة ابن عامر هذه أشبه من قرامته الأولى » 7 . 

وكما رجح قراءة ابن عامر التي يؤيدها التأويل في الموضع السابق وضعف القراءة 
التي ليس لها وجه من قياس أو تأويل » قوى قراية ابن عامر بالرفع في ( کل ) من 
قوله تعالی : < وک وعد له لَه » رالساء: +٠‏ . سيد: ٠١‏ 4 لأن لها وجها من 
التأويل فبها . على الرغم من أن القراية ضعيفة إذا قيست على مفاييس الأنباري 
النحوية ؛ ولكن قواها حذف الهاء من ( وعد ) » وضم الكاف في ( كل ) فاجشمع 
فيه سببان » الحذف وطلب المشاكلة » فقوى الرفع 190 . 

وييقى أن نبه إلى أن الأنباري قد قام بالترجيح والفاضلة بين القراءات السبعية 
والمنواترة ؛ شأنه في ذلك شأن غيره من النحاة - حتى الذين عرفوا بالدفاع عن 
القرايات المنواترة كابن مالك وأبى حيان رابن هشام من ذلك ترجيحه قراءة الججمهور 
بنصب ( الأرحام ) في قوله تمالى : ل الف أ أي الاي » 
زالساء: )١‏ على قراءة حمزة بالجرء على الرغم من أنها قراءة متوائرة أبطًا ‏ . وهو 
مثال أيضًا على أن القراءة الراجحة عنده هي التي يؤيدها قياس أو تأويل على الرغم 


من أن القراءتين معتمدتان ومتواترتان © . 


رحب ايان ركم 

(5) البيان ( ۳٣۳/۱‏ )ء رانظر أب البركاث بن الأنباري وهراساته النحوية ( ص 558 ) . 
(4) انظر البيان ( 544/1 ) ۔ (ه) انظر البيان ر ۲٤١ - ۴٤۰/١‏ ). 
(1) وانظر أبو البركات بن الأباري ودراساته النحوية ( ع ۲۲۹ ) . 


E‏ ب النقل 

وهكذا 9 لم يفرق كثير من النحاة في المفاضلة بين القراءات بين ما هو متواتر وما هو 
شاذ » إلا أن أكثرهم حين يفاضل بين قراءة منواترة وشاذة يرجح المنوائر أو ما عليها 
الجمهرر » ولكن القليل منهم لا بضح في اعتباره التواتر والشذوذ » بل يرجح ما يراه 
أقرب إلى القياس اللغوي أو أوجه في النسق البلاغي كما فعل الزمخشري » ”“ . 


3 


. ) ۳۹۷ مواقف الحاة من القراءات القرآنية ( من القرن الاسس إلى الثامن ) ( س‎ )١( 


الق س 5١١‏ 
٣‏ - تضعيف القراءة ( او وصفها بالشذوذ ) 

إن تضعيف القراءة أو وصغها بالشذوذ صورة من صور تحكم القياس النحوي في 
القرايات » إذ يلجا التحوي إلى تضعيف القراءات التي تخالف القياس عندما تعبيه 
الوسائل الأخرى على ردها إلى القياس . ولكن يجب ملاحظة أن القراءات القرآنية 
ليست كلها على درجة واحدة من الصحة والتوائر » فمن القراءات ما هو صحيح 
منواتر » ومنها ما هو ضعيف وشاذ » ولهذا لا يعد عبتا أن تضعف قراءة ضعيفة أو 
شاذة » ولكن العيب أن يالغ النحوي في تضعيف القراءات دون تغريق بين الصحيح 
منها والشاذ . 

كما لا يعاب على النحري وصفه القراءة بأنها ضعيفة في القياس » لأن هذه 
الفراءاث تنتمي إلى أوجه منها الشائع في الاستعمال ومنها ما هو دون ذلك » ولكن 
المعيب أن ترصف القراءات نفسها بالضعف أو الشذوذ أو الملعن في راويها وغير 
ذلك من الأحكام التي تنصت على القرلية ذاتها . فهو عندما يقول هذه القراءة 
(ضعيفة في القياس ) أو ( هو ضعيف في القياس ) فهو إا يحكم حينيل نظرته 
كتحوي » ويحكم منهجه ال معياري والقياس ويدل وصف الفراءة بالضعف والشذود 
على عدم الاعتداد بها روجها عن القياس . 

وليس النحاة المتأخمرون أمثال الأنباري بدتا في تضعيفهم للفراءات » بل هم 
متبعون للاتجاه الذي كان سائدًا عند النحاة التقدمين » يشير إلى ذلك السيوطي فاثلا : 
و كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم وحمرة وابن عامر قرايات بعيدة 
في العربية ٠‏ وينسبوتهم إلى اللحن »> وهم مخطتون في ذلك » فإن قراءائهم ثاجة 
بالأسائيد المتوائرة الصحيحة » التي لا مطعن فيها » وثبوت ذلك دليل على جوازه في 
العربية » وقد رد المتأخرون ؛ منهم ابن مالك على من عاب علبهم ذلك بأبلغ رد 
واختار جواز ما وردت به قراماتهم في العربية » وان منعه الأكثرون مسكدلا به م ٩(‏ , 

ولقد وصل أحد الباحثين ‏ إلى نتيجة مفادها بروز عدد من النحاة في مجال 
تضعيف القراءات بصورة واضحة أكثر من غيرهم » هم الزمخشري والأباري 
العكبري » لأنهم قاسو القراءات القرآنية بالقياس اللغوي الصارم . كما لم بفرق 


(1) الأتراع رص ٤۹‏ ), 
(؟) أحمد محمد عيد الراضي مراقف النحاة من القرامات القرأئياص ( 455015١‏ ) . 


۲ 


اقل 
كثير من الدحاة عند تضعيفهم للقراءة الخالغة للقياس بين ما هو متواتر منها » وما هو 
شاذ غير مجمع على صحنها » ويرجع ذلك إلى تحكيم الدحوي للقياس اللغوي 
تحكيما صارمًا لا مرونة قيه حيث لا يتيح له استيعاب الظواهر اللغوية الكثيرة التي 
جاءت بها القراءات . 

أما عن تضعيف الأنباري للقراءات » فقد يصف الوجه الذي جاءث عليه القراية 
بأنه ضعيف » أو أنه ضعيف في القياس » أو أن فيه بعدًا أو أنه شاد لا يقاس عليه » 
إلى غير ذلك من ألفاظ تدل على إنكار القراءة . 

وسأوضح في الصفحات التالية تضعيف الأنباري للقراءات في الجالات اللفوية 
الثلاثة : الصوئية » والصرفية , والنحوية . 
١‏ - تضميف القراءة صوتيًا ؛ 

فمن ذلك وصفه حركة الإشباع في قراءة من قرأ < لا عن د ولا تسى 4 
رط : ۷۷ بأنه ضعيف في القياس ٠‏ لأن القياس ولا لخش , لأنه مجزوم بالعطف على 
ر لا تخف ) إلا أنه أشبع فتحة الشين فنشأت عنها الألف وهر شعيف في الفياس 200 . 

كما يضعف حركة الإنباع التي وسجهث عليها قراءتا من قرأ ( الحمد ) بكسر 
الدال إتباعا لكسرة اللام من ( الله ) » ومن قرأ بضم اللام إتباعا لضمة الدال في قول 
تعالى : « الند بل رافق )١‏ ؛ فبقول عنهما : ١‏ ففراءتان ضبعيفتان في 
الفياس ؛ قليلتان في الاستعمال لأن الإتباع إنما جاء في ألفاظٍ يسبرة لا يعتد بها 
فلا يقاس علبها » (» ويضعف الوجه الذي وبجهت عليه قراية حمزة بتسكين الهمزة 
في حالة الوصل من قوله تعالى : ومحر أي 4 رن ؛ )٠١‏ إججراة للوصل مجرى 
الوفف . ريصف ذلك بقوله : ١‏ وهو ضعيف في القياس 9 299 . 

ومن أمثلة تضعيفه الفراءة لما تؤدي إليه من اجتماع الساكنين ٠‏ تضعيفه 
لقراءة من قرأ ( لا تغدّوا ) بتسكين العين مع تشديد الدال في قوله تعالى : 
< دنا هم لا درأ لى لبي ¢ اساء: ٠٠١‏ ؛ إذ يقول « وهذه القراءة ضعيفة 

في الفياس لا أدث إليه من الاجتماع بين الساكنون على غير ده + 49 ومن 
زل الاك ( 8۳/۱ ) ۰ 
(۲) البياك ( ۳۵/۱ ) » وانظر حرل تضعيف نفس القرامتین الإنصاف ( ۷۳۹/۱۰۷ ) , 
جم الان ( ۳۸4/۳ . 4 ان Y۹‏ . 


نر س r‏ 
ذلك تضعيقه لقراءة نافع وأبى جعفرة"© ( محيائ ) بسكون الياء من قوله تمالى : 
ل إن سان رمي رای ماف بو رب المَلِينَ © (لأنسم: 00١‏ ويؤزول 
السكون على نية الوقف » فيقول : «وجه هذه القراءة أنه نَؤِى الوقف قحذف 
الفتح » وإلا فلا وجه لهذه القراءة في حال الوصل إلا أن يجرى الوَضْلُ مجرى 
الوقف . وذلك إما يجوز في حال الضرورة ؛ 7" وما ضعفه الأنباري ويتعلق بالهمزة ؛ 
تضعيفه لحذف همزة الاستفهام في قراءة من قرأ ( أنذرتهم ) بهمزة واحدة من قرله 
ثعمالي : سوا لبن َأندَتَهُمَ آم كم كز © [ابفرة: ٠‏ ؛ وانظر قراءة من قرأ 
بحذف همزة الاستفهام من قوله تعالى : 8 نكم لون لجال » رارف دم 
حيث يضعفها قاتلا « وحذف همزة الاستفهام ليس بقوي في القياس ٠‏ أو قراءة 
من ثرك الهمز من قوله تعالى  :‏ وليك ¢ زافرة: 00] حيث يقول : ( وهذا 
الحذف على خلاف القياس ٠‏ وانظر أيضًا تضعيفه لقراءة الكسائي في ( اشنرؤا ) 
بالهمز ٠‏ . وتضعيفه في الفياس قراءة من قرأ ( معائش ) بالهمزة 99 , 
ب . تضعيف القراءة صرفيًا ٠‏ 

وما ضعفه الأنباري صرفيا قرامة من قرأ( قیما ) بالعخفيف في قوله تعالى : ف( وي 
ا مَل اهم سي © [الأسم: 1١:‏ يقول أبو البركاث : ٠‏ ومن قرأ : قيا بالعخفيف 
على ( فل ) أي » ديئا ذا استفامة » فكان القياس أن بأتي بالواو فيقول : قوْما ؛ نهر 
جزل وعوّض . إلا أنه جاء شادًا عن القياس » ٠"‏ وهكذا وصف الوجه الذي جاوث 
عليه القراءة بأنه شاذ في القياس . 
ج - تضعيف القراءة نحويًا ٠‏ 

من ذلك تضعيفه قراءة الدصب في ( فيغفر ) من قوله تعالى : ل مَيَميْرٌ يمن 43 
6 زايئرة: ٠۸١‏ » إذ يقول : ٠‏ والنصب ضعيف وهو على تقدير 


یرب من د 


جل الإتماف رص ۷۲١‏ ) . 

(۲) الإنصاف ( 111/۹4 )+ وائظر البيان ( 789/1 ) . 

(TAS ) il (4) . ) ٥1۱ انطر بيات ر‎ )۳( 

زه الیاد ( الحم ) ۔ زح انظر اليان ( ۵۹1۱ ) ۰ 

(۷) انظر البيان ( ٠٠٠/۱‏ ) » وانظر أيضًا حول تضعيفه الفراية صوتها على ما تعلق بالهمزة ‏ ايان 
Cort u ofr o YY)‏ . (4) ايان ر ر٣۴‏ ) . 


014 - لبا س اقل 


أن) بعد الفاء ... » وهذه القراءة ليست بقوية في القياس ؛ لأنه إذا استوفى الشرط 
الجزاء ضعف النصب » ونظير هذه القراءة في الضعف في الفباس . قوله تعالى : ( أ 
© رلم © [الشررى: 4م 0 بنصب الیم » وإن کان 
على هذه القراءة كثير من القراء بخلاف ( فيغفر ) ٠‏ © ومكذا ضعف الأنباري 
القراءنين في القياس » ولكنه يعلل تقوية بعضهم النصب في ( ويعلم ) على النصب في 
( فيغفر ) بقوله : 9 [غا قوى التصب في ( ويعلم ) لأنه قد جد مع جواز التصب سيب 
آخر وهو ضح اللام قبل اميم » فلما اجتمع سببان قوي النصب الذي كان ضعيقًا مع 
سيب واحد ؛ فلهذا كثرث القراية بالتصب في ( ويعلم ) ولم تكثر في ( فيغفر ) لأن 
الفاء في ( فيغفر ) مككسررة لا مفترحة فيان الفرق 9 ° . 

كما يضعف قراءة قنبل عن ابن كثير بإثباث الياء في ( يتفي ) من قوله تعالى : 
ائھ من بني مَيَضين ا له لا بم € [يوسف: 0؟) ويصفها 


أنه لا بيغ جر 
بأنها قراءة ضعيفة في القياس 9© ؛ لأن القياس كان يقنضي إما حذف الياء مم 
تسكين الراء من ( ويصبر  )‏ أو بإثبات الياء مع رفع الراء على إرادة ( من المرصولة ) . 
ثم قام بتوجيه القراءة على وجهين » ولكنه يضحفهما أيضًا فالا : « وكلا الرجهين 
ليس بقوى في الفباس  »‏ ويضعض قراءة من قرأ ( يوجن ) بفتح الياء في قوله 
تعالى : لحري الأ ينها الل 4 (اناضرب: م ؛ لأن هذه القراءة تؤدي إلى 
نصب الأذل على الال » وذلك شاد لأن الحال لا يكرن فيها الألف واللام » فهو 
من الشاذ الذي لا يقاس عليه 29 . 

ويضعف قراءة ابن عامر بالفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول في فراءته 
قل أزلائهم شُركائهم » دلأنام: +05 فيقرل : « وأما نصب ( أولادهم ) وجر 
( شركائهم ) فهو ضعيف في القياس جلا ۾ © . 

وانظر تضميفه قراءة من قرأ ( شرن ) بكسر التون بالجمع بين تون الججمع 
والإضافة في فوله تعالى  :‏ هَل أ تمن 4 زهصانات: ٠١‏ حيث وصف الكسر 
بأنه ضعيف جدًا » لم حاول توجيهها ولكنه وصف ذلك التوجيه أيضًا بأنه شاد 


(1) الیان ( 1۸۹/1 = 14۷ ) . 

(۲) السابق » وانظر حول نفس الآيتين البیان ( ۳٤۹/۲‏ ) , 

(۳) انظر الببان ( ٤/۲‏ ) . رن لبان ( 45/۳ . 
زه انظر الان ( 6٤1/۲‏ ) . رج انين ( ۳٤۳١‏ ) . 


لر د N‏ 


جدًا © . وكذلك تضعيفه قراءة من جمع بين حذف الياء من الاسم المنقوص 
ودسعول الألف واللام في قراية من قرأ لز يي ثْ عة الع إن دعا أ زائخرة: ۹مم » 
فقد وصف هذا الوجه بأنه ضعيف جدًا » لأنه حالف القباس » إذ دخلت ( أل ) 
على المنقوص غزال التنوين الذي هو علة حذف الياء فكان القباى أن طبث اليا 29 . 
وانظر تضعيفه للوجه الذي وجهت عليه قراءة عدم التنوين في ( عزيرٌ ) © . 

هذه هي مواقف الأنباري الرئيسة من القراءات » وقد تراوحت بين تأويل القراءة 
والمفاضلة بينها وتضعيغها » والحق أن هذه المواقف الثلاثة عند الأنباري لا يمكن أن 
ينظر إليها على أنها تحسب على الأنباري سلا أو إيجابا » فهي مواقف متنوعة 
اتخذها الأنباري من القراءات وغلبت عليه منها الصفة الأولى - رهي تأويل 
القراءة - دون أن نلاحظ فيها ما يعد مبالغة سواء أكانت هذه البالغة تعد من فبيل 
الدفاع عن القراءات واحترامها أو تعد هجومًا على القراءات والنهجم عليها والبالغة 
في ضعيفها أو تأريلها . 

والح أنني وجدت للأنباري مراقف متعددة أخرى - وهي غير تلك المرافف 
الثلاثة السابق ذكرها » وتتلخص هذه المواقف في أنني عثرت له على مراقف ثدل 
على احترامه الكامل للقراعات والإقرار بأنها سنة متبعة » كما دافع عن الفراءات في 
مواضع أخرى » ولكنه من احية أخرى يغلو أحيانًا في تأويله للقراءة أو نضعيفها غلوًا 
واضحُنا » بل وبوحي في توجيهه لكثير من القراءات بأن القراء كانوا يقرمون بالرأي 
تيا للتأويل والتخريج والقياس لا لصحة السماع عندهم . 

ولقد حاولت جمع هذه الواقف المنفرقة في موقفين رئيسين » يمثل أحدهما 
الموقف الترائي من القراعات عند الأنباري » إذ يحترم فيه القراية وبعدها سنة متبعة 

اذ عن القراعاث التي هاجمها الكثير من النحاة » ويمكن أن نسمى هذا . 
الموقف بالموتف الإيجابي عند أبي البركات . أما الموقف الثاني » فقد جمعت فيه 
1 يمكن أن تعد مواقف سلبية عند الأنباري اتخذها من القرامات وتعمئل ۾ في الغلر في 
تأويل القراءات أو الغلو في تضعيفها أو الإيحاء بأن القراء كانوا يفرعون بالرأي 
والقياس لا بقوة السماع . 


(1) انظر الیان ( ۴٣6/۲‏ - ۳۰۵ ) . (۲) انظر أسرار المرية ( ص 40 ) . 
(۴) انظر البيان ر( ۳۹۷/۱ ) ل 


لدف - سس غل 

وإنيك هذه المواقف بالتفصيل : 
(1 ) ا موقف الأول + 

ويظهر فيه احترام أبي البركات للنص القرآني ووضعه في مكانة عالية كمصدر من 
مصادر الاحتجاج بل ويدافع عن العديد من القراءاث التي هاجمها غيره من النحاة . 

١‏ - القراءة عنده سنة متبعة 

ومن هذه المواضع التي نظهر تمسكه بالموقف الترائي من القراءات واحترامها لأنها 
سنة متبعة » تصريحه بذلك عند ترجبهه قراءة الرفع والبناء على الفتح من قوله 
تعالى : « لا بيع فيو دلا حل ولا َة ) رهفرة: ٠م‏ فبعد توجيهه للفراءنين 
قال : « ويجوز فيه في العربية عدة أوجه والقراءة شئة بعة ۾ 7 , 

إذن فهر يحترم القرامة وبعلم أنها سنة متبعة وليست اجنهادًا خاضًا من القارئ » 
ولهذا قال : ٠‏ ويجوز فيه في العربية عدة أوجه » ؛ لأن ما يجوز في العربية من أوجه 
مخلفة شيء وما يقرأ به بالفعل وما تتناقله أثمة القراء شيء آخر . 

وتفد علق الدكتور فاضل صالح السامرائي على هذه العبارة الثي ذكرها الأنباري 
بقوله « والغرهب أنه مع هذا التصريح يضعف بعض القراءات الترائرة ۾ 27 فالالتزام 
بهنا المبدأ كان ينبخي أن يفرض احترامًا لهذه القرايات . 

وانطلانًا من هذا المرقف الذي يعد القراية سنة متبعة رفض الأنباري ما نقله 
الكسائي عن بعض العرب من قرايات ؛ لأنه لا إمام لها » فقد ٠‏ حكى الكسائي قال : 
فرأ علي بعض المرب سورة ( فى ) فقال : ( ماع للخير معد مين الذي ) بفنح 
التترين » لأنه نقل فحة همزة ( الذي ) إلى قبلها ؛ وحكى أيضًا عن بعض 
المرب ( بم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ) بد بفتح اليم ١‏ لأنه تقل فحة همزة 
( امد ) إلى لي یلها 0" وقد امرض الأباري عل ما حك الكسائي عن ارب 
بقوله : « على أنه لا يجوز لأحد أن يقرأ بهذه القراية لأنه لا إمام لها وكذللك ما حكاه 
عن بعض العرب من فتح الميم من ( الرحيم المد لله ) لأنها لا إمام لها ع » وهو 


رن ان )4 
(؟) یر ایر کات ابن الأنباري ودراساته التجرية ( عن ۲۳۲۷ ) . 
زم ) الإنصاف ( ۷61۱۰۸ ) . 4 الإتصاف ( (۷٤۳۱۰۸‏ . 


ون ت س لا 
موقف تراثي » احجرم فيه القراءة » ولم يجز قراءة بعض العرب بأوجه لهجية خخاصة في 
القراءات . 

ويرقض أبو الب ر كات بعض الأوجه التي توجه عليها الآيات » لأنه لم يقرا به أحد 
من القراء » من ذلك قوله عند تعرضه لقوله تعالی : ل بیت اأزى هو أت 
ليف هر حي © رظترة: ١‏ » ه ولا يجوز أن يكون أدنى ( أَفْمَلُ ) من الدناءة » 
لأن ذلك يوجب أن يكون مهمورًا » ولم بهمزه أحد من القراء » وقلب الهمزة ألا 
إها يجوز إذا سكنت وانفتح ما قبلها » ولم يوجد ها هنا ع © . 

إذن فهر يفرق بين ما يجوز في العربية والقراءة » بتضح ذلك في العديد من 
المواضع » من ذلك أنه ذكر حمس قراءات في ( مالك ) من قوله نعالى : ل مدلل 
بوم الي ) ثم بقرل : ٠‏ وفيها في العربية أحد وثلاثون وجها » © وانظر أيضًا 
توجيهه لقوله تعالى : ل لا ينك عنم المَدَابُ © آل عمراد: مء 
رفرله : « لوی بک ماو رَهدَى » رال عمران: ١ه‏ إذ يوجه الآباث ٠‏ ثم يذكر 
بعض الأوجه الجائزة في العربية ”© . 

ويرى أن اللغة التي نزل بها الفرآن هي اللغة العالية الفصبيحة » يقول أبو البركات 
في معرض توجیهه لقوله تعالى  :‏ ون ّت لا وي © الأعراف : ۲۷ بعد أن بين أن 
في ( حيث ) ست لغات ثم وجه بناء حيث على الضم والفتح والكسر » بقول ؛ 
«ويناؤها على الضم أقصح اللخات » وهي اللغة التي نزل بها القرآن » 7“ ويقول في 
قوله تعالى  :‏ ریا جس ركم الى هری يتين أنهو 4 ارب :ب 
١‏ والروج ينطاق على الذكر والأنتى » قال هما زوجان » وقد يقال للمرأ + 
زوجة» واللغة الفصحى بغير تاء » وهي ٠‏ ويقول عن ( الواو ) من 
(بريكمرهم ) في قوله تعالى : «( َد یکنو [الأفل: ٠ ٠‏ وقد جاء عن 
بعض العرب حذفها - أي الوا - مع الضمير وهي له رديئة » واللغة الفصيحة 
إثياتها وهي لغة القرآن » © , 

كما يستدل الأنباري على الشيء بأنه لغة القرآن الكريم » فقد استدل على تذ كير 


رح لان ( A۷۱‏ ) ۰ 5 لمان ( ۳۵۱ )ل 
رمع انظ الات ر ۳۱۲/۱ ) . زع المات ( ۳۵۹/۱( . 
() لبان ۹۳/۲( . زم ایا ( العو 


۴۸ سبيح حت التق 
( اللسان ) بأن القرآن أتى بالتذ كير » كما يستند على إعمال ( ما الحجازية ) 
بأنها لغة القرآن أيضًا 29 . 

ولكن ليس معني هذا أنه يشترط أن ترد اللغة الفصيحة في القرآن الكريم فهناك 
لغات قصيحة وقوية في القياس أيضًا » ولكنها لم ترد في القرآن ولا ينغي ذلك 
فصاحتها أو قرتها في القباس ؛ مثال ذلك لغة بني تيم في ترك عمل ( ما ) عمل 
(ليس ) » حيث لم تأت في كتاب الله إلا فيما ليس بمشهور » ورغم ذلك فهي لغة 
فصيحة جائزة » بل إن القياس ألا تعمل ( ما ) » إلا أنه وجد بينها وين ليس مشابهة 
اقنضت أن تعمل عملها 7ء ففي معرض ره على أدلة الكوفيين التي يستدلون بها 
على أن النصب واجب في الصفة الصالحة للخبرية إذا كرر ممها الظرف » 
واستدلالهم پاجماع القراء على نصب ( خالدين ) في قوله تعالى : کل اتا الخ 
سیوا مَنى كله حَيِيينَ € » وقوله : ف كَكَانَ ما فى الثار عبن نيأ 4 
يقول الأنباري ردا على ذلك : ٠‏ فلنا : لا نسلم ؛ فإنه قد روي عن الأعمش أنه قر 
( خالدون فيها ) بالرفع » على أن هذا الاستدلال فاسد » وذلك لأنه ليس من ضرورة 
أنه لم يقرأ به أححد من القراء أن لا يكون كلاما جائرًا فصبعما . ألا ترى أنه لم يأت 
في كتاب الله لقن ترك عمل ( ما ) في المبتدأ والخبر نحو ( ما زيد قائم » وما عمرو 
ذاهب ) إلا فيما ئيس بمشهور » وإن كانث لغة مشهورة معروفة صحيحة فصيحة 
رهي لغة بني تميم , ثم لم يدل ذلك على أنها ليست فصيحة مشهورة مستعملة ۾ 99 , 


زا انظر الان ( ۷۲ ۰ (۲) انظ الإنصاف ( 333/16 . 
(۳) انظر الإنصاف ( ۱۹0/۱۹ ) . (E)‏ الإنمات ) (Fe = FoF‏ . 


انر ب سبي 1518 
۲ - دفاعه عن الفراءة وتقويتها 

برز هذا الاتجاه عند النحاة المتأخرين أمثال ابن مالك وأبى حيان » فقد ظهر هذا 
الانجاه كرد فعل للاتجاه الذي ساد قبلهم من تضعيف القراءات » فقد حاول النحاة 
المتأغرون -- وبخاصة من له خبرة بالقراءات - الدفاع عن قراعات ابن عامر وحمزة 
وعاصم التي أكثر المنقدمرن من تضعيفها والطعن فبها » وربما رجع هذا الدفاع عن 
القراءة إلى الإيمان بأن القراءة قائمة على النفل والرواءة » لا على الرأي والدراية . 
وعلى التسليم بالقراية لأنها سنة متبعة والاحترام المميق لها . 

ومن هله لاضع ال داق ها أو لكات زی ب ا اي 
أو أنكررها » فراية حمزة والأعمش في فوله تعالى : «[ وتا أش بلشيفكة » 
[إراهم: ۲۲) بكسر ( مصرجی  )‏ حيث يقول : و وأنا لكر ققد قال السحويوة : 
إنه رديء في القباس » ولس كذلك » لأن الأصل في التقاء الساكنين الكسر ء وإثما 
لم يكسر لاستتفال الكسرة على الياء > فعدلوا إلى الفتح » إلا أنه مدل هاهنا إلى 
الأصل » وهو الكسر ليكون مطابنًا لكسرة همزة ( إنّي كفرثُ با أش ركقفونٍ ) لأنه 
أراد الرصل دون الرقف فلما أراد هذا الى » كان كر الباء أدل على هذا من 
فتحها » وإما عاب من عاب هذه القراية » لأنه توهم كسرة الباء بالباء » على أن 
كسرة ياء المتكلم لغ لبعض المرب حكاه أبو علي قطرب 0 ”° . 

وهكذا رفض أبو البركاث القول بأن الكسر رديء في الفياس » مسدلا بأن الأصل 
في النفاء الساكنون التحريك بالكسر » فقا. وقف النحاة من التقاء الساكنين إما بتأويلها 
بما يخلصها من اجتماعهما أو تأويلها بما يحسن اجتماع الساكنين فيها » وقد علل 
الأنباري قراءة الكسر - على الرغم من أن الكسرة مستثقلة على الياء - على الإتباع 
للكسرة بعدها في قرله تعالى : <[ إن حَكَمَرْتُ يما شرن 4 » ولكنه لم يكف 
بذلك بل نسب الوهم إلى وفك النحاة عندما ظنوا أن كسرة ( الياء ) في ( بمصرخحي ) 
إنما كانت إتباعا لكسرة ( الباء ) . ثم يحاول أخيرًا أن يوجه القراية على أنه لغة لبعض 
المرب ححاكيا ذلك عن قطرب وهي عند التحقيق لغة بني يربوع © . 


. ) الان ( عم‎ )١( 
انظر دراسات في انحر والقرايات » بحث للدكترر أحسد مكي الأنصاري » مجلة مجمع اللغة‎ )۲( 
. (TIP) ip 


اباسبيبببإ بس س اتل 

وقد أنكر بعضهم فراءة من قرا ( الريح ) في قوله تعالى  :‏ وأزستتا الح 
لَوِحَ © ومحر : ٠١‏ » وقد دافع عنها قائلا : 9 وقرئ : وأرسلنا الريح لواقح . وأنكره 
بعضهم ولا وجه لإتكارهم » لأن الاسم إذا كانت في الألف ولام » جاز أن برد 
والمراد به الس والجمع ء ولا ماع يمنع > وا يكون المراد بالريح الجني والمتمع 


کقوله تعالى : إن لمن تبي نر © إلا لين اما © سرك ماء 
الك مل » رمدت : با » أي الملائكة . إلى غير ذلك من الشواهد التي 


لا تخصى كترة ۲ © , 

كما عرض الأنباري قراءة لأبي عمرو ونافع في قوله تمالى : ف َنم أل مدا 
الأول € هسجم: .ه) بإدغام التنوين في اللام من ( الأولى ) » بعد حذف الهمرة » 
وإلقاء حركتها على لام التعريف قبلها . وينقل نا [نكار بعض النحويين لها » حيث 
يقول : « وأنكرها بعض النحويين لأنهما أدغما ساكنين فبا أصله السكون وج ركه 
عارضة لا يُعند بها » فاللام وإن كانت متحركة بالضمة التي نقلت إلبها من الهمزة 
احذوفة فهي في تقدير السكون » والساكن لا مدغم في ساكن ۲ 29 . 

فإنكارهم لهذه القرلية راجع إلى أنها تودي إلى إدغام ساكنين » لأن المركة 
العارضة لا يعند بها » ولكنه يرد على تلك الشبهة مسدلا بكلام المرب » وإثبات أن 
الحركة المارضة معتد بها » ما هدل على حرصه على القراية وتوجيهها على وجه 
تصح ممه حتى وجد إلى ذلك مبولا » فيقول « ووجه هذه القرامة أنه قد صصح عن 
المرب أنهم قالوا في الأحمر ( لمر ) » فاعتدوا بحركة اللام » فحذنوا همزة 
لوصل: واو كانت في تند الکو لكان يجب أ ذف الهمزة: فلا اداو 
بها واوا بها عن همزة الوصل » دل على أن حركة للام معد بها وإذا كانت 
معتدًا بها جاز إدغام التنرين فيها , لأنه إدغام ساكن في متحرك ۲ © 

ونستطيع أن نتلمس هذا الدفاع عن القراء ًا في موقفه من ارا ابن عادر 
« مَكَدَاِكَ رن سيير يرب ايب نل لادم شركالهم € رلاسم: :00 » 
حيث فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعرل » وهذا ما لا يجوز إلا في ضرورة 
الشمر ٠‏ والقرآن ليس فيه ضرورة » وقد نقل لنا تضعيف البصريين لهذه القراءة » 


(EIT ) لعج كع اران‎ ÎT ) الماك‎ (VD) 
(EY ) oll (FT) 


النقل ‏ س ہے ٣٣۱‏ 
بقوله : « والبصريون يذهبرن إلى وهي هذه القراءة ورهم القارئ ؛ إذ لو كانت 
صحيحة لكان ذلك من أفصح الكلام » وفي وقوع الإجماع على خلافه دلبل على 
رشي القرلية ۾ © . 

ولكنه - ورغم هذا التضعيف من قبل البصربين - يحاول أن يتلمس لابن عامر 
وجهًا لقراءته هذه فيقول : 9 وإما دعا أبن عامر إلى هذه القراءة أنه رأى في مصاحف 
أهل الشام ( شركائهم ) مكتوتا بالياء ومصاحف أهل الحجاز والعراق ( شركاؤهم 
بالواو ) "“ » وهكذا احتج لقراءة ابن عامر عن طريق ادعاء اختلاف الرسم المصحفي 
في مصحف الشام عنه في مصحف الحجاز والعراق 299 . 

ونما يلحق بالدفاع عن القراءات بسبب تفريته الوجه الذي le‏ عله :امغر 
ووصفه بالقوة في القياس » من ذلك قراءة من قرأ ( 
وتخفيف الثانية بجعلها بين بين » من قوله تعالى : « مه 
ترم ) هترة: + 29 » وقراءة من قرأ بنصب ( مو5 ) من قوله تعالى  :‏ نّا 
مود فَمَتَتهُمَ 4 نست: )٠١‏ » ويعلل فوته في القياس بقوله : ٠‏ والتصب هاهنا 
قوي في القياس لدخول حرف فيه معنى الشرط ؛ لأن الشرط يقتضي الفعل وهر 
أولى به ٠‏ "2 » كما يقوي الوجه الذي جاءت عليه فراءة من قرأ «( كدكلي َك 
بن سَيعَ سكاب € (ابئرة: 001 بإدغام الناء في السين ويصفه بأنه جدًا لقربهما 
في الفرج » وهما من حروف طرف اللسان وحروف الهمس © . 
ب - الموقف الثاني ٠‏ 


وفي هذا الموقف يخرج الأنباري عن طبيعته الححفظة فيتخذ مراقف أكثر 
نساهلا؛ إذ جه في تأويل القراية وتضعيفها ۽ ولا يكتفي بذلك بل يوحي في 
العديد من المواضع بأن القراء كائوا يقرءون بالرأي والدراية لا بالنقل والرواية . 
وهذا ما سأوضحه في الصفحات التالية : 


( 0 الإنصاف ر 4۳۷/۹۰ ) . (۲) السابق . 

(۴) هذا الادعاء مردود على الأنباري وعلى من قال مثله أمثال الزمخشري » انظر رذ ابن الجزري على 
هنا الادعاء النشر ( ۲۳/۴ ) » وانظر أبو البركات ابن الأنباري ودراساته النحرية ( ص ۲۲۸ ) . 
(4) انظر البيان ( اه ) . (۵) الیان ( ۳۳۸/۲ ) , 

(3) انظر البيان ( 175/1 ) م 


YY‏ النفل 
١‏ - الغلو في التاويل 
لملمنا فيما سبق أن تأويل القراية لا يعد عيبا » لأنه محاولة ترد الظراهر اللغوية 
التي جاءت في القراءة إلى القياس » ولكن العيب هو المالغة في تأويل تلك القراءة 
فيخرجها التحري على أرجه بيدة متكلفة قد ل تليق يكاب الله قق . 

. في التأويل عند الأنباري » تأويله لقراءة ابن عامر وحفص عن 
بشديد اليم في ( ا ) مع تشديد النون من ( إل ) في قوله 
رك أمسَتَمُرٌ » رهرد: ١1م‏ » و فلما بتشديد اليم 
من الأدواث التي بتنوع استعمالها في العربية ؛ وقد جاءت في قراءاث مختلفة » 
ولكنها أثارت دهشة النحاة وحيرتهم في هذا الموضع » وقد تعرض النحاة لهذه 
القراءة قدا وحديفًا ما بين منكر ومؤول وكان ممن تناولها بالتأريل الأنباري » 
وخروجها على أربعة أوجه ٠‏ يقول كمال الدين الأنباري : « فأما من شدَّة امهم في 
لامع تشديد ابوث فهو عدهم تکل » لان ( آ) ماه لب می لز 
ولا ہعنی إلا ولا بعنى لم . حى قال الكسائي : لا أعرف وجه التتقيل في لا . 

وقد فيل : فيه أربمة أوجه . 
يكون الأصل فيها ( ن ما ) ثم أدغم النون في اليم » فاجتمع للاث 
: ررة » وتقديره : وإ كلا من علق ليركيتهم . 
والثاني : أن تكون صلة ( َي ما ) بفتح اميم في من وتُمغل ( ما ) زائدة وتحذف 
إحدى الميماث » لشكون الميم في اللفظ على ما ذكرنا » وتقديره : للخلق ليوفينهم . 

والثالث : أن تكرن ( كا ) مصدرًا » مثل الأعوى والفترى » فالألف فيه للتأنيث 
فلم يتصرف . 

والرابع : أن تكون ( ل ) مصدر ( لم ) من قرله  :‏ ا لا ) رشتمر: ٠‏ 
ثم أجرى الوصل مجرى الوقف  »‏ والحق أن هذه الأوجه جميعها بعيدة التصور > 
ولذلك أعاد النحاة المتأخرون فيها النظر » « واجتهدوا في الثماس وجه مناسب لها 
يجرى على قياس العربية » وكان أول من اجتهد في ذلك ابن اللماجب ثم تابعه 


. ) 388 ۰ ۳۲۲ مواقف النحاة من القراياث القرآنية » لأحمد محمد عبد الراضي ( ص‎ )١( 
. (۴ = 4F) ان‎ CF) 


س 
أبو حيان ؛ فقد حرجاها على أنها هي ( نا ) الجازمة قد حذف مجزومها » والتقدير : 
ا يتركوا » أو لما يهسلوا » وقد رفض أبر حيان كل ما ورد عن متقدمي النماة من 
تخريجات ودعا إلى تنزيه القرآن منها ه 29 , 

ومن ذلك عرضه للتأوبلات الجائزة في قراءة من قرأ ( بتقي ) بإثباث الياء في قوله 
تعالى : ف إن من ی وير ورك آله لا يع جر سين © [بوسف د ٠)٠٠‏ 
فقد أولت القراءة على وجهين : 

الأول : أن تكون ( من ) بمعنى ( الذي ) » وعطف يصبر على معنى الكلام ؛ 
لأن ( من ) إذا كانت يعلى الذي » ففيها معنى الشرط ‏ ولهذا ثأتي الفاء في خبرها 
في الأكثر . 

والثائي : أن نكون ( من ) على هذه القراءة شرطبة ء والضمة مقدرة في الياء من 
( ينفى ) وحذفت الضمة للجزم وبقيت الياء» 29 , وقد علق الأنباري على كلا الوجهين 
بما يدل على عدم رضاه عنهما بقوله ٠‏ وكلا الوجهين ليس بقوي في القياس ۲ ٩‏ , 

ومن أشهر الأمثلة على البالغة في تأويل القراءة تأويلهم لقراءة من قرأ ف إن مدان 
لسرن ) زمد: ٠۴‏ فقد ملت هذه القراءة مشكلة عند النحاة وقاموا بتأوبلها على 
أوجه » ذكر الأنباري منها أربعة : 

الأول : أنها أنت على لغة من يلرم المنى الألف » وهي لغة بني الحارث ابن 
كعب » كما اشتهرت نسبة هذه اللغة إلى كنانة وشيعم وزبيد . 

والائي : أن ( إن ) بمعنى ( نعم ) مستدلًا على ذلك يكلام العرب شعرا ولئرا . 

والثالث : أن نكون الهاء مضمرة مع ( إن ) » والتقدير : إنه هذان لساحران . 

والرابع : أن تحمل النبية على ( هذان ) ك لم يظهر الإعراب في واحده وجمعه 3 , 

وقد ذكر النماة وجهين غير الأربعة التي ذكرها الأنباري : 

أحدهما : قول الفراء أله وجد الألف دعامة وليست بلام الفعل » فلما ثنيث زاد 


)١(‏ مواقف النحاة من القرامات القرآنية لأحمد محمد عبد الراضي ( ص ٠ ) 1۹١‏ وانظر البحر الحبط 
رص ۳۹۷ ۰)14 

(5) ايان رع 41 ٤۵‏ ) . (۳) السابق , 

(4) انظر البيان ( ١45 - ١414/9‏ )ء وانظر حول هليه القراءة النشر ( ۴۲۰/۲ - ۳١١‏ 4 والسبعة 
في القراعاث لابن مجاهد ( ص 41۹ ) ٠‏ والتيان في إعراب القرآن ( ۸44/١‏ - مهم ) . 


4ے 1 : الشل 
عليها نون 20 , 
والثاني : أنه شبهت الألف في ر هذان ) بالألف في ( يفعلان ) فلم تغير © 
" - الغلو في تضعيف القراءات 
ا ی ی 


إن التضعيف الموجه إلى القراياث نوعان : توع موجه إلى اللغة التي جاءت علبها 
القراءة » مع احترام القراءة والتسليم بصحتها » وهو نوع مقبول » إذ لا يؤدي 
تضميف الظاهرة اللغوية التي جيم عليها القراءة إلى تضعيف القراءة ذاتها » ونوع 
آخير موجه إلى القراءة ذاتها وهو الذي يح على النحوي » ربخاصة إذا اشتدت 
حدنه » فيتحول النحوي إلى الطعن في القراءة وصاحبها ؛ فيصف القراءة بالضعف 
الشديد أو الشذوذ أو القبح أو الغلط » ويصف القارئ أو الراوي باللحن أو الوهم أو 
الغلط أو قلة الدراسة » أو بتهم كبة التنزيل بالخطأ في بعض المواضع » إلى غير ذلك 
ما لا يليق بالثقات أمثالهم . 

ومن الملاحظ أن ما ذكرته سابقًا حول تضعيف الأنباري للقراءات كان التضعيف 
فيه منصيًا على الأوجه التي توجه عليها تلك القراءات وليس في ذلك مأل يؤخ 
على الأنباري . 

غير أن نبرة التضعيف فد تزداد فيصف القراءة ذاتها بالضعف أو الشذوذ فمن 
المواضع التي وجه فيها الأنباري النضعيف إلى القراءة ذاتها » تضعيفه قراءة من قرا 
بالنصب في ( فيكرنٌ ) من قوله تعالى  :‏ کالما قول ام کن متك © اينرة: 611١‏ 
يقول أبو البركات : ٠‏ ومن قرأ بالنتصب اعتبر لفظ الأمر وجواب الأمر بالفاء منصوب 
والنصب ضعيف » " » وهكذا ضعف الرجه الذي وجهت عليه الغراءة ولر اقتصر 
الأمر على ذلك لما عيب عليه شيء » ولكنه يستطرد بعد ذلك قائلا و لأن ( كن ) لبس 
بأمر في الحقيقة ؛ لأنه لا يخلو قوله : كن . إما أن تكون أمرًا لموجود أو معدوم » فإن 
كان موجودًا فالموجود لا يؤمر ہکن » وإن كان معدومًا فالمعدوم لا يخاطب » فلبت أنه 
ليس بأمر على النقيقة » ... فلهذا كانت هذه القراءة ضعيفة ١‏ !© فوصف القراءة 
ذاتها بالضعض » والحق أن الل الي استدل بها الأثباري على تضعيف النصب یکن 
قبولها في غير كتاب الله تعالى » فالعدوم يمد موجودًا في علم الله تعالى لأنها إرادته 


. ) 4۹/۴ ( انظر معاني القرآن ( 184/5 ) , (۲) انظر إعراب القرآن للفحاس‎ )١( 
IETS . 9۲۰/۹ ( الیان‎ )۳( 


التقل 
وقدرته » وعلى هذا فصدرر الأمر يكن من الله للمخلوقات قبل أن توجد لا يخرجه 
من كونه مرا حقيقها » وبذلك هصح توجيه الأمر إلى الموجود في عمله تعالى يكن » 
ليتحفق بقدرته في الواقع (© , 

ويضعف قراءة من قرأ ( فالس والح أقول ) بالجر فيها على القسم وإعمال حرف 
الجر في الفسم مع الحذف في قوله تعالى : كَالَ أن ولق أل قائلًا : « وهي 
قراءة شاذة ضعيفة جلا ؛ قياس واستعمالًا ٠‏ 29 فيصفها بالضعف في القياس 
والاستعمال . ونما وصفه أيضًا بالضعف ومخالفة القياس قراءة من قرأ ( يله ) 
بالنصب في قوله تعالى ١‏ < م بھی کارا فتكلا کر ممم لمأ © رارم 0١‏ 
فيقول عن هذه القراءة : ٠‏ وهي قراية ضحيفة » ... وليس في توجيهها قول مرضى 
جار على القياس ؛ 27 » ومن ذلك تضعيفه قراءة من قرأ ( والسلاسل ) بالجر في قوله 
تعالى  :‏ إز الأطتل ف متفه الیل بتْحَبُونٌ 4 رهار: ا ؛ فيقول عنها : 
١‏ وهي قرامة ضعيفة » لأنه يصير المعنى , الأغلال في الأعناق والسلاسل » ولا معني 
للأغلال في السلاسل . وقبل هو معطرف على ( الحميم  )‏ وهذا ضميف دا )29 , 

وما وصفه الأنباري من قراءاث بالشدوذ » وأنها جاءت على لغة شاذة لبعض 
العرب » قراية هارون القارئ ومعاذ الهراء » ورواية عن يعقوب 7 ( ثم ترف من 
كل شيعة أيهم سد ) بالنسب 27 » وكذلك قراءة الكسائي © ف ل تعبدوا إلا 
اله 4 زابترة: ٠‏ فيقول عنها الأنباري : ١‏ فهي قراءة شاذة وليس لهم فيها حجة - 
أي الكوفيين » © » وهر مثال على أن الأنباري كان يدكر بعض القرايات إنكازا 
تائاء وينسبها إلى الشذوذ ء ويمتع الاحعجاج بها 29 . 

إذن فأبو البركات يدكر بعض القراءات » كإنكاره قراءة ( حاش لله ) مستدلًا 
بإنكار هالم من علماء القراءات واللغة الثقات لها » وهو أبر عمرو بن العلاء > 
وما نقله عيسى بن عمر الثقفي - وهو الموئوق في نقله - من أن العرب كلها تقول : 
)١(‏ وانظر مراقف النحاة من القراءاث القرآنية » لأحمد محمد عبد الراضي ( عي 418 ) , 
5ع لیا ( ۲( . (5) الہان ر ۳۴۳/۴( ۰ 
(4) المان ( ۳۳٣/۲‏ ) . () الإنصاف ( ۷۱1/۹١۲‏ ) » 
(0) انر الإنصاف ( ۷۹٤/۹۰۲‏ ) . 
(۷) وذكر في الإنصاف أنها قراية عبد الله بن مسعرد ( ٠1/۷۷‏ ) . 
(۸) الإئسات ( ٩۹6/۷۷‏ ) . (۹) انظر الحلاف التنسوي ( ص ۳۸۷ 2 ۳۸۸ ) ۰ 


e 


۹پم ل لس تبحس اتل 
(حاشى لله ) بالألف © . 

أما عن تضعيفه القرامات المنواترة » فيبدو أنه قد بالغ في تضميف بعض القراءات 
التواترة كالكثيرة من النحاة منهم الزمخشري والأنباري والمكبري وابن يعيش 
والرضى ... وغيرهم » ويدو أن مرد هذا الاتجاه عندهم هو التشبث الشديد بالقياس 
وتمكيمه في القراءات » وكذلك تناقض مرقفهم النظري الذي أقروا فيه بأن القراءة 
سنة متبعة مع موقفهم العملي الذي أوحى باعتقادهم بأن القراءة اجتهاد شخصي من 
القراء » وليست قائمة على النفل والرواية . 

ولقد كان الزمخشري من أشد النحاة حدة في تضعيف القرايات والتهجم على 
من تنسب إليهم » فلم يكن يقنصر على مجرد تضعيف القراءة » بل كان يتجامل 
على القارئ بها » فيصغه باللحن والخروج عن قواعد العربية © , 

ويؤخذ ما سبق أن موقف الأنباري من القراءات كسواه من النحاة حيث يضعف 
القراءة المتواترة أحيالًا » ومن ذلك تضعيفه لقراءة ابن عامر لتفرده بها ومخالفته سائر 
الفراء » يقول أب البركات : و وأما قراءة ابن عامر ؛ ( ولا تتبعان ) بالنون الخفيفة 
فهي قراءة تفرد بها رباقي القراء على خلافها » ”“ هذا على الرغم من أنها قرلءة 
ابن عامر المتواترة . 

ومن ذلك أنه ينسب إلى البصربون إنكارهم قراءة ابن عابر ( قل أولاتهم 
شركائهم ) فيقول : « والبصريرن يذهبون إلى وهي هذه القراءة ووهم القارئ ؛ إذ 
لو كانت صحيحة لكان ذلك من أفصح الكلام » وفي وقوع الإجماع على خلافه 
دليل على رهي القرلءة ٠‏ 9 , 

ريلاحظ في إنكاره لهذه القراءة أمران : 

الأول : أنه نكر قراءة متواترة هي قراية ابن عامر . 

الثاني : أنه ينسب هذا الإنكار إلى البصريين » وهو وهم من أبي البركات » يقول 


(1) انظر الأنصاف ( ۲۸۲/۳۷ ) » وانظر ابن الأنباريي وجهوده في الدحو ( ص ۲۱۸ ) ؛ وانظر أبو ار کات 
ابن الأثماري ودراساته التحوية ( ص ۲۲١‏ ) . 

(۲) أنظر موائف الدحاة من القراياث القرآنية » أحمد عبد الراضي ( عى 801 ) ٠٠۲‏ ) . 

(۳) الإنصاف ( 11۷/۹4 ) . 

. ) ۳٤۴ + 9117/1 ( الإنصاف ( 157/10 ) + وانظر أيضًا حول تضعيفه نفس القرارة : البيان‎ )٤( 


الغل 
الدكتور شوقي ضيف : ١‏ ووهم صاحب الإنصاف ٠‏ فحكل البصرهين مسثولية 
رفض هذه القراءة » ولا نعلم بصريًا معاصرًا للفراء ولا سابقًا له رفضها » بل لقد 
صبحها الأخفش البصري معاصره ... واحتج لها من الشمر 6 27 ريؤكد هذا 
المعنى بقوله : « ولا نعلم بصريا جاء بعده - أي الغراء » وردٌ مثل هذا القدر من 
القرامات بل لقد كان المازني والبرد وأضرابهما من توقفوا بإزاء بعض القراءات 
متابعين له مقتدين به . وبذلك يسقط جل ما نسبه صاحب الإنصاف إلى البصريين 
دون الكوفيين من إنكار بعض القرايات » ”2 ولمل ما يؤكد هذا الكلام ما أيه 
بحث ( أصرل الحو في معاني القرآن ثلفراء ) من تضميف الفراء لهذه القراءة وغيرها 
من القراعات واتباع النحاة له في ذلك © , 

ومن تضميفه للقراءات التواترة قراءة ( أبي جعفر يزيد بن الفعقاع 
المدني ) ٠‏ وهو أحد الغراء المشرة « وإ لتا يليك أسْجُثُما 4 رهترة: ٠٠‏ بقل 
ضمة همزة ( أسجدوا ) إلى التاء قبلها فيقول عن هذه القراءة « فضميفة في القياس 
جدًا والقواء على خلافها » "2 وذلك على الرغم من أن هذه اللغة » لغة أزد شنوءة > 
كنا يصرح اہو حيان © , 

وقد نعلو نبرة التضعيف عند أبي البركات فيصف الراوي بالغلط » أو ينسب إليه 
الوهم » من ذلك ما قاله في معرض توجبهه لقرله تعالى : ل روزلا جلا كنيز كز 
نگ زابغرة: دهع ٠‏ و ( نغفز لكم ) روى عن أبي عمرو : إدغام الراء في اللام 
وهو على خلاف القياس ؛ لأن الراء حرف كرو وهي أي منها وأقرى ولام شم 
صوئًا وأضمف » فلو أُدضمت فيها لأدى ذلك إلى أن يدغم ما هو أزيد صوثًا في 
الأنقص » وما هو الأقرى في الأضعف » فنكون كأنك قد أدغمت سرفين في حرف 
وذلك لا يجوز . 


YY 


وزعم بعض البصريين أن أبا عمرو أخنفى الراء » فتوهم السامع أنه أدغم فالغاط 
في ذلك ينسب إلى الراوي لا إلى أبي عمرو 9 29 » وحول نفس القراءة ونسبة الغاط 
إلى الراوي يقول في كتابه أسرار العربية : 9 فالعلماء بنسبون الغلط في ذلك إلى 


۰ ) 595 للدلرس التحرية رض‎ )5( .) ۲۲١ المدارس النحوية ( مي‎ )١( 
. ) ۸4 - ۷۸ انظر أصول انحو في ماني القرآن للفراء ز ص‎ )( 
زم الإتماف ره ارخا‎ . ) ٠١۲١ ( ابس الط‎ )4( 


. (A4 A) i © . ) 1۵۳/۱ ایر البط ر‎ )1( 


لسلسش--دد- ڇڪ س‫ 
الراوي لا إلى أبي عمرو » ولعل أيا عمرو أخفى الراء » فخفي على الراوي قتوهم 
إدغامًا 2١‏ ؛ ويقول حول نفس الآية في كتابه مشو الفرائد : ٠‏ إدغام الراء في اللام 
في قراءة أبي عمرو وهي لغة ثبت سماعًا لا قياسا » 27 فهو هنا يثبتها سمائًا وهناك 
يتشكك في صحتها 99 . 

ومن ذلك ما قاله عند تعرضه لقوله تعالى  :‏ إن بلدا دكت ًا 
(هقرة: ٠۷١‏ فبعد أن بين اللغات في ( نِم ) قال : « فأما إسكان المين مع الإدغام 
فرديء جدًا ؛ لما يؤدي إليه من التقاء الساكنين » وليس أحدهما حرف لين ولعل 
القارئ اخختلس الحركة فتوهم الراوي إسكانًا » © , 

ويقول أيضًا في معرض ترجيهه لقرامة من قرأ ل ودرك كي : 
(الأبياء : هم ہ وأتكر أكثر التحوين أن يكون ( ني ) فمل ما لم يسم فاعله ) لأ لو 
كان كذلك لكانت الياء منه مفتوحة وقالوا : إن هذه القراءة محمولة على إخفاء 
النون من ( تُلجي ) فوهم الراوي إدغائا » © , 

وقد يؤدي الغلو في التضعيفى عنده إلى اتهام القارئ باللحن أو الرهم » من ذلك 
اتهامه من قرأ بنع صرف ( إستبرق ) من قوله تعالی : ی يآ شي فر 
َي © دلإساد: ٠١‏ بأنه قد وهم 77 , ومن ذلك ما قاله في قراءة أني الشمال 
الأعرابي ٠‏ إلكر كوا لعذّاتٍ 6 مانت : دم بالنصب » إذ يقول : د وهو رديء في 
القياس » ولذاك قال أبو عشمان : لحن أبو الشمال بعد أن كان فصيكا » فإنه قرأ : إنكم 
لذائقو المذاب الأليم» بالنصب ٠‏ ومنه أيضّا ما نقله من إنكار أبي عمرو قراية عيسى 
ابن عمر ومحمد بن مروان ( طهر ) بالنصب في قوله تعالى : « كولاه بان هن طهر 
َك رميد : ۸ يقول : « قرأ عيسى بن عمر وممحمد بن مروان ( أطهر ) بالنصب » 
وأنكره أبو عمرو » وقال الأصممي قلت لأبى عمرو : إن ابن مروان فرأ ( أطهز لكم) 
بالنصب » فقال أبر عمرو : لقد اجتنى ابن مروان في اللا ۾ 7 . 


(1) أسرار المربية رص 657 ) . (۲) معور الفرائد رصن ۱1۷ ) , 

(۳) وانظر أبو البركات ين الأنباري ودراساته النحوية ( ص 570 ) . 

(4) البیان ( ۱۷۷/۱ ) » وانظر النشر ( ۲۳۵۲ - ۲۳۹ ) , 

زه الان ( ۱16/۲ ) . (5) انظر الان ( ۲۸8/۳ ) . 

(۷) الپان ( ۳۰۴/۲ ) ۰ 

(۸) البيان ( ٠٠/۴‏ ) » والحق أن العبارة التي نقلها الأنباري عن أبي عمرر غير مفهومة على الوجه الذي = 


البقل 

ومن أخطر ما وجدت عند الأنباري في هذا الباب ؛ ما قاله في معرض رده على 
احتجاج الكوفين بفوله تعالى : < يكن الیو فى الي يتين ايار مود ب 
ار اک وما أل ين قوتي لَه 4 ركساء: :+1 ؛ إذ يقول بعد توجيهها 
على وجهين : ٠‏ على أنه قد روي عن عائشة تلز أنها سيلت عن هذا الموضع 
ثقالت : هذا خطأ من الكاتب » وروي عن بعض ولد عثمان أنه سفل عنه » فقال : 
إن الكاتب لما كتب ( وما أنزل من قبلك ) قال : ما أكتب ؟ فقيل له : اكتب 
والمقيمين الصلاة ؛ يعني أن الممل أعمل قوله ( اكتب ) في ( المقيمين ) على أن 
الكاتب يكتبها بالواو كما كتب ما قبلها » فكتبها على لفظ الممل » ”© ولقد 
حكمت على هذا الكلام بالمنطورة » لأنه يؤدي إلى الاعتقاد بأن الكتبة الذين كتبوا 
القرآن أخعطاوا في بعض المواضع » رهذا جما لا يجوز ° , 

ولقد روى لنا السيوطي في الاقتراح جاتها من هذه الروايات التي تدور في 
مجملها حول خطأ الكتاب ورقوع اللحن فيه » ورد على ذلك بردود مفحمة منها 
فوله : و قلت : معاذ الله | كيف يظن أولًا بالممحابة أنهم يلحنون في الكلام فضلًا 
عن القرآن وهم الفصحاء اللد ؟ ثم كيف يظن بهم انيا في القرآن الذي ثلقوه من 
النبي يِه كما أنرل وضبطره وحفظوه وأنقنوه ؟ ثم كيف يظن بهم ثانا اجتماعهم 
كلهم على الخطأ وكتابته ؟ ثم كيف يظن بهم رابا عدم تنبههم ورجوعهم عله ؟ لم 
كيف يظن بشمان أن يقرأه ولا يغيره ؟ ثم كيف يظن أن القراءات استمرت على 
مقتضى ذلك انط » وهر مروي بالتواتر للا عن سلف ؟ هذا ما يستحيل عقا 
وشرمًا وعادة » 29 , 

ومن أمدلة الغلو في التضعيف أيضًّا أن يضعف انحوي الغراءة نتيجة تقصبره في 
البحث عن وجه ملام للقراءة » يمعنى أن يحصر القراية في وجه من العربية بعيد عن 
القياس » وإن كانت هناك أوجه أحرى كان من الممكن أن توجه عليها القراءة وتنفق 
مع القياس من ذلك تضعيفه قراءة الحسن © ( حسًا ) في قوله تعالى : ل رازا 
كاين مخشتى » [ابقرة: ٠٣‏ بألف التأنيث المقصورة » فهو يضعفها لأله لم يحملها 
ذكرها ؛ فهو طا في التسقيق أو امخطرط إذ يدر عليها النصحيف ؛ وغند رجوعي إلى الكتاب وجدث 
العبارة الصحيصة ( تقد احتبى ابن مروان في اللحن ) أي اشعمل بلطأ الكتاب ( ۳۹۹/۲ - ۳۹۷ ), 
)١‏ الإنصاف ( 8۷۱/۹١‏ ) , (؟) انظر الخلاف النحري ( ص ۳۸۸ ) . 
(۴) الاقراج رمن 80١‏ 91), (4) الإتماف رصن ٠١١‏ ) . 
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اک للل 
إلا على أن ( حسنى ) مؤنث ( أحسن ) إذ بقول : ١‏ وهذه القراءة ضعيفة في 
القياس» لأن باب قُفلى وأفقل لا يستعمل إلا مضافًا أو معرًا بالألف واللام ؛ ولم 
يوجد واحد منهما » ٩‏ . 

ولقد حمل غيره من اللحاة ( حسنى ) على قراءة المسن على أنه مصدر 
كالرجعى والقربى ؛ وبذلك لا تصير القراءة مخالفة للقياس . وهذا التوجيه برد قراءة 
الحسن إلى قراءة الجمهور ( حسنًا ) بضم الحاء وسكون السين ورين الألف عند 
الوصل حيث تصير الكلمة مصدرًا على كلا القراءتين + إلا أنه جاء على وزن 
( قل ) بضم الغاء وسكون العين في قراءة الجمهور » وعلى وزن ( فُغلی ) بضم الغاء 
وسكون العين وألف مقصورة في قراءة الحسن ° , 

٣‏ - الإيحاء بأن القراء يقرءون بالراي 

إن محارلة الأنباري توجيه القراءات الفرآنبة أظهرته وكأنه بمتقد بأن القراء إما 
يقرءون بالرأي تبقا للتأويل والتخريج لا لصحة السماع عندهم وهذا الإحساس إغا 
يأتي ننيجة المنهج الذي اتبمه الأنباري في دراسته للقراءات » فقد كان حريضًا على 
توجيه القراءات الختلفة وتوجيهها نحويًا » ما أشعرنا وكأن القراء أنفسهم كانت في 
أذهانهم هذه الترجيهات عند قراءة الآياث » ولكنها في الحقيقة توجيهاث الأثباري 
ونحكيم مفابيسه هو لا ترجيهات القراء . 

يقول ابن الجزري نفلا عن أبي عمرو الداني  :‏ وأئمة الفراء لا تعمل في شيء من 
حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأفيس في العربية » بل على الألبت في الأثر 
والأصح في النقل والرواية ٠‏ إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغةء لأن 
القراءة سنة متبعة فلزم قبولها ٠‏ © , 

وما يظهر فيه هذا الإبحاء ترجيه الأنباري لقوله تعالى : <[ کر بل مه يز 4 
زابثرة: 1۹ فد ١‏ قرئ ؛ هو بطم ألهاء وسكوئها » فمن ضمها فعلى الأصل ؛ ومن 
أسسكنها جعل الواو كأنها من نفس الكلمة لأنها لاتتفصل عنها ؛ رمر بمنزلة عضي 9 
زنع الات ( 1۰۳/۱( . 
(۲) وانظر مواقف الدحاة من القرلياث القرآية ١‏ لأحمد عبد الراضي ( ص 804 ٠٠١ ٠‏ ) . 


(۳) منجد المقرئين ومرشد الطائيين لابن المرري ( ص 58 ) . 
(4) یاد ( ققحم 


الئل ا 
وتوجیهه لقوله تعالى : 3 ن لهم © (اغره: ۸۰ إذ يقول : « قرئ بتشديد الظاء 
وتخفيفها , فمن قرا بالتشديد » قال : لأن أصله ( تتظاهرون ) فاستشقلوا اجتماع حرفين 
متحركين من جنس واحد فأزال استثقال اجتماع المثلين الح ر كين بأن أبدلى من التام 
الثانية ظاء » وأدغم الظاء في الظاء . ومن قرأ بالتخفيفي » حذف إحدى التاءين من 
( تتظاهرون ) 279 ء وفي قوله تعالى : ف تا تَمسَحْ بن ماي آؤ ثُنِيهًا © (هفرة: ٠٠١‏ 
يفول: ٠‏ وقرئ » ننسخ بفتح النون ونتسخ يضمها . فمن قرأ بالفتح جعله من 
نسخت الشيء إذا رفعته » ومن قرأ بالضم جعله من أنسختٌ فلالا الشيء إذا حملته 
على نع © , 

وفي فرله تعالى : کل فنا َم َمل € رال مراد: 4م يقول : 
وریا قاد لک . فمن قرأ » فنادته بالتأنيث أراد جماعة الملائكة . ومن قرأ : 
فناداه بالتذكير أراد جبشع الملائكة » © . 

مغل ی رھ فی وز اد اق مکی الع نآ ابم ين 
سکب وی © (آل عمرات: : و ل قرا بف للام وکس رها فمن قرأ بكسي 
اللام علقها بأد ... ولا تكون ( ما ) إلا بعنى الذي . ومن فح اللام جملها لام 
الابتداء وهي جواب لما دل عليه الكلام من معنى القسم لأن أخحذ ا مياق إما يكون 
بالأيمان والمهرد ١ ٠‏ , 

ویقرل في قوله تعالى : ف[ بک نَل لمآ أن ) والامراء: ۲ « ومن نون ( أنه ) 
مع الكسر والفتح والضم » أراد به التتكير » ومن لم ينون أراد التعرريف ‏ 7 ۾ 

ويقول عن قراءة النصب في ( كل ) من قرله تعالى : ل ذا کل کنو كلت 

عو 4 [هقمر: 44 : « والنصب هاهتا هو القراءة المشهورة التي عليها الجماعة » ونا 
دموا إلى الب دير ( خلا ) » لأن الئدة فيد اکر من اة الع .به 
فلهذه الفائدة من العموم » اخثارت الجماعة النصب على الرقع ٠‏ "© . 

وبذلك يصور انا وكأن الجماعة من القراء يختارون نبا للفائدة لا لقوة السماع 
عندهم وهكذا كانت صياغة الأنباري في توجيهاته النحوية للقراءات توحي وكأن 
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جل ايان ۱۰8/۹ ) ۰ ١ك‏ ايان ( ۱1۷/٩‏ ) ۰ 
رص الماك ( ۲۰۲/۱( . IIIT‏ 
() الان ( ۸٩/۲‏ ) . رى ليان ر 1۳ء4 = 4۷ ) . 


و بإب ل 
القراء إغا يفرعون بالرأي » وأنهم كانوا يسيروث في قراءاتهم على علل في أذعاتهم ۽ 
وهذا غير جائر . ولكن يكن التماس العذر للأنباري باعتباره نحويًا ينصب جل 
اعتمامه على الأوجه الإعرابية والنحوية الجائزة للقراعات وتوجيهها ولكن الصياغة 
خانته بعض الشيء ء فيان المعنى وكأن القراء هم الذين أرادوا هذه التوجيهات 
والترجيحات والعلل » ولكنها في الحقيقة إرادة الأنباري وتوجيهاته لا إرادة القراء . 

ولا يتسع القام إلى الاسترسال في سرد كل الأمثلة التي تظهر فيها الصياغة موحية 
بالقراءة بالرأي ومن ثم اكتفيت بذ کر بعضها © ؛ ولكن ليس معنى هذا أن كل 
توجيهات أبي البركات الأنباري النحوية للقراءات توحي بالقراءة بالرأي بل لقد حاول 
الأنباري في الكثير من الأحيان أن براعى في صياغته البعد عن هذا الإيحاء 29 . 

وأخيرا وقبل مغادرة هذا الموضوع أشير إلى بعض الملحوظات المهمة الني لاحظتها 
عند الأنباري في موقفه من القراءات القرآنية » وتتلخص في الآثى : 

١‏ - ليس النحاة على درجة واحدة في العناية بدسية القراءة إلى صاحبها وريما 
رجع ذلك إلى الجهل مالقارئ وبخاصة إذا كانت القراءة من الشواذ أو كان القارئ 
غير مشهور » أو لعدم اهعمامه بهذا الأمر واكتفائه بذ كر القراءة نفسها والاحتجاج 
بها دون توثيق نسبتها . 

ولقد كان الأنباري من هذا النوع الأخير » حبك وجدته في مؤلفاته التحوية 
وبخاصة ( البيان ) يغفل نسبة القراعات الفرآنية إلى قارئها » سراء تملفث تلك 
الفراءات بالقراء المشهورين كالقراء السبعة أو العشرة » أو غير ذلك من القراءات 
الشاذة . فلا مجال إذن إلى تصديق ما صرح به الدكتور جميل علوش عندما قال 
عن الأنباري : ١‏ وهو إلى ذلك ينسب القراعات إلى أصحابها في معظم الأحيان ‏ © 


١3م‏ رانظر على سيل للثال ايان ( 11/3 > ۸۷ 114 لو لاقل IAF‏ للك YT‏ 
TTI OTT‏ سي ل ل ل لال Yo‏ ا شب لل ل 
Ve NY‏ ال ل ل Ne‏ ل CYA YY‏ لضفه 
(؟) انظر على سيل الثال لالقصرء الان ( ال ۷۵ 4ه - مق ۴ آله لكل 
NEE CPT ITF‏ ل ل ل ل ل ل ف 
ع روكت لوكت مجم ولا موك توك TAIT‏ و ا 
OAT e YE‏ 


(۳) اين الأنباري رجهوده في الحو راصن ۳۱١‏ ) . 


ter 
البيان - وهو الخاص بغريب إعراب القرآن والقرايات - يغفل‎ 
. نية في أغلب الأحيان إلا ما ندر‎ 

ولكنه في أحيان قليلة ينسب القرلية إلى صاحبها » وأكثر من ينسب إليه قراعته 
من القراء » أبو عمرو ابن العلاء "© » وابن عامر 27 » كما ينسب بعض القرامات 
للحسن البصري ‏ ء وابن كثير ) , ونافع ‏ وغيرهم من القرام العشرة . 

كما أنه في أحيان أخرى ينسب القراءة إلى عدد من القراء » من ذلك نسبته قراءة 
( ممما ) بفتح النون وكسر العين إلى ابن عامر وحممزة والكسائي والأعمش وخلف 299 
ونسبته قراية من قرأ ( الحم لله ) بكمسر الدال [نباعا لكسرة الام إلى زيد بن على 
والحسن البصري ورؤية ”© ء وقراءة من قرأ « م كم يتل م كم نِم ¢ 
(اللارياث : 15 في قرلوة من قراً ( ثل ) بالفتح » وهي قراءة ابن كثير ونافع واين عامر 
وأي جعفر ويعقرب © . 

وقد يهتم بنسبة بعض القراءاث الشاذة كفراءة أبي حيوة ( مَلّكُ يوم الدين ) © 
وأبي التسأل الأعرابي ( [نكم لذائقو العذات ) بالنصب 7 » وما نسب إلى أبي 
حنيفة ( من شر ما خعلق ) بنوين ( شر ) ٠‏ ومن الملاحظ أنه ينسب القراءة إلى 
النبي مله في موضعين : 
الأول : في ترات ل( هی € وير دم . 

الثاني : قراءة ( فبذلك فلتفرحوا هو خير مما يجسعون ) في قراءة من قرأ بالناء من 
أئمة القرء » حيث يفول : « وذكرت القراءة أنها قراءة النبي يه من طريق أبي بن 
كعب » " ثم ذكر رواة هذه القراءة . 


0 انظر الان ( ۳۵۱ ۰ ۸۲ ۰۱۱۹ ۰)۲۲( ۱۳۲/۲ ۰ لفق ۳۳ ) وأسرار المرية رء؟1 ) . 
(؟) انظر البيان ( ۳٤۸ › ۳6۴/١‏ › 418 ) » والإتصاف ( 1۳۱/14 › ( 4۳۱/۹1۰ ) › (44/ 


OW 

(۳) انظر الییان ( ۱۹۳/۱ ۰ ۲۰۹ ) عر ۱۹۰/۲ ) ١‏ والإتصاف ( ۱۲/۱ ) ۰ ( )۱٤4/۱۰‏ . 
)٤(‏ انظر اليان ( ۲۰۸۱ ) ١‏ (۵) انر ان ر ۳۰۲/۲ ) حر 4۰1/۳ ) . 
)١(‏ انظر اإنصاف ( 151/16 ) . (۷) انظر لابق ( ۱۳١/۱۲‏ ) . 

(4) الإنساف ( ۴۹۰/۳۸ - ۴۹۱ ) . (۹) انظر الان ( ۳۷۱ ) . 

. ) 5٤۸۲ انظر ايان ر‎ ۱۱ ( . ) ۴۰٤/۳ ( انظ البيات‎ )٠١( 


رك الإتصاف ( ۲4/۷۲ ) . 


وم _ ل ل يحص اتل 

۲ - يكثر الأنباري في كتابه البيان من بيات الأوجه الإعرابية المختلفة الجائزة في 
الآبات » فهو يحرص على بان المواقع الإعرابية الجائزة في الكلمة أر الجملة على 
الرغم من عدم تغير صورة الكلمة » ثم يقوم بتوجيه كل موقع 20 , يضاف إلى ذلك 
أنه كان حريضًا أيضًا على تبع القرايات ثم يعود فيوجه كل قراءة التوجيه انحوي 
المناسب ؛ وهذه سماث شائعة في تناوله للقراءاث بالتوجيه ‏ . 

٣‏ - إن أبا البركات لم يكن يشترط في القراءات المتعددة أن تكون ذات معنى 
واحد » بل يري - وعلى العكس من ذلك - أن اخدلاف القراءاث في ممانيها كثير 
جا » يقول أبو البركات في معرض رده على احتجاج الكوفيين بقراءة من قرأ ( لفلا 
يكون للناس عليكم حجة إلى الذين ظلموا منهم ) وهي رواية أيي بكر بن مجاهد : 
« وأما قراءة من قرأ ر إلى الذين ظلموا منهم ) بالتخفيف » فإن صحت وسلم لكم 
ما ادعيتموه على أصلكم من أن ( إلى ) تكون بمعنى ( مع ) فليس لكم فيه أيضّا 
حجة تدل على أن ( إلا ) تكون بعنى ( الواو ) » لأن ليس من الشرط أن تكون 
إحدى القراءتين بمعنى الأخرى » وإذا اعتبرتم هذا في القرايات وجدتم الاختلاف في 
معانيها كثيرا جا » وهنا بما لا حلاف فيه , وإذا ثبت هذا فيجوز أن قكون قراءة من 
قرأ (إلى الذين ) بالتخقيف بعنى ( مع ) » وقراءة من قرأ ( إلا ) بالتشديد بمعنى 
(لكن) على ما يناه 9 , 

+ - استعان الأنباري في بعض الأحيان بالتفسير في توجيه القراءات تحويًا وبيان 
الإعرابات الجائزة » والاحتراز ما لا يجوز من تقديرات وإعراباث ٠‏ ومبيتا المعاني 
امختلفة الجائرة فيها ‏ , 


(1) اتر على سبل الخال اليان ) 15/1 - 1¥ < A 11) Ye‏ ككل قلح طقل 
(I IYE‏ لات 7 

(۲) انظر على سيل المثال الوان ( اه ۲ ¬ (FÊ‏ +( 

(۳) الإنصاف ( ۲۷۲/۳۰ )0 وانظر البيان ( ۳۸۳/۲ ) ء وانظر أبو البركات بن الأباري وهراساته 
النحوية ( عن ۲۳۲ ) . 

OTE OAT AT AY إلا مضا‎ 1ı |) انظر على سمل تقال اران‎ )1( 
(Ar Tees TaN = Tec LOTION AF Ver = Ve عو‎ ITA 
OMe e YE OY OAD) 


اقل 


لليف 
٣‏ - الحديث النبوي الشريف 
اتكتتتضتحتتصطد_ ے 
يعد موضوع الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف من المرضوعات التي دارت 
حولها دراسات العديد من الباحثين اللتأخرين » ولقد حاول الجميع معرفة موقن 
النحاة من الاستشهاد بالحديث الشريف ومدى الاعتماد عليه في تقرير القواعد » ثم 
محاولة تبرير تلك المواقف . وها ما ستتناوله في الصفحاث التالية » ثم إبراز مرقف 
الأنباري من ذلك النص . 


مواقف النحاة من الا 


بالحديث النبوي الشريف 

غض النحاة المتفدمون الطرف عن موضوع مناقشة الاحتجاج بحديث الرسول 
ته » وكات المفترض أن يصبح هذا النص مصدرًا رئيبًا من مصادر الدرس 
التحوي » باعتباره أصح نص لغوى يلي القرآن الكريم في حجته » وبخاصة أنهم 
أجمعوا على أنه َل أفصح من نطق بالضاد . فقد كان حقه أن يتقدم على سائر 
كلام العرب من شعر ونثر في باب الاحتجاج وتقرير الفواعد . 

ولكن النحاة - وبخاصة المتقدمون - لم يعندوا بالحديث دون تقديم تفير مقنع 
لتركهم الاستشهاد به » بل سكتوا عن ذلك » واتيمهم في ذلك المتأخرون من النحاة . 

يقرر أبو حيان ذلك بقوله « على أن الواضعين الأولين لعلم الحو المستفرئين 
للأحكام من لسان العرب كأبي عبرو بن الملاء » وعيسى بن عبر والخليل » 
وسببويه » من أثمة البصريين » والكسائي » والفراء » وعلي بن مبارك الأحمر » 
وهشام الضرير » من أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك » وتبعهم على هذا المسلك 
المتأخرون من الفريقين » وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس م © , 

والحق أن النحاة الأوائل سككوا عن قضية الاستشهاد بالحديث » و ظل الأمر 
كذلك حثى أثارها النحاة المتأخرون في القرن السابع الهجري وذلك حون نش اتجاء 
جديد بين النحاة يعتمد على الحديث الشريف ويجيز الاحتجاج به مطلقًا وانبرت 
طائفة أخيرى تعارض ذلك الاتجاه » وما تبع ذلك من دفاع كل فريق عن اتجاهه 
والاعثماد على الأدلة في تأكيد مذعبه . 


(1) الاراح نفلا عن أبي حيان راص 008 . 


وم بسي يي يي يي ييه انر 

ويكفي دلالة على انصراف النحاة الأوائل عن الاستشهاد بالحديث النبوي ما فعله 
سيبويه في كتابه الذي يدل في الوقت نفسه على موقض شيوخه من الحديث كما 
يدل على السار الذي سارت عليه الدراسات النحوية من بعده فقد استشهد سيبوي» 
بالحديث النبري في سبعة مواضع فقط من كتابه ٠‏ , وهو على ذلك لا يجملها 
معدرً! للاحتجاج » بل يذكر الحديث في تلاك المواضع غالا للاستناس أو تقوية 
شاهد آخر» وهر لا يرفع الحديث في تلك المواضع إلى الرسول م ٠‏ فهو يورد 
الحديث وكأنه كلام صادر من العرب الذين يحتج بكلامهم . 

وكذلك كان الال عند الغراء » فقد استشهد بالحديث النبوي في ستة هشر 
موضمًا تقريئا ٠‏ نصفها للاستشهاد اللغري » والنصف الآخر للاستشهاد النحوي 7 , 
إذن فموقف الفراء هو موقف العلماء الأوائل من الحديث » حيث لم يتخله مصدرًا 
من مصادر الاستشهاد شأنه في ذلك شأن سييويه ويقرل الدكتور فاضل صالح 
السامرائي عن احتجاج ابن جني بالحديث النبوي » ورگا على ما رآه يعض العلماء 29 
من أن ابن جني كان يستشهد بالحديث ويسعج به ١‏ فيقول ؛ ١‏ آنا لم أجد في كتبه 
التي بين يدي ما يؤيد ذلك » فلم أره مرة جمل حديًا صملا برجم إليه في تقرير قاعدة 
أو إثبات نص لغوي » وما يررد في النادر ديا للاسعناس به أو الاستشهاد به فيما 
لم يخرم قاعدة ولم يقرر أصلا جديدًا , 29 , 

وكل ما سبق لا يدع مجالًا للشك فيما قررئاه . من انصراف النحاة الأوائل عن 
الاستشهاد بالحديث النبري . ولقد أدى هذا الموقف من النحاة الأوائل إلى انقسام 
الحاة فيما بعد إلى ثلالة أقسام : فريق يسير على نهج النحاة الأوائل في عدم 
الاحتجاج بالحديث النبري الشريف » وآخر برى ضرورة الاعتماد عليه » وثالك 
يتوسط بين المنع والإجازة ولكل حجته التي يؤيد بها ريه ورد بها على خصومه . 
(1) مذهب امانعين ٠‏ 

أما المانعرن فهم أغلب النحاة » ولكن القضية لم تر إلا حين أجاز ابن مالك © 
(1) انظر فهارس الأستاذ هید السلام هارون للككاب ( ۳۲/۰ ) ؛ والظر فهارس كعاب مبيبويه ردراسة له 
للأستاذ محمد هيد الخال عضيمة رض 759 ) , 
(۲) أصول البحر في ماني القرآن للغراء ( ص 184 ). 
(۳) وهو الشيخ محمد الأنضر حمين لفلا عن البدر الدماميني ؛ دراساث في العرية ( ص 1148 ) . 
(4) ابن جني التحوي راص ۱۳١‏ ) ۰ 
ه) وعو محمد بن عبد الله المعروف باين مالك رت 3105 هه ) . 


لتر يتيبو 
الاستشهاد بالحديث مطلقًا وتبعه ابن هشام 2 » فانبری من یری منع الاستشهاد 
بالحديث إلى الاعتراض على ذلك المذهب ء وكان على رأس هزلام الماتعين ابن 
الضائع ‏ » ثم تلميذه أبو حيان النحوي © . 

واحتج المانعون بأمرين : 

الأول : أن الرواة جوزوا النقل بالعنى . 

والثاني : أنه وقع اللحن في كثير ما روى من الأحاديث ء لأن كثيرًا من الرواة 
كانوا من الأعاجم . 

وفي ذلك يفول أبو الحسن ابن الضائع في ( شرح الجمل ) : + تجويز الرواية 
بلمعنى هو السبب في ترك الأئمة - كسيبويه وغيره - الاستشهاد على إثبات اللغة 
بالحديث » واعتدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب ولولا تصريح 
العلماء بجواز النقل بالممنى في الحديث » لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة كلام 
النبي يل ؛ لأنه أفصح العرب  »‏ . 

وكان أبو حبان أول من أشار إلى هذين السببين في ( شرج التسهيل ) وسبق إلى 
أحدهما شيخه ابن الضائع » إذ يقرل : ٠‏ وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض 
المتأخعرين الأذكياء فقال : إثما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول 
ييه إذ لو وثقوا بذلك » لهرى مجرى القرآن في إثبات الفواعد الكلية وإنما كان 
ذلك لأمرين : 

أحدهما : أن الرواة جوزوا التقل بالمعنى » فتجد قصة واحدة قد جرت في زمانه 
به لم تتفل بلك الألفاظ جميعًا » نحو ما روى من قرله : ( زوجدكها بما مك من 
القرآن ) » ( ملكتكها با معك ) » ( حُذها بما معك ) » وغير ذلك من الألفاظ 
الواردة في هذه القصة » فنعلم يقيئًا أنه لي لم يلفظ بجميع هذه الألفاظ ... ومن 
نظر في الحديث أدنى النظر ء ملم علم اليقين أنهم إما يروون بالمعنى . 

الأمر الثاني : أنه وقع اللحن كثيرًا فيما روي من ا مدي » لأن كثيرا من الرواة 


(1) هو عبد الله بن يوسف اللعروف باين شام ( ت 110 ع) . 

(۲) هو أبو الحسن على بن محمد الأشييلي للعروف باين الضائع زات 1۸٠‏ هه ) . 
(۳) هو أثير الدين محمد بن يوسف المعروف بأبي حيان ( ت 706 ه) . 

(1) نفلا من السيوطي » الاقتراج ( عن ٠4‏ ) . 


وب بلدا ت 
كانوا غير عرب بالطيع » ولا يعلمون نسان المرب بصناعة الحو » فوقع اللحن في 
كلامهم وهم لا يعلمون ذلك » وقد وقع في كلامهم ورواينهم غير الفصيح من 
لات العرب ... ۾( . 

وينكر أبو حيان على ابن مالك إجازته الاستشهاد بالحديث مطلقًا بقوله ‏ قد أكثر 
هذا المصنف من الاستدلال با وقع في الأحاديث على إثباث القواعد الكابة في 
لسان العرب وما رأيت أحدًا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريق غيره » 29 
ويقول في موضع آخر : و والمصنف قد أكثر من الاستدلال با ورد في الأثر متعقبا 
بزعمه على النحويين وما أمعن النظر في ذلك » ولا صحب من له التمييز ٠‏ 99 ثم 
يختم أبو حيان كلامه بقرله : ٠‏ واا أمعنت الكلام في هذه المسألة لفلا يقول 
المبتدئ : ما بال النحوبين يستدلون بقول العرب وفيهم المسلم والكافر ولا يستدلون 
بها روي في الحديث بقل العدول كالبخاري وسلم وأضرابهم » فمن طالع 
ماذكرناء أدرك السبب الذي لأجله لم يستدل النحاة بالحديث ۾ 29 , 

والحق أن قول المائعين بأنه قد وقع اللحن في كثير من الأحاديث » يجاب عنه بأن 
كثيرًا ما أورد على هذا الوجه قد ظهر له وجه من الصحة » وقد ألف في هذا الباب 
ابن مالك كتابه ( التوضيح في حل مشكلات الجامع الصحيح ) وذكر للأحاديث 
التي بشكل إعرابها وجوعا يستبين بها أنها من قبيل العربي الصحيح كما أن كثيزا 14 
يدكره اللغوي ويعده سلتا ياي لغوي آخر فيذكر له وجا مقبولًا » يضاف إلى ذلك 
أن وجود ألفاظ غير موافقة للقواعد المطردة > لا يقتضي ترك الاحتجاج بالحديث 
جملة » وإذا وقع في رواية بعض الأحاديث غلط أو تصحيف » فالأشمار يقع فيها 
الغلط والتصحيف » وهي حجة من غير حلاف © . فوقوع اللحن - إن وقع - 
لیل جدًا لا ينى عليه حكم ولا يصح أن يدع من أجله الاحتجاج بهذا الفيض 
الزاخعر من اللحديث الصحيح ‏ إلا إن جاز إسقاط الاحتجاج بالقرآن الكرم لأن بعض 
الباس يلحن فيه , 

ويغول الدكتور عبد الرحمن السيد معترضًا على ما احتج به المائمون للاحمجاج 
بالحديث : + وإذا كنا نحنج بكلامهم الذي أنشؤوه فلأن تحتج بكلامهم الذي نسبوه 
(1) قلا من السيرطي » الاقتراح ز ص ١ ) 25 + ٠۴‏ (؟) الاقتراج ( عن ٠۲‏ ) . 
(۲) السايق ( ص 01 ) ۰ (5) الاين رص ١4‏ ) . 
() انظر هراسات في العربية وتاريخها ( سی ۱۷۵ 1۷1 ) . 
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إلى النبي » أو بالأثفاظ التي عبروا بها عن المنى الذي فهموه عن التي من باب 
اولی » وعلى فرض أن بعضهم لم يكونوا عرتا » فكلهم على كل حال لم يكونوا من 
الأعاجم ) © , 
( ب ) مذهب المجيزين ٠‏ 

أما الجيزون فأغلبهم من اللغويين وأصحاب المعاجم » إذ كان هدفهم المعنى » 
فلا مجال إذن من التحرج من الاستشهاد بالحديث النبوي ؛ فظهر الحديث في كب 
اللغة والماجم . ويكفي أن انظر إلى كتاب ( التهذيب ) للإمام اللخوتي أبي مور 
الأزهري ( م ۲۸۲ ه ) حتى نرى اعتماده على الأحاديث » وإكثاره من الاستشهاد 
بها وكذلك الحال في ( الصحاح للجوهري ) و ( الخصص لابن سيده ) و( الجمل ء 
ومقاييس اللغة لابن فارس ) و ( الغائق للزمخشري ) © . 

أما من احتج بالحديث من الاجحاة , فقد قيل إن من أوائل من أقدم منهم علي ذلك » 
أبا القاسم الزمخشري ( ت 8ه ه ) الذي أكثر من الاحتجاج به » بل تعدى ذلك 
إلى الاستشهاد بكلام أهل البيت وكذلك ابن خروف ( ث 704 ه) 2 : يقول ابن 
الضائع في ( شرح الجمل ) : 9 كان ابن خروف يستشهد بالحديث كثيرًا , فإن کان 
على وجه الاستظهار والتبرك بالمروي فحسن » وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيك 
وجب عليه استدراكه فليس كما أرى ۾ 299 . 

وعلى رأس هؤلاء امجيزين ابن مالك ات 51/1 ه) » راہن هشام رت 1لاه) » 
ويستسد هؤلاء إلى الإجماع على أنه مي أفصح العرب لهجة » وأن الأحاديث أصح 
سندًا ما ينقل من أشعار العرب » ولا عبرة بأن أغلب الرواة من الأعاجم » لأنه يكن 
أن يقال ذلك في رواة الشعر والنشر وعلى الرغم من للك يسنج بجا جاء فيهما » كما 
أنه قد ظهر أن كثيرا ما يبسب إلى اللحن في حديث الرسول يِه قد ظهر له وجه 
من الصحة وعليها خرجت الأحاديث © , 
١‏ ) مدرسة البصرة نشأتها رتطورها ( ص 58878 ) . 
(1) انظر في أصول الدحو لمسيد الأفغاني ر ص 41 ) . 
(۴) هو أبر الحسسن الأندلسي المعروف باين خروف ر ت هنل ف ) ١‏ 
(4) الاتخراج ( ص 4ه ) تقلا عن ابن الضائع , وانظر خترانة الأدب ( 15/9 ) » نص مشايه للشاطيي 
دل على كثرة استشهاد لين خروف بالمحديث . 
(0) انظر نظرفت في النحو للأستاة عله الراري سجلة المجمع العلمي المي بلمشق ( 510/1 - 851 ) . 


Y4‏ النقل 
أما بالنسبة للرواية بالمعنى ٠‏ فإنهم يردون عليها بأن الأصل في رواة الحديث عدم 
تبديل اللفظ ‏ وبخاصة أنه قد وضعت الضوابط وشدد العلماء في الشحري والضبط » 
كما أن كثينا من احدثين والفقهاء والأصوليين ذهبوا إلى منع رواية الحديث بالمعنى » 
ومن أجازها اشترط أن يكون الراري عا براقع الألفاظ ولكن على الرغم من ذلك 
فإن اليقين ليس بمطلوب في هذا الياب » وإما يكفى غلية الظن الذي هو مناط الحكم 
الشرعي . ويضاف إلى كل ما تقدم أن الرواية بالمعنى كانت قبل التدوين ؛ والتدرين 
وقع في الصدر الأول وقبل أن تفسد الألستة » فقاية ما حدث - علي اقراض وقوع 
التبديل في اللفظ - أنه تم تبديل لفظ يحتج به بلفظ آخر بحتج به لأنه تصرف من 
يصح الاحتجاج بأقوالهم . وأخيرا ؛ فإن المخلاف في جراز النقل بالمعنى إغا يكون 
فيما لم يدون » أما ما تم تدوينه فلا مجال فيه إذن إلى القول بتبديل ألفاظه (© . 
والحق أنه لا يكن قبول هذه الأدلة بجملتها » لأن الادعاء بأن الأحاديث دونت 
قبل فساد الألستة » غير مطابق لتاريخ ندوين علم الحديث » فالواقع أن أول ندوين 
للحديث وقع في عهد النبي َو » ومن كان يكتب الحديث عبد الله ين عمرو بن 
العاص » أما تدويته في كتب ققد وقع بأمر المتليفة عمر بن عبد العزيز (ت ٠١١‏ ه) 
وقيل إن أول من دون الحديث » محمد بن مسلم الزهري ( ت ۱۲١‏ ه ) وقيل سعيد 
ابن أبي عروبة ( ت 608( ه ) » والربيع بن صبيح (ات 16لاى) ٩‏ , 
وهذه النظرة التاريخية تدل على أن ابتداء تدوين الحديث ليكون علمًا منهجيا 
متكاملا كان في أوائل القرن الثاني » وأنه لم ينم تدوين معظم الأحاديث إلا في 
النصف الثاني من القرن الثاني الهجري . 
يقول الشيخ محمد المخضر حسين : ( إذا عدنا إلى قول ابن خبلدون ( تدوين 
الأحاديث وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية » وحين كان كلام أولفك - 
على تقدير تبديلهم - يسوغ الاحججاج به ) وعرضناه على التاريخ وجدنا التدرين 
وقع بعد أن دحل الفساد في اللغة ... » قدعوى أن الأحاديث درن فساد اللخة 
وأن كلام المدرنين لها يسوغ الاحمجاج يه في اللغة » غير مطابقة للتاريخ من كل 


(1) انظر دراسات في العربية وتاريخها ( ص 17٠‏ 1/1 ) ؛ أصرل التحو العربي د , نحلة ( ص 0١‏ - 
٣‏ )+ وهل المجيج التي اعدمد ليها الجيزون منقولة في الأصل عن اليدر الدماميني في شرح التسهيل ٠‏ 
أو فهما كاه عن شيخه ابن خلدون في الرد على من ينعون الاستشهاد بالحديث 

(؟) أنظر دراسات في العربية وتاريشها ( ص 197 ) + وفي أصول الحو ( ص 58 ٤۷ ١‏ ) . 
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وجه » ولو تمت على نحو ما قرره ابن حلدون لقامت بها الحجة الفاصلة على 
الاستشهاد بالحديث في اللغة من غير حاجة إلى شيء آخر يعضدها » © ثم يستدرك 
قائلا : « والذي نستفيده من حقائق التاريخ أن قسمًا كبيرا من الأحاديث دونه رجال 
يحتج بأفوالهم في العربية » وأن كثيرًا من الرواة كانوا يكتبون الأحاديث عند 
سماعها ؛ وذلك ما يساعد على روايتها بألفاظها » فيضاف هذا وذاك إلى ما وقع من 
التشديد في رواية الحديث بالمعنى » وما عرف من احتياط أثمة الحديث وتحريهم في 
الرواية » بحصل الظن الكافي لرجحان أن تكون الأحاديث المدونة في الصدر الأول 
مروية بألفاظها ممن يحتج بكلامه » 99 . 

(ع ) مذهب المتوسطين ٠‏ 

تزعم هذه الطائقة الإمام أبو الحسن الشاطبي ر ت ۷۹١‏ ه ) فأنكر على النحاة 
استشهادهم بكلام أجلاف العرب وثركهم الاستشهاد بالأحاديث الصحيحة يقول : 
٠‏ لم نجد أحدًا من النحوبين استشهد بحديث رسول الله تله وهم يستشهدون 
يكلام أجلاف العرب وسفهائهم الذين يرلرن على أعقابهم وأشعارهم الثي فبها 
الفحش والخنا » ويتركون الأحاديث الصحيحة لأنها تنقل بالمعني وتختلف روايتها 
وألغاظها... ‏ © . 

ولقد رأى أن الحديث ينقسم إلى فسمين » 9 قسم يعني نافله بمعناه دون لفظه » 
فهذا لم بقع به استشهاد أهل اللسان » وقسم عرف اعتناء ناقله يلفظه لقصرد خاص 
كالأحاديث التي قصد بها بیان فصاحته ع ككتابه لهمدان وكتابه لوائل بن 
حجر» والأمثال النبوية ؛ فهذا يصح الاستشهاد به في الحربية ٠ ٠‏ ثم يقول ردًا على 
ما ذهب إليه ابن مالك « وابن مالك لم يفصّل هذا التفصيل الضروري الذي لابد 
منه » وبنى الكلام على الحديث مطلقًا ولا أعرف سلفًا إلا ابن خروف فإنه أتى 
بأححاديث في بعض المسائل حتى قال ابن الضائع : لا أعرف هل يأني بها مستدلا بها 
أم هي جرد التمثيل » والمنق أن ابن مالك غير مصيب في هذا » فكأنه بناه على 
امتناع نقل الأحاديث بالمعنى وهو قول ضعيف ١‏ “ وهكذا يفرق الشاطبي بين 
عااصتى الروة ألفاظه وما روي بالمنى . فهو لا بطرح الأحاديث جملة »كم 


. ) ١08 انظر : دراسات في المرية وثاريضها ( ص‎ )۲١۱( 
. ) ال١ خرانة الأدب للبغدادي ر‎ ) ٠ ۳ء‎ ( 
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لايقبلها جملة بل يفرق ينها . 

وقد تبع السيوطي ( ت 4١١‏ ه) ابن الضائع وأني حيان في إنكارهما على ابن مالك 
الاستشهاد المطلق بالحديث مثيتا أن الرواة كانوا ينقلون بالعنى يقول ؛ د وما يدل على 
صحة ما ذهب إليه ابن الضائع وأبو حيان أن ابن مالك استشهد على لغة (أكلوني 
البراغيث ) بحديث الصحيحين : ٠‏ يتعاقبون فيكم ملالكة بالليل وملالكة بالنهار » » 
وأكثر من ذلك حنى صار يسميها لغة يتعاقبون » وقد استدل به السهلي ثم قال : لكني 
اقول : إن لواو فيه علامة إضمار ء لأنه حديث مختصر رواهالبزار مطولا مجردًا ء قال 
فيه : « إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم » ملائكة بالليل وملائكة بالهار ‏ © , 

ولكته بقرر ومن البداية موقًا متوسطا في هذه المسألة بين انع والإجازة مشابها للا 
ذهب إليه الشاطبي فيقول وأما كلامه مله فيستدل منه أنه قاله على اللفظ. 
المروي » وذلك نادر جدًا » وإفا يوجد في الأحاديث القصار على قلة ايسا © . 

وقد وقف هذا الموقف المعتدل من الباحثين الحدثين الشيخ محمد الخضر حسين » 
وهو من أفضل من كتب في هذا الموضوع © . 

ولد حلص فضيلة الشيخ بعد أن عرض أدلة المائعين وانجرزين وناقشها إلى نتيجة 
يذهب فبها إلى أن من الأحاديث ما لا تبني الاختلاف في الاحتجاج به في اللغة > 
وهو سنة أتواع : 

أحدها : ما يروى بقصد الاستدلال على كمال قصاحته 1960 . 

ثانيها ؛ ما يروى من الأقوال التي كان يتعبد بها , أو أمر بالتعبد بها كألفاظ 
اقوت والتحياث وكثير من الأذكار والأدعية . 

ثالنها : ما پروی شاهدًا على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم . 

رابعها : الأحاديث التي وردت من طريق متعددة واتحدت ألفاظها . 

عامسها : الأحاديث التي دونها من نشأ في بيعة عربية لم يتشر فيها فساد اللغة 
كمالك بن أنس وعبد الملك بن جريج والإمام الشافعي . 


(۱) الاشراح رص ٠١‏ ) . (۲) الأتراج رس ۵۲ ) . 

(۴) انظر بحث له يعنوان الاستشهاد بالحديث في اللغة ٠‏ بمجلة اللغة المربية بالقاهرة مع ۴ سنة ٠ ۱۹۳١‏ 
رص ۹۹۷ - ۲۱۰ )0 وأعيد نشره في كتابه دراسات في العربية وثاريشها ر ص 55 - 1۸۰ ) » 
وانظر أيضًا في نفس الكباب مقائة بنوان ( الحديث الشريف ) ( ص ۴۲ - 54 ) . 
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سادسها : ما عرف من حال رواته أنهم لا يجيزون روابة الحديث هالمعنى ثل این سیرین 
والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة وعلي بن المديني . 

كما أن من الأحاديث ما لا ينبغي الاخجلاف في عدم الاحتجاج به وهي 
الأحاديث التي لم تدون في الصدر الأول » وإنما تروى في كتب بعض التأحرين © 
ولقد اعتمد مجمع اللغة العربية بالقاهرة على هذا البحث وخرج بقرار مقاده جواز 
الاحتجاج يبعض أنواع الحديث وحددها 29 . 
تفسير هذا الانصراف عن الأحاديث + 

والحق أن ما يدعيه المائعون للاستشهاد بالحديث من علل غير مقنعة ولا كافية نع 
الاحتجاج به ) فإن إرجاع ذلك الانصراف عن الحديث إلى الرواية بالمعني واللحن 
لايثبت أمام الوقع التاريخي » وقد أرردت ردود المجوزين علبها ويدو أن المتقدمين 
من النحاة لم يقدموا لنا تفسيرا مقنمًا لترك الاستشهاد بالحديث كما لم يقدم العديد 
من الباحثين الحدثون - على كثرة من تناول الموضوع بالدراسة تفسيرًا مقنقا لذلك ( . 

ولكن من الباحفين من حاول تقديم تفسير مقنع نلك الظاهرة » رلقد ججمعتها في 
أربعة تفسيرات : 

الأول : أن رواية الحديث لم تكن من انختصاص النحاة » كما أن دواوين الحديث 
لم تكن مشتهرة في ذلك العهد » فلم يكن الحديث بالشهرة والشيوع والائتشار 
ككلام المرب حثى يستشهد به سيبويه كما استشهد بكلام المرب مثلا . يقرل 
الشييخ محمد المنضر حسين : ٠‏ أما قول أبي حبان أن المتقدمين من علماء العربية 
لا يحتجون بالحديث » فأجاب عه المجيزون بأن علماء العربية في المهد الأول لم 
يتعاطوا رواية الحديث » فعلماء الحديث غير علماء العربية » ثم إن دواوين الحديث لم 
تكن مشتهرة في ذلك العهد , ولم يتناولها علماء العربية كما كانوا يتناولون القرآن 
الكريم وإما اشتهرث دواوينه ووصلت إلى أيدي جمهرر أهل العلم من بعد » فإن 
)١(‏ انظر دراسات في العرية وتاريشها ا( ص 1۷۷ ١19/81‏ ) . 
(1) انظر مسجلة اللغة المربية بالقاهرة مج ( 144/۴ - ۲١ ١‏ ) ؛ ومجلة مجمع فؤاد الأول للغة المريية ج 
Cut)‏ 
(۳) انظر على سيل مدال الأصول ( صن ٠١١‏ ع ٠١١‏ ) » أصول النحو في الخصائص لابن جني 
رص 6ه = ۲۹ عع الجر عل من التفكير العربي الخالض ( ص 4١؟‏ - (١61518‏ ۲۲۲ - 
۷ ) » وانظر من النساة المتأسرين الاقراج ر ص 5ه - ده ع ٠‏ حزانة الأدب ( اع د ۷ . 
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سلمنا عدم احتجاجهم بالحديث فلمدم انتشاره ييتهمء لا لأنهم يمنعون الاحتجاج به . 

ويقول الأستاذ سعيد الأفغاني : « وأغلب الظن أن من لم يستشهد بالحديث من 
المتقدمين لو تأخر به اتزمن إلى العهد الذي راجت فيه بين الناس ثمرات علماء 
الحديث من رواية ودراية لقصروا احتجاجهم عليه بمد القرآن الكريم ء ولا التفتوا قط 
إلى الأشعار والأخبار التي لا تابث أن بطوقها الشلك إذا وزنث بوازين قن الحديث 
العلمية الدقيقة ٠‏ © , 

الثالي : يفسر الانصراف عن الحديث بفكرة العحرز الدبني » حيث يقول الد كتور 
محمد عيد : ٠‏ لكنهم صرفوا أنفسهم عنها قصدًا للسبب نفسه الذي لم يمتمددوا 
على القرآن من أجله » وهو التحرز الديني » إذ رقف الإحساس الشديد بتنزيه السئة 
مانغا لهم عن الانجاه إلى نصوصها بالتحليل رالدراسة واستنباط القواعد وسسكتوا عن 
الحوض في ذلك منذ البداية » (© ويغرق بين التحرز بالنسبة للقرآن والحديث إذ 
يقول : « وإن اختلف الأمر بينهما بعد ذلك حين طرحث الفكرة للبحث والنظر » 
فلم يجرؤ أحد على التصريح بأن القرآن لا يحتج به في اللغة » بينما صرح بذلك 
بعض العلماء في نصوص السنة وذلك تبعًا لاخعلاف درجة التنزيه والتقديس في 
نفوس العلماء خخاصة والناس عامة بين القرآن والسنة » 29 , 

الثالث : وهو تفسير يعشمد على ملاحظة البعد الكلامي والظروف السياسية التي 
لم يكن النحاة بمنأى عنها » ومن أصحاب هذا الرأي الدكتور محمد ضاري حمادي 
حيث انتهى إلى وصف موقف النحاة الأوائل بأنه موقف المتحفظ من الاحتجاج به 
لأسباب مذعبية وسياسية » وفسر ذلك يتأثر النحاة بمنهج الفلاسفة ومنطق أهل 
الكلام "2 . ومن هؤلاء أيضًا صاحب ( أثر المقيدة وعلم الكلام في النحو العربي ) 
إذ يعلق على هذا التفسير بقوله : ١‏ والذي يظهر أن هذا التفسير هو أحرى هذه 
التفسيرات بالفبول لاعتماده على أسباب قرية وواضحة ؛ 9© . ويرد على 
الاعتراضات الموجهة إلى هذا التفسير من مشاركة الكوفيين البصريين عدم الاححجاج 


(1) دراساث في المربية وتاريخها ( ص 901 ) ٠.‏ (؟) في أصول النجر راص ٤٩‏ ) . 

(©) الاستشهاد والاحتجاج باللغة ( ص 1١١‏ ) . (4) السايق ( صن ١1١‏ ) . 

٠ (‏ ) انظر الحديث البوي الشريف وأثره في الدراسات النحوية واللغرية اسن ۳۷١ = ۴٣۰‏ ) 
وما بعدهاء رانظر مدربة الكرقة ر ص 48 ) . 

(1) مصطفي عيد العليم ( ص 3١5‏ ) . 


شل ميب يبي يبب ب mw‏ 
بالحديث على الرغم من ثقافتهم النقلية 99 . 
والحق أنه يمكدنا أن نرد على هذه التفسيرات با ييطلها . 

فالتغسير الأول : ييطله أن من علماء العربية من كانوا بعدون في رواية الحديث » 
مثل أبي عمرو بن العلاء » وعيسى بن عمر الثقغي ‏ والنضر بن شميل المازني » والخليل 
ابن أحمد » والقاسم بن سلام » وعبد املك بن قريب الأصسعي ؛ والرياشي 29 , 

وأما التغسير الثاني : فقد سبق الرد عليه تفصيلًا عند تناول مواقف النحاة من 
الاحعجاج بالقراءاث » ويكفي لنفي هذا الرأي أن نقول : إن النحاة لم يتحرزوا من 
القراءات القرآنية وهي أشد تعظيمًا وحرمة عندهم من الحديث الشريف وأدعى إلى 
التحرز والرهبة » فكيف ندعى أنهم يتحرزون عن الحديث 99 , 

أما الغسير الثالث : فلم يكن كافيا بأية حال من الأحوال كي يجمع النحاة 
المتقدمون بهذا الشكل على عدم الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف . 

أما التغسير الرابع : فهر استغناء النحاة المتقدمين عن الحديث با ورد من كلام 
العرب والقرآن الكريم - وهو ما أميل إليه ؛ وأرى أنه يقدم تفسيرًا مفنها لترك 
الاستشهاد بالحديث الشريف - فلقد كانت هذه المصادر من شعر - وهو ديران 
المرب - وثثر وقرآن محفوظة في الصدور ؛ مما جعلهم يعتمدون على تلك النصوص 
في الاحتجاج وتقرير القواعد . فقد وجد النحاة الأوائل مصادر ثرية للمادة اللغوية 
فاستغيرا بها عن غيرها من المصادر » إذ قدمث هذه المصادر قدرًا هائلا من النصوص 
التي أغنتهم عن النظر إلى غيرها من النصرص , 

وتظهر وجاهة هذا التفسير إذا فهم في إطار ما فررناه من حقائق تاريخية تدل على 
أن علم الحديث لم بيدأ تدرينه كملم متكامل إلا في مراحل متأخحرة في أوائل القرن 
الثاني الهجري ومنتصفه . 

ولقد ذهب إلى هذا الرأي الدكتور علي أبو المكارم محاولا الربط بين هذه 
الظاهرة - ترك الاحتجاج بالحديث - وبين توقفهم في مجال السماع عند البادية 
دون الحضر ؛ وتوقفهم عن الاستشهاد بالفرايات الشاذة » إذ يقول : « وهذه الظراهر 
(۱) السايق رص ۲۱۰۸ ۱۰۹ ) ۰ 
(۲) انظر دراسات في العرية وتاریخها رص ۱۷١‏ ) . 
() وانظر أيضًا أثر العقيدة وعلم الكلام في البحو العربي ( ص ٠١١٠١١١١‏ ) . 


4 النشل 
اثلاث نسلم - في الواقع - إلى تنبجة واحدة » وهي أن نحاة هذه المرحلة كانوا في 
غنى عن ملاحظة هذه الروافد للمادة اللغرية ع ”° . 

ويقول الأستاذ سعيد الأفغاني بعد أن بين ما يجب أن يكون عليه من تقديم 
الحديث على سائر كلام العرب من نثر وشعر مفسرًا هذه الظاهرة بقوله : ١‏ ولكن 
ذلك لم بقع كما ينيغي لانصراف اللفويين والنحويين الحقدمين إلى ثقافة ما يزؤدهم 
به رواة الأشعار نخاصة » انصرافًا استغرق جهودهم » فلم بيق فيهم لرواية الحديث 
ودرايته بقية » فتعللوا لعدم احتجاجهم بالحديث بعلل » كلها وارد بصررة أقرى على 
ما احتجوا به هم أنفسهم من شمر وتر 29 . 

ولا يطل هذا التفسير ما نلاحظه من تمول هذا الاستخناء عن الحديث في المراحل 
الأولى إلى حاجة ماسة إليه في مراحل متأحرة ‏ فقد كان هذا الامنتغناء عند النحاة 
المتقدمين « على عكس ما حدث بعد ذلك من نحاة الفرن الرابع » فقد اضطروا إلى 
ملاحظة المادة اللغرية المستقاة من هذه المصادر الثلاث » ولعل الس في هذا التطور أن 
النحاة في القرنين الأولين وجدوا مصدرًا خصيًا للمادة اللغرية لا يكاد ينقد .. 
فاستغنوا بذك عن الرجوع إلى المصادر المشكوك فيها ... ٠‏ " ولكن حدث مول 
كببر في القرن الرابع » 3 فتغير موقف النحاة من المادة اللغوية في تلك المصادر الثلاثة » 
ففد انقطع سيل السماع » ثم أسلم استخدام القياس بمضمونه الجديد القريب من 
المفهرم اانطقي إلى طرد قواعد ليس بون تصوص الادة اللغوية المعتمدة في مرحلة 
القياس الأولى ... ما يؤيدها » ومن ثم ثلهفض الئحاة على أن يجدوا ما يزيد قواعدهم 
من نصوص » فإذا لم يجدوا في الادة اللغوية المعتمدة من قبل طلبتهم -ل+أرا إلى 
مصادر أخخرى علها تسعفهم با بريدون » ولذلك لا نجد غرابة حين تجد أن أكثر 
النحاة إسراثًا في الاحتجاج للقراءات الشاذة أبو علي الفارسي » وتلميذه اين جني . 
وللأحاديث ابن خروف وابن مالك والرضي ٩‏ 99 , 

وبهذا ينضح أن البحاة اكتغرا با عددهم من شواهد شعرية وقرآنية غنية عن 
تلسس النصوص في الحديث النبوي » ولكن لما ألحث الحاجة إلى ذلك عادوا وناقشرا 
المسألة واستشهد به بعضهم . 


. ) 8١ وانظر أصول التحر العربي د . تحلة رص‎ ٠ ) ۳١ أصول التفكير التحوتي ( ص‎ )١( 
. ) ۳۹ امول الشكير النحوي ( ص‎ )۳( . ) ٤1 في أصرل انو راص‎ )۲( 
. ) ٠١ ٠ ۳۹ أصول التفكير التحوي راص‎ )4( 


ال tv‏ 
موقف الأنباري من الاستشهاد بالحديث الشريف 

يصرح الأنباري بأن ما تواتر من السنة يعد دلبلا طعا من أدلة النحو يفيد العلم > 
فيقول : « اعلم أن التقل ينقسم إلى قسمين : نواتر وأحاد ء فأما التواتر فلغة القرآت وما 
تواتر من السنة وكلام العرب » وهذا القسم دليل قطعي من أدلة الحو يفيد العلم ي © , 

ولكي نقف على حقيقة موقف الأنباري العملي من الاستشهاد بالحديث أريد 
أولّا أن نقف على إشارة مهمة ذكرها الأنباري ربا أظهرت لنا موقفه الحقيقي من 
الاحتجاج به » يقول الأنباري في معرض يانه لامتناع مجيء أن الناصية للمضارع 
بعد ( كاد ) في اختيار الكلام : « فأما الحديث ر كاد الفقرٌ أن يكون كفرًا ) فإن 
صح فزيادة ( أن ) من كلام الراري » لا من كلامه يِه » لأنه صلوات الله عليه 
أفصح من نطق بالضاد » © , 

ويعد النص السابق على قدر كبير من الأهمية لأنه يدل على شيئين مهمين : 

الأول : أنه يتشكلك في الحديث ومدى صحته » يدو ذلك من قله ( فإن صح ) , 

الثاني : أنه من يعتقد بأن الرواة غيروا في لفظ المروي » ونقلوا الأحاديث بالمعنى » 
وبيدر ذلك من قوله ( فزيادة أن من كلام الراري ) ٠‏ 

ولد نقل السيوطي ما فعله الأنباري من الطعن في راوي الحنديث ( كاد الفقر أن 
يكرن كفرًا ) واتهامه بأن زيادة أن من تغييرات الراوي لأنه ب أفصح من نعلق 
بالضاد » مستدلًا بذلك على صحة ما فعله ابن الضائع وأبو حيان لأن الرواة كانوا 
ينقلون بالمعنى 29 , 

والحق أن هذا النص يدل على أن الأنباري يرفض الاحتجاج بالحديث لاعتقاده 
بأن الرواة غيروا في لفظه ؛ وينقلون بلمعنى » وكأن الأنباري خشي من التصريح 
بذلك فلح إلى ذلك بالنص السابق . 

٠‏ ونفهم من هذا كله أن صاحبنا كان قليل الثقذ برواة الحديث بحجة أنهم 
ينقاونه با معنى لا باللفظ فيتصرفون به وقد يحرفونه لأن معظمهم أعاجم . وكأند 
برده هذا على الكوفيين يعبر عن رأي ويعرب عن موقف » ويعلل عدمه إقباله على 


راع لم الأول رص ۳۳ ) . (۲) الإنصاف ( ۵۹۷/۷۷ ) , 
(۲) الاقراج ( ص ٥١‏ ) ۔ 


YA 


النغل 
الاستشهاد بالحديث البوي والاعتداد به ۾ © , 

والحقيقة أنني ثم أجد لأبي البركات إلا مواضع نادرة استشهد فيها استشهادًا 
حفيقيًا بالحديث في كتبه الرئيسة الثلاثة ( البيان وأسرار العربية والإنصاف ) . كما 
لم يستشهد في كتابه ( مشور الفوائد ) إلا بسئة أحاديث » ثلاثة منها في القضايا 
النحوية واللخوية ‏ والثلاثة الأخرى في حنم الكتاب © . 

أما في كتابه ( زينة الفضلاء ) فقد استشهد بالحديث في بعض المواضع ولكن 
جل هذه الاستشهادات في الجال اللغوي » وبيان مماني الكلمات » وكذلك الال 
بالنسبة لكتابيه ( حلية العقود ) و ( البلغة ) . 

أما في ( لمع الأدلة ) فقد استشهد بخمسة أحاديث دارت حول أهنية علم انحو 
واستنكار اللحن ونسبة تأسيس علم النحر إلى علي بن أبي طالب » وحول حجية 
الإجماع © , 

ولقد حاولت تلمس احتجاج الأنباري بالحديث في انال الموني والنحوي 
واللغري فوجدته كالبالي : 

- من استشهادانه الصوتبة بالحديث احتجاجه بقرله يه ( ارجعن مأزورات غير 
مأجورات ) على انون للمناسبة » وذلك في معرض ترجيهه فرام من قرأ بالتنوين 
في ( سلاسل ) من قوله تعالى : ل إلا امتا لكين سكسلا رانك 4 
ر 0© . 

- أما في امجال النحوي فقلما يتطرق الأنباري إلى الاحعجاج بالأحاديث ابتداء » 
بل غالبا ما تأتي الأحاديث من خلال رده حجيج الكوفين وشراهدهم . ويرى 
الدكتور جميل علوش أن الأباري لم يستشهد بالحديث استشهادًا صحينحا موقا 
باخنياره ودون أن ينساق وراء الكوفين إلا في ثلاثة مواضع 7 . 

والحق أنني لم أجد للأنباري إلا مواضع قليلة استشهد فيها بالحديث نحويًا . من 
ذلك استشهاده على الفعل الماضي المقول إلى الاسمية وذلك في توجيه قراية 
(بيس) بغير همزة في قوله تعالى : ا يمنا يبي ) [الأمراف: 01 إذ يقول : 
(1) لبن الأبارتي وجهرده في الحو ( ع 558 ) . (۲) انظر مقدمة لمق لمنثور القوائد ( ص 1۹ ). 
(5) انظر لمع الأدلة ر ص ٤1‏ ء ٤۷‏ ) . (4) انظر لبان ( ٤4۰/۲‏ ) . 
(۵) انظر ابن الأباري وجهوده في انحر راض ۳۲۲ ) . 


لر ا 
١‏ وقيل : إته فل ماض نقل إلى الاسمية » كما جاء في الحديث عن النبي جلي » أنه 
تھی عن قيلٍ رقا » ثم وصف به بعد النقل ۾ ٩‏ . 

ويؤول الحديث السايق على الحكاية في معرض رده علي استشهاد الكوفيين به إذ 
يفول : ٠‏ وأما ما شبهره به من نهيه ع عن قبل وقال - فليس بمشيه له » لأنه 
حكاية » والحكايات تدخخل عليها العواملٌ فتحكى ۾ 29 . 

وما برد أيضًا في معرض رده على استشهاد الكوفيين بالحديث رده على 
الاسنشهاد ا جاء في الحديث ( وره ولو بشوكة ) » رنه قال في بعض مغازيه : 
ر( ادوا مصافكم ) وقال مرة أخرى ر لتقوموا إلى مصافكم  )‏ إذ استدلوا بهذه 
الأححاديث على إعراب فعل الأمر فقال : ١‏ إن علة وجود الإعراب في الفعل المضارع 
وجود حرف المضارعة ؛ فما دام حرف المضارعة ابا كانت العلة ثابجة وما دامت 
العلة ثابتة سليمة عن المضارعة كان حكمها ثابئا » ولهذا كان قرله تعالى : « تبر 
فرشو معرن) » وقوله صلوات الله علبه ( ولت ) و ( ادوا ) و ( لتقوموا ) 
وما أشبهه معربًا لوجود حرف المضارعة ؛ ولا حلاف في حذف حرف المضارعة في 
محل الحلاف » 29 وهكذا نجده في المسائل النحوية قلما يستشهد بالأحاديث ابتداء 
بل غالبا ما يكون ذلك من خلال رده على استشهادات الكرفيين . 

ويستشهد بقوله بل ( سلمانُ منا اهل البيت ) على التصب على الاختصاص » 
حيث نصب ( أهل ) على الاختصاص » والتقدير فيه ( أعني أل البيث ) 29 . 

كما يخرج الحديث الذي قد يظن أنه حارج على قاعدته » فقد قرر أن الإغراء 
يخنص بالخاطب دون الغائب والتكلم » ثم يقول : « رأما قوله يك ( ومن لم يستطع 
نكم الباءة فعليه بالصوم » فإنه له وجاء ) فإئما ججاء لأن من كان بحضرته یستدل بأمره 
للغائب على أنه داخل في حكمه  »‏ ولقد أوضحت من قبل تخريجه للحديث 
ر كاذ الفقرٌ أن يكون كفرا ) لأنه ينع مجيء أن الناصبة للمضارع بمد ( كاد ) في 
اختيار الكلام » واتهامه للراوي بزيادة ( أن ) على كلامه َل ٠‏ 

وأما الاستشهاد بالحديث لغويًا » فهذا ما يكثر نسيهًا عند الأثباري » إذ أغلب 
(PY ) el (1)‏ . () الإنصاف ( ۵۲۳/۷۱ ) . 


(م) الإنصاف ز 6/۷۲ ) . (4) انظر الإنصاف ( ۷۱۹/۱١۳‏ ) . 
(ه) أسرار العرية ( ص ۱۹4 ) . 


o:‏ غل 
استشهاداته بالحديث في المجال اللغوي » فهو يستشهد بالحديث على أن كلمة 
( نبي ) من غير همز فيقول ‏ وجاء قي الحدديث أن رجلا جاء إلى البي يق فقال : 
يا نبيء الله . بالهمز » فقال لم : ( إغا أنا لبي الله ) بخير همز وغ قاله َيل بغير 
همز ؛ لأن الهمز لم يكن من لغته » فلذلك ترك همزه ١‏ © كما يستشهد بقوله 
يك : ( الثيب تعرب عن نفسها ) على أن الإعراب يعلى الإيانة 99 , 

ومن ذلك اسنشهاده بكلام آل البيت على أن ( عبد ) بمعنى ( أنف ) إذ بق 
« وجاء في كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ڪه ( عدت قَصَمَتُ ) أي 
فسكتٌ 96 

كما كانت جل استشهاداته بالحديث في الجال اللغوي وبيان مماني الكلمات 
وذلك في كتبه ( زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء ) » ر ( حلية المقود في 
الفرق ين المقصور والممدود ) و ( البلغة ) ١‏ . 

وبقرر الدكتور فاضل صالح السامرائي هذه المدقيقة بقوله  :‏ إن أبا البركات 
استشهد بالحديث النبوي واحتج به في مواطن كثيرة ‏ وأكثر استشهاده به في اللغة ع ( 
ويعرض غماذج من كتاب ( زينة الفضلاء ) و ( حلية العقود ) و ( البلغة ) تدور كلها 
حول استشهادات الأنباري اللغوية بالحديث » إذ يستشهد بالحديث على معنى كلمة 
في اللغة , 


ولكن الغريب في الأمر أنه بعد عرض هذه النماذج يخرج بنتيجة يقول فيها : 
ومن هذا يتين لنا أن أبا البركات كان بستشهد بالحديث النبوي وهو سابق لابن 
خروف في ذلك 6 ٠‏ والحق أن كل ما ورد في الأمثلة السابقة لا يدل على أن 
الأنباري كان يحتج احتجائجا حفيقيا بالحدي » فجمل هذه الاستشهادات 
احتجاجات لغوية لا نحوية » حتى يدعى أن الأنباري قد سبق ابن خروف في ذلك » 
فالأنباري لا يمد في قائمة أُوثيك النحاة الذين استشهدوا بالحديث بشكل حقيقي . 


. ) 14 (؟) انظر أسرار المرية ( ص‎ DIO) 
. ) 1۴۷/۸٩ ( (؟) الإنماف‎ 

(4) انظر زينة الفضلام( ٠ 2١‏ £۷ 4 وى ١ ۸١‏ 58 ) وسلية العفرد ( ٠) ٠١١ ١ ٠٠١٠١‏ والبلغة ( 11ء 14). 
(ه) أب البر كات بن الأثياري ودراساته النحرية رص ۲۳۹ ) . 

(1) السابق رمي ۴۳۸ ) - 


ا n‏ لأا 

إذن فموقف أبي البركات من الاستشهاد بالحديث الشريف يختلف عن مرقفه 
من الاحتجاج بالقرآن والقراءات » فعلى حين اعتمد على النص القرآني والقراءات في 
الاحمجاج نجده نادرًا ما يعتمد على الحديث في استشهاداته ومسائله ٠‏ يضاف إلى 
هذه الندرة في الاحتجاج بالحديث أنه قد تكون العديد من هذه المواضع لا صلة لها 
بالاستشهاد النحوي أو اللغوي . 

وصفوة القول أن صاحبنا لم يخرج عن منهج جمهور النحاة في عدم الأخحذ 
بالحديث والاستشهاد به ولكنه في الوقت نفسه لم يشأ أن ينص على موققه نضا بل 
اكتفي بالتلميح إلى ذلك الموقف - كما أوضحت سابقا » ولعله كان يسير في ذلك 
على نهج النحاة التقدمين الذين عزفوا عن الاستشهاد بالحديث درن أن يحاولوا 
تقديم تفسير لذلك المسلك أو مسوع لعملهم © . 


(1) انظر ابن الأنباري وجهرده في الجر ( ص ۳۲٣‏ ) . 


or‏ 2 النقل 
۳ - كلام العرب ( شعرا ونثزا ) 


وهو المصدر العالث من مصادر المادة المنقولة عن العرب ء وتقصد بكلام المرب » 
شمرهم ونثرهم » بما يشمله الشعر من قصيد ورجز » وما يشمله النثر من كلام 
العرب اليومي ولهجائهم » وحكم وأمثال » ويدو أن ترتيب النحاة لهذا المصدر 
وعده المصدر الثالث من مصادر المادة لا يدل حقيقة على مكانة هذا المصدر في 
الاستشهاد ء إذ يعد هذا للصدر المعتمد الأول في الاستشهاد النحوي وتلمس 
القراعد » وهر ما سيتضح بعد قليل . 


موقف النحاة من كلام العرب 


لقد وضع الدحاة ضوابط كثيرة تضمن سلامة المادة المجموعة من ذلك تقسيمهم 
المادة إلى متواتر وآحاد » واشتراطهم العدالة في ناقل اللغة » ورفضهم للمرسل 
ولمجهرل ... وغير ذلك من الضوابط التي أوضحخها في أول الفصل . أما بالنسبة 
لكلام العرب - شعرًا ونلا - فقد وضع النحاة ضرابط مكانية وزمانية للأخل بالمادة 
من مصادرها الأصلبة » تضاف إلى ما سبق من ضوابط . إذ حدد الدحاة أماكن 
معينة يصح أخذ اللغة عن أهلها » كما -حددوا زمانًا معيئًا يعد هذا الزمن هو عصر 
الفصاحة والاستشهاد . 
التحديد اللكاني ٠‏ 

فصر النحاة أخذهم اللغة على قبائل معينة رأوا أنها سلمت من الاختلاط 
بالأعاجم واللحن » وأنها أكثر فصاحة من غيرها » ينول السيرطي نفلا عن أبي نصر 
الغارائي ( ت ۳۹۸ ه ) في أول كتابه المسمى ر بالألفاظ والحروف ) : ٠‏ والذين 
عنهم نقلت العربية » وبهم اقندى » وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب » 
هم قيس وتميم وأسد ؛ فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه وعليهم 
انكل في الغريب وفي الإعراب والتصريف » لم هذيل » ويعض كتانة وبعض 
الطائيينء ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر القبائل ٠‏ © . 

ثم يذكر السيوطي من لم يكن من المرب أهلا لأخل اللغة عنه فيقرل : 
د وبالجملة قإنه لم يؤخف عن حضري قط ء ولا عن سكان البراري ممن کان يسكن 


ل الاقراح رس ٩۹‏ ) . 


القل Ter‏ 
أطراف بلادهم انجاورة لسائر الأم الذين حولهم ‏ © . 

وهكذا كان المعيار الذي اعتمدوا عليه في الأخذ بلغة بعض القبائل أو طرح 
الأخرى هو مدى سلامة لغة القبيلة من الاختلاط بالأم الأحرى . 

وقد جمعت هذه المادة » إما عن طريق الأخذ عن أعراب البادية ومشافهئهم 
بالرحلة إليهم » أو وفادة الأعراب إليهم » أو عن طريق الأخذ عن قفصحاء الحضر 
وهم صنفان : صنف من الأعراب البداة اتخذت من ضراحي المدن الكبرى بالعراق 
مستقا لها » وظلت جنأى عن الاختلاط بالأعاجم فسلمت لغتهم » وصئف من أهل 
الحضر صحت عند اللغويين والنحاة سليقتهم فاحتجوا بكلامهم » ومنهم همر بن 
أبي ربيعة » وجرير » والفرزدق » والأخطل » وكثير ء والأحوص » والكميث » 
وبشار » ورؤبة ء والعجاج ... وغيرهم ° . 

ويعلق الدكتور علي أبو المكارم على ذلك بقوله د وإذن ليس صحیځًا ما قرره 
السيوطي من أنه ( لم يؤعيف عن حضري قط ) » فقد أذ الحاة عن أهل الحضر 
كما أنذوا عن أهل البادية ٠‏ © , 

والح أن الموقفى العملي للنحاة يناقض ما قرره السيوطي » فهذا سييويه بأخعذ عن 
هذه القبائل الشعر » فنجده يعتمد على شعراء بكر وتغلب بمد شعراء تميم وهوازن 
في الاستشهاد » وكذلك يستشهد بشمراء عبد الفيس وإياد وغسان وقضاعة ‏ , 

ولكي نزيل هذا التنافض » نفسر نمل الفارابي السابق على أنه كان يقصد بقوله 
ولم يؤخل عن حضري قط » الشر لا الشعر » فالشر هو الذي لم يؤعيل فيه عن الحضر 
ولا عن سكان البراري الجاورة للأثم الأخرى , 
التحديد الزماني ٠‏ 

وضع النحاة أيضًا إطارً! زمانيا للاستشهاد بالمرويات النشرية والشعرية فلقد قسم 
التحاة المرويات الثرية قسمين : 

قسم مقطوع بحجيته › وهو الذي قيل في رة زمنية محددة بقرابة ثلاثة فرون » 
قرت ونصف قبل الإسلام » وقرن ونصف بعده . 


, ) 511/١ ( السايق » وانظر باقي النص ( ص 3ء » 9ه ) + وانظر المزهر في علوم اللغة‎ )١( 
. ) ۳۹ انظر أصول الشكير النحوي ( ص ۲۷ - ۲۹ ) . (۴) السايق ( ص‎ )۲( 
.. انظر شواهد الشعر في كتاب سپیویه ( ص ۲۷۳ ) وما يعذها‎ )٤( 


ot‏ ہب النفل 

أما القسم الثاني » وهو ما قبل بعد هذه القرون الثلائة حى أوائل القرن الرابع 
الهجري » فلفد فرق النحاة فيه بين ما نقل عن أهل البادية أو عن أهل المحضر ققبلوا 
الأول وتركوا الاستشهاد بالعاني © . 

ويؤكد الدكتور محمد عيد هذا الرأي فبقول بأن علماء اللغة الأوائل قد توقفوا 
مرتين أمام المادة المدروسة د كانت أولاها حول منتصف القرن الثاثي الهجري » 
فقبلوا كل ما كان قبل ذلك سواء أكان شعرًا أم ثثرا » عن البدو أو عن الحضر ‏ 9 . 

ومعنى ذلك أنه كانت هناك وقفتان ؛ الأولى عند منتصف القرن الثاني حيث 
قبلث جميع المرويات النشرية المروية قبل ذلك » ثم تأي الغترة ما يين منتصف القرن 
الثاني والقرن الرابع فيفرق النحاة فيها بين المنقول عن أهل البدر رالنقول عن أهل 
الحضر » حيث نظروا في المنقول فإن كان عن أهل البادية قبلره وجعلوه حجة في 
اللغة » وإن كان RES‏ » ثم تأتي الوقفة الكانية عبد القرن الرابع 
الهجري حيث ينقطع هذا السيل من السماع » فلا يؤحذ عن حضري أو بدوي 
بعده » إذ اعتبر الفرن الرابع نهابة عصر الفصاحة والاستشهاد , 

أما بانسبة للشعر فقد رقف العلماء بزمن الشعر الذي يحنج به عند منتصف 
القرن الثاني الهجري أي إلى أوائل الدولة العباسية ‏ واتفقوا على أن يكون منتصف 
القرن الثاني نهاية عصر الاحتجاج بالشعر ‏ ويعلل الدكتور علي أبر المكارم تغرقة 
النحاة زمنيًا يون زمن الاحتجاج بالشعر عنه في النثر » واحتلاف موقفهم من الشعر 
عما اتخذوه من النشر » ١‏ قفي النثر جوا الباب للاحتجاج به بعدما وضموا لذلك من 
شروط وحددوا له من قبود » وظل السماع - وهو مصدر الرواية الأساسي بعد 
التدرين - موجودًا ومعتدًا به حتى أرائل القرن الرابع الهجري - أي تى المرحلة 
أن الا »أن اش هم شود لاماج ب عد عمف لتو ا .. 
ولمل السر في هذه التفرفة يعود إلى بيكة كل من الشعر والشر أولا » ثم إلى طبيعة كل 
عنهما وما أصابها من تطور في هذه المرحلة ثانها ... » 99 , 

رلكن هذه التفرفة لا تليث أن تزول ٠‏ ولذلك لا يكاد القرن الرايع بيدأ حتى 
تكون الفوارق اللغرية بين الحضر والبادية غير فسيحة » ومن ثم يضطر النححاة إلى أن 


.) 49 - 6١ انظر أصول الطكير التجري ( من‎ )١( 
. ) 80 اسول الحو العربي ( صن ۱۲۳ ) . (۴) أصول التفكير التحوي ( ص‎ )5( 


اقل o0‏ 
يعيدرا النظر في تلك التغرقة التي اصطنموها بين الشعر والشر م © . 

ولقد نقلها عن المرزياني البغدادي الهيكل النظري للاحتجاج بالشعر فقسم 
الشعراء إلى أربع طبقات : 

الأولى : طبقة الشعراء الجاهلين » وهم الشعراء الذين عاشوا في الجاهلية ولم 
يد ركرا الإسلام كامرئ القيس » والنابغة » وزهير » والأعشى , 

الثانية : طبقة الخضرمين » وهم الذين عاشو! في الجاهلية رأدركوا الإسلام » 
کلبید» وحسان بن ثابت . 

الثالثة : طبقة الإسلاميين ( ويطلق عليهم المتقدمرن ) » وهم الذين عاشوا في 
صدر الإسلام » ولم يدركرا الجاهلية » كجرير » والفرزدق . 

الرابعة : طبقة الولدين ( ويطلق عليهم الحدثون ) » وهم من جايوا بمدهم » 
كبشار بن برد » رأ 60 

ولقد أجمع اة على الاستشمهاد بشعر الطبقتين الأوليين ‏ أما الطبقة الثالاة فقد 
ذكر البغدادي لاا في الأخذ عتها معتمدًا في ذلك على أن أبا عمرو بن الملاء 
وعبد الله بن أبي إسحاق » والحسن البصري وعبد الله بن شبرمة كائوا بلحنون 
الفرزدق والكميت وذا الرمة وأضرابهم في عدة أبيات » وكانوا يعدونهم من 
المولدين ؛ لأنهم كانوا في عصرهم » والمعاصرة حجاب © , 

كما ينقل صاحب الخزانة عن ابن رشيق قوله « كل قديم من الشعراء محدث في 
زمائه بالإضافة إلى من كان قبله ؛ وكان أبو عمرو يقول : لقد حمسن هذا المولد حتى لقد 
آمر صبياننا برواية شعره ؛ يعني بذلك شعر جرير والفرزدق » فجعله مولدًا 
بالإضافة إلى شمر الجاهلية والخضرمين » وكان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقدمين . قال 
الأصمعي : جلست إليه عشر حجج فما سمعته يحتج بيت إسلاني 29 . 

ويرى الدكتور علي أبو الكارم أن طمن هؤلاء النحاة في بعض أبيات الفرزدق » 
والكميت » وذي الرمة لا يعني إسقاط الاحنجاج بسائر أشعارهم » حيث يقول : 
٠‏ وإذن ليس معنى الاحتجاج بشاعر معين أن نلتزم سلمًا بكل إنتاجه اللغوي » إذ من 


هممت 


. )1 = 7/9 ( أصول التقكير النحري ( من ۵۱ ) . (7) انظر غرانة الأدب‎ )١( 
. ) ٤ - ۳۱ ( انظر للصدر السابق ( ۳/۱ ) , (14) غزائة الأدب‎ )۴( 


Yo‏ اقل 
الممكن أن تتسرب إلى هذا الإنتاج بعض الأخطاء نتيجة للخطأ والوهم ... ۾ © 
ويقول في موضع آخر : « ولكن ذلك كله لا يعني أن هؤلاء العلماء قد رفضوا حجية 
النصوص الشعرية الصادرة عن هؤلاء الشعراء الكبار » بل على العكس من ذلك » 
فإن هذه المواقف كلها أقرب إلى أن تفيد الاعتراف ممسترى الأداء اللخوي لهؤلاء 
الشعراء » منها إلى أن تفيد إهمال هذا الشعر أو رفضه في مجال الاستشهاد » © 
ويد أن العلماء استقروا على الاستشهاد بأشعار هذه الطبقة » فقد استشهد بشمرهم 
كثير من النحاة وعلى رأسهم ميبويه . 

وأما الطبقة الرابعة وما تلاها » فقد أجمع النحاة على عدم الاحتجاج بشعرها . 

ولقد لخص انا البغدادي موقف العلماء من الطبقات الأربع بقوله : ٠‏ فالطبقتان 
الأرليان يستشهد بشعرهما إجماعًا . وأما الثالئة فالصحيح صحة الاستشهاد 
بكلامهما » وأما الرابعة فالصحيح أنه لا ستشهد بكلامها مطلقا » وقيل يستشهد 
بكلام من بوق به منهم واختاره الزمخشري » ٩7‏ فقال عن أبي تام : د وهو وان 
كان محدثًا لا يستشهد بشعره في اللغة من علماء العربية فأجعل ما يقوله ممنزلة 
مایروپه | ٩‏ . 

وقال السيوطي : ٠‏ أجمعوا على أنه لا يحمج بكلام المولدين والحدثين في اللغة 
والعربية » وفي الكشاف ما يقتضي نخصيص ذلك بغير أئمة اللغة ورواتها ؛ فإنه 
استشهد على مسألة بقول حبيب بن اوس ثم قال : وهو وإن كان محدثا لا بستشهد 
بشعره في اللغة » فهو من علماء العربية فأججعل ما يقوله بمنزلة ما برويه » ألا ترى إلى 
ول العلماء : الدليل عليه بيت الحماسة فيقتتمرن بذلك لوثوقهم برواينه 
وإتقائه ۾( . 

فالنصان السابقان يدلان علي عدم الاحتجاج بشعر المولدين » ولكنهما يشيران 
أيضًا إلى وجود تيار آخر پستنی من ذلك من يوثق بفصاحته منهم » ولقد سبق کلام 
الزمخشري » ولقد استشهد بشعر أبي تمام ”© . ولقد سبقه إلى ذلك أبو علي 


, ) ۲١۴ أصول التفكير انحوي ( من 1456 ). (۲) الساق رمن‎ )١( 

(۴) خرائة الأدب ( ۴ - ٤‏ ) . (4) الكشاف للرمشفري ( 78/9 ) . 
(ه) الاقرام رص ۷۰) . 

(1) انظر الكداف للزمخشري ( 70/١‏ )۰ وذلك في وجیهه فقوله نعلي : ل ما لَك لهم 
00 


ا uu‏ به 
الفارسي » إذ استشهد في الإيضاح بيت لأبي تام “ . وكذلك فعل ابن جني » 
حيث استشهد في كتابه الخصائص ببعض الشعراء المحدئين © » ٠‏ فقد صرح ابن 
جني في مواطن عديدة من كتابه الخصائص ... بعدم التزامه بالتحديد الزماني 
والكاني في الاستشهاد بالكلام العربي » واستعاض عن كل ذلك بأمرين : 

. الثبت من فصاحة العربي » وذلك باستفصاحه‎ - ١ 

٠‏ - توئيق كلامه بعرضه على « الموازين النحوية الموضوعة و 27 كما استشهد 
بكلام المولدين شعرًا وتارا 29 . 

ولقد حاول أحد الباحثين جمع ما فعله الزمخشري والفارسي وابن جني في بوتقة 
واحدة » وتفسير هذا التوسع في الاستشهاد والسماع تأثير المذهب الكلامي 
والاعتزال على النحاة "© , 

وأا كان الأمر » فالصحيح أنه لم يحتج معظم النحاة بشعر منسوب إلى طبقة 
المولدين أو المحدثين التي تبدا يشار بن برد » ولا ينقض ذلك ما فعله سيبويه 
والأخفش من الاحتجاج ببعض أبياث بشار بن برد ؛ رأس امحدثين من الشعراء إذ 
يعلل السيوطي ذلك بقوله : « وأول الشعراء الحدثين : بشار بن برد » وقد احج 
سبيويه في كتابه ببعض شعره تقربا إليد لأنه كان حجاء لترك الاحتجاج بشعره » © 
ويضاف إلى هذا التمليل » أن الد الفاصل بين طبقة الإسلاميين والمولدين يصعب 
تحديده بشاعر ممين ء فلقد كان الأصمعي يقول : ٠‏ بشار تعائمة الشعراء ‏ والله لولا 
أن أيامد تأخرت لفضلته على كثير منهم ٠ » © ٠‏ ونقل ثعلب عن الأصمعي قال : 
حنم الشعر بإبراهيم بن هرمة وهو آخر الحجج ٠‏ 9 . ويقول البغدادي : ٠‏ ختم 
الشعر بذي الرمة ( ت ۱١۷‏ ه ) والرجز برؤبة 6 " وقال أبن قيبة : ٠‏ حدثني عبد 
الرحمن عن الأصمعي أنه قال : ساقة الشعراء ابن ميادة وابن ميادة وابن هرمة ورؤبة 


6 905 انظر الإيضاج المضدي لأني علي الفارسي ( ص‎ )١( 

(5) انظر الخصائض ( 55/1 3529 ۳۰ ۰ا ) . 

(۴) أصول الحو في الخصائس لابن جني ص ۱۰۲ ). (4) انظر السايق ( ص ۱۳۷ ) . 
(ه) انظر أثر العقيدة وعلم الكلام في الحو العربي ( ص 0914 ١١١‏ ) , 

1( الافراح رص ۲۷ ) . (۷) الأغائي ر ۲۷/۴ ) . 

زم الاقتراج رص ۷۰ ) . رع عرانة الأدب ( ۵1/١‏ ) , 


ا ب النفل 
وحكم الضْرى حكين العذري ١‏ وقد رأيتهم أجمعين ۽ ”© ٠‏ وواضح أن فترة 
الانتقال تشمل أشخاضًا كثيرين بطلق عليهم أحيانًا أنهم ( خاتمة الشعراء ) أو ( ساقة 
الشمراء) 9 © . 

وبيدو أنه اشتهر بين النحاة جعل إبراهيم بن هرمة أخر من يحتج بكلامه من الشعراء . 

موقف الأنباري من الاستشهاد بكلام العرب 

ولكي نتعرف على موقف أبي البركات من الاستشهاد بكلام العرب ينبغي أن 
نقسم هذا الموقف إلى قسمين رئيسون : 

الأول : يتناول موقفه من الاستشهاد بالشعر العربي » بجا يشمله من قصيد ورجر . 

الثاني : بوضح موقفه من الاستشهاد بالنثر » وجعله مصدرًا من مصادر 
الاحتجاج » با يحتوي ذلك من كلام العرب اليومي ولهجاتهم وحكمهم وأثالهم . 


- موقف الأنباري من الاستشهاد بالشعر 


أكثر الأنباري من الاستشهاد بالشواهد الشعرية » واعتمد اعتمادًا كيرا في 
الاحتجاج وتقرير القواعد » وهي من السعة بحيث لا يمكن الإحاطة بها في هذا 
لمجال الضيق » ونستطيع تلمس استشهادات الأنباري الشعرية في مجالات التحليل 
اللغوي الثلاثة : الصرتية » والصرفية » والنحوية . كما تمد له استشهاداث كثيرة 
بالشعر على الأمور اللغوية . وهذا ما ستتناوله في الصفحاث الالية : 
اولا ؛ استشهاده بالشعر صوتيًا ؛ 

وتتملق استشهاداته الشعرية بالموضوعات الصرتية الآتية : 

حركة الإشباع : 

من ذلك أنه يستشهد بالشعر كثيرا على إشباع ال ر كات فتولد من ذلك الإشباع 
حروف . فيستشهد على إشباع الفتحة بقول الشاعر ° : 
أنت بن الغوائل حين زى وين ذم الؤجالي ممنعزاح 
(۱) الشمر والشمراء ( ص ۲۵۷ ) . 
(۲) أصول الحو العربي د . محمد عيد رض ٠۲١‏ ) . 
(۳) وهو لابن هرمة ( ت ٠٠١‏ ه ) من سخضرمي الدرلتين الأموية والعباسية » وهم آخر الشعرام احج عد 


را 


الل ابيا ب ب بإب ب وو 

أراد ر بمترح ) فأشبع الفتحة فنشأت الألف © . 
وعلى إشباع الضمة بغول الشاعر ”© : 

الله يعلم أنا في مُا يبوم الفراق إلى إخواننا سور 
رآڻي حيثما يٿن الهرى بصري من جما سلكوا أدنُو فأنطور 
أراد ( فأنظر ) . فأشبع الضمة فنشأث الولو © . 
ويستشهد على إشباع الكسرة بقول الشاعر 99 : 

تنفي يداها الخصى في كل عاجرة نفي الدراهيم ثنقاد الصياريف 
أراد ( الدراهم والصيارف ) فأشبع الكسرة فنشأت اليا 29 . 

وبقول الشاعر © : 

كأئي بفشضاء الجناحين لقوة على عجل مني أطأطىئ شيمالي 


وقال الآخر © : 
لا عهد لي بنيضالي أصبحت كالشِنٌ البالي 
وقال الآشر © : 


ألم يأنيك ولأنباء تنسي بما لاقت لبون بني زياد 


بشعرهم » أنشده ابن منظور ( ن زاح ) وسبه إليه » وهر من شراهد ابن جني وئب إله . انظر 
المتسائص ( 515/15 ) » ( ١) ۱١١/١‏ وهر من بحر الوائر . 
(1) انظر البيان ( 161/1 )ا وأسرار العربية ( صن 48 ) . 
(۲) شرحهما اللخدادي في التزلة ( ۸۱ ) . 
(۳) انظر أسرار العربية ( ص 18 ) . 
)٤(‏ هو للفرزدق » أنشده ابن منظور ( ص ر ف - در ه م ) متسر للفرزدق » وهر من شواهد سيوهه 
58/1 )۰ من بجر البسيط ا 
(ه) انظر أسرثر المرية رص 48 41 )0 الإنصاف ( ص 036 )1۴١‏ . 
)١(‏ الشاهد لامر القيس بن حجر الكندي , انظر اللسان ( شى م لل ) . 
(۷) هما بيتان من للرجز » ذكرحما لين منظور ان ض ل ) من غير عزو . رفي الإنصاف الشاهد مككترب 
( تيال واليال ) من غير ياء . انظر الإنصاف ( من ۲۹ ) . 
(۸) رهر لقيس بن زهير بن جندية البسي . انظر اللسان ( أ ت ى ) وقد نسبه إل . 


للها ا فقتل 
أراد ( شمائي وبنضال وألم يأنك ) فأشبع الكسرة فشات الياء 29 . 
ويستدل على ذلك في العديد من المواضع مسدلا بكثرة الإشباع في كلامهم © , 
كما قد يستشهد بالشعر على الاجتزاء بالحركة عن الحرف » فقد يجيزاً بالفعحة عن 
الألف وبالضمة عن الواو وبالكسرة عن الياء © . ويستدل على ذلك بكثرته في 
كلامهم إذ يقرل : ٠‏ واجتزاؤهم بهذه الحركات عن هذه الأحرف كثير في 
كلامهم ؛ والشواهد على ذلك أكثر من أن تخصى م 99 , 


حركة هاء الضمير : 
ويستشهد على عدم إشباع حركة هاء الضمير بتسع شراهد شعرية 7 , 
ذهاب الحركة للتخفيف : 


كما يستشهد على ذعاب الحركة للتخفيف بقول الشاعر © : 
سيروا بني العم فالأهواز متزلکم ‏ ونهر تيرى فلا تعرفكم العرب 
أراد : لا تعرفكم » فسكن الفاء تخفيقًا لكثرة الحركات © . 
التقاء الساكتين : 
فهو يستشهد بقرل الشاعر © : 
فألفيته غير مسفغبب ولا ذاكر اللة إلا قليلا 
على حذف التوين لالتقاء الساكنين وأ ما حذف لالتقاء الساكنين فهر في 
حكم الثابت » بدليل أنه نصب ( الله ) مع حذف النوين من ( ذاكر) » كما 
بصب مع إثياته لأنه في تقدير الثبات 29 , 


. ) ٠١ انظر أسرار العربية ر( م‎ )١( 

(۲) انظر هله الأمئلة رغيرها في الإنساف ( ۲۲/۲ = ٠١‏ 6 . 

(؟) انظر الإنصاف ( 1۷۲د - )٤( . ) ٥8‏ السايق ر ص 8409 ) . 

(0) انظر الإنساف ( ۵/۷۰ اه - ١1۹‏ ) . 

(1) نسبه ابن جني إلى جرير » أنظر للقصائس ( ۷4/۱ ) » ( ۳۱۷/۲ ۳٤۰‏ ) . 

(۷) انظر الیان ( ۲۳۴/۲ 14۳ ) ۰ 

(۸) بيت من التقارب ٠‏ وهو من شواهد سبيرية [ 114/1 ) » رقال : زعم عیسی أن بم المرب بسند 
هلا البيث لأبي الأسود الدزلي . 

زى ییات رمحم 


النقل لف 
ويستشهد على حذف التنوين لالتقاء الساكنين بشواهد شعرية كثيرة © , 
الرفف : 
ويستشهد على الوقف بالإتباع بقول الشاعر © : 
أنا ابن ماويّة إذ جد التمّن 
وقول الشاعر 9 : 
أرتني ججلا على ساقها فهش فؤادي للاك الميجل 


بكسر الاء والجيم . فقد حرك الساكن قبل الأخير بحركة المرف الأخخير في 
حالة الوقف 29 , 


التتاسب : 
وعلى التناسب يستشهد بقول الشاعر ‏ : 
وكفول الآنخر © : 

دالت أزؤى والثيون فصن كتطلث بعضًا رأدث بنط 
أراد يقضي وبعضًا » ويستدل على ذلك بأن شواهده كثيرة جا ٩‏ . 
ما يتعلق بالهمزة : 


ويستدل على إبدال الهمزة ها بقول الشاعر 9© : 


ك والأمر الذي إن توشقث مواردة سائ كيك المصاير 
(1) الظر اران ( ۳۹۷/۸۱ ) + ( لكيه - 1۷د ) , 
(1) وهر رجز نسب لفد كي بن أعبد وعبيد اله بن ماوية الطاكي وعبيد بن معارية اللاي » وام ايت : 
وجات الیل أثابي زمر » وهو من شراهد سببویه ( ۱۷۳/6 ) . 
(۴) من شراهد شرح المفصل لاين يعيش ( ۷۱/۹ ) ؛ ولم ينسية . 
(1) الظر أسرار العربية رص 014 4٠١ ١‏ ), 
(0) هو لجرير » من شراهد سبيريه انظر اللكتاب ( 5١3/4‏ ) » رالرراية فيه ( الخيامو ) » ونسيه إليه > 
وصدر البيث ۽ منى كان الام بذي طلوج . 
(1) من شواهد سييويه انظر الکناب ( ۲۱۰/۲ ) + ورواه : 

دانيت أروى والديون تقضى فمطلت يمضا وأدت بمضعا 


(۷) فياه ( 441/۲ - A۲‏ . (4) أنشده اين منظور في اللسان زهي 1) . 


9 سسس اقل 

وقال الآخر © : 

با حال علا ملت إذ أغطيتي ‏ هيلك ماك وعثراة الث 
أراد زاك 9 
ثانيا : استشهاده بالشعر صرفيًا : 

والحق أتتي لم أجد أمثلة كثيرة تدل على استشهاده بالشعر على أمور صرفية » 
فهر قليلًا ما يستشهد بالشعر على المسائل الصرفية . 

ومن تلك للواضع » استشهاده بالشعر على وزن ( مفمل ) » حيث يقول : 
«ومفعل في كلامهم قليل ٩‏ . 

وفيل : لم يت إلا في كلمتين : ١‏ مكزم ومغؤن » في جمع مكرمة معزنة » 29 ثم 
استدل بقول الشاعر 9 : 

ليوم ززع أو ئثمال مكحم 

وقول الآخر 9" : 

ل الزتبي لا إن لا إن لزميه ‏ على كثرة الراشين أي عون 

كما يستشهد على جريان المصدر على غير فعله .. بقول الشاعر © : 


وير الأمرما استقيلت منه ٠‏ وليس بأن كمه الباعا 
فأجرى ( اتبائا ) مصدرًا على ( تتبعه ) والفياس أن تقول في مصدره ( تبما ) . 
وقال الآعر © : 


وإدت شفعم تماردنا عواذا 
)١(‏ أنشده ابن منظور . انظر اللسان ( ج ١0‏ ) عن اللحياني عن الكسائي . 
(۲) انظر الإنصاف ( عن 56 + ۲٣۵‏ ) ء البيان ( ۴۷۱ ۲۹4 ) . 
(۳) الا ( ۱۸1/۱( . 
)٤(‏ عزله اين السيد في الانخضاب ( ص 474 ) للأخزر الحمائي , وانطر شولهد الشافية رص 1۸ ٠)‏ 
الخصائس ( 111/6 ) انظر عامش الان ر 1۸1/١‏ ) . 
(ه) البيت ميل بثينة انظر هامش البيان ( 1۸111 ) . 
(1) استشهد ابن جني بالشطر الثاني + انظر المتصائصي ( ٠ ) ۳١۹/۲‏ وهو للقطامي . 
(۷) نيه مسق الخصائص إلى شقيق بن جزءء الخصائض ( ۳۰۹/۲ )© ( ۲۱/۳ )ع وصدره : 
يما لم تشكررا المررف عندي 


تت ا 

فأجرى ( عوادا ) مصدرًا على ( تعاودنا ) وقياسه ( تعاودا ) » والشواهد على 
هذا النحو كثيرة جا 3© . 
ثالثا ٠‏ استشهاده بالشعر نحوبًا ٠‏ 

ولقد أكثر الأنباري من الاستشهاد بالشواهد الشعرية على المديد من المسائل فقد 
احتج بالشمر في معظم الأبراب النحوية » من ذلك ما يتملق بالأبواب الثالية : 

الخيد : 

يستشهد الأباري على أن تنبة ما ليس في البدن منه إلا عضوًا واحدًا يكون 
بلفظ الجمع بقوله تعالى : $ مد صَمَتْ وکا © زهحرم: ؛ » ولكنه يستشهد 
بالشعر على جواز أن بأني تثنيته على لفظ التثنية أو الإفراد ‏ فيقرل : « ولو قال : 
(فلباكما أر قبكما ) لكان جائرًا . 

قال الشاعر 29 : 

ظهرا كما مدل ظهور الثْرسينُ 
وقال الآسر © : 
كانه وجسه سرككِينٌ 

ولم بقل : وجها ثركيين » لأن الإضافة إلى الثنية تغني عن ثثنية لضاف ٠‏ 29 , 

ها يتعلق بالخير : 

ويستشهد بالشعر على تعدد الخبر لبتداً واحد » ويستشهد على ذلك بشاهد 
واحد بتكرر في مواضع عديدة » وهو قول الشاعر ( : 

من بك ذا بت فهذا ټئي مسَهِفٌ 


وی 


ئي 


CAT 

(؟) وهو رجز الخطام المجاشعي » من شراهد مويه ( 48/5 ) »> ونب إليه . 

(۳) من بحر البسيط » وهو من شواهد شرح المفصل ( 161/6 ) نسبه للفرزدق وئدمة بيت : 
کاله وجه تركهين قد غضبا ‏ ستهدف لطمان غر تحجر . 

(؛) البيان ( 403/5 ) » رائظر أيشًا السابن ( ۲۹0/١‏ ) . 

(5) بیان من الرججز المشطرر وهر من شراهد سبيويه ( ۸1/۲ ٠)‏ دون عزوه » رانظر اللسان زب فت ت) 

من غير عزو . 


و4وا ليلس ابل د لاقل 
« فبتي : خبر المبعداً الذي هو هذا » ومصيف : عبر ثان » ومقيظ : خبر ثالث 
ومشتى : غير رايع ۾ ٩7‏ . 
ويستشهد على حذف العائد من جملة الخير إلى البتداً لدخوله في الجنس » بقول 


الشاعر © : 
فأما القعال لا قتال لديكم ٠‏ ولكن سيرًا في عراض المواكب 
وقول الآخر © 


فأما الصدور » لا صدور لجعفر ‏ ولکن أعجارًا شديدًا صريرها © 
ومن حلت التي هماد ليطا ينهد بقول الشاعر : 
علي ئیا كله لم 1 


فن بك أمسى باندية رَعْلهُ فإنّي وقبار بها لمّريثٍ 
وقول درهم بن زيد الأنصاري ^ : 

نحن با عندنا » وأنت با عندك راض » والرأي مُخُيليتُ 
وبقول الفرزدق © : 

إني شنت لن أاني ما جنی ‏ وأتی فکنت وکان غير غدور 
على الاستغتاء بذ كر بر الآعر عن ذكر حبر الأول واستدل على ذلك بكثرة 


.) ۲۹۹ » ۲۲/۲ ( الإنصاف ( ۲۲۵/۱۰۹۲ ) + وانظر البيأن‎ ) ١١ 

(۲) هو الحارث النرومي بن الد بن العاص ( إسلامي ) انظر هامش أسرار العربية ( ص 1١5‏ ) . 
(۲) لم أف عليه , (1) انظر أسرار المرية ( ي ٠ ) ٠١١‏ 
() من شواعد موه ( ١ ) ۸١/١‏ نسبه إلى أي النجم العجلي . 

(8) الان ( اروك = 1 ). 

(۷) من شواهد سپیویه ( ۷۵/۱ ) » ونه إليه » وهو من الطويل . 

(۸) من شراهد سسيويه ( ۷۵/۱ ) > ويعلق على هذه الدسبة محقق الإنصاف بغرله : ٠‏ وليس هر لدرهم ين 
فيد الأنصاري كما ذكر المؤلف » ونكنه من كلام قيس بن المنطيم 6 ( انظر هامش الإتصاف ص ٠١‏ ) . 
(5) من شواهد سييريه ( 75/١‏ ) » رنسبه إليه : وهو من الكامل . 


اقل 10 
شواهده 29 . 

ما يتعلق بكان : 

يستشهد الأنباري على كان التامة بقول الشاعر © : 

إذا كان الشتاء فأدفعوني فإن الشثيخ يهدمه الشتاء © 

وعلى كان الزائدة غير العاملة بقول الشاعر 9» : 

سرا بني أبي بكر تسامى على كانالمسوُّم الراب 

ما يملق بإن : 

كما يكثر من الاستشهاد بالشواهد الشعربة على حذف اسم إن » وهو ضمير 
الشأن » ويستشهد على ذلك بأشعار نسبها ثلراعي والأعشى وأمية بن أبي الصلت ... 
رغيرهم A‏ 

ما يتملق بالطسمير : 

وهو يكثر أيضًا في الاستدلال بقول الشاعر © : 

لا أرى المرث ببق اموت شيم نَقْص الموث ذا الى والفقيرا 

على إقامة المظهر مقام المضمر © . 

ويستشهد بقول الشاعر © : 

إذا لهي السفية جرى إليه 2 وخالف والشفيةُ إلى يلاف 
)١(‏ انظر الإنصاف ( 44/۱۳ - كوا المان ر ۱۹4/۲ - مقلم 
(۲) ( هو الربيع بن ضيع الفزاري » انظر غيزانة الأذب ( ۴۰۱/۴ - ۳١۷‏ ) . 
(۴) انظر البيان ( ۱۸1/١‏ ) + وانظر حول نفس الشاهد رغيره من الشواهد أسرلر العربية ( س ١58‏ ) . 
)٤(‏ الييث من بحر الوافر اسهد به في جميع کنب الحو على زيادة “كان + من دون عزو انظر را 
الأدب ( 81/4 ) » ولكن نسب إلى الغراء في ( رالد القلائد في مخفصر شرح الشراهد ۹۳ ) و ١‏ فيل 
منار السالك إلى رضح فلسالك ٠‏ هامش أسرار العربية ( ص 183 ) ؛ اليان ( 371/1 ) , 
(©) انظر البيان ( ۴۷۳/۱ ) » وانظر نفس الشاهد وغيره من الشواعد أسرار العربية ( ص ۱۳١‏ ) , 
(1) انظر الإنصاف ( 1۸۰/۲۲ - كملع . 
(۷) وهو لسوادة بن عدي من الخفيف » وهر من شراهد مسمريه ( 1۲/۱ ١)‏ رلسبه إليه ء وانظر التكت 
في تفسير كناب سييرية ( 148/١‏ ) . 
(۸) انظر حول نفس الشاهد اليان ( 33/1 11 4 114 ¢ 4لا5 )ء( 14/5 1 1¥( 
(؟) من الوافر ۽ ثم ينسب لقائل رهو من شراهد المخصائص ( ۹/۳ ) . 


e 
. 29 على الإضمار لدلالة المال عليه‎ 
: © ويستدل على الإضمار مع عدم الذكر لدلالة الحال بقول الشاعر‎ 
على يثْلِها أمضي إذا قال صَاحِبِي 2 ألا ليتني أفدِيكَ منها وأضڍي‎ 
. 99 يعني الفلاة » وإن لم يجر لها ذكر ء لدلالة الحال‎ 
: © كما يستشهد على جواز تقديم الضمير لأنه في نية التأخير بقول زهير‎ 
من بلق يما على علابه هرما يَلْقَ الشماعة والئتى غا‎ 
د فالهاء في ( علاته ) تعود إلى هرم » لأنه في تقدير التقديم ؛ لأن التقدير ( من‎ 
يلق يومًا هرثا على علاته ) فلما كان هرما في تقدير التقديم والضمير في تقدير‎ 
, © التأخير وجب أن يكون جائرًا ۾‎ 
: © وقول الأعشى‎ 
© أصساب الملوك فأفناممم وأخرج من بيه ذا جن‎ 
, © ويحتج بالشراهد الشعرية أيضًا على مجيء الضمير المتصل بعد لولا‎ 
: العازع‎ 
: 29 يستشهد أبو البركات على جواز إعمال أي المتنازعين عند التنازع بقول الشاعر‎ 
ولا فاعملوا آنا وَأنْكُمم ا ما بفينا في ماقي‎ 
: فقوله رز أن يكون خبرًا للثاني ويقهر للأأول حبر ويكون التفدير‎ ١ 
رالا فاعملوا آنا بغاةٌ وأندم بغاة » ويجوز أن يكون خبرا للأول ويقدر للثاني حبر على‎ 


. ) ۲۸۰ ۰ 115/1 ( انظر ليان‎ ) 1١ 

(۲) البيث من بحر الطويل رهو لطرفة بن العبد . 

(۳) انظر الإنصاف ( ۹/۱۳ ) . 

(4) البيت من بحر البسيط نسبه البغدادي إلى زهير » انظر خرانة الأدب ( 593/1 ) , 
زه الإنساف ( ۲۰۱/۳۱ - ۲۵۲ ) . 

(1) اليت من بحر للتقارب وهر للأعمش . 

(۷) انظر الإنساف ( ۹۸/۹ - 14 ) > ( ۲۱/۳۱ ) ,الان ( 04۹/۲ )ا 

زع انظ الإنماف ر 141/۹۷ - 1۹1 ) ۔ 

(۹) هر لبشر بن أبي خازم » من شواهد سييويه ( ٠١١/۲‏ ) » وتسبه إليه . 


اقل بنذ 
ماقدمنا م © . 

واستشهد على النصب بتقدير فعل محذوف : ( على تقدير الإغراء والتحذير أو 
الماح و الثم ) . 

بقول الشاعر 29 : 

قالوا الركوب فقلنا تلك عادتنا 

قنصب الركوب بتقدير فعل ‏ . ويستشهد على ذلك بشواهد أخرى © , 

ويستشهد بقول النزنق : ( امرأة من العرب ) على النصب على المددح بتقدير 
(أعني وأمدح ) : حيث تقول © : 

لا بقن فومي الذين ممم سم المتاة وآقة الجر 

النازلين بحل مغقركِ والشُببوتَ معاد الأزر 

قتصب النازلين على الماح © . 

كما يستشهد بنفس الشاهد في مرضع آخر من كتابه الإنصاف ولكن برقع 
( الثازلون ) ونصب ( الطيبين ) ؛ ثم قال : 9 فنصبت ( الطبيين ) على المدح ؛ فكأنها 
فالت : أعنى الطييين » ويروى أيضًا ( والطيبون ) بالرفع » أي : وهم الطيبون ۲ , 

ومعنى هفا أنه يستشهد به على أن العرب تنصب على المدح عند تكرر العطف 
والوصف أر ترفع على الاسكناف . ويستشهد بشواهد شعرية أخرى مرة بالتصب 
على المدح ومرة أخرى بالرفع على الاسعناف 7 ثم يقول ٠‏ ولك أن ترفعهما 
جميقاء ولك أن تنصبهما جمبغا ولك أن تنصسب الأول وترفع الثاني » ولك أن ترفح 


(۱) البيان ( ۲۰۰۸۱ ) » وانظر الإنصاف ۱۹۰/۲۳ ) . 

(۲) اليت من بحر البسيط وهر لأعشى قيس » انظر خعزانة الأدب ( ٠٤۸/۳‏ ) + والروا 
قالوا الطراد فقلنا تلك عادتنا أو تنزلون نإناممشوٌ 

(۳) اتشر الیان ( ۳۷۰ )ل 

. )11۷ أسرار المرية ( ص‎ » ) 414 - 41۷/١ ( انظر البياد‎ )٤( 

)٠(‏ هما للخرنق » أحث طرفة بن العبد البكري لأمه من قيس بن ثعلية من الكامل » وهر من شوفهد 

1 - Ye ) ia (1) O OT) (TTY ) uye 

(۷) انظر الإنصاف ر ٥۸1ا‏ - 414 ) .إل الإتصاف ر مهدي - 4۷١‏ ) . 


4 اقل 
الأول وتنصب الثاني » لا حلاف في ذلك بين التحويين ٠‏ © . 

ما يتعلق يحرف الجر : 

ويستشهد أبو البركات للنصب على تزع الخافض بقول الشاعر 7© : 

آليث حب العراقي الدهر أَطعفَةُ 2 والب يأكله في الفرية السو 

و أي : على حب العراق : فحذف حرف الجر قتصبهء وهذا كثير في كلامهم ) 99 . 

ويستشهد على زيادة حرف الجر بقول الشاعر ١‏ : 

نضِربُ بالسيفٍ ونرجو بالقرج 

أي نرجو الفْرج » والباء زائدة لا تتعلق بشيء 9" . 

ما يتعلق بالإضافة : 

تكثر استشهادات الأنباري الشعرية على حذف المضاف وإقامة اللضاف إليه 
مقامه » ومن أشهرها . 

قول الشاعر © : 

کان عَلِيرَهُم بجنوب لى نمام فاق في يلد يقار 

« أي ( كأن عذيرهم علي تعام ) : والعذير : ا حال ء والحال لا مته بالنعام ٠‏ 99 . 

وقول الآخر © : 

فليل عييةُ » والعيب جم ولك الغبي رب غفُور 

« أي ولكن الغني غني رب غفور . والشواهد على حذف المضاف وإقامة 
(1) الإنساف ر( مكرالا؟ ) . 
(۲) وهو للمتلمسى » جرير بن عبد المسيح الضيعي من البسيط » وهو من شواهد ويه ( 58/1 ) . 
(؟) وهو من الرجز المشطور البيان ( 111/1 - ۱۹۲ )ء وانظر السايق ( 701/9 ) . 
(4) بنسب إلى المعدي من غير میرن » وشرحه البغدادي ( 189/4 ) . 
(ه) انظر الإنصاف ( 1۸6/۳۷ ) . 
(2) الييت من الوافر » وهو من شراهد مسيويه ( ٠١4/1‏ )؛ ذكر في اللسان ( س ل ل ع دون عزو » 
وني ر ق وق ) ونسبه إلى جمدي . 
(۷) الإنصاف ( 14/۸ ) . 
(۸) لم أعثر لهذا الشاهد على نسي » وهو من الوافر . 


ار سے ۹ 
المضاف إليه مقامه كثيرة جدًا ٠ ٠‏ , ولقد استشهد بهذين الشاهدين وغيرهما من 
الشواهد الشعربة على هذه المسألة التي أكثر من الاستشهاد عليها في مواضع 
كثيرة ٩‏ , 
ويستدل على الفصل ين المضاف والمضاف إليه بالمفعول 7 » يقول الشاعر 0© : 
فرججفها هرج رج القلوصٌ أبي رة 
أي زج أبي مزادة القلوص » وبقول الآخر 9 : : 
يطفن يوري اراقع لم نر بوادبه بن فزع الق الكتاين 
ويستشهد بالشواهد الشعربة أيضًا على اكتساب المضاف التأليث من المضاف 
إليه 29 » رحذف المضافف إليه وإقامة الجملة الفعلية مقامه © , 
عمل المصدر : 
يستشهد أبو البركات الأتباري على أن المصدر يضاف إلى المفغول كما يضاف 
إلى الفاعل » يقول الشاعر ‏ : 5 
أننى بلادي وما يمت من نش فرح القرافيزٍ أفواه الأباريي 
٠‏ يروى : أفواه بالرقع وأفواه بالنصب » فمن روى ( أقواه ) بالنصب حمل المصدر 
مضا إلى الفاعل » ومن روى ( أفراه ) بالرقع جمله مضانًا إلى المفعول وكلاهما 
كثير في كلامهم ۲ 29 , 


ایا ( 1۱( . 

(۲) انظر البران ( ۱۱۰/۱ )2 ( ۳۹۸/۲  )‏ الإنساف ( 11/۸ - 14 ) + ( ۴۷۲/۰۴ ) . 
(۴) انظر البيات ( ۳٣۲۳/۱‏ ) . 

(4) البيث من بر الكامل » نسبه ابن يعيش إلى الأخفش » انظر شرح الفصل ( ۲۲/۳ ) ٠‏ وانظر 


اللسائس ( 505/5 ). 

() نسبه محقق المنسائص للطرماح ‏ انظر المنصائص ( 507/75 ) ١‏ وانظر اللسان (ج وز ) » وهو من 
الطويل . 

1ع انظر البيات ( ٩6 = ٩۳/۱‏ ) . (۷) انظ الان ( ٠۵۹/۱‏ ) . 


(۸) البيث من البسيط + وهو من كلام الأقيشر الأسدي » امغيرة بن عيد الله » انظر خعرانة الأدب ( ۲۸۲/۲ ) .. 
(۹) لهات ( ۱۱۷/١‏ ) » وانظر حرل نفس الشاهد ( ۲١۴/١‏ ) . 


¥ 


القل 
والشواهد على ذلك كثرة © . 
كما يستدل على جواز القصل بالنداء بين المصدر وصاته ( أي : معموله ) يقول 
الشاعر © : 


على حين أنَى الناس جل أمورهم ‏ فدلا رزيل الال تذل الثعالب 
« أراد » فندلا امال يا زريق . ففصل بالتداء بين المصدر وصاته » © , 
المت : 
وهو يستدل في مواضع عديدة بالشراهد الشعرية مقررًا قاعدة نحوية مفادها أن 
صفة الدكرة إذا تقدم عليها التصب على الحال » ويستشهد على ذلك بقول الشاعر ١‏ : 
التقدير فيه ( طلل موحش ) . 
وقول الآخر © : 
والصالحات عليها مغلقا باب 
أي باب مغل » وبقول الشاعر © : 
ليسوا من اشر في شيء وان هانا 
نقديره ۽ ليسوا في شيء كائن من الشر © , 
ويستشهد بقول الشاعر ‏ : 
الل ما ليلى بنام صاحهة ‏ ولا خابط الُلبانٍ جابة 


( ۱( انظر الإتسات ( ۲۳۴/۲۷ ) . 

(۲) من شواهد سييويه ( 113/1 ) » ولم ياسبه » ونسية القن لأعشى مدان » وهو من الطويل . 
(۴) البیان ( 1۰/١‏ ) ء وانظر السابق ( ۱۸۸/١‏ ) ۰ ولكن رواه ( زوین ) بالنعم . 

(4) من شواهد سيره ( ۱۳۴/۲ ) . 

(ه) لم أعثر له على نسبة وهو من البسيط . 

)١(‏ من البسيط وهو لقريط بن أنيف أحد بنى العتبر ؛ شاعر إسلامي » وهو من شواهد معنى البيت شاهد 
رص 404 )رص ۳۲۸ ) ؛ وصدره : لکن قوسي ران كانوا ذرى هدد . 

(۷) حول الشراهد السايقة انظر البيان ( ۱۳۸/۱ ۰ ۰۸۱۹۹ ٠)‏ ( 41/5 1ع ؛ أسرار العربية ( ص 1110 ) . 
(۸) أنشده ابن منظور ( ن وم ) دون عزو ء رانظر الحزانة ( ۱۰۹/8 ) ۰ 


اتر سسس ال 

على حذف الصفة والموصوف وإفامة الحكي مقامهما » وبذلك علل دخيول 
حرف الجر على ما لا شبهة في فعليته » لأن الحكاية فيه مقثّرة 7© . 

ويستشهد بقول لبيد © : 

حى تَهَجْرَ في الؤواح وهاجها ‏ علب اللَْقْب حه اللوم 

على حمل الوصف على الموضع » إذ ه رفع ( المظلرم ) وهو صفة للمجرور الذي 
هو( الممقب ) حملا على الموضع » لأنه في موضع رفع بأنه فاعل » إلا أنه لما أضيف 
المصدر إليه دضيله الجر للإضافة ع © . 

العطف : 

يستدل أبو البركاث على حذف المطرف عليه وحرف العطف والاكتفاء, 
بالممطوف بقول الشاعر © : 

آلا فالبئًا شهرين أو نصف تال 

د وتقديره » فالتا شهرين أو شهرين ونصف ثالث » لأنك لا تقول ميدأ : لينت 
نصف ثالث » وهو كثير في كلامهم ,90 

كما يستدل بقول مقيبة الأسدي © : 

مماوي إننا بشرٌ فَأُسجخ فلسنا بالجبالٍ ولا الحديتا 

مدافمًا عن رواية ( الحديدا ) » ونافیا رواية ( ولا ادهب ) بالمنفض مستدلًا بالیت 
الذي بمده : 

أديرُوها بني حرب عليكم 2 ولا ترمو بها المُرضٌ البعيدا 

وبقول العجاج © : 

اكفحا طوى من بل مختارا بن اة اليائس أو سِذَّرًا 
)١(‏ انظر الإنصاف ( 115/14 ) ١‏ أسرار المرية ( ص 99). 
(۲) وهر لبيد بن ربيعة المامري كما مال أبر البركاث » انظر اللسان ( ع فى ب ) ونه إليه . 
(؟) اليت من بحر الطويل » وهو لاين أحمر » انظر الحرانة ( 8.0/4 ٤٠١‏ ) . 
(4) أنشده اين فارس في الصاحبي ( مي 6160١‏ 
(ه) اليان ( المج ) > وانظر الإتماف ( 8۸۳/۹۷ - 1806 ) . 
(3) هو له كما قال الأنباري » وهو من شراهد سوه ( 1۷/۱ ) + ( 595/5 ۲ ۳٤1‏ ) . 
(۷) من شواهد سیویه ( 78/١‏ ) ونه إليه . 


پو یب الخ 
ويستشهد بغيرها من الشواهد الشعرية على حمل العطف على الموضع ويختم 
هذه الشواهد بقوله : « والشواهد على الحمل على الموضع في الوصف والمطف أكثر 
من أن تحصى » ولوفر من أن تستقصى + © . 
النداء : 
ويستشهد الأنباري على حذف المقصرد بالنداء لدلالة حرف النداء عليه بقول 
ذي الومة © : 
لا يا اسلمي يا داز مي على البلّى ‏ ولا زال نها بجرعاتك الط 
« أراد » يا هذه اسلمي » وحذف المنادى كثير في كلامهم 0 ° . 
ويستشهد في الإنصاف على نفس المسألة بأربعة شواهد أخرى على مجيء 
الجملة الخبرية بعد حرف النداء بتقدير حذف المنادى كما شجيء الجملة الأمرية 99 . 
ويستشهد على جواز الترشيم في غير النداء لضرورة الشعر ؛ بقول الشاعر © : 
ألا أضحت حبائلكم رماما رأضحت منك شاسهة أماما 
يريد : أمامة » وقول الآخر © : 
إن ابن حارث إن أشتق لرؤيته أر أمتدحه فإ الاس قد علسوا 
يريد : ابن حارثة ؛ ويستدل على ذلك بكثرته في كلامهم 99 . 
ولا يكتفي الأنباري بالاعدماد على الشواهد الشعرية في تقرير القواعد والأحكام 
في الأبواب النحوبة السالفة الذكر فحسب » بل يتعدى ذلك إلى استخدام الشواهد 
الشعرية في معظم المسائل النحوية التي يتطرق إلبها » من ذلك استشهاده بالشراهد 
)١(‏ الإنصاف ( ٠٠٠١/٠١‏ ) » وحول الشاهدان السابقان وغهرهما من الشواعد الكثيرة انظ الإنساف 
«(Fe - FF)‏ واليان ) (FYE o YAT‏ , 
(۲) هو لذي الرمة » غيلان بن عقبة كما قال الأنباري . 
(5) ليان ( ۲۲۹/۲( . 
)٤(‏ انظر الإنصاف ( 11/14 - ٠ ) ٠١‏ وانظر أيضًا حول مجيء الجملة الأمرية بعد حرف النداء 
بتقدير حذف النادى ١‏ الإنصاف ( ٠١١ - 44/١4‏ ) ؛ وهي من استشهاداث الكرفين . 
(۵) هو لجرير ( عامش أسرار المربية ۲۴۱ ) . 
)١(‏ هر لأوس بن حيناء التميمي ( هامش أسرار العربية ٠١١‏ ) , 
(۷) انظر أسرار العربية ( ص 540+ ۲۴١‏ ) . 


لفل vr‏ 
الشعرية على بناء الاسم إذا أضيف إلى غير المتمكن © . 

ومجيء ( من ) نكرة موصوفة ‏ » و ( حتى ) التي للابتداء 7 » و عدم وجود 
علامة التأنيث مع الصفات المشتركة “ ء ومجيء الحال من الفاعل ومن المفعرل 
على حدٌّ سواء ‏ » والاستناء النقطع ” » وحذف نون التوكيد الحفيفة 9© , 
وإضمار ( رب ) سواء أكان ذلك بغير عرض أو بعد ( بل ) أو بعد ( الفاء ) 40 , 

ولقد أكثر الأنباري أيضًا من الاستشهاد بالشواهد الشعرية على الأمور اللفوية > 
من ذلك استشهاده بالشعر على لغات العرب ؛ فقد استشهد بالشعر على لفة من 
يبدل الهمزة من ( إياك ) هاء » ولغة القصر والمد في ( أمين ) ولغة الضم في ( ثم ) 
مستدلًا بها في نفس ما قاله أبو عمرو الجرمي من أنه لم يسمع ( اضرب أيهم 
أفضلٌ ) ء ولغة من لزم امثنى الألف » ولغة القصر في الأسماء الستة » ولغة التتخقيف 
في ر ر عي فم في ر مل ر 8 

ويستدل بالشعر على اللغات - أي اللهجات - الواردة في بعض الكلمات من 
ذلك بيائه للغاث في ( میت ) وفي ( اسم ) » و ( نعم ) و ( الذي ) ٩‏ . 

كما يستشهد الأنباري بالشعر على أمور لغوية أخعرى » كإطلاق المفرد والراد به 
الجمع » ومجيء التقليل بمعنى النفي » والعطاء بمعنى الإعطاء وأنه قد يطلق ( المثل ) 
والمراد ( ذاث الشيء ) » وعلى دلالة ( رب ) على التقليل والتكثبر » ومجيء التناوش 
بمعنى التناول » واستعمالهم ( ودع ) تمعنى ( ترك ) و ( عد ) ببعنى ( أنف ) 900 , 


. ) ۱۳۳/۹ ( انشر الإنساف ( ۲۹۱/۳۸ - ۲۹۳ ) . (؟) انظر البيات‎ )١( 

(7) انظر آسرار العربية ( من ۲۹۷ ) . (4) انطر الإنسات ر( ۷۷۸/۱۱۱۹“ ۷۸۰ ) ٠‏ 
(ه) انظر البيان ( ۱۹۷/۲ ) » أسرار العربية زع +214 151). 

(1) انظر الإنصاف ر( ۲۹۹/۳۰ - ۲۷۱ ) . (۷) انظر الإنصاف ر( ۹۸/۷۷ ) . 

زح انظر الإنصاف ( ۲۷۸/٥۵‏ ۳۷۹ ۲۸۰ ) . 

(4) انظر على الترثيب البيان ( ۳۷/۱ ۰ 1۲ ) 1( ۱۳۴/۲ ۲ ١46‏ ) ؛ أسرار المریة ( ص ۴۲ ٠)‏ 
الإنساف )1۸/1 (1A1 ¬ A/F Y ) ١)‏ لتخا )ا 

٠ ) 16/1 ( الإنصاف‎ ٠ ) ٩ ٠ ۸ وأسرار العربية ( ص‎ ٠ ) 148/1 ( انظر على الترتيب السان‎ )٠١( 
. (YM = مهم اد‎ ye (Ae از طخلكككا‎ 

)١١(‏ انظر الان ( 23/9 ) (١‏ 12۷/۲ ) » أسرلر العربية ( ص ۲۲۳ ) » البيان ( 231/1 ۹۳ء 
r 8‏ )ء الإنساف ( ۳-1/6 ) لبان ( 74/35 2 141 + ؤذه )0 الإنصات 
( ۳۷/۸۹ ) على اتريب . 


بإ سا لل سد سبح التق 

ونستطيع بعد هذا العرض للأمثلة السابقة والتي ندل على اعتماد أبي البركات 
الأنباري على الشواهد الشعرية في تقرير القواعد واستنباطها والاستشهاد بالشعر على 
جميع المستويات - الصوئية والصرفية والنحوية واللغوبة - أن نقرر أن أبا البركات 
بي قد جعل الشعر العربي على رأس مصادر الاستشهاد عنده فالمنتبع لشواهد 
الأنباري الشعرية يدرك أنه اعتمد على الشعر في ثقرير الأقيسة واستخلاص القواعد 
أكثر من اعتماده على أي مصدر آخر للمادة كالقرآن أو الحديث الشريف » والحق أنه 
في ذلك يسير على نهج من مبيقه من النحاة - بصريين وكوفيين - إذ جعلوا الشعر 
على رأس مصادر الاحتجاج عندهم . 

وما يدل على صدق هذه النتيجة ما نلاحظه من غزارة شواهده الشعرية في 
استدلالانه » من ذلك أن الكتب النحوية تذكر شاهدًا واحدًا على حيذف الباء بعد 
الفعل ( كفي ) ورفع ما بعدها ؛ إذ إن كثيرًا من الأسماء تدخلها حروف المنفض ولا 
تنتصب بحذفها » ولكن أبا البركات يستشهد على ذلك بثلاثة شراهد 29 . 

قد أكثر الأنباري من إيراد الشواهد الشعرية » فقد كان يستحضرها بسهرلة 
ويسرء ويستدل بها في معظم المسائل » فهر يكثر من الاستعانة بالشواهد الشعرية 
على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه (© . 

وما يدل على غزارة شواهده الشعرية » استشهاده على حذف اسم ( إن ) وهو 
ضمير الشأن والحال بسئة شواهد 29 » وغزارة شواهده على الحمل على الموضع في 
العطق © , 

وإذا کان هذا هو موقف الأنباري من الاستشهاد بالشعر » وأنه بجمله على رأس 
مصادر الاستشهاد عنده » فما موقفه من التفريق بين لغة الشعر والشر ؟ وهل كان 
ينظر إلى لغة الشعر على أنها لغة ضرائر وترخص ؟ ثم هل تنساوى عنده الضرورة 
والشذوذ ؟ 


. ) ۳۹۰ انظر الإنصاف ( ۱۹۷/۱۹ - ۱۹۹4 )ء وانظر لحلاف التسري ( ص‎ )١( 

(۲) انظر الإنصاف ( 11/۸ - 54 ( ۳۷۲/۰6 ) ء ليان ( 11/۹ ) >( ۳۹۸۳( . 
(۳) انظر الإنصاف ( ۱۸۰/۲۲ = 1۸4) . 

(4) انظر الإنصاف (  ) ۲۲۵ > ۳۳۱/٣۵‏ البيان ( 71/9 ۰ ۳۴۳ ) » وانظر حول غزارة طراهده 
الشعرية الإنساف ( ۳11/4 ع (Ve cA) cO = oA) + (F7)‏ . 


لتقل سے ۷ 
تغريق الأنباري بين لغة الضرورة ولغة اختيار المكلام 


يفرق أبو البركات بين لغة الشعر ولغة الشر » ويرى أن النشر مقدم في الاحتجاج 
على الشعر ؛ لأنه يخلو من الضرائر ولذلك يتحصل به القانون دون الشعر » يقول 
أبو البركات في مسألة ( هل يجوز للضرورة منع الاسم المصروف من الصرف ) وردًا 
على احتجاجات البصريين : ١‏ فإن قالوا : الكلام به بتحصل القانون دون الشعر » 
وصرف ما لا يتصرف لا يرقع لبسا بين ما ينصرف وما لا يتصرف ١‏ لأنه لا يتيس 
ذلك في اختيار الكلام . قلنا : وهذا هر جوابنا عما ذكرتموه ؛ فإنه إذا كان الكلام 
هو الذي يتحصل به القانون دون الشعر » فرك صرف ما يتصرف في ضرورة الشعر 
لا يوجب لبسًا بين ما ينصرف وما لا ينصرف » إذ لا بلتبس ما يتصرف 
وما لا ينصرف في امار الكلام » © , 

ومعنى هذا أنه يوافق على أن الكلام - يعني النثر - مقدم على الشعر وأنه يتتحصل 
به القانون دون الشعر » ويقول الأنباري في موضع آخر عن حذف لام الأمر : ٠‏ إا 
حف الام لضرورة الشعر » وما حذف للضرورة لا يجعل أصلا يقاس عليه ... 
والذي يدل على أن ذلك ما يختص بالشعر أن أبا عدمان المازني قال : جملست في 
حلقة الفراء فسمعته يقول لأصحابه : لا يجوز حذف لام الأمر إلا في الشعر » وأنشد : 

من كان لا يرم أئى شاعو يدد بلى ثلهة الْرَاجِر 

فقلت له ؛ لم جاز في الشعر ولم يجز في الكلام » فقال : لأن الشعر يضطر فيد 
الشاعر فيحذف » فدل على أن هذا الحذف إما يكون في الشمر › لا في اختيار 
الكلام ء بالإجماع 0 © . 

إذن فالأنباري يرى أن للشعر لغته الخاصة وأنها لغة تجوز وترخص ولذلك ينعم 
أبو البركاث القياس على الضرورة » من ذلك أنه يقول عن قول الشاعر © : 

إليك حمى يفْب ياعا 

١‏ قلا يقاس عليه لأنه إتما يجوز في ضرورة الشعر لا في اختيار الكلام ۾ 9 ؛ لأنه 
)١(‏ الإنساف ر( ٥۳١/۷١‏ ) . (۲) الإنصاف ( ٠4۷/۷۲‏ ) . 
(۳) من شواهد سيبويه ( ۳۹۲/۲ ) » ونسبه إلى سسميد الأرقط » والرواية فيه ( بث ) وعلى ذلك فهو 
من بجر الرجر . ()) البیان ( ٠ ) ۳٣۷/۱‏ 


موسي طيلس سي سس لت اقل 
يرى أن الضمير في ( إياك ) إذا تقدم الفعل عليه من غير استناء صار الضمير المنفصل 
ضميًا منصلا » فكان المفروض أن يقول ( بلفتاك ) . 

ولقد أكثر الأنباري من الإشارة إلى الفرق بين لغة الشعر واختيار الكلام فهو 
يضعف حذف ( الغاء ) الواقعة في جواب الشرط » لأنه برى أن حذف الفاء إنما بقع 
في الضرورة الشعرية فقط » يقول الأنباري : « وهذا القول ضميف لأن حذف القاء 
مرضعه الشعر كقرل الشاعر 9© : 

من يفمل الحسناتٍ الله يشكرما 

أي » فالله بشكرها ؛ وأما في اختيار الكلام فهو قبيح جنا » © ويرى أن حذف 
همزة الاستفهام لخة خاصة بالشعر » ولذلك فهو ضعيف في كلامهم © . 

كما يرى أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول ضعيف جدًا ويستشهد 
على ذلك بالشعر ثم يقول : ٠‏ ومثل هذا لا يكون في اختيار الكلام بالإجماع » 29 
ويضعف إجراء الوصل مجرى الوقف ٠‏ لأن إجراء الوصل مجرى الوقف إنما يكون 
في ضرورة الشعر لا في اختيار الكلام  »‏ ويضعف إضمار اسم إن وهر ضمير 
الشأن والخال و لأن هذا إزما يجيء في الشعر ٠‏ "٠ء‏ كما أن إشباع الحركاث إفاا 
تكون في ضرورة الشعر وأما في حالة الاختيار فلا يجوز ذلك بالإجماع 99 . 

ويستدل على أن إعمال ( إن ) المخففة من الثقيلة في المضمر ضعيف » ٠‏ لأن ذلك 
إا يجوز في ضرورة الشعر لا في اختبار الكلام ٠‏ © , 

ويستشهد بالشعر على لغة الضرورة في العديد من المواضع » من ذلك استشهاده 
بالشعر على الترخيم في غير النداء للضرورة » والجمع بين الموض والمموض 
للضرورة » رأن المرب تنصب ( بأن ) بعد ( كان ) في الضرورة وعلى حذف الاسم 
الموصول في ضرورة الشعر » أو فصر ما لم بأت في بابه مقصورًا في ضرورة الشمر» 
(۱) هر سان بن ثايث » وهر من شواهد سبيريه ( 08/6 ) » وعجزه : والشر بالشر عبد الله سیا 
(۲) الان ( 1619١‏ ) . (۳) انظر الان ( راء ) . 
() الساين ( ۳٤۳/۱‏ ) ۰ () الساين ( ۳١/۴‏ ) . 
ىم اا لحيل 
(۷) انظر أسرئر العريية 57 الييات ( ۱۸۷/۳ ) . 
(8) الإنصاف ( 204/14 ) » وانظر حول تفريقه بين ما يجوز في لغة الضرورة وبين اختيار الكلام : 
(FAT A ) i‏ ) ككل كملا (Fee‏ 


اقل vy‏ 
أو الاجتراء بال ركات عن الحروف © . 

والحق أن كل ما تقدم يدل دلالة قاطعة على تفريق الأنباري بين لغة الشعر أو 
الضرورة ولغة النثر أو الاختيار » وأنه يرى أن لغة النشر هي اللغة التي يتحقق بها 
القانون » ولكنه على الرغم من ذلك » ورغم تأكيده لهذه الفكرة يتسد على الشعر 
في الاستشهاد وتفرير القواعد ويجعله المصدر الأول للاستشهاد والاحتجاج ومقدثا 
إا على النثر . شأنه في ذلك شأن النحاة جميمًا » إذ اعتمدوا على لغة الشعر أكثر 
من اعتمادهم على لغة النثر مع علمهم بأن لغة الشعر لغة الضرائر والترخص . 
وسأحاول تفسير هذه الظاهرة عند الأثياري والنحاة وذلك بعد تناول موقفه من 
الاستشهاد بالشر , 

وما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام ‏ أن أبا البركات كما فرق بين لغة الضرورة 
ولغة النشر » يفرق أيضًا بين الضرورة والشذوذ . 

فالضرورة عنده كما هي عند سائر النحاة » شروج على الكثير الشائع وعلى قياس 
الغالب ء غير أنه بُراعي فيها أصل برجع إليه » فالشاعر برد الشيء إلى ذلك الأصل 
الروك عند الضرورة ‏ أما الشذوذ فلا يرجع فيه إلى أصل » كما لا ينحصر في لغة 
الشعر » وهو القليل النادر الذي يشذ عن الأصول 7© . 

ويقرر الأنباري ذلك بغوله : « ولیس شيء بضطرون إليه إلا ويحاولون به رجهًا »299 
رهذه المبارة هي نفسها عبارة سيبويه في كتابه 299 , 

يقول ابن جني شارا مقولة سيبوبه « ألا ئرى إلى قوله : وليس شيء مما 
يضطرون إليه إلا رهم يحاولون له وجهًا . فإذا لم يخل مع الضرورة من وجه من 
القياس محال » فهم لذلك مع الفسحة في حال السعة أولى بأن يحاولوه » وأحجي 
بأن يناهدوه » فيتمللوا به » ولا يهملوه 6 ”© ويقول المبرد حول نفس المعنى « إن 
الشاعر إذا اضطر رد الأشياء إلى أصرلها » © . 


(1) انظر أسرار العربية ( س ۲٤۱ 055٠‏ )ء الإنصاف ( ۴۰۲/۹۸ - ۰)۳۵( (۳٤۰/۹۷‏ ۰۹۹/۷۷ )> 
(Ve = Ye CNY)‏ و A‏ ور ۷ ) على ارئب . 

(۲) انظر الحلاف انحوي ( عن ۲۷۷ » ۳۷۸ ) . (۴) الإنصاف ( ۴۹۷/۳۹ ) . 

(4) انظر الکاب ( 55/1 ) (ه) الاتصائص ( ۳۹۵/۲ ) . 

رج القعضب ر 064/9 . 


ا ی للش ب يي ب س عا 

يقول الد كتور محمد خير المملواني عن الضرورة : ١‏ فهي تخدلف في نظر أبي البركات 
وسار البصرين عن الشذوذ » فهي في منزلة لا تخلو من القبول » لأنها لغة الشعر 
ولا تجوز إلا به » ولكن لا يجوز القياس عليها في الكلام » ولهذا رد يرا من 
احتجاج الكوفيين » وقياسهم عليها » © . 

وبعد هذا العرض لوقف أبي البركات من الاستشهاد بالشعر وتفريقه بين لغة 
الشعر والثر » تبقى بعض النقاط المهمة التي تعطي نا تصورا كاملا عن موقفه من 
الاحتجاج بالشمر وهي : موقفه من نسبة شواهده الشعرية » ثم معرفة الشحراء الذدين 
اعتمد عليهم الأنباري في الاستشهاد » وأخيرا يبين البحث موقفه من جعل إنشاد 
الفصيح للشعر شاهدًا . 


(1) الحلاف اوي زع ۳۷۸ ) . 


اقل لكف 
موقف الأنباري من نسبة شواهده الشعرية 


لا يجوز عند أبي البركات الاحتجاج بكلام الجهول - وقد ميق بيان ذلك في 
أول الفصل » بل ويتخذ الأنباري من القول بأن الشاهد مجهول القائل وسيلة 
لإنكاره وعدم الاستشهاد به » فيقول : إن هذا البيث غير معروف ولا يعرف قائله 
فلا يكون فيه حجة 99 . 

يقول البغدادي : ٠‏ ولا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله » صرح بذلك 
ابن الأنباري في كتاب ( الإنصاف في مسائل الحلاف ) وعلة ذلك مخافة أن يكون 
ذلك الكلام مصنوعًا أو لمولد أو لمن لا يوئق بكلامه ١‏ © . 

فالأنباري يتشدد في قبوله شواهده » وقد أورد كثيرًا من أورجه الاعتراض على 
الاستدلال على النقل ؛ سأينها في موضعها من البحث . 

ولكن اللاحظ أنه على الرغم من هذا التشدد في قبرل شواهده وعدم إجازته 
الاستدلال بكلام المجهول » يغلب عليه عدم نسبة شراهده إلى قائليها ؛ ونما يدل على 
ذلك أنني ثم أجد له في كتابه ( البيان ) على ضخامته وكثرة شواهده إلا أربعة مواضع 
نسب فيها شاهده الشعري إلى قائله » فنسبها في تلاك المواضع إلى الخرئق لحت طرفة 
بن العبد لأمه » وميسون بنث حسان أمٌ يزيد بن معارية » وعمرو بن معدي كرب » 
وأنى عثمان المعروف بذي جدن الحميري © وكذلك الخال في کتابه ( أسرار 
العربية ) : إذ لم أجد إلا موضمًا واححدًا نسبه إلى زهير بن أبي سلمى 457 وفي ( منثور 
الفوائد ) استشهد أبو البركاث بستة وأربعين بيا من الشعر والرجز ت ركها غفلا » ولقد 
وقف امحقق على حمسة وأربعين ييا منها وعرف صاحبها ون عليه بيت واحد © . 

وأما كتابه ( الإنصاف ) فقد أكثر فيه الأنباري نسبيا من نسبة شواهده الشعرية » 
إلا أنه بظل الغالب عليه عدم نسبة الشواهد إلى قائليها إذا قورنت تلك المواضع 
المنسوبة بغيرها والتي حلت من النسبة . 
)١(‏ انظ على سيل الخال الإنصاف ( ۴٤۵/٤۷ (6) 791١/15‏ )۰( 4۴۵/1۰ )1 9۹/1۴( )و 
وأسرار العربية ( ص ۲۹۲ ) وغيرها , 
(۲) ضرائة الأدب ( 8/5 - ۸) . 
(۴) انظر البيان ( ۴۷۵/۱ ) » ( ۲۵/۲ ۽ ٠٠١ ١ ٠۴١‏ ) على الترتهب . 
(1) انظر أسرار العریة زعي ۲۷۲۳ ) . 
(0) انظر مقدمة الحفى لمثور الفرائد راص 154+ ٠١‏ ) . 


A‏ النقل 

والح أن الأنباري لم يكن بدعًا في ذلك » فهذا كتاب سييويه أغفل فيه نسبة 
معظم شواهده » ورغم تكائف مجهردات الحققين لنسبة هذه الشواهد › فقد ند 
عليهم معرفة نسبة الكثير ‏ يقول البغدادي « قال الجرمي : نظرت في كتاب سيبويه 
فإذا فيه ألف وخدمسون يا » فأما الألف ققد عرفث أسماء قائليها فأثبتها » وأما 
الخمسون فلم أعرف أسماء قائليها ع 299 . 

ولقد كتب الدكتور رمضان عبد التواب مقالة في كتابه ( بحوث ومقالات في 
اللغة ) بعنوان : أسطورة الخمسين شاهد » بين فيها أن الشواهد غير المنسوبة تتعدى 
الثلائمائة شاهد » نسب منها المحققون والدكتور رمضان حرالي ماثتين وبقي تقرينا 
مائة شاهد دون نسبة . 

ويحتج الأنباري أيضًا بشواهد لا ينسبها إلى شخص معين وما يكتفى بأن يقول هي 
لواحد من يني فلان » من ذلك نسبته الشاهد إلى رجل من بني أسسد ۰ أو إلى رجل من 
باهلة 9 ء أو لرجل من الأزد ٠‏ » أو أن ينسب الشاهد إلى بعض بني عبس © , 

ويدو أن مهمة الأنباري في نسبة شواهده الشعرية جميعها لم تكن مهمة سهلة 
بأية حال » إذ إن من الشواهد السابقة ما لم يجد المحققون لها نسبة » فلقد حاول 
محققوا كتب الأثباري نسبة هذه الشراهد المجهولة إلى أصصابها فذكروا أصحاب 
تلك الشواهد في أغلب الأحيان » ولكنهم في أحيان أخرى لم يعثروا لشراهد 
الأنباري على نسبة » وهذا يدل على أن مصادر الأنباري كانت واسعة . كما يدل 
على صعوبة هذه النسبة في بعض الأحيان » وأن الأمر لم يكن سهلًا على الأنباري . 

ولقد صرح الأنباري بنسبة بعض شواهده » ومن نسب الأنباري شواهده إليهم : 
زهير بن أني سلمى » والأعشى ؛ والنابغة » وججرير ؛ والفرزدق » وطرفة ؛ ولبيد » 
والكميث » وأبو النجم » والمخرنق » وامرؤ القيس » والراعي » والعجاج » والأخطل » 
وذو الرمة . ومنهم أيضّا » المرقش » وأبو دؤاد ؛ وحسان بن ثابت والعباس بن مرداس 
الشليمي ورؤبة » وعامر بن الطفيل ؛ وعمر بن أبي ربيعة والحطيقة » وكعب ابن 
رح سرائة الأدب ( اله ) . 
(۲) انظر الإنصاف ر 40/18 ) » وصد التسقيق وجد أنه للمرار الأمدي . 
(۲) انظر اسای ( ۸۹/۱۳ ) , وعند اكنسقيق وجد أنه من شراهد سيبويه وأنه لم يزد في تسبته صما نقله. 
الأتباري . 
(4) انظر السابن ( 11۷/0۹ . (۵) انظر الاب ( ٠۵۵/4۸‏ ) . 


الت ی 88 
مالك » وعنترة » وابن ميادة » وابن الأحمر » وضابئ الإرجمي والعجير السارلي »> 
وعروة بن الورد » وفيس بن ذريح » وطفيل الفنوي والقتال الكلابي عبيد بن 
المضرجي » وصرمة الأنصاري » والأحوص اليريوعي ... وغيرهم . 

وأكثر من نسب إليهم الأنباري شواهدهم من هؤلاء ( زهير بن أبي سلمى 
والأعشى ميمون بن قيس » والنابغة الذبياني » والفرزدق ) ثم بأتي بعدهم من حيث 
كثرة نسبة الشواهد إليهم ( طرفة بن العبد , والكميث بن زيد الأسدي » ولبيد بن 
ربيعة العامري » وأبو للجم المجلي ) ثم يأتي بعدهم ( ا خرنق أخنت طرفة بن العيد 
لأمه » امرؤ الفيس » والأخطل التغلبي » وذو الرمة غيلان بن عقبة » والمجاج 
والراعي النسيري عبيد بن خصين ) . 

ولقد أضاف المحققون إلى ما نسبه الأنباري نسبة بعض شواهده إلى أصحابها من 
الشعرام . ومنهم : أبو حيان الفقمسي » وابن هرمة إبراهيم بن علي وعبدة بن 
الطيب ٠‏ وقيس بن زهير » وعبد الله بن قيس الرقيات » وكثهر بن عبد الرحمن 
المشهور بكثير عزة > وضمرة بن ضمرة النهشلي » وابن دارة سالم بن مساقح » 
وعلباء بن أرقم اليشكري ( جاهلي  )‏ والقطامي ( إسلامي ) » والحارث بن ظالم 
الري ( جاهلي ) » وللرار الفقمسي » والأشعر الرفبان الأسدي ( جاهلي ) ويزيد من 
الحكم بن أبي الماص الاقفي » وجمول بن عبيد الله بن معمر العذري المشهور بجميل 
نة ( إسلامي ) » وقريط بن أثيف ( إسلامي ) ء وأبو صخر الهذلي ( إسلامي 
أموي ) + والخنسام» وبشر بن أبي حازم » والطرماح ؛ وحميد الأرقط » وعمرو بن 
معد يكرب الزبيدي ( مخضرم ) ٠‏ والأقيشر الأسدي المغيرة ابن عبد الله ؛ وسعد بن 
ناشب ( إسلامي أموي ) » وسوادة بن عدي . 

وقد ينسب الأنباري الشاهد إلى شاعرين إما نشكا , أو لأن العلماء قيله اخعلفرا 
في هذه النسبة من ذلك أنه ينسب أحد الشواهد إلى زهير وصرمة الأنصاري ”© » 
وعند التحقيق وجد أنه من شواهد سبييويه » نسبه في عدد من المراث إلى زهير © »> 
وأنشده في مرة أخرى إلى صرمة الأنصاري © , 


. ) ۱41/۳۳ ( انظر الإنصاف‎ )1١( 
. OE) حم لحلا‎ ¢ TT) + (108/1 ) (۴-1 ار لكاب ر ارمح‎ (۲ 
. ) 1814/5 ( انظر السا‎ )*( 


YAY‏ يي ج النقل 

ومن ذلك قله في موضع آخر « وقالت امرأة من العرب : فزنا ينت عيية 
الجحدرية ؛ وقيل : عَمَرَةُ الجشيية » © يفول الأستاذ محمد محبى عبد الحميد : 
١‏ هذا البيت لشاعرة من شواعر العرب من كلمة ترلى فيها أخبوين لها » وقد اختلف 
الرواة في نسميتها » فسماها سيبويه والزمخشري وابن يعيش ( درتا نت عبعبة من 
قيس بن ثعلبة ) وسماها أبو تمام في ديوانه الحماسة . ( عمرة المتعمية ) » وروى 
الخطيب التبريزي عن أبي رياش أن الصواب أن قائل الأبيات : ( درماء بت سيار بن 
عيعبة الجحدرية ) ؛ 27 وما يدل على هذه الصعوبة في نسبة الشواهد » أن الأنباري 
يخطئ أحيانًا في نسبة شاهده » من ذلك نسبته أحد الشراهد إلى ( درهم بن زيد 
الأنصاري ؛ وهو عند التحقيق من كلام قيس بن الخطيم ) 9" . 

إذن فهذه الأمثلة تدل أولا على صعوبة معرفة تسبة الشواهد في بعض الأحيان » وأن 
العلماء المتفدمين أنفسهم اخدافوا في نسبة بعض نلك الشواهد » كما تدل أيضًا على أن 
الأنباري لا ينسب إلا ما فيه مشكل أو التباس » أما ما هو شائع فلا يقوم بدسبعه . 

ولفد ثبت أن بعض الشواهد التي لم ينسبها أبو البركات إلى أصحابها ألبت 
الحتقون أنها من أبيات سيبويه أو أن بعضها ورد في الحماسة غير متسوب إلى أحد 
مما يوحي بأنه كان يعبر أييات سيبويه والحماسة ما لا ينطرق إليه الشك ثقة بسيبويه 
وأنى تمام » فالأول اعتبرث شواهده كلها صحيحة ‏ والثاني قد وصلت ثقة الملماءء 
به إلى درجة أن الزمخشري ذهب إلى جواز الاعتداد بكلامه داعيا إلى اعتبار ما يقوله 
بمزلة ما يرويه 99 , 

ولكن ما السر في هذا التناقض بين التصريح النظري بعدم الاحتجاج بالمجهول 
وعدم نسبة شواهده » يبدو أن هناك عددًا من التفسيرات التي تفسر هذه الظاهرة . 
منها صموبة النسبة من جانب » ثم اتسام مؤلفات الأنباري بالاخعصار لأنها في 
معظمها رسائل كتيها للطلاب ء تهتم في القام الأول بتقديم المعلومة الميسرة إلى 
الطالب » ومن تم لم يكن ليعير موضوع الإسناد اهتماقا كبينا » فقد كان الأنباري 
على عجلة من أمره » فكان يلبت نسبة الشاهد إذا تيسر له معرفته ويعرض عن ذكر 
نسبته إذا تشكاك فيها أو غابت النسبة عنه 29 , 


(1) الإنساف ( ٠ ) 124/5١‏ (؟) انظر هاما الإتضاف ( 471/596 ) . 
(؟) انظر الإنصاف ( ۹۵/۱۳ ) . (4) انظر عزانة الأذب للبغدادي ( 4/١‏ ) . 
زه) انظر اين الأنباري وجهوده في النجر ( من 881 ) . 


۲ mmm ایر‎ 


وأخيرا » فيبدو أن الأنباري قد سار على ما أقره في أصول الجدل التحوي إذ قرر 
بأنه لبس على المستدل أن يذكر الإسناد » ولكن على المعترض أن يطالب بذلك 
الإسناد . فإذا طالبه بالإسناد كان على المستدل إثبات ذلك الإسناد أو إحالة المعترض 
على كتاب محمد عند أهل اللغة © , 

وبعلق الدكتور جميل علوش على ذلك بقوله « فكأن ابن الأنباري كان مستعدًا في 
كل لبظة لأن بسند هذه الشراهد إلى أصحابها إذا طولب بذلك لأه لم يكن عنده 
منسع من الوقت لأن يعير مسألة الإسناد أكثر مما تستحق » خاصة أن همه كان منسيا 
على هدف واحد ألا وهو تزويد الطلبة بأكبر قدر ممكن من الفائدة العلمية » ° , 

ولفد وجدت بالفعل مواضع تدل على أن نسبة الشواهد كانت في ذهنه وأنه 
كان يعرفها » من ذلك أنه يستشهد بشاهد للخنساء ولكنه لا يدسبه صراحة لها بل 
يكتفي بقوله ( كما قالت ) » وها يدل على أنه يعرف لسبة الشاهد 29 , كما 
يستشهد بشاهد من الشعر بنسبه إلى ( امرأة من العرب ) دون أن يذكر اسمها » 
وعند التحقيق رجد أنه للخرئق أخمت طرفة بن العيد لأمه 29 . 

ومن ذلك أيضًا أنه يذكر بعض الشواهد خفلا درن نسبة لم بأني في موضع 
الترجيح وينسب ذلك الشاهد ‏ , 

وفي هذا دليل على أنه كان يعلم في كثير من الأحيان ثسبة شواهده » ولکنه كان 
يرى أنه ليس على المستدل الإسناد بل على المعترض المطالبة بإلباته . 


. )۳۲۷ أبن الأثباري وجهوده في الحو( ص‎ )۲( ٠. ) 45 انظر الإغراب في جمدل الإعراب ( ص‎ )١( 
. ) ۷٤۳/۱۰۸ ( انظر الإنصاف‎ )4( . ) ۱١١/۲ (؟) انظر البياك ر‎ 
. حيث ذكر يتا لابا دون لسبة ثم عاد ونه‎ » ) ۱۳۹ ۱۳۲/۱١ ( انظر السابق‎ )۵( 


م» سبلب سد انل 
الشمراه الذين اعتمد الأنباري علبهم لي الاستشهاد 

استشهد أبو البركات بما أجمع عليه النحاة من أشمار الطبقات الثلاث الأولى » 
وهي طبقة الشعراء الجاهليين والفضرمين والإسلاميين » فممن استشهد الأباري 
بشعرهم من الجاهليين : امرؤ الفيس ٠‏ والأعشى » وزهير > والنابفة » وطرفة » 
والمخرنق » وعنترة > ومن الفضرمين : لبيد > وحسان بن ثابت » والمنطيلة » وكعب بن 
مالك والخنساء » ومن الإسلاميين : الكميت » وذو الرمة » وجرير » والفرزدق » 
والأخطل » والراعي الدميري » والعجاج » والطرماح » وعمرو بن أبي ريمة » 
وعبد اله بن فيس الرقبات » وكثير عزة » وجميل بثينة . 

كما استشهد بشعر أرلفك الشعراء الذين قيل عنهم أنهم خاتمة الشعراء المستشهد 
بشعرهم . كاين هرمة ٩‏ , واين ميادة 29 ورؤية © , 

فهو ملتزم بما أجمع عليه النحاة من الاستشهاد بشعر الطبقات الثلاث » ولم 
يتعدهم إلى الاستشهاد بشعر المولدين أو امحدثين ؛ ويسير أيضًا على ما أقره العقماء 
من جعل ابن هرمة إبراهيم بن علي » وأقرانه آخر من يحتج بهم من الشعراء 99 » 
وهو لا يستشهد يمن انلف الملماء في الأخذ بشمرهم كبشار بن برد . 

والحفيقة أن الأنباري أكثر من الاعدماد في استشهاداته على شعر بعض الشعراء 
بخاصة » فحاولت جمع هذه المواضع قدر الاستطاعة فوجدته في كتبه الثلاثة ( البيان 
والإنصاف وأسرار العربية ) أكثر اعتماده على شمر الفرزدق وزهير » والابغة > 
والأعشى » وأبى النجم » والراعي » وجرير » وطرفة » ولبيد وذي الرمة » والكميت 
والعجاج » وعمر بن أبي ربيعة » وامرؤ القيس » والخرنق » وحسان بن ثابت » 
والأخطل . 


. ) 68 انظر الإنصاف ( 5/5 ) » وأسرار العربية ( ص‎ )١( 

(۲) انظر الإنصاف ( ۲٤1/۲۸‏ ) . 

(۳) انظر الساہں ( المج ( ۵/۷۳ ) . 

() انظر أبو ال رکا بن الأثباري ودراساته الدحوية ( م 764١‏ ) » واين الأنباري رجهرده في اللحر 
رص لاوم ۸( . 


النقل 


اننا 
جهله إنشاد القصيح للشمر شاهدًا 

يجعل أبر البركات إنشاد الفصيح للشعر شاهدًا متكا به » يظهر هذا الموفف 
عند احتجاجه على أن ( أي ) الموصولة مبنية على الضم أحيانًا بما سحكاء أبو عمرو 
الشيباني عن خسان » فبقول : ٠‏ وأما ما حكي عن أبي تمر الجرمي ‏ أنه قال : 
خخرجت من الحتدق فلم أسمع أحدًا يقول : ضربتُ هم أفْضَلُ » قلنا : هذا بدل 
على أنه ما سمع ( أبهم ) بالضم » وقد سمعه غيره . والذي يدل على صحة هذه 
اللغة ما حكاه أبو عمرو الشيباني عن غشان - وهو أحد من تؤخذ عنه اللغةُ من 
العرب - أنه أنشد : 

إذا ما أَنْيِتَ بني مالك مُسَلُمْ على على هم فصل 

برفع ( أَيْهِمْ ) فدل على أنها لغة منقولة صحيحة لا وجه لإنكارها » 29 , 

وهذا دلبل على أنه يجمل ما ينشده الفصيح من الشعر شاهدًا , 


(1) هر أبر عر صالح بن إسحاق الجرمي انحوي » كان رفيق الملزني » وكانا السبب في إظهار كاب 
سيريه ( بث ۲۲۵ ه ) , انظر هامش من البيان ( 975/5 ) . 
(؟) الإتصاف ( ۷۱۵/۱۰۲ )ء وانظر البيان ( ۱۳۳/۲ ) . 


١خ‏ ب نس ل ليب -ح اقل 
( ب ) موقف الأنباري من الاستشهاد بالنثر 


استشهد الأنباري بالثر الفصيح من كلام المرب كثيرًا » ويشمل هذا التثر 
الفصيح كلام المرب اليومي ولهجاتهم » وكذلك حكمهم وأثالهم وستحاول 
توضيح موقف الأنباري من هذه المصادر في الصفحاث التالية : 

١‏ - موقفه من الاستشهاد بالنثر الفصيح ولهجاث العرب 

اععمد الأنباري على الشراهد النثرية من كلام العرب الفصحاء في العديد من 
المسائل الصوتية والصرفية والنحوية » وكذلك في الأمور اللغوية . كما استعان 
بلهجات المرب في كثير من المواضع » ويتضح ذلك من الأمثلة الآية : 
أولا : استشهاده بالنثر الفصيح ولهجاتهم صوتهًا + 

فمما استشهد به من كلامهم على حركة الإمالة ء ما حكاه عن سييريه أنهم 
يفولون : ( طُلينَايربدون مجنا ) فيميلون فتحة اون قبل الألف » لأن الفتحة قبل 
الألف تال 29, 

ويستشهد الأنباري با حكى عنهم أنهم يقولون : ( النقت لقنا البطان . وله ّا 
الال ) على الجمع بين الساكنين » إذ يقرل : ١‏ وجمع بين ساكنين » لأن الألف فبها 
فرط َد ولهذا اختصث بالتأسيس والرّدف فتزل المد الذي فيها ممنزلة الركة .. 
ولهذا أجاز الكوفيرن إلحاق نون التركيد الخفيفة في فمل الاثنين » نحو ( يفعلان ) 
وفعل جماعة السوة في نحو ( امان ) » وإن كان يؤدي إلى اجصماع الساكنين لا 
في الألف من فرط المد © , 

كما يستشهد بما ورد من كلامهم على أمور تتعلق بالهمزة » من ذلك أنه يستدل 
١‏ على أن بض العرب يبدل من الألف مع التشديد همزة فقد قالوا : ( ول أرما 
من تولّى فرها ) ؛ لأنه رام أن يحرك الألف لالتقاء الساكنين » فلم يمكن تمريكها » 
فأبدل منها الهمزة » لقريها في الخرج ) © . 

ويستشهد على قراءة من قرا« فد َم لين 4 (الرسود: حم بإلقاء حركة 


. (TaN ) il (T) . ۷19 ( انظ الان‎ 1١ 
. ) 41/1 زع لبان ر‎ 


یت سی ۷ 


همزة ( أفلح ) على دال ( قد ) » وحذف الهمزة » بقول العرب : ( من ابوك ؟ ) 
و ( كم ابلك ) « وما حذفت الهمرة » لأنه لا نفلت حركتها عنها » بقيت ساكنة » 
والدال قبلها ساكنة » لأن حركتها عارضة » فأشبه اججماع الساكنين » فحذفت 
لالتغاء الساكتين » © ويستشهد على المناسبة بقولهم ؛ ( لتأتينا بالغدايا والماشايا ) » 
والغداة لا تممع على غدايا ؛ ولكنهم أجازرا ذلك من أجل مناسبة ( العشايا) 29 . 
ثانا : استشهاده بالنثر الفصيح ولهجاتهم صرفيًا ؛ 

لم تكثر استشهادات الأنباري الثرية على الأمور الصرفية » ومن هذه المواضيع 
القلبلة استشهاده بكلامهم على أن كل ما كان على ( فل ْمل ) » بفتح المين من 
الماضي وكسرها في المضارع » إن اسم المكان والزمان منه بالكسر كقرلهم ( أنثت 
الناقة على مَضْرِبها ) أي ؛ على الوقت الذي ضربها الفحل فيه والمصدر منه بالفيح 
كقرلهم أيًا ( إن في أف درهي لتضريا ) أي , ضرا 9 . 
الا ؛ استشهاده بالتثر الفصيح ولهجاتهم نحوبًا ؛ 

من ذلك استدلاله بلغة بني الحارث بن كعب على إلزام المثنى الألف إذ يقولون : 
(مررت برجلان » وقبض مئه درهمان  )‏ » ويستشهد على اسمية ( كيف ) با 
حكى عن العرب » أنهم قالوا : ( على كيف تبيع الأششمرئن ) إذ أدنلوا عليها حرف 
الجر فدل على أنها اسم "© . ويستددل على الترام لاء مع نعم وبنس إذا وقع المزنث 
بعدهما بأن ذلك لغة شطر العرب : إذ يقول : « وقولهم : إن الناء لا تلزم نعم وبعس إذا 
وفع الؤنث بمدهما » فليس بصحيح » لأن الناء تلزمهما في لغة شطر العرب » كنا 
تلزم في قام » ولا فرق عندهم بين ( نعمت المرأة ) ؛ و ( قامث المرأة) » © , 

ويستشهد على ( ال ) التي لجنس بقولهم ( أهلك الناسس الدينارٌ والدرهم ) 
وما حكى عنهم ( الديدار الصّفرُ والدرهم البيض ) © » وبقولهم ( حسن داؤك ) » 
و (اضطرم نارك ) على تذكير فمل المؤنث غير الحفيقي © . 


از ليان ( ۱۸/۳( . (؟) انظر ليان ( 4۸۱/۳ ), 
(") انظر البيات ( 14/۳ ) . (4) انظر الساش ( 1٤4/١‏ ) . 
زه انظر البيان (  ) 1۷/١‏ أسرار العربية ( ص ١١‏ ) , (1) الإنصاف ( 111/11 ) . 
(۷) انظر البيات ( كار مدع , زه انظر البيان ( ۳۱/۱ ) . 


۸ سسس اقل 

ويحتج على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه بقوله : ( رجل تاب 
ورام ) أي ذو نبل ورمع 7 ؛ وقرلهم : ( الجود حالم ) و ( الشجاعة عر ) 
و (الشعرٌ زهي ) أي جود حاتم » وشجاعة عتترة » وشعر زهير » وكقولهم : 
( بتوفلان يطْؤُهُمْ الطريق ) أي أهل الطريق ‏ . كما يستشهد على حذف الضاف 
بقولهم ( امرأة حائض رطالق وطامث ) أي ذات حيض وطمث وطلاق © » 
وفولهم ( بقلة الحمقاء ) أي : بقلة الحية الحمقاء لأن الحمقاء اسم لا ينبت من تلك 
البة » ووصف الحبة بالحمق هو التحقيق © . 

ويستشهد على إضافة الشىء إلى غير ما هو له للمجاورة بقولهم : ( بل آم » 
ومكان آمن » وليل تائم ) فوصف البلد والكان بالأمن واللبل بأنه نائم لكونه فيه © , 

ويتضح من شراهد الأنباري أنه يعتمد على الشواهد الثرية يسا في الاسعدلال 
على بعض الأمور اللفوية » من ذلك استشهاده بكلامهم على أن ( صب ) بالهمزء 
ولأنه مأعوذ من قولهم : ( صبأ ناب البعير ) إذا حرج » والعمابهون جمع ( صابئ ) 
وهر المخارج من دين إلى دين ۲ 29 , 

ويستشهد على مجيء ( أن ) ممعنى ( لعل ) مستدلًا ما حكاه الخليل » إذ يقول : 
«حكى الخليل عن العرب أنهم قالوا : ( اذهب إلى السوق أنك تشتري لنا شيا ) أي 
لملك ۾ " . 

ويستشهد على مجيء ( فاعل ) بمعنى ( مفعول ) بقرلهم : ( سو كام » وماة 
داق ) أي » سر مكتوم ‏ وماء مدفوق ٩‏ » وعلي مجيء ( فعیل ) بمعنى ( مفمول ) 
وعدم ثيوت ثاء التأنيث فيها يستدل بقول العرب : ( عين كيل » وكض خخضيب 
ولحية دهين ) أي » عين مكحولة » وكف مخضربة ؛ ولحية مدهونة » ويعلل عدم 
دخول التاء عليها بغوله : ٠‏ وإما فعلوا ذلك فرقًا يون فعيلة بممنى مغعولة ) » و ( فعيلة 
جعنى فاعلة ) » نحو شريقة وظريقة ولطيفة » و ( عقيم ) ( فعيل بمعنى مفعولة ) 
لأنها بمعنى معقومة » لا بمعنى فاعلة » فلذلك لم تلبت فيها الهاء ٠‏ > كما استدل 


(۱) انظر الان ( ۱۲ ۵۷ ) . (۲) انظر الإنصاف ( ۳۷۲/۵ ) . 
(؟) انظر السابق ( 51/75 ) . (1) انظر البيات ( ۳۸۵/۲ ) . 
زه انظر الإنصاف ( ۲۲۳/۲۸ ) . (0) ليان ر ١غ4‏ ) ١‏ 

(۷) السابق ( ۳۴۳٤/١‏ ) . ر۸) انظر الابق ( 43/9 ) . 


(4) الییان ( ۳۹۱/۲ - ۳۹۲ ) ۰ 


از سس يب 1٩4‏ 
في معرض رده على الكوفيين على أن الحذف يدخل المرف بقوله : « وكذلك 
حكيتم عن العرب أنهم قالوا في ( سوف أفعل ) : ( سز أفمل ) بحذف القام » 
وحكاه أبو المباى أحمد بن يحبى علب في أُماليه . وحكى ابن باون فيها أيضًا 
رسف أفكل ) بحذف الواو » وزعمتم أيضًا أن الأصل في سأفمل : ( سوف أفمل )» 
فحذفت الولو والفام مما » © , 

ويبدو أن أبا البركات كان يستعين بلهجات العرب كثيرًا في استدلالاته 
واحتجاجاته » ويستشهد بلك اللغات في العديد من المسائل ‏ ومن ذلك اعحماده 
على اللغات الواردة عن العرب في ( رب في إثبات دول الحذف عليها » فيقول : 

0 : ضم الراء » وفتحها » مع تشديد الباء وتخفيفها » نحو : 

زب ورب ء ورب » ورب 9 © , 

ويستشهد بلهجاتهم في إعمال ( إن ) المخففة إذا كانت بمنى ( ما) . ( فمنهم 
من أعملها فلأتها ممنزلة ( ما ) وفي معناها وإليه ذهب الميرد » ومن أهملها فلأنها 
أضمف منها وإليه ذهب سييويه 6 ^ , 

كما استشهد بلخات العرب في ( لذن ) على أن الإضافة إا ترك الاسم إلى سال 
الإعراب إذا استحق البناء في حال الإقراد » 0 فأما إذا كان الموجمب للبناء في حال 
الإضافة لم ترد ال ذلك الاسم إلى الإعراب ألا ترى أن ( لن ) في جميع 
لغاتها لما استحقت البناء في حال الإضافة لم تردها الإضافة إلى الإعراب ٠‏ ° . 
ويستشهد بهذه اللفات في توجيه قراية من قرأ ( لدي ) بحخفيف الون في قوله 
تعالی : ف د يلقت ين لدي م رهكيب: جم © . 

ويحتج يعض اللغات على وزن ( أفظل ) مفردا » فيقول : ٠‏ وليس في الأسماء 
المفردة ما هو على رزن ( أفقل ) » إلا ( أَصِيعٌ ) في بعض اللغات » و ( جر ) في 
بعض اللغات » و ( يمن ) و ( آنْك ) وهو الرصاص القلمي » 20 » ويستدل بقول 
بني النضير من أهل الحجاز للرعد : ( سبحان ما سبحت له ) » أي سبحان من 


. ) 40/15 ( والبيات‎ + ) 5١١ الإنساف ( ۲۸۱/۴۷ - ۲۸۷ ) » وانظر أسرار العرية ( م‎ )١( 
. ) ۲۱۰ ۰ ۲۰۹ الإنصاف ( ۲۸۹/۳۷ ) ؛ وانظر أسرثر العرية ( ص‎ )۲( 

رص اران ) (FAS‏ () الإنصاف ( ۷۱1/1۰۲ ) . 

. (TTT ) ii (O) . ) 116/۲ ( انظر اليان‎ )۵( 


2 التقل 
سبحت له على مجيء ( ما ) بمعنى ( من ) 99 . 

ولإثبات أن ( اسم ) مشتقة من ( السمر ) يستدل بلغة العرب فيقول : « وما 
يؤيد أنه مشيق من السموٌ لا من السمة أنه قد جاء في اسم ( شمى ) على وزن 
( هدى ) والأصل فيه : ( شمر ) إلا أنه ما ت ركت الوار وانفتح ما قبلها قليرها ألقّاء 
وحذفوا الألف لسكونها وسكون التترين قصار : ( شتى ) ٠‏ 99 . 

ويستشهد بلغات العرب على لغة النقص والقصر في الأسماء الستة » فيقول : 
٠‏ رقد يحكى عن العرب أنهم يقولون ؛ ر هذا أبك » ورأيت أبك » ومررت بأبك ) 
من غير واو ولا ألف ولا ياء . كما يقولون في حالة الإفراد من غير إضافة . وفد 
يحكى أيضًا عن العرب أنهم يقولون : ( هذا أباك , ورأيت أباك » ومررث بأباك ) - 
بالألف في حالة الرفع والنصب والجر - فيجعلونه اسمًا مقصررًا » 19 _ 

ويستدل باللغات الواردة في ( الذي ) على نفي أن يكون الأصل فيها السكون 
(اللّذْ) » إذ يقول : ١‏ لو جاز أن يستدل بهذه اللغة على أن الأصل فيها السكون 
لجاز لأر أن يستدل على أن الأسل فيها الحركة باللغات الأخرى : فإن فيها أريع 
لغات ١‏ وهي ( الذي ) بياء ساكنة وهي أفصح اللغات » و ( الذي ) بياء مشددة » 
و( الله ) بكسر الذال من غير ياء » و ( الد ) بسكون الذال » ٠‏ فإن ( للذ 
بسكون الذال أقل في الاستعمال من ( الذي ) وغيرها من اللغات » فإذا لم يعتبر 
الأكثر في الاستعمال فأولى أن لا يعبر الأقل » "© وفي باب الحكاية يستشهد 
الأنباري بلغاث العرب » فيستدل بأن منهم من يجيز المحكاية في المعارف كلها دون 
التكراث ٠‏ وأما أهل الحجاز فيخصرنها بالاسم العلم والكنية » وأما ينو يم 
فلا يحكون 7 . ويستدل على أن الأصل في ( نِم ) ( نهم ) بما ورد فيها من لغات 7 , 


زا اتطر الان ( ٩۱1/۳‏ ) . 

(۲) أسرار العربية ( ص ۸ ) » وانظر الإنصاف ( 18/9 ) , 

(۲) الإنصاف ( ۱۸/١‏ ) » وائظر أسرار العربية ( ص 45 ) . 
(4) الإنصاف ( 1۷/۹۵ ) . 

ازه) الإنصاف ( 1۷۷/۹۰ ) » وانظر أسرقر العریة ر ص ۳۷۹ ) . 
(1) انظر آسرار العربية ( ص ۳۹١‏ ) . 

(۷) انظر الإنصاف ( 1۲۱/۱۴ ) ۰ الیان ر ۱۷۷/۱ ) . 


النقل 


بلك 

وأخير! فقد كان أبر البركات حريصًا على يان اللغاث الجائزة فيما يتناوله 
بالدراسة » من ذلك بيانه للغات العرب في إباك » والصراط » وآمين » ولام كي 
وعرفات ؛ وحيث » وهيهات » وعفريت » ودلاص » واللغات في الوقف على المنون 
المنصوب ٠‏ وأيمن في القسم ٠‏ وفي ( وجل يوجل ) 20 . 


(۱) انظر اران ( ۳۷/1 ل ۳۸ + e ۲ e) (e A A ۲ ¬ Ê‏ أسرار 
العرية ( ص 58 ١‏ 415 ) ؛ الإنصاف ( ۲۸4/1١١ ( ١ ) 4٠۹/١۹‏ ) على الترئيب . 


49س ليل سد ايقل 
" - موقفه من الاستشهاد بحكم العرب وامثالها 


استشهد الأنباري في بعض المواضع بالمثل » واحتج به على بعض الأمور النحوية 
واللغرية » من ذلك استدلاله بقولهم ( في بيته يؤتى الحكم ) ٩‏ وقرلهم ( في أكفاته 
لف الميت ) 2 على تقديم الخبر » وفيه ضمير يعود على للبتدا المتآخر » لأن الضمير 
في نية التأخير » والتقدير ( الحكم بؤتى في بيته ) و ( الميث لف في أكفائه ) © . 

ويستشهد بقولهم ( عسى الخو أبؤسا  )‏ على عمل ( عسي ) النصب في الخير 
بنفسها على الأصل الروك » فبقول : ٠‏ وكان القياس أن يقال : ( عسى الغوير أن 
يأى ) » إلا أنهم رجموا إلى الأصل المتروك > فقالوا : ( مى الغوير أبؤسا ) فتصبوه 
بس ؛ لأنهم أجررها مجرى قارب » فكأنه فيل : ( قارب الغوير أيؤسا ) ع © . 

ويستدل الأثباري على رأي البعض في جواز اقتصار أفعال القلوب على الفعل 
والفاعل - أي لزومها وعدم تعديها إلى مفعولين - بامثل السائر ( من تس تخل ©١‏ 
حيث اقتصر على ( بخل ) وفيه ضمير الفاعل ‏ . وما أورده الأنباري على لسان 
البصريون ثم أيده بأمثلة أخرى استدلالهم على تقديم الحال على الفعل العامل فيها ما 
ورد في الثل ( شتی تؤوب الله ) 8 , فشتى : حال مقدمة على الفمل العامل فبها 
مع الاسم الظاهر » فدل على جوازه ‏ , 

ويرد أبو الب كات على اعتراض الكوفيين بأن تقدم امال يؤدي إلى تقديم المضمر 
على الظهر » بأن الضمير يجوز تقديه إذا كان في نية التأخير مستدلًا بالأمثال ر في 
أكفانه لف المبت ) وقولهم ( في بيته يؤتى الحكم ) . فقد تقدم ابر وفيه ضمير يعود 
على المبتداً المتأخحر 210 فقد استدل بنفس هذه الأمثال ولكن على لسان البصريون » 


1 ) انظر للثل رقم ( ۲۷١۲‏ ) من مجع الأمثال للميدائي . وانظر سول أصل الل الإنصاف ( ۲٠۲/۴١‏ ) . 
(؟) ذكره السيوطي في الأشباء والنظائر ( 11۹/1 ) . 

(8) انظر الييان ( 015/5 ) . 

(4) انظر الثل رفم ۲٠٠١‏ من مجممع الأمعال للميدائي . 

زه) اسرار المرية رص ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ) . 

(5) انظر الكثل رقم ( K-٠۲‏ ) من مجمع الأمثال للسيداني . 

(۷) انظر آسرار العربية راصن 1۵۹ ) . 

(۸) انظر اكثل ( 1414 ) في مجمع الأمثال والرواية فيه ( شتى يؤوب الملية ) . 

(4) انظر الإنماف ( ۲۴۵۱/۳۱ ) . )٠١(‏ انظ الإنماف ( 2١/۹‏ - ۷0 ). 


النقل ج 4r‏ 


ثم زاد عليها الاستدلال بقول المرب ( مشنوء من يشنؤك ) » وقول سيبويه ( تميمي 
أنا) ء فقد نقدم الضمير في هذه المراضع كلها على الظاهر » والتقدير ( من يشتوك 
مشتوء ) و ( أنا میم ) ٩‏ . 

ويستشهد الأنباري بالل السائر ( تسمع بدي خير عن أن تراة ) © على 
تتزيل الفعل منزئة المصدر » فإنه منزل منزلة ( سماعك  )‏ وبقولهم : ( جالس 
الحسن أو ابن سيرين ) على أن ( أو ) للإباحة وتجويز الجمع » فيجوز أن يجمع 
يينهماء فأشبهت الواو التي للجمع فحمث علهها وإن كانت ( أو ) لتجويز الجمع 
و ( الراو ) لإيجاب الجمع © , 

ويستشهد يقولهم ( من عر بر  )‏ على أن ( عر ) بمعتى ( علب ) والعنی ( من 
غلب سلب ) 29 » كما يستأنس بقولهم في المثل : ( هو أحمق من رجلة ) 0© 
معنويًا على معنى ( بقلة الحمقاء ) » ولماذا وصفت بالحمق » إذ وصفث النباتات التي 
تنبت في مجارى السيول فتقتلمها بالححمق 40 , 

كما استشهد الأنباري في كتابه ( منعور الفوائد ) بثلين فقط © , 

وبيدو أن أبا البركات برى أن للمثل لخت الناصة ومن ثم لا يججيز القياس عليه » 
من ذلك ما قاله في معرض رده على ما ورد عن بعض العرب من قولهم ( عليه رجلاً 
ليسني ) » فيقول ردا على ذلك : ٠‏ فلا يقاس عليه لأنه كالل » 00" إذن فهو 
لا برى القياس على المثل ٠‏ 

وييدو أن أبا البركات يستشهد بالشواهد الثرية من فصيح كلام العرب » وأنه 
يعتمد على هذا التثر في كثير من الأحيان في ثقرير القواعد واستتباطها » وتقوية 
ما يراه من مقابيس وآراء » كما يبدو من العرض الأسبق أنه كان حريضًا على بیان 
)١(‏ انظر الإنساف ( ۲٠۲/۳۱‏ ) . 
(۲) انظر المثل رقم ( ٠٠١‏ ) من مجمع الأمثال للميداني . 
(۳) انظر الان ر ٤۹‏ ) . (4) انظر البیان ر ۳۹۳/۹ ) . 
() انظر لال رقم ( ۲۰٤٤‏ ) من مجمع الأمثال . )١(‏ انظر البيان ( 514/6 ) . 
(۷) اتظر لعل رقم ( 1701 ) من مجمع الأمثال , 
(4) انظر الان ( ۳۸۵/۲ ) » والإنصاف ( ٤۳۸/۹۱‏ ) . 
(؟) انظر المسألتين ( ص «" . ٩۷‏ ) , وانظر مقدمة الححئق راص ۲١‏ ) . 
3٠١‏ آسرار العربية راص 194 ) . 


پوو ب ب ل سح القل 
لهجات العرب كلما سنحت الفرصة إلى ذلك » وأنه يستعين بهذه اللغات في 
استدلالاته النحوية وترجيح ما يراه من أفيسة . مما يدل على اعتماده الكبير على 
الاستشهاد يكلام المرب النغري ولهجاتهم . 

وكما يظهر من الأمثلة السابقة أن الأنباري يستشهد بحكم العرب وأمثالهم على 
كثير من المسائل النحرية » وبعض المسائل اللغوية » وإن جاءت هذه الاستشهادات 
في بعض الأحيان للاستتناس » ويحتمد على هذه الأمثال وإن كان بشكل أقل من 
اعتماده على النثر القصيح ولهجات العرب . 

ربيدو أن أبا البركاث قد سار على نهج المتقدمين من النحاة فاعتمد على لغة 
الشعر في التقعيد النحوي أكثر من اعتماده على الثر » على الرغم هما أشرث إليه 
سابقًا ( من تغريقه بين لغة الشعر والنثر وإقراره بأن لغة الشعر ضرائر وترخص ولكنه 
رغم ذلك يجعل الشواهد الشعرية على رأس مصادر الاستشهاد والاحتجاج في اللغة . 

فلقد احتفي النساة بالشمر إلى درجة كادت تلهيهم عما عداه من الكلام ذلك 
على الرغهم من أن لغة الشعر تتسم بالضرالر والترخص ٠‏ فما كان ينبغي أن نرى لغة 
الشعر نموذجا للكلام العربي . 

ويبدو أن مرد ذلك يرججع إلى أن الأثور عن المرب من الشمر كان أضعاف ما أثر 
عنهم من النثر لأن الشعر هو ديوان العرب ‏ وهو أضبط في اللسان وأيسر في الحفظ » 
ولذلك كثرت مروياتهم الشعرية فاعتمادهم على الشعر برع إلى أن النصوص الأدبية 
- كالشعر - أيسر تسجيلا » و لأن ظواهر اللغة فيها أقرب إلى الاطراد ‏ وأبعد عما 
قد يعتري لغة الحديث اليومي من نقض واضطراب مردهما إلى الحوار الذي يقوم على 
الاقتصاد في الجهد » والاعتماد على الإشارة الدالة » وسباق الال » وهو عرضة أيضًا 
لضعف الانتباه » وتدخل السامع ء فضلا عن أن الهدف الذي وضعوه نصب أعينهم 
كان یضاح لغة القرآن وفهم تراكيبه وصولًا إلى دقين أسراره ونفيس معانيه . والقرآن 
بعد نص أدبي رفيع » لا يعين على فهم له إلا نص أدبي ۾ © . 

ويحاول الدكتور تمام -حسان تلمس العشر لما فعله النحاة الأوائل من الاععماد على 
الشعر » فبقول : ٠‏ إن النحاة المرب لم يتصدوا لهذه المهمة الجليلة ( مهمة إنشاء 


. انظر ( ص 10/6 ) من هذا ليث‎ )١( 
. ) 817285 (؟) أصول التجر العربي د . محمود نحلة ( ص ۳۲ ) ء وانظر الأصرل ( ص‎ 


النقل 49 
النحو ) إلا اندمة القرآن ... والقرآن نص أنرل باللغة الأدبية وليس بلغة التخاطب 
العادية » فكان على من يود الحافظة على القرآن أن يدرس باللغة التي أنزل بهاء ولو أن 
النحاة استخرجوا النحو من لغة التخاطب لما وصلوا إلى ما يريدون ولكان ذلك منهم 
خحيانة للخاية التي سعوا إليها » وإجهاضًا للغرض النبيل الذي عملوا من أجله .. ۾ (© . 
وييدو أن هناك عددًا من التساؤلات المهمة المتعلقة بموقفه من النثر والني تلقي 
بمزيد من الضوء على مرقفه من هذا المصدر . ححيث نتساءل عن مدى احتجاجه 
بكلام النفاث من الرواة » ثم موقفه من المطرد والشاذ من ذلك النثر الفصيح ؟ 
ومن أجل ذلك بين البحث موقف الأنباري من النقاط الثالية , الأولى : موقفه 
من الاحتجاج بكلام الثقاث من الرواة » والثانية : موقفه ما يكثر أو يقل في كلام 
العرب » ثم أخيرا : موقفه ما شل من ثرهم ولهجاتهم وعدم الاعتداد به , 


موقفه من الاحتجاج بكلام الثقات من الرواة 


يحتج أبو البركاث بكلام الثقات من الرواة ويجمل ما يروونه مناط الثقة ومعتمدًا 
في مجال الاستشهاد . فلقد احتج الأنباري بكلام أبي فقعس الأسدي 7 في الرقف 
على ( لات ) تنفي ما استدل به الكوفيون من دخول ثاء التأنيث على الحرف 
مستدلين بقوله تعالی  :‏ ادرا لاك جما ناي 4 دس : +] » فيجيب على ذلك بقوله 


فاحتج بأنه سأل أبا فقعس الأسدي متها ال : ( ولاه )  »‏ . ويحتج في نفس 
المسألة بما حكاه أبو عبيدٍ القاسم بن سلأم > على جمل النام في ( لات حين ) 
متصلة بحين » لا بلا » فيقرل : « كذلك ذكره أبر عبيدٍ القاسم بن سلام » وحكى 
أنهم يزيدون التاء على حين وأوان والآن فيقوئون : ر فملت هذا تمين كذا » وثأؤال 
كذاء وتألآنَ ) أي : حين كناء وأوان كذاء والآن ... واحتج يفول ابن عمر حين 


(ا) الأصول رس 2319# 1914), 

(؟) هر أبر فقمى الأسدي أحد الأعراب الذين حمكموا في امداطرة بين سيبويه والكسائي » وذ كره ابن التديم. 
رضكم. 

رم الإنساف ر( ۱١۷/۹۲‏ = 194). 

(4) هو یو بيد القاسم بن سلام ( ت ۲۲4 ه ) عن رراء اللغة والحديث ؛ من كتبه الغريب المصنف 
وغريب الحديث . انظر نرعة الأباء ( من 9١9‏ = 114 ) . 


وم سيت لتقل 
ذكر لرجل مَتَاقِبَ عثمان فقال له : ( اذهب بها تألآن إلى أصحابك ) واحتج بأنه 
وجدها مكتوبة في المصحف الذي يقال له الإمام ( تحين ) فدل على ما قلناه ي © , 

ويستشهد الأنباري بأقوال الثقات من رواة اللغة والحدديث كأبي زيد الأنصاري 29 
وذلك في معرض توجيهه لقراءة الجر في قوله تعالى : فإ وَأرْيْلَحكُمْ © زالاتدة: ٠‏ فيقول : 
٠‏ وقيل االسح م في اللغة بقع على الغسل ومنه يقال : تمسحت للصلاة أي توضأت . وقال 
أبو زيد الأنصاري - وكان من هذا الشأن بمكان - المسح خفيف الفسل » فبينت السنة 
أن المراد بالمسح في الرجل هو الغسل » 7 فقد احتج يكلام أبي زهد الأنصاري وألح إلى 
مكانته في مجال الر وابة والثفة الشديدة به » ولكنه يصرح بذلك في موضع آخر فيقول : 
« وقال أبو زيد الأنصاري : المسح خفيف الغسل » وكان أبو زيد الأنصاري من الثقاث 
الأثباث في نقل اللغة » وهو من مشايخ سيبويه » وكان سيبويه إذا قال : و سمعت الثقة » 
بريد أا زيد الأنصاري ) © . 

ومن مشايخه الذين يححج بكلامهم أيضًا » عيسى بن عمر الثقفي وأبو عمرو بن 
العلاء » يقول الأنباري في معرض إتكاره قراءة من قرأ « نش قو © برد : 00١‏ 
يحذف الألف » و إن هله القراءة قد أنكرها أبو عمرو بن العلاء سيد القراء » وقال 
المرب لا تقول : ( حاش لك ) ولا ( حاشك ) وإنا تفول : ( حاشى لك » 
يسالك ) ركان قرعا ( اش له ) بالف في وسل » يخ هنر أل في 
الوقف متابعة للمصحف » لأن الكتابة في هذا الموضع على الوقف لا على الره 
وكذلك قال عيسى بن عمر الثقفي » وكان من الموثوق بعلمهم في العربية :لول 
كلها تقول : (حاشى لله ) بالألف وهذه حجة لأبى عبرو م 29 . 

ومن آولفك أيضًا أبر زكرياء يحبى بن زياد الغراء » حيث استدل با حکاه تود على 
الكوفيين وإلزامهم رأيه » فيقول في مسألة : ( ما العلة في بناء الآن ؟ ) ف على أنه قد صح 
عن العرب أنهم قالوا : من شب إلى دب - الجر والتنوين - وقد حكى ذلك أبو زكرياء 
يح بن زياد الفراء من أصحابكم » وذلك ألزم لكم وأوفى حجةٌ عليكم » © , 


رن الإنصاف ( الا بلقم 

(؟) هو أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري » من رواة اللغة والحديث الثقات وكان عا باللحو 
رث ۲۱١‏ ه) . انظر الفهرست راص ۸۷) . 

. 1۰ الإنساف ر د4ء د‎ )4( IETS 
. ) ۵۲4۷۱ ( (ه) الإنصاف ر ۲۸/۴۷ ) . رح الإنصاف‎ 


ال صصص م سس ا سيبس بو 


ويحتج أبو البركات بكلام الثقات وكبار الصحابة » من ذلك استشهاده بكلام 
الإمام أبي حنيفة على لغة القصر في الأسماء الستة » حيث يقول : و وقد يحكى 
أيضًّا عن بعض العرب أنهم يقرلون : هذا أباك » ورأيت أباك » ومررث بأباك - 
بالألف في حالة الرفع والتصب والجر - فيجعلونه اسا مقصورًا ... ويحكى عن 
الإمام أبي حنيفة أنه سل عن إنسانٍ رَمَى إنسائًا بحجر فقتله : هل يجب عليه القودُء 
فقال : لاء ولو رماه بأبا كبيس » بالألف على هذه اللغة ٠‏ ومن ذلك احتجاجه 
بكلام الزرير على مجيء ( إن ) بمعنى ( نعم ) ٠‏ فيقول : د وقيل ( إن ) معن 
زنعم) كما روى ؛ أن رجلا جاء إلى الزير يستحمله فلم يحمله ؛ فقال له : لقن 
اله ناقة حملضي إليك » فقال : إن وراكبها .أي :نمم" . 
وفي معرض استدلال على أن التصغير في أفعل التسجب ايس على حد التصغير 
في الأسماء ‏ لأن التصغير يتنارل الاسم لفظاً ومعنى ٠‏ والتصغير اللاحق قعل 
اجب 2 بارا لقا لمن »شع يكلم الاب بن افر على عرض من 
أغراض التصغير » وهو التمدح » فيقول  :‏ والتمدّح كقول الاب بن امبر يوم 
السقيفة ؛ ( أنا مذَيئها لكك » وميه الث م © . 
كما يحتج بكلام علي بن أبي طالب ضيه على أن ( عبد ) ہنی ( أنف ) فيقول : 
٠‏ وجاء في كلام أمير المزمنين - علي بن أبي طالب هه - ( عيذت نصَعْتُ ) أي 
يفْب فسكتٌ , 20 
موقفه مما يكثر أو يقل في كلامهم 


يعتمد الأنباري في احتجاجاته واستدلالاته على ما يكثر في كلامهم » ويستدل 
کنیا على جواز شه کرت في كلامم »ار يرق في كنب اله وكلام لعي 
وأشمارهم . 

ويستدل بذلك على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ٠‏ » وعلى كثرة 


1 الإنساف ( ۱۸/۲ ), 

رك الماتر ۱4۵/۲ ) . 

. ) 1۳۹/۱١ ( الإنصاف‎ )۲( 

(4) الإنصاف ( 1۳۷/۸۹ ) . 

(ه) أنظر اليان ( ٠٠١ ۲ ٠٠/١‏ ع ء أسرار العربية ( ص ۲۷۳ ) , الإنصاف ١6/۸‏ ) . 


وچ ل يي بر 
حذف القول 49 » وكثرة الحمل على المعنى 27 , والحمل على الموضع في العطف 
والوصف ‏ , وكثرة حذف البعداً ‏ ء والحدذف لدلالة الال © , وكثرة الإشباع 
في كلامهم ”© ... وغيرها من المواضع الكثيرة التي استدل فيها على الشيء بكثرته 
في كلامهم . 

ومن ذلك أنه يجمل كثرة المنقول تخرج الكلام من حكم الشذوذ ولهذا أيد 
الكوفيين في جواز ترك صرف ما ينصرف في حزوة الشعر » ويعلل ذلك بقوله : 
« والذي أذهب إليه في هذه المسألة مذهب الكوفيين لكثرة النقل الذي رج عن 
حكم الشذوذ » لا لقوته في القباس » 2 والحق أن هذا الثال يدل على ترجيحه 
كثرة الاستعمال على القياس عند تعارضهما . 

ومن أجل اعتماده على الكثير » اهنم الأنباري بيان ما يقل في كلامهم وطرحه » 
من ذلك قوله ٠‏ وَل في المصادر قليل » © وقوله « ولم بحذفوا الألف من ( ما ) 
في الخبر إلا في موضع واحد وهو قولهم : ادع بم شعت . أي بالذي شت » 
وما عداه فلا يحذف منه الألف ٠‏ 9 ويقول أيضا في موضع ( بالسوء ) من قوله 
تعالى : لا ب اله الجر الو و الل إلا من ير © رهسام: مم فقد يين 
أن ( بالسوء ) في موضع نصب لأنه يتعلق بالجهر وهو مصدر » ثم يقول : ٠‏ وأعمال 
المصدر وفيه الألف واللام قلبل ولبس في التتزيل إعماله إلا في هذا اوضع ؛ رلم يعمل في 
اللفظ وإئما عمل في الموضع » 207 كما يبرن أن ٠‏ حذف امتا من الجملة إذا وقعت 
صلة الذي قليل 6 " وأن تقديم المستثنى على المستثنى منه قليل " وبيين أن الجر 
)١(‏ انظر الان ( ۸۹/۱ ۰ ۱۲۴ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۴۵ ۲ ۳۳۱ كه + ( ۷۲ )2 أسرار المربية 
رض 1٠١‏ )ء الإنصاف ( ۱۱۳۱1 ۰)۱1 
۲( انظر ابران ( 4/1 117 14° 114 (FTE AREA) (TIE STA‏ 
(۳) انظر اليان ( ۱۳۱/١‏ ) ء الإنصاف ( 786/46 ) ٠‏ 
(4) انظر ايان ( ۱۹1/١‏ ) » أسرار العربية راص ٠ ) ٠١١ - ٠١١‏ 
(ه) انظر الیان ( الدع ع 14٤‏ ) » الإنصات ( )۸۳٤۱۷۱‏ . 
(8) انظر البيان ( ۳۲/۲ ع ۲۹۷ ) ٠‏ أسرار العربية ( ص ٠١6 - 1١5‏ ) . 
(۷) الإتصاف ( 6/۷۰ 1ه ) > وانظر الحلاف النحوي ( ص ۳۷۵ - ۴۷۹ ) . 
رح الیان ( ٠۵۸/۱‏ ) . (۹) ليان ( ۳۹۷۱ ) . 
ل 11١ . (YY ) a‏ البياك ( ۳۵۰۱ ) , 
(۱۲) انطر الان ( 114/۲ ) . 


ر لكا 0 تت ا 
على الجوار قليل في کلامهم ‏ » ويقول في موضع آخر : و احمل على الجوار من 
الشاذ الذي لا يعرج عليه ؛ ”© ويقول : « وقولهم ( جحر ضب خرب ) محمول 
على الشذوذ الذي يقتصر فيه على السماع لقلئه » ولا يقاس عليه ؛ لأئه ليس كل 
ما حكي عنهم يقاس عليه » ألا ترى أن اللحياني حكى أن من المرب من يجزم بلن 
وينصب بلم » إلى غير ذلك من الشواذ التي لا يلتفت إليها ولا يقاس عليها » ^ . 

ويرفض الأنباري ما كان فليا في الاستعمال » من ذلك اعتراضه على احتجاج 
الكوفيين على دخول الترخهم على ما كان على ثلاثة أحرف بوقوع ما يئل ذلك في 
الأسماء نحو ( بد » وغد » ودم ) حيث حذف منها حرف » وهي على ثلاثة 
أحرف ؛ فيقول : « وهذا فاسد من وجهين أحدهما » أن الحذاف في هذه الأسماء 
قليل في الاستعمال » وبعيد عن القياس » 9 . 

وبعلن على شواهد الکوفین في اسندلالهم على مجيء ( كما ) بمعنى ( كيما ) 
بقوله : ٠‏ على أنه بيدو لو صح ما رَوْوةُ من هذه الأبيات على مقتضي مذعبهم 
فلا يخرج ذلك عن حد الشذوذ والقلة > فلا يكون فيه حجة  »‏ , 

وهو فوق ذلك لا برى الاحتجاج باللغة القليلة في الاستعمال في مقابل اللغات 
الأكثر استعمالًا » بل يقرى الأكثر في الاستعمال ويرجحها © . 


موقفه مما شذ من نثرهم ولهجاتهم 


علرح أبو البركات الاستشهاد با شذ من النثر ولهجاث العرب ؛ ولم يعتمد على 
ذلك الشاذ في الاستدلال ؛ فقد اعتمد على الثر الفصيح + ومن ثم رفض كل من 
رآه من قبيل الشاذ أو الغلط . 

يقول الأنباري مضعقًا ما حكى عن الخليل من قولهم ( إذا بلغ الرجل المستين 
وإيا الشاب ) » ٠‏ وأما ما حكى عن الخليل من قولهم ( إذا بلغ الرجل الستين 


(۱) انظر اليان ( ۲۸۵۱ ) . رى الإنساف ر ۸اا ) . 

(۳) السایی , 

. ) ۴١۹/٤۹ ( أسرار العربية ۲۳۷ , وانظر الإنصاف‎ ) ٤( 

(ه) الإنسات ( ۵۹۲/۸۱ ), (1) انظر الإنصاف ر 1۷6/۹ > 1۷۷ ) . 


0 اتر 
وإئا الشُرَاب ) فالذي ذكره سيبويه في كتابه أنه لم يسمع ذلك من الخليل وإفا قال : 
وحدئني من لا أنهم عن الخليل أنه سمع أعرانةا يقول : إن بلغ الرجل الستين فإياه 
وإيا الشواب » وهي رواية شاذة لا يعند بها وكأنه .ا رأى آخره يتغير كتغير المضاف 
والمضاف إليه أجراء مجراه . ثم هذه الرواية حجة على من يزعم أنه اسم مظهر نحص 
بالإضافة إلى المضمرات » لأنه أضاف ( إِا ) إلى ( الشواب ) وهو اسم مظهر . 
والذي يدل على أنه ئيس باسم مظهر أنه لو كان الأمر كذلك لوجب أن يجوز أن 
يقال : ضربت إباك » كما يقال : ضربت زيدًا » فلما لم يجز ذلك دل على أنه ليس 
باسم مظهر ٠‏ وبع هذا المثال دلبلا على اعتراضه على بعض ما نقل من تثر عن 
العرب » كما أنه يدل أَيضّْنا على أن الأنباري لا يعتد بالشاذ فهو لا يعتد إلا بالنشر 
الفصيح ° . 

ومن ذلك اعتراضه على ما استشهد به الكوقيون من كلام فصحاء العرب على 
دخول حرف الجر على بعس للامتدلال على اسميتها » حيث يقولون : ١‏ وحكى 
عن بعض فصحاء المرب أنه قال : ( نعم السير على بكس الغهر ) وستكى أبو بكر بن 
الأنباري عن أبي العباس أحمد بن يحبى ثعلب عن سلمة عن الغراء أن أعراييا بر 
بمولودة فقيل له : نعم المولودة مولودتك فقال : ( والله ما هي بنعم الولودة : نصرتها 
بكاء وبرها سرقة ) فأدخعلرا عليهما حرف الخفض » ودخول حرف الخفض يدل على 
أنهما اسمان ؛ لأنه من خصائص الأسماء » © ولكن الأنباري برفض هذا 
الاستشهاد ؛ لأن الحكاية فيه مقدرة » وحرف الجر يدل مع تقدير المكاية على 
ما لا شبهة في فعليته » والتقدير في قول بعض المرب ( نعم السير على بكس الير ) » 
نعم السير على عبر مقول فيه يمس العير » وكذلك التقدير في قول الآخير : ( والله 
ما هي ينعم الولودة ) » والله ما هي بمولودة مقول فيها نعم المولودة » إلا أنهم حذفوا 
منها الموصوف والصفة التي هي ( مقول ) ٠‏ وأقاموا الحكي بها مقامها “١‏ . 

ومن تضعيفه لاخة غير الفصيحة في نظره » قوله في أحد توجيهاته الإعرابية لكلمة 
( كثير ) في قوله تعالى : « مرا وسوا سكيم يم © رداص : ٠‏ : د والثالث : 
أنه مرفوع لأنه فاعل ( عثرا وضكوا ) ويجعل الواو للجمعية لا للفاعل على لغة من 
(1) الإنصات ( 14۷/۹۸ - 1۹۸ ) . 
(۲) انظر أبر البركات بن الأنباري ومراسائه النحوية ( ص 8415 ) . 
رج الإنصاف رمن ۹۸ ۲ ۹٩‏ ) . (4) انظر الإنصاف راص ۱۱۲ ۱۱۳ ) . 


الت د ام 
قال : أكلوني البراغيث . وهذا ضعيف لأنها لغة غير فصبحة » © ويقرل في 
توجيهه لقوله تعالى : « وَإدْ بكر 4 لأغال: :) ٠‏ إذ » معطوف على ( إذ ) 
الأولى وردْت الواو ميم الجميع مع المضمر » لأن الضمائر ترد الححذوقات إلى أصولها 
وقد جاء عن بعش العرب حذفها مع الضمير وهي لخي رديكة » واللغة القصيحة 
إثباتها وهي لخة القرآن » © . 

ويقول في معرض رده على احتجاج الكوقين بأن من العرب من بقول في ( لد ) 
( بئذ ) بكسر اليم » « قلنا : أولُا هنه لغية شاذة نادرة لا يمرج عليها وليس فيها 
حجة على أنها مركبة من ( من و إذ ) ٠‏ وأا هي لغية نادرة بككسرٍ كما جاءت اللخة 
الفصيحة المشهررة بالضم ؛ فهر من جملة ما جاء على لغتين الضم والكسر ؛ والضم 
أفصح » فأما أن تدل على أنها مركبة من من وإذ فكلا 0١‏ 99 , 

ومن ذلك ما حكاه الأنباري من استدلال بعض الكوفين وبونس بن حيب 
البصري على جواز إحاق ألف الندبة آخر الصفة حملا على المضاف إليه بجا ورد عن 
بعض العرب أنهم قالوا : ( وامجششجمتئ الشابيئيتاه ) » ويعلق أبو البركات على ذلك 
بقوله : 9 وأما ما روي عن بعض العرب من قوله : ( وا جمجمني الشاديتيناه ) فيحثمل 
أن يكون إلماق علامة الندبة من قياس يوئس » وعلى كل حال فهو من الشاذ الذي 
لايعبأ به ولا يقاس عليه » كقولهم ( وا من حشر بر نزمه ) وما أشبه ذلك » 99 , 

وعلى الرغم من أن الأنباري يجمل إنشاد النصيح للشعر شاهدًا » راه يرفض 
بعض الشواهد وقد رويت عن الفصحاء » من ذلك إنكاره ما ستكاه أبو امسن 
الأفش من فوله ( رى ) وذلك لشذوذه وقلته "© » كما ينكر ما حكاه يونس عن 
العرب » حيث يقول : 9 وأما احتجاجهم بما حكى يونس أن من العرب من يقول : 
(مررت برجل صالح إلا صالح فطالح ) أي ( إلا أكن مررث برجل صالح نقد 
مررت بطالح ) قلنا : هذه لغة قليلة الاستعمال بعيدة عن القياس » فلا يجوز أن 
يقاس عليها ۾ © , 

ويرفض الأثباري ما روي عن رؤبة - وهو من الفصحاء الذين يعند بهم لدى 


( ۲( اليان ( ۳۸۹/۱ ) ۰ (۳) الإنصاف ( ۳۹۲/۰۹ ) . 
() السابق ( ۳٠١/۵۲‏ ) ؛ وانظر أسرار العربية ( عن 548 ) . 
(2) انظر الإئساف ر ۴۹۷/۷ ) . 00 الإنساف ر ۴۹۸/٥۷‏ ) , 


س اقل 
البصريين رالكوفين - فيقول : ٠‏ وأما ما روي عن رؤبة من قوله : ( حير عافاك الله » 
أي بخير ) فهو من الشاذ الذي لا عند به لقلته وشذوذه ٩ ٩‏ وبفول في موضع 
آخر : ٠‏ وأما ما رووه عن رؤبة من قوله ( حر ) فلا حلاف أنه من الشاذ النادر الذي 
لا يعرج عليه » ولهذا أجمع التحويون قاطية على أنه لا يجوز في جواب من قال : 
( أين تذعب ؟ ) أن يقال : زيدٍ » على تقدير إلى زيد » وفي امتناع ذلك بالإجماع 
دليل على أنه من النادر الذي لا يلنفت إليه ولا يقاس عليه ٠‏ © , 

وهكذا نراه غير مرة بنكر ما نقله الرواة عن رؤبة » فهر برفض ما روي عن رؤبة 
بحجة أنه شاذ قليل » على الرغم من أنه ليس في كلامه هذا ضرورة 99 . ولكنه مع 
ذلك يدخل في الشذوذ ما نقل عن بعض الفصحاء » فهر وإن صحت الرواية 
يرفضها في القياس . 

إذن فالمقياس الذي يتبمه الأنباري في قبول النصوص أو رفضها هو مدى موافقة 
هذه النصوص لا لديه من قواعد وأقيسة . 

إذن فأبو البركاث ينكر بعض منقولات الفصحاء » كإنكاره ما حكى عن أي 
مر الجرمي أنه قال : حرجت من الخندق - يعني خندق البصرة - فلم أسمع أحدًا 
يقول ( ضربث أيهم أَنْضْلُ ) © . 

ولكن الملاحظ أن هذا الإنكار يكرن بخاصة إذا كانت هذه المنقولاث للكوفيين 
أو رواياتهم التي نقلها أشياخهم عن أعراب فصحاء كأبي ثروان "2 والجراح © » 
والكلابي 9 . 

ومن أبرز الأمثلة على طعنه في رواة الكوفيين قوله في المسألة الزتبورية: ٠‏ أما 
ما رووه عن العرب من قولهم ( قإذا هو إياها ) فمن الشاذ الذي لا يعبأ به كالإرم 
بن والتصب بلم وما أشبه ذلك من الشواذ التي تخرج عن القباس » على أنه قد 


0 الإنساف ر ۴۹۸/۷ ) . رك الاين ) (68A‏ . 

(۳) انظر الخلاف النحوي راض ۴۸۱ ) . (4) انظر الإنصاف ( ۷1٩/۱۰۲‏ ) . 

(ه) هو أبر روان الشكلي » عته ابن النديم من الأعراب القصحاء » انظر الفهرست ( من ۸۲ ٠)‏ وهر 
من حكم في المناظرة بين الكسائي رسييريه ٠‏ 


(1) هو أبر امتواح التقلي . عده ابن النديم من الأعراب الفصحاء » انظر الفهرسث ( ص ۸ ) ؛ وهو 
من حكم في المناظرة بين الكسائي وسيويه . 
(۷) هو أبو زيد الكلاني الأعرائي » من الأعراب الرواة .. 


ہیر ا 
روي أنهم أَطوا على متابمة الكسائي ممقلا » فلا يكون في قرلهم حجة لتطرق 
التهمة في الموافقة ٠‏ © , 

وهذا مثال مهم يدل على تشكيكه في نزاهة الأعراب الفصحاء الذين كانوا على 
اباب » وهو أبو فقمس » وأبو زياد » وأبو الجراح » وأبو ثروان + والكلاني . وهم من 
رواة الكوفة . 

التق أن المثال السابق وغيره من الأمثلة السابقة » تدل على أن الأنباري لا يثق بما 
ينقل دومًا ‏ ومن هنا يطعن أحبانًا في الرواة أو الرواية أو غيرها من وسائل الاعتراض 
على النقل » وهو ما سيتضح بجلاء عند بيان أصول الجدل النحوي عنده . 
ولكن من مظاهر هذا التشكك في النغول ١‏ أنه برى أن ٠‏ العربي قد يتكلم 
بالكلمة » إذا استهواه ضرب من الغلط » فيعدل عن قياس كلامه » وينحرف عن 
سنن أصوله » وذلك مما لا يجوز القياس عليه » “ ويستشهد بالشواهد الشعرية على 
هذا الضرب من الغلط » حيث توهم دخول حرف الجر على خبر ليس فعطف عليه 
بالجر لكيرة دول الباء على خير ليس 99 , 

ومن ذلك بيائه لغلط العامة وعدم الاحتجاج به ء فقد بين غلط العامة في قولهم : 
( آلى من ابرأئه ) ٩۵‏ . 

ومن منطلق هذا الشك أيضًا لا يحتج الأنباري بالروايات الشاذة الني تفرد بها 
رار واحد » وبخاصة إذا كان هذا الراوي من رواة الكرفين » من ذلك قوله « وأما 
قرلهم : إنه فد جاء عن العرب أنهم قالوا : نعيم الرجل زيد » فنقول : هذه رواية 
شاذة تفرد بها قطرب وحده » 27 » ويقول في موضع آخر في معرض رده على 

حجج الكوفين « وأما فولهم ( إنه قد جاء عن العرب توم الوملُ ) فهذا مما تفرد 
بروابته أبر علي مُطَربٌ » وهي رواية شاذة ٠‏ © , 

ويقول أيضًا في معرض رده على استشهادات الكوفيين النثرية : ١‏ وأما ما رووه 


زح الإسات ( ۷۰11۹٩‏ ) . 

(۲) الإنصاف ( ۰۱۰/۷۷ ) ۰ وانظر الباق ( ۱۹1/۲۴ = عقر 

(؟) انظر أسرار العربية ز ص 184 ء ٠٠١‏ )ء الإنصاف ( ۴۹۵/۷ ) . 

. ) ۱۰۲ ۱۰ )ا زه) لسرار العرية ( ص‎ ٠١/1 ( انظر البيان‎ )٤( 
. 1۲/1 ( الإنساف‎ )3( 


کے اتر 
عن بعض العرب أنه فال : ( أناني وارك ) فرواية تفرد بها الفراء عن أي زوا » 
وهي رراية شاذة غريية » فلا بكرن فيها حجة » " فهو في هذا ا لمال يطعن في رواية 
الفراء > وفي رواية أبي ثرران وهر من رواة الكرفة . 

كما يعترض على أحد شواهد الكوفيين في مسألة : الفول في مجيء ( كم ) 
نى ( كيما ) » بأنه لم يروه أحد بالنصب إلا المفضل الضبي ° وحده » فهر 
يطمن في رواية المفضل الضبي ٠‏ ثم يقول : ١‏ وإجماع الرواة من نحوئي البصرة 
والكوفة على خلافه » والخالف له آقوم منه بعلم العربية ١‏ 29 . 

والحق أن هذا المثال يدل على مرقفه من تعدد الرواية ‏ إذ يغلب على الأنباري رد 
ما يخالف قواعده من روابات » وهي في الحقيقة أحد وسائله الأساسية في الاعتراض 
على التقل » كما سيأتي في أصول الجدل النحوي عنده . 


() الإنصاف ( ۲۹۸/۳۹ ) . 

(؟) هو أبو الما بن محمد بن يفلى الضبي » ويكتى أبا عبد الرحمن » وهو من الرولة الذين أجيع 
العلماء على صدقهم وأمائتهم . انظر بنية الرعاة ر ۳۹۷/۲ ) , 

(؟) الإتصاف ( 04۳/۸۱ ), 


مدخل : القياس هو الأصل الثاني من أصول النحو وهو عبارة عن القوانين 
المستنبطة من استقراء كلام العرب . 

ويدو أن مصطلح القاس قد قدم النحو » فلقد ظهر في فترة مبكرة من تاريخ 
الحو » ونسب إلى النحاة الأوائل استخدامه كعيد الله بن أبي إصحاق وجيله من 
النحاة . ولد قام القياس في هذه المراحل المنقدمة على ملاحظة الظواهر المطردة ٠‏ 
ووضع ضرا تحكم هذه الظراهر وغيرها ما بأتي على مثالها . 

ولقد سبقث الإشارة إلى التحول الذي أصاب مفهوم القياس في مراحل متأخرة 

من المفهوم الاستقرائي إلى المقهوم الشكلي » فصار القياس في هذا المفهوم الجديد 
يدل على العملية التي يتم فيها إلحاق بعض الظواهر أو النصوص ببعض فأخيل طابقا 
شكليا أقرب ما يكون إلى الغهوم المنطقي . 

وظهر هذا المفهوم الجديد للقياس عند نحاة القرن الرابع » ومن أبرزهم أبن جني » 
الذي أكثر من الحديث عن القياس في كتابه ( الخصائص ) ؛ ولكن دون أن بضع 
تعريفا محددًا له أو يين أركائه وأقسامه » وغير ذلك ما يظهر هذا المفهرم الجديد . 

ثم جاء الأتباري فكان أول من تبلور على يديه هذا المفهوم الجديد » والليق أن من 
ينظر إلى تعريف الأنباري للقياس وتحديده لأركانه ويان أقامه من قباس علة وشيه 
وطرد يعلم قدر التحول الذي أصاب مفهوم القباس » واستقرار هذا المفهرم الشكلي 
عند نحاة هذا العصر » وهو للقهوم الذي استمر إلى يومنا هذا . ومعنى هذا أن ها 
البركات كان له الفضل في استقرار القباس جفهومه الشكلي ووضع الإطار النظري 
الكامل له ولأركانه وتقسيماته . 


لكا 


القياس 
تعريف القياس لغة واصطلاحا 
کے 


بادر أبو البركات عند تناوله للقياس بالدراسة إلى وضع تعريف دقيق لهذا 
المصطلح » موضحًا معناه في اللغة والاصطلاح » فقال : ٠‏ اعلم أن القياى في وضع 
اللسان بمعنى التقدير » وهو مصدر قايست الشيء بالشيء مفايسة وفياتا : قددرته » 
ومنه المقياس أي المقدار » وفيس رمح أي قدر رمح 8 © وهو يشبه تعريض القياس في 
لان العرب ... © , 

وأما تعريفه في الاصطلاح ققد قدم لنا الأنباري عددًا من التعريفات , فقال : 
ووهو في عرف الملماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل » وقيل : ١‏ هو حمل 
فرع على أصل بعلته » وإجراء حكم الأصل على الفرع ٠‏ » وقيل : ٠‏ هر الماق الفرع 
بالأصل بجامع » 2 وقيل : ٠‏ هو اعتبار الشيء بالشيء بجامع ١‏ » ويعلق على هذه 
الحدود مجتممة » يقوله ؛ « وهذه الحدود كلها متفارية م © . 

ولقد قدم الأنباري نعريفًا آخر في كتاب ( الإغراب ) مشابهًا للا قدمه من 
تعريفات » فقال : « وأما القياس فهر حمل غير المنفول على النقول إذا كان في محناه » 
كرفع الفاعل ونصب المفمول في كل مكان وإن لم یکن كل ذلك مقرلا عنهم وما 
ل كان غير المنقول عنهم من ذلك في معنى المنقول كان محمولًا عليه ركذلك كل 
عقيس في صناعة الإعراب  »‏ , ومن الملاحظ أن هذا التعريف هو الذي اختارة 
السيوطي من جملة ما قدمه الأنباري من تعريفاث » ونقله عنه في ( الاقتراح ) © , 

ولقد لاحظ الد كتور علي أبو المكارم على تحريف الأنباري للقياس أَمورًا ثلاثة : 99 , 

الأول : محاولة الأنباري الربط بين المدلولين الاخري والاصطلاحي للقياس لأن 
المقايسة اللغوية نعنى نقدير شيء بشيء فتتضمن بالضرورة ركتين هما : المقدر 
واللقدر عليه . فا مدلول اللغوي للفظ يشير إلى وجود عساية شكلية يهم بها إلحاق 
شيء بشيء » دون إشارة إلى شروط محكم هذا الإلماق . 

الثاني : أن المفهرم الاصطلاحي كان امتدادًا للمدلول اللغوي › فهو - بدوره - 


(ا) للع الأدلة رص ٩۳‏ ) . (5) انظر فان المرب عادة رق عي س ) . 
(۳) لع الأدلة زعي ٩۳‏ ) . (4) السايق . 
زه ) الإغراب رص 146 ٤1‏ ) . (5) انظر الافراج ز عي ٩۴‏ ) ۰ 


(۷) انظر أصول التفكير التجري ( عن 874 - ۷1 ) . 


الال ۷ 
عملية شكلية يتم فيها إلحاق فرع بأصل » ولكن للفهوم الاصطلاحي أضاف إلى 
ذلك شينًا جديدًا تم به تحديد الملافة التي تنظم هذه العملية الشكلية » وهو ضرورة 
وجود ( جامع ) يجمع ين المقيس والمقيس عليه لينتقل حكم المقيس عليه إلى المفيس . 
ولكن اشتراط وجود هذا الجامع لم يحدد - بصورة قاطعة علاقة موضوعية يون 
ركني القياس » إذ الأصالة والفرعية في هذا الجامع لا ترتبط بمقاييس ثابنة ؛ ومن لم 
مكن ذلك الباحث أن يلحتق ما يشاء بما يشاء » وانفتح الباب للخلط في الأحكام 
الصادرة عن عملية القياس . 

الثالث : أن هذه المحاولة للربط بين المفهوم اللغوي والاصطلاحي تهدف إلى 
إضفاء الأصالة على هذا المفهوم الجديد للقياس ء إذ تكاد تجعله امتدادًا تلقائيًا ونطورًا 
طبيعكا لمدلوله اللغوي » كما يدو من التقطتين السابقتين . 
ولكن هذه المحاولة قد وقعث في خطاين واضحين ۽ 

الأول : أن تامس العلة بين هذين المعنيين قد أبعدث النحاة عن مقتضيات الدقة 
العلمية » إذ لو كان لفظ القياس قد أخذ هذا المدلول الجديد عليه في البحث النحوي 
تعرف به من قديم » ولترك آثاره في التفكير النحوي وفي البحث النحري ما ء ولكن 
ذلك لم يحدث » فقد وجدنا البحث النحوي للنحاة في المرحلة السابقة يكاد بير 
من هذا المغهوم الشكلي . 

الثاني : أن اعتبار التحاة المعنى اللغوي أساس المعنى الاصطلاحي قد أفد عليهم 
بعض موضوعات البحث النحوي » من ذلك أنهم لم بحاولوا تمليل المؤثرات الحقيقية 
في المعنى الجديد تلقياس » وتقويم آثارها فيما أصابه من تطور . بعد أن وقعوا أمرى 
تصديق ما اختلقوه من وهم امتداد مدلوله عن المعنى اللغري . 

اهمية القياس والرد على من انمكره 

ولمل الأنباري بعد تعريفه للقياس ومحاولته إضفاء صفة الأمالة على هذا 
المضمون الجديد للفياس » يحاول أن بين أعمية هذا الأصل بين الأصول النحوية 
ويحاول الرد على التيار المضاد لهذا المفهوم » فيعقد فصلا « في الرد على من أنكر 
القباس ٠‏ 27 رفصلا آخر ه في حل سه تورد على القياس ٩‏ ويقول مدلا على 


. ) ۱٠۵ = ۱۰۰ انظر السابق رص‎ )۲( . ) ٠٠١ = انظر لع الأدلة رص و4‎ )١( 


A4‏ القياس 
أهمية القياس واستحالة إنكاره : + اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق لأن 
الدحو كله قياس » ولهتا قبل في حدة : النحر علم بالقابيس المسنبطة في استقراء 
كلام العرب » فمن أنكر القياس فد أنكر انحو ع © . 

وهكذا ربط الأنباري بين القياس والنحر » وعد إنكار القياس إنكارًا للنحو نفسه ؛ 
لأن النحو كله قياس » فمن أنكر النحو . ويستدل على ذلك وعلى أهمية النحو 
بقوله : ٠‏ ولا نعلم أححدًا من العلماء أنكره لثبوته بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة » 
وذلك أن أئمة الأمة من السلف والخلف أجمعوا قاطبة على أنه شرط في رتية 
الاجتهاد , وأن المجتهد لر جمع جميع العلوم لم يلغ رتبة الاجتهاد حتى يعلم من 
قواعد النحو ما يعرف به المعاني التعلقة معرفها به منه » ولو لم يكن ذلك علا 
ممتبزا في الشرع ‏ وإلا لما كانت رتبة الاجتهاد مشوكفة عليه لا تم إلا ي... غ9 , 

فاستدل الأنباري على أهمية النحو والاحتجاج إليه با اشترطه الففهاء من معرفة 
النحو وقواعده لمن أراد أن يصل إلى رتبة الاجتهاد إذ يشترط فيه معرفة الحو بالقدر 
الذي يعني على معرفة المعاني اللختلفة » ولقد سبق وأن أشرت إلى هذا الأمر عند 
تناولي لتأثير علم النمحو في علم الفقه » إذ اشترط الفقهاء معرفة الحو للوصول إلى 
مرتية الاجتهاد . 

واستطرد الأنباري في التدليل على أهمية علم النحو ؛ بدعوة الأمة قاطبة في 
جميع الأعصار رالأمصار إليه وحثهم عليه » ولهذا سموه أدبا © . 

ثم يقف الأنباري عند قول من رأى أن التحو يثبث عن طريق الاستعمال والنقل 
لا القياس والعقل » فيقول  :‏ فإن قيل : نحو لا تبكر الحو لأنه ثبت استممالَا نفلا 
لا فياسًا وعقلا , 

قلنا : هذا باطل » لأنا أجمعنا على أنه إذا قال العربي : ( كتب زيد ) فإنه يجوز 
أن يسند هذا الفعل إلى كل اسم مسمى تصح منه الكتابة سواء كان عرييًا أو عجميا 
نحو : زيد وعمر وبشير وأردشير ٠‏ إلى ما لا يدخل تحت الحصر » وإثبات 
ما لا يدخعل تحت الحصر بطريق التقل محال » وكذلك القول في سائر عوامل التحو 
الداخلة على الأسماء والأفعال الرافعة والناصية والجازمة ؛ فإنه يجوز إدال كل 
عامل منها على ما لا يدل تحت الحصر » قإنه بتعذر في النقل دخول كل عامل من 


رتك انظر لمع الأدلة ( ص 46 ) . (5) انظر لع الأملة رس هه - ۹۸ ) . 


ال سيلبإ يبي | ٣١‏ 
العوامل على كل ما يجوز أن يكون معمولًا له , ألا ترى أنه يتعذر أن يُنقَل بعد عامل 
الرفع كل ما يجوز أن يكون مرفوتًا به » وعد عامل النصب كل ما يجوز أن يكرن 
منصوبًا به "2 ؛ وبعد عامل الجر كل ما يجوز أن يكون مجرورًا به » ربعد عامل الجزم 
كل ما يجوز أن يكون مجزومًا به » وإذا كان ذلك متمذرًا من جهة النقل فدعوى أنه 
لا يتعذر محال » وما يفضي إلى محال محال , 

وإذا بطل أن بكون الحو رواية ونقلا وجب أن يكون قباسًا وعقلا » والسر في 
ذلك هر أن عوامل الألفاظ يسيرة محصررة والألفاظ كثيرة غير محصررة » فلو 
بجز القباس واقتصر على ما ورد في النقل من الاستعمال » لأدى ذلك إلى ألا يفي 
ما لحصي بما لا نحصي 27 » وبقى كثير من المعاني لا يمكن التعبير عنها لعدم النقل 
وذلك منافٍ لحكمة الرضع » فلذلك وجب أن يوضع قياسًا عمليا لا نقليا » ^ , 

ويفرق الأنباري بين النحو راللغة » فإذا كان النحو ثبت فياسًا وعقّلا » فإن ٠‏ اللغة 
لما وضعت وضْمًا نقليًا لا عفايا نم بجر إجراء القياس فيها ... فلو قلنا إن الحو ثبت 
نفلا لا قياش وعقلا لأدى ذلك إلى رفع الفرق بين اللغة والنحو » وإلى التسوية بين 
امقيس والمنقول وذلك مخالف للمعقول ١ ٠‏ , 

فهو برى أن النحو يثبث بالقياس والعقل » فاستقراء اللغة لم يكن استقراء تاا » بل 
اعدمد الدحر في لبوته على الاستقراء الناقص ثم قيس ما لم يحص على نا أخصى , 
فالدحو ثبث بالقباس أما اللغة فلم تلبت إلا بالنقل . 

وينتقل الأنباري إلى عرض أدلة أولنك المدكرين وبيان شبههم واعتراضائهم على 
القياس ؛ فعرض لهم ثلاث شبه اعترضوا بها على الفياس فيقرل في فصل عقده للرد 
على هذه الشبه ۽ جاء بعنوان ( في حل شبه تورد على القياس ) : 9 على أن لمذكر 
القياس أن يقول ! الاعتراض على ما ذكرتمره من القياس من ثلاثة أوجه : 

أحدها : لو جاز حمل الشيء على الشيء بحكم الشيه لا كان حمل أحدهما 
على الآخبر بأولى من صاحبه » فإنه ليس حمل الاسم المينى لشبه الحرف على الحرف 
في البناء بأولى من حمل الحرف لشيه الاسم على الاسم في الإعراب وكذلك ليس 
)١(‏ كتبث في لمع الأدلة ( كل ما يجرز أن يكون رفوا به ) وهر نحط » والصحيح ما ألبت 
(؟) كتبت في لمع الأدلة ( لأدى ذلك إلى ألا يفي ما نخص با لا نخص ) والصواب ما أثبت . 
ومع لم الأدلة رص ه - ۹٩‏ ) . رقا لع الأملة ( ص ۹۹ ٠٠١‏ ) . 


AE‏ القياس 
ترك التنوين فيما لا ينصرف لشبه الفعل بأولى من تنوين الفعل لشبه الاسم . 

الوجه الثاني من الاعتراض : أنه إذا كان القياس حمل الشيء على الشيء بضرب 
من الشبه ء فما من شيء يشبه شيمًا من وجه إلا ويفارقه من وجه آخر » فان کان 
وجه الشابهة يوجب الجمع فوجه المفارقة يوجب النع » وليس مراعاة ما يوجب 
الجمع لوجود المشابهة بأولى من مراعاة ما يوجب المنع لوجود المفارقة » فإن ما لم يسمه 
فاعله وإن أشبه الفاعل من وجه فقد خالفه وفارقه من وجه » فإن كان وجه المشابهة 
يوجب الفياس فوجه المفارقة يوجب منع القياس . 

الرجه الثالث من الاعتراضات ؛ أنهم قالرا : لو كان القياس جائرًا لكان ذلك 
يؤدي إلى اتتلاف الأحكام » لأن الفرع قد يأخذ شبها من أصلين ممختلفين إذا حمل 
على كل واحد منهما وجد التناقض في المكم وذلك لا يجوز » فإن ( أن ) الخغيفة 
المصدرية تشبه ( أ ) المشددة من وجه وتشبه ( ما ) المصدرية من وجه » و ( أن ) 
المشددة معملة وأن ( ما ) المصدرية غير معملة . فلو حملنا ( أن ) الحفيقة على ( أنّ) 
المشددة في العمل وعلى ( ما ) المصدرية في ترك العمل لأدى ذلك إلى أن يكون 
امرف الواحد مُعْملا وغير معمل في حال واحدة وذلك مسال م © . 

ولفد رفض الأنباري هذه الشبه ررد على كل منها با بيطلها » فقال عن 
الاعتراض الأول : ٠‏ فظاهر الفساد ء لأن الاعتبار في كون أحدهما مولا على الآخر 
أن يكون المحمول خار بجا عن أصله إلى شبه المحمول عليه » فالممول أضعف درجة 
لخروجه عن أصله إلى شبه امحمول عليه » وامحمول عليه أقوى لأنه لم يخرج عن 
أصله إلى شبه الحمول » فلما وجب حمل أحدهما على الآخر كان حمل الأضعف 
على الأقرى أولى من حمل الأقوى على الأضعف . وعلى هذا يخرج ما ذكرقوه من 
حمل الاسم على الحرف في البناء دون حمل الحرف على الاسم في الإعراب » 
وذلك أن للاسم لما خرج عن أصله قرى في بابه قلما وجب حمل أحدهما على 
الآخخر كان حمل الاسم على الحرف في البناء لضعفه في بابه وثقله عن أصله أولى 
من حمل الحرف على الاسم في الإعراب » لقوئه في بابه وعدم نقله عن أصله . 
وكذلك أيضًا ما ينصرف لا خرج عن أصله إلى شبه القمل من وجهين ضعف في 
يابه . والفعل لا لم يخرج عن أصله قوى في بابه » فلما وجب حمل أحدهما على 


زح لع الأسشرص ا اا . 


القباس ألم 
الآخر كان حمل ما لا يتصرف على الفعل في حذف التوين لضعفه في بابه 
وخروجه عن أصله أولى من حمل الفعل على الاسم في دخول التنوين لقوته في بابه 
وعدم تقله عن أصله ... ۾ © , 

ويرفض الاعتراض الثاني لأنه ما يجب القياس عند اجتماعهما في معني ناص 
وهو معنى الحكم أو ما يوجب غلبة الظن » والاقتراق الذي ذكرتموه إنما هو افراق 
لافي معنى المكم ولا ما يوجب غلبة الظن » والافراق لا في ممنى الحكم 
ولا ما يوجب غلبة الظن لا يؤثر في جواز الجمع » وعلى هذا يخرج ما مثائم به من 
قياس ما لم يسم فاعله على الفاعل في الرفع » فإنه وإن کان يشابهه من وجه ويفارقه 
من وجه إلا أن الوجه الذي يوجب الفياس من المشابهة أولى من الوجه الذي ينع من 
جواز القياس من المفارقة » وذلك أن العنى الموجب للقياس من المشابهة هو الإسناد 
وهو لمعتى الخاص الذي هو معنى الحكم في الأصل وآما امعنى الذي يوجب منم 
الفياس من المفارقة فایس بمعنى الحكم ولا له أثر في الیکم بحال » فلهذ! كان قياس 
ما ثم يسم فاعله على الفاعل في الرفع أولى من منعه ۾ © , 

وأما رده على الاعتراض الثالث فقد قال : و هذا ظاهر الفساد أيضّاء لأنه لا يكن 
أن يلحق بهما » وما يلق بأقواهما وأكثرهما شبها » لأنه لا يخصور أن بستوبا من 
كل وجه » بل لابد أن يزيد أحدهما على الآخر فلا يؤدى ذلك إلى ثناقض الأحكام » 
وعلى هذا يخرج ما مثلتم من حمل ( أن ) الحفيقة المصدرية على ( أن ) الشددة 
المصدرية في العمل وعلى ( ما ) المصدرية في ترك العمل » فإن ( أن ) الخفيفة وإن 
أشبهت ( أن ) المشددة في المصدرية كما أشبهت ( ما ) في المصدرية » إلا أن شبهها 
ل ( أن ) المصدرية أكثر من شبهها ل ( ما ) المصدرية ؛ لأنها أشبهتها لفظا ومعنى وإن 
كان لفظها ناقصا مخغفا ء والذي يدل على اعتبار هذا الشبه أنه يقبح أن يقول : ( إن 
أن يقوم زيد يعجبني ) » كما يقبح أن يقول : ( إن أن زيد قالم يعجبني ) » في 
معنى : ( إن قيام زيد يعجبني ) وأما ( ما ) نإنها أشبهتها معنى لا لفظًا » فلهذا كان 
حملها على ( أن ) أولى من حملها على ( ما ) على ما بينا ۲ 9 . 

ولقد علق الدكتور علي أبو المكارم على هذه الشبه بقوله: « هذا النقد الموجه ضد 
القياس منهجا للبحث اللغوي على وجه المدرم » والنحوي بصورة عاصة والذي 


زا الاين رص .)۱١۲ ١۱۰۱‏ رك لع الأدلة رض ٠)١4 1١۳‏ 
(۳) لع الأدلة رص عبر ٠٠١١‏ ) . 


| بک لقال 
بشكك في كل ما يصدر عنه من ثنائج ألا يكشف عن وجود تيار مضاد لهذا التطور 
أر التغير الجذري في مضمون الفياس يهاجمه ؛ وبرفض أحكامه 099 37 ؛ وخلص 
الد كترر محمود نحلة إلى نفس النتيجة فقال مؤيدًا الرأي السابق : ٠‏ ريعتقد بعض 
علمائنا ونعتقد معه أن هذه الاعتراضات ليست افتراضًا من ابن الأنباري وإغا كانت 
تعبيرًا عن رفض فة من النحاة للقياس بمفهومه الشكلي ٠‏ ° , 

أما الد كترر جميل عاوش فلقد حارل إلبات أن هؤلاء المنكرين للفياس ليسوا من 
النحاة » وأن الأنباري عندما أشار إلبهم فإتنا كان يقتبس من كتب الفقه والأصرل » 
وأشار إلى ما في كتاب ( المدخول ) للإمام الغزالي من تعديد لنكري القياى من 
حشوية وداودية وروافض وخوارج ... وغيرهم ‏ لم قال : ٠‏ هؤلاء هم منکرو القياس 
وإلى هؤلاء كان يشير ابن الأنباري في حديئه عن منكري القياس لأنه وأن کان 
بام ی أشول اجو قد كان رن ذف لي امول ف لص 
البحث عنهم بين النحاة لأن النحاة الذين تكلموا في الأصول قلة نادرة ٠‏ 20 

E N EE‏ ب زهو مطل 
لأبى البركات - ققد كان أبرز من طالب من النحاة بإلغاء القياس في الحو العربي » 
ولم يكتف في دعوته تلك إلى إلغاء القياى » بل طالب أيضًا بإلغاء نظرية العامل 
وعلل الثواني والثوالث والدمارين غير العملية 9؟ , 

قال ابن مضاء : ١‏ العرب أمة حكيمة » فكيف نشيه شيئًا بشيء وتحكم عليه 
حكمه » وعلة حكم الأصل غير موجودة في الفرع ؛ وإذا فمل واحد من التحويين 
ذلك جهل ؛ ولم يقبل قوله ؛ فلم ينسبون إلى العرب ما يجهل به بعضهم بعصا » 
وذلك أنهم لا يقيسون الشيء ويحكمون عليه بحكمه » إلا إذا كانث علة حكم 
الأصل موجودة في الفرع ١‏ © , 

وغاية ما نقوله أننا تعترف بالتأثير الذي تركه الفقه وأصوله في أصول النحو 


.)١1١ أصول الشكير التحري ( عن ۷۸ ) . (1) أصول النحو العربي د . نحل( ص‎ )١( 
, ) ۱۷۹ ابن الأباري رجهرده في الحو ( من‎ )۳( 

(1) انظر القياس في الجر ( ص 146 - ٠ ) ٠١١۷‏ وأصرل النحر العربي د . هید ( ص ٠)١۴ - ٩۵‏ 
رص ۱۵۱ - لكلا رص رمك وموم 

(۵) الرد على النحلة ( ص ۱۵۹ ۱۵۷ ) - 


ن 
المريي » وأن ما فعله اين مضاء من إبطال القياس كان صورة من صور التأئر بالمذهب 
الظاهري الذي نشأ على ید ( داود بن خلف ) ٩7‏ ( ت ٨۷۰‏ ه) في بغداد » ولين حزم 
الأندلسي © ر ت 405 ه ) الذي يعد الإمام الثاني للمذهب الظاعري بعد داود 
الظاهري © . 

ولكن هذا لا يودي إلى القول بعدم أصائة هذه الموضوعات في النحو أيصًا فوجود 
المدكرين للقياس في الفقه وإشارة كتب الفقه إليهم لا تنفي إمكانية وجود أمثال هؤلاء 
المدكرين في النحو أيضًا . 


. ) ۳۴۳/۲ ( هر هاود بن علي بن خلف الأصبهاني » تنسب إليه الطالقة الظاهرية . انظر الأملام‎ )١( 
. (؟) هر علي بن أحمد بن سميد بن حزم الظاهري ۽ كان في الأندلس عاق كثير يعسيوت إلى مذهيه‎ 
. ) 521/6 انظر الأملام ر‎ 

(۳) انظر حول المذهب الظاهري وصلته بالآراء النحوية والأصول ١‏ أصول التحو العربي د . هيد 
رس كمدكنع. 


لذن 


انیا 
ارڪان القياس 


حدد الأنباري أركان القياس فقال : 9 ولابد لكل قياس من أربعة أشياء : أصل 
وفرع وعلة وحكم » 2١‏ ويوضح هذه الأركان الأربعة بالكل » فيقول : ١‏ وذلك مثل 
أن تركب فياسا في الدلائة على رفع ما لم يسم فاعله فتقول : اسم أسند القعل إليه 
مفدما عليه فوجب أن يكون مرفوعا قياش على الفاعل » فالأصل هر الفاعل والفرع 
هو ما لم يسم فاعله ؛ والعلة الجامعة هي الإسناد : والحكم هو الرقع والأصل في 
الرفع أن يكون للأصل الذي هو الفاعل » وإغا أجرى على الفرع الذي هو ما لم يسم 
فاعله بالعلة الجامعة التي هي الإسناد » وعلى هذا النحو تركيب قياس كل قياس من 
أقيسة الحو © , 

ولكن أبا البركات يستطرد استطرادًا ججدلكا » برد فيه على من يسأل « فلم كان 
إسناد الفعل إلى الفاعل الذي هو الأصل مورجها رفع دون النصب رهلا كان الأمر 
بالعكس 2019 29 , 

والمن أن هذا الرد لا يهمنا في شيء وإن كان يدل على ثقافة الأنباري الجدلية 
واهتمامه بالملل الجدلية ؛ ولكنه يخم رده عليهم بقوله ؛ « وقد قبل في الجواب عن 
هذا السؤال عدة أقاويل ‏ وإنما اقتسرنا على هذا القول لأن غرضنا العمثيل لا النطويل 
بكثرة التعليل ١‏ 290 


راع لع الأدلة ( ص ۹۳ ) . (5) لع الأطلة رص ۹۳ ) . 
(©) اسای رص ٩8‏ ) ۰ (4) السايق راص ٩‏ ), 


القياس 1 
الركن الأول : 
الأصل ( المقيس عليه ) 


المقيس عليه هو ما اطرد من النقول عن العرب » سواء كان ذلك المنقول براسطة 
السماع المباشر أو الرواية عنهم » ولقد سبقت الإشارة إلى تعريف الأنباري للنقل » 
حيث اشترط أن يكون المنقول مطردًا حار جا عن حد القلة إلى حد الكثرة إذ يقول : 
د النقل هو الكلام العربي القصيح المنقرل بالنقل الصحيح » الخارج عن حد القلة إلى 
حد الكثرة » © وذلك على الرغم من أن الشرط الأخير لا يعد شرطًا حقيقيًا للكلام 
العربي المنقول ؛ ولكنه كان ينظر إلى ذلك المنقول باعتباره ركئا من أركان القياس » 
فاشترط فيه الكثرة والاطراد . 

ولكن قد لا يكون المقيس عليه نصا متقولًا عن العرب » بل قد يكون ححكمما 
نحويا ثبت بالقياس والاستنباط » إذ تجعل بعض تلك القواعد والأحكام التي وضعت 
بعد ملاحظة النصوص أصلًا يقاس عليه غيره من الأحكام » ويعد هذا النوع قياسًا 
على الأحكام لا على النصوص . 

ولقد أجاز النسحاة القياس على ما توصلوا إليه بالقياس والاستنباط لأنه بعد ثبوته 
يصلح أن يكون أصلًا بعد أن كان فرعا . نحو قياسهم اسم الفاعل على الفعل 
المضارع لأنه أشبهه » فأخذ حكمه في العمل » ثم قيست الصقة المشبهة على اسم 
الفاعل - وليس ينها وبين المضارع وجه شبه تقاس به عليه - فأخذت حكم اسم 
الفاعل , فكان القياس على درجتين » ثانيهما قياس على ما ثبت بالقياس والاستنباط 
واننی على ذلك حكم نحوي 99 . 

ولكن النقول عن العرب ينقسم إلى كثير مطرد » وآخر قليل غير مطرد أو شاذ » 
والأعسل في المقيس عليه أن يكون كثيرًا مطردًا » سواء كان نا أو قاعدة بأن يرد من 
النصوص ما يؤيده ؛ أو بأن لا يكون في القواعد ما يناقضها . 
القياس على القليل » 

ولكن الكثرة لا تعد شرطًا في المقيس عليه » فربما قاس النحاة على القليل قال 
السيوطي : و ليس من شرط امقيس عليه الكثرة » فقد يقاس على القليل لوافقته 


رن لع الأدلة ( س )۸١‏ . (۲) انظر الأصرل ر ص 14۸ ء 194). 


«ل«ععللسع بي سے اناس 
للقياس » ويمتنع على الكثير تخالفته له ٠‏ من ذلك قياسهم ( فعولة ) على ( فعيلة) 
كحنيفة لأنها أشبهتها » فجرت واو شتومة مجرى ياء حنيقة » فكما قالوا : حنفي 
قياش قالوا : شعي أيسًا قياسًا . ومن ثم قالوا في النسب إلى ( ركوبة وحلرية ) 
(ركبِي وعلبي ) قياسًا على ( شعي ) . 

وشرط ذلك أن يكون ذلك القليل هو كل ما ورد في بابه ولم يسمع ما يناقضه » 
ويرفضون القباس على الكثير إذا كان على حلاف القياس » ولفد عقد ابن جني 
لذلك بابًا جعله بعنوان د باب في جواز القياس على ما يقل » ورفضه فيما هر أكثر 
منه » يقول فيه : 9 هذا باب ظاهره - إلى أن تعرف صورته - التناقض » إلا أنه مع 
تأمله صحبح . وذلك أن يقل الشيء وهو قباس » ويكون غيره أكثر منه » إلا أنه ليس 
با 7 

ولعانا نلاحظ أن المقيس عليه في الال السابق وهر ( شنومة ) كلمة واحدة ولكيه 
لم يعد قياشا على الشاذ ء بل على القليل ؛ لأنه لم يرد ما يخالفها . يقول ابن جني 
حاكيا عن أبي الحسن الأخفش قوله : فإن قلت : إا جاء هذا في حرف واحد = 
يعني شنوءة - قال : فإنه جميع ما جاء . ويعلق ابن جني على عبارة الأعفش 
بقوله : ٠‏ وما ألملف هذا القول من أبي الحسن | وتفسيره أن الذي جاء في فعولة هو 
هذا الحرف » والفياس قابلة » ولم يأث فيه شيء ينقضه » فإذا قاس الإنسان على 
جميع ما جاء » وكان أيضًا صحيهًا في القياس مقبولًا ؛ فلا غرو رلا ملام » 99 , 

ويغول السيوطي عن اللفظ الغرد المسموع الذي لا نظير له ولكن المرب أطبقت 
على النطق به : د فهذا يقبل ريج به ويقاس عليه إجماءًا » كما قيس على قولهم 
في شنرءة : شي ؛ مع أنه لم يسمع غيره لأنه لم يسمع ما يخالفه » وقد أطبقرا على 
النطق به 19 , 

د وأما ما هو أكثر من باب شعي » ولا يجوز القياس عليه ؛ لأنه لم يكن هو على 
قياس » فقولهم ثقفي ؛ وفى قرش : فرشي » وني ليم : شأيمي . فهذا 


وإن كان 1 من شاي إنه عند سيبويه ضعيف في القياس . فلا بجيز على هذا في 
سعيد قدي » ولا في كريم كرمئ » "© » ومعنى ما تقدم أن مراعاة فوة الشيء في 
1 ) الاقراج رمن ۹۹٩‏ ) . (1) الحسالس ( اروام . 
۳( اسای ( ۰)۱1 (4) الاقراح ر ص ٩١‏ ) . 


زم الحصالص ( كدو 


القياس 1Y‏ 
القياس أولى عندهم من كثرة المنقول 7© . 
القياس على الشاذ + 

أما الشاذ فهو ما خالف النصوص اللغوية والقواعد التحوية » ولا يجيز النحاة 
القياس على الشاذ في الاختيار » قال السيوطي : د من شرطه - أي المقيس عليه - 
ألا يكون شادًا ارجا عن سنن القياس » فما كان كذلك لا يجوز القياس عليه » 
كتصحيح استحوذ ؛ واستصوب واستنوق 0 ٩‏ و 3 كما لا يقاس على الشاذ نطقًا 
لا یقاس عليه ترا ۲ ٩‏ . 

قال ابن السرا اج : « واعلم أنه رها شا الشيء عن بابه بيغي أن تعلم أن القياس 
إذا اطرد في جميع الباب لم عن بالحرف الذي يش منه » فلا يطرد في نظائره » 
وهذا يستعمل في كثير من العلوم » ولو اعترض بالشاة على القياس المطرد لبطل أكثر 
الصناعات والعلوم » فمتى وجدت حرقًا مخالقًا لا شك في خلافه لهذه الأصول 
فاعلم أنه شاذ » فإن کان سمع من ترضی عربيته فلابد من أن يكون قد حاول به 
مذهبًا » ونحا نحوًا من الوجوه » أو استهراه أمر غلطه م © , 

والمحق أنه إذا فتح باب القياس على الشاذ لكثر الشذوذ » واضطربت القراعد 
والأقيسة ء لأن القراعد تمتاج إلى الاطراد لا إلى الشذوذ . 

ولفد قسم ابن السراج الشاذ إلى ثلاثة أضرب : فمنه ما شذ عن بابه وقياسه ولم 
يشذ في استعمال العرب له » ومنه ما شذ عن الاستعمال ولم يشذ عن القياس ومنه 
ما شذ عن القياس رالاستحمال ‏ . ومن الملاحظ أن هذا التقسيم هو التقسيم الذي 
قسمه ابن جني للشاذ » ولكن زاد عليه المطرد في القياس والاستعمال . 

ويقول ابن جني عن الشاذ : « ... فجعل أهل علم العرب ما اسنتمر من الكلام في 
الإعراب وغيره من مواضع الصناعة مطردًا » وجعلوا ما فارق عليه بقية بابه » واتفرد 
عن ذلك إلى غيره شادًا ٠ ٠‏ ثم قسم الكلام في الاطراد والشذوذ إلى أربعة أضرب : 

مطرد في القياس والاستعمال جميعًا » وهذا هو الغاية المطلوبة ؛ والثابةٌ النُوبة » 
وذلك نحو : قام زيد » وضربت عمرا » ومررت بسعيد . 
(1) انظر الأصول راص ۱۷١‏ ) . ع 
(5) السایق راص ۹۹ ) . (4 ) الأصول في الحو ( اثحه - لام ) . 
(ه) انظر الأصول في ( ٠۷/١‏ ) . (5) الحصائص ( ۹۷/۱ ) . 


۴۸ د لتاس 

ومطرد في القياس شاذ في الاستعمال ٠‏ وذلك نحو الماضي من : يَذّرَ وتدع 
وفولهم في الثل : ( عسى عوبر أبؤسًا ) » وحكم هذا النوع أن تتحامى ما تحامت 
العرب من ذلك , وتجرى في نظيره على الواجب في أمثاله » من ذلك امتناعك من : 
وَذْر » وزذع » لأنهم لم يقولوهما » ولا غرو عليك أن تستعمل نظيرهما » نحو : 
وزن ووعد » لو لم تسمعهما . 

والثالث المطرد في الاستعمال الشاذ في القياس : لحو استصرب واستحوف 
واستنوق » وهلا النوع لابد من اتباع السمع الوارد به فيه نفسه » لكنه لا إتخد أصلا 
يقاس عليه غيره . ألا ترى أنك إذا سمعت ؛ استحوذ واستصوب أديتهما بحالهما » 
ولم تدجاوز ما ورد به السماع فيهما إلى غيرهما , ألا ترى أنك إذا سمعث : 
استحوذ واستصوب أديتهما بحالهما » رلم تنجارز ما ورد به السماع فيهما إلى 
غبرهما » ألا تراك لا تقول في استفام : استقوم » ولا في استساغ : استسومٌ ولا في 
امتباع : اشقبيع . 

والرابع الشاذ في القباس والاستعمال جميقًا » وهو كتتميم مفعول » فيما عينه 
واو » نحو : ثوب مضؤون » ومسك مذؤرن » وكل ذلك شاد في القياس 
والاستعمال . فلا يسوغ القياى عليه ؛ ولا رد غيره إليه » ولا بحسن ايسا استعماله 
فيما استعملته فيه إلا على وجه المحكاية 29 , 

ومن الملاحظ أن هذا التقسيم يمكن عده نقسيئا للمقيس عليه ؛ إذ يجب أن 
يكون المفيس عليه مطردًا في السماع والقياس » ويرجع جوهر هذا التقسيم إلى 
القياس على المطرد لا الشاد . 

ولكن الندحاة لع يحددوا للمطرد مقدارًا محددًا إذا يلفه المسموع صار مطردًا وإذا 
لم ييلغه كان شاذا ولقد فال السيرطي فيما بنقله عن ابن هشام ؛ ١‏ اعلم أنهم 
يستعملون غالبا » وكثيًا » ونادرًا » وقليلًا » ومطردًا » فالمطرد لا يتخلف والغالب 
أكثر الأشياء ولكنه يتخلف » والكثير دوئه » والقليل دونه » والنادر أقل من القليل » 
فالمشرون بالسبة إلى لائة وعشرين غالب » والخمسة عشر بالنسبة إلبها كتير 
لا غالب والثلاثة قليل » والواحد نادر » فاعلم بهذا مراتب ما يقال فيه ذلك ۾ » 
ولكن هذا التحديد الذي قدمه لنا ابن هشام لظري تقريبي وغير دقيق أيطًا . 


,) 14 = انظر المتسائس ( (/اة‎ )١( 
. ) ۲۳4/١ ( الانقراح ( ص 4ه ) ؛ وانظر المزهر‎ )۲( 


ایال mmm‏ ووم 
موفف الأنباري من القياس على الشاذ والقليل 
إغا يصح القياس النحوي على ما كثر من التصرص الفصيحة امثقولة الني تصلح 
للقياس عليها » ومن ثم لا يجبز الأباري الفياس على الشاذ أو ادر أو القايل ؛ الأ 
ذلك يؤدي إلى اضطراب المقاييس والقراعد ما ييطل صناعة الإعراب بأسرها . 
ويبين أبر البركات علة عدم الفياس والاحتجاج بالشاذ » فيفول في معرض رده 
على شراهد الكوفيين : « ثم لو قدرنا أن هذه الأبيات التي ذكروها كلها صحيحة 
عن المرب » وأن الرواية ما ادعوه لا كان فيها حجة » وذلك لشذوذها وقلتها في 
بابها ۰ » إذ لو طردنا القاس في كل ما جاء شادًا مخالًا للأصول والقياس وجعلناه 
أصلا لكان ذلك بودي إلى أن تختلط الأصول بغيرها » وأن تممل ما ليس بأصل 
أصالا » وذلك يفسد الصناعة بأسرها » وذلك لا يجوز » 29 , 
ويقول عن إعرابهم ( أا ) : « على أن ر أيا ) جاءت شاذة في بابها والشواذ 
لا تورد نقضًا على القواعد المطردة » ألا ترى أن الأصل في كل واو ت ركت وانفتح 
ما قبلها أن تغلب ألا نحو ( باب » ودار » وعصاء وثفا ) » ولا يجوز أن بورد 
(القرد) و ( الموكة ) نقضًا , لشذوذه في بابه ۾ © , 
ولذلك نجده لا يقيس على ما جاء للإتباع » لأنه إغا جاء في ألفاظ يسيرة لا معد 
بها ء فلا يقاس عليها 2 » ويرى أن ٠‏ جمع الجمع إنما يسمع سماعا ولا بقاس عليه 
لقلته  »‏ وبيون أن دخول الألف واللام على امال من الشاذ » و لأن الحال لا يكون 
فيها الألف واللام » كقولهم : مررث به المسكين » منصوب على المال وقولهم : 
ادخلوا الأول فالأول , بالنصب ء وهو من الشاذ الذي لا يقاس عليه ٠‏ © , 
وييدو أن أبا البركات لم يفرق بين القلة والشذوذ بل استخدمهما بمعنى واحد . 
فلقد أكثر الأنباري في معرض إنكاره شواهد الكوفيين من الاعتماد على اثهام 
منقولاتهم بالقلة والشذوذ لدفعها وعدم القياس عليها © . 
( 0 الإنصاف ( ٤٥۹/۹۳‏ ) . (۲) لع الأدلة رص 1١١‏ ) . 
(۴) انظر البيان ر ۳٣/۹‏ ) , () الات ز 1۸8 ) ٠‏ 
رم ابق ( 460/۴ ) . 


(ONAN ) (TATÎ?) (11111 ) ¢ (11813) ۰) 14/7۲ ( زم اشر الإنساف‎ 
CATA اام‎ ) CANT OV وري‎ cA ÎNe ) 


سل لسلس سإببببببي-ي حا لفاس 

ويدخل في الشذوذ عنده تلك المنقولات التي خمالفت قياس النحويين وقراعدهم » 
وبخاصة منقولات الكوفيين » فيقنصر على تلك المواضع ولا يجيز القياس عليها » من 
ذلك ما حكي عن بعض العرب أنه قال : ( وا عديما ؛ وا جسجمتي الشاميثيناه ) وهو 
شاذ لا يقاس عليه 27 » ويدحل فيه أيضًا ما رواه الكوفيون عن بعض العرب أنه قال : 
(أناني سِرَاوْك ) فقال عنها : ٠‏ وهي رواية شاذة غربية ۽ فلا يكون فيها حجة ۾ 2 
ويقول في موضع آخر ردا على شواهد الكوفيين : د أما ما حكوه عن العرب فلا حجة 
لهم فيه » لقلته في الاستعمال ويقده عن القباس : أما قلته في الاستعمال فظاهر , لأند 
نا جاء شاا عن بعض العرب » فلا يعقد به لقانه وشذوذه 9 7 ويدخل في الشذوف 

« ما رووه عن رؤبة من قوله ( خير ) فلا حلاف أنه من الشاذ النادر الذي لا يمرج 
عليه » لهذا أجمع النحويون قاطية على أنه لا يجوز في جواب من قال ( أبن تذهب ) 
أن يقال : زيد » على تقدير إلى زيد » وفى امنناع ذلك بالإجماع دلبل على أنه من 
النادر الذي لا يلتفت إليه ولا يقاس عليه » “ وكذلك « ما حكى عن بعض العرب 
من قولهم ( التقث عَلْقًاالبعلان ) وقول الآخر ( لاتا الملل ) فغهر معروف » وا معروف 
عن العرب حذف الألف من ( لمعا البطان » وثلئا المال ) وما أشبههما ء لالثقاء 
الساكنين » وإن صح ما حكيتمره عن أحد من المرب فهو من الشاذ النادر الذي 
لايقاس عليه » ولا يعتد به لقلته ع © , 

ويقول الأنباري معترضًا على ما أجازه الكوفيون من ترععيم الاسم الللالي لأن في 
الأسماء ما يمائله نحو : تل ودم : و إن هله الأسماء قليلة في الاستعمال » بعيدة عن 
القياس ... » وإذا ثبت أن هذه الأسماء قليلة في الاستعمال » بعيدة عن القياس 
فوجب أن لا يقاس عليها , 20 , 

فالأنباري ينكر اللغات القليلة الشاذة » ولا يعتد بها في القياس » نحو لغة من 
قال : ( الذون ) في الرفع » و ( الذين ) في الجر والتصب ١‏ وهي لخة قلبلة شاذة 
فلا يقاس عليها © » ويقول في موضع آخر وأما احتجاجهم با حكى يونس أن 
)١(‏ انظر أسرار العربية ( ص ٠٤١‏ ) . 
(۲) الإنصاف ( ۲۹۸/۲۹ )ء وانظر الإنساف ( ١١١/54‏ ) . 
زم الإنصاف ( ۴۱١/٤۳‏ - ۴۱۹1 ) . (4) الاين زر 8۸/۷۲ ) - 
(ه) السابق( ۱11/۹٤‏ )» وانظرأيضًا حول إنكاره مارراه الكوفيرن عن بمض المرب بان( ۱۰۱۹1/۲). 
(1) الإنساف ( ۳۵۹/14 = ۳١١‏ ) . (۷) انظر البيان ( ۳۹/۹ ) . 


ہہ سا 
من العرب من يقول : ( مررت برجل صالح إلا صالح فطالح ) ... قلنا : هذا لغة 
قليلة الاستعمال بعيدة عن القياس » فلا يجوز أن يقاس عليها » © , 

وما يلح بالشاذ عنده ما جاء على التوهم والغلط » إذ لا يجوز القياس عليه » 
ويدو أن هناك مجموعة من الظراهر تمي النروج على القياس . كالتوهم وكثرة 
الاستعمال » وطول الكلام , والانساع » وهي ظواهر تدل على مرونة القياس » ومن 
ذلك يانه أن العطف بار على توهم وجرد حرف جر من النادر ولا يقاس عليه 9 
وحذفف حرفب الجر انسائًا يحفظ ولا يماس عليه 29 » ومن ذلك ما ذهب إليه 
الكوفيون من جواز إعمال ( أ ) المصدرية مع الحلذف » واستشهادهم بقول طرفة 99 , 

ألا أبهذا الزاجري أَحْصُرٌَ الوَغى ... 

فقال أبو البركاث : « وثين صحت الرواية بالنصب » فهو محمول على أنه 
وحم أنه أتى بأل » قنصب على طريق الغلط ... » وهذا لأن العربي قد يتكلم 
بالكلمة إذا استهواه ضرب من الغلط فيمدل عن قباس كلامه ويبحرف عن سان 
أصوله وذلك مما لا يجوز القباس عليه ه ”© والنص السابق وإن دل على أنه لا يجيز 
القياس على ما كان من قبيل الترهم والغلط » فإنه يدل أيضًا على تشككه الدائم في 
المنقول وبخاصة إذا كانت هذه المنقولاث للكوفيين . 

ولكن يدر أن كثرة المنقول عند أبي البركات تخرج الكلام من ححكم الشذوذ 
ومن َم أيد الكوفيين في مسألة ٠‏ هل يجوز للضرورة منع الاسم المصروف من 
الصرف » فقال ٠:‏ والذي أذهب إإيه في هله السألة ملحب الكرفي » أكثرة انل 
الذي سرج عن حكم الشذوذ ء لا لقونه في القياس ٠‏ © . 


. ) 141 رانظر أيضًا حول إنكاره اللغة القليلة أسرار العرية ( من‎ » ) ۳۹۸/١۷ ( الإنصاف‎ )١( 
. ) ۱۹1/۲۴ ( رالإتضاف‎ » ) ٠66 (؟) انظر أسرار العربية ( ص‎ 

(۲) انظر أسرار العربية ر( ص +238 181 )6 

(4) وهر من معلقة طرقة ين المبد ‏ انظر لمان المرب ( أ ن ن ) » وشرح العيني بهامش الحزائة 
( 001/4 )ء وكمة للبت : وأن أشهد اللذات هل أنث مخلدي . 

زه ) الإنصاف ر( ۹/۷۷ ) . 

(۷) السايق ( ۵۱4/۷۰ ) . 


و الس ببس الفا 
موقفه من القياس على الضرورة 

الضرورة هي ما وفع في الشعر ما لا يجوز في لخة النثر والاختيار وهي سماعية » 
فلا يجوز عند النحاة أن يستحدث المولدون شيا منها ؛ ولا أن يتوسع فيها » بل 
يكتفي جا سمع منها . 

ويجوز القياس على الضرورة في الضرورة » قال السيرطي : « نعم بجوز القياس 
على ما استعمل للضرورة في الضرورة 9 27 يقول ابن جني : « سألث أبا علي كلاه 
عن هذا فقال : كما جاز أن نفيس مورا على منثورهم » فكذلك يجرز لنا أن 
نقيس شعرنا على شعرهم . فما أجازته الضرورة لهم أجازئه لنا » وما حظرته عليهم 
حظرته علينا ؛ 7" ويعلق ابن جني على ذلك بقرله ؛ ‏ وإذا كان كذلك فما کان من 
أحسن ضروراتهم فليكن من أحسن ضروراننا » وما كان من أقبحها عندهم فليكن 
من أقبحها عندنا رما بين ذلك بين ذلك ٠‏ © . 

ولقد سبق أن أوضح أبو البركات الأنباري الفرق بين لغة الشمر أو الضرورة 
والاختيار » وجعل لغة الاختيار هي التي يتحصل بها القانون دون الشعر . ومن ثم 
رفض الأنباري القياس على الضرورة » لأنها لغة ترحص ونجوز » من ذلك أنه يقول 
في مجيء ( إياك ) ضميرًا منفصلا بعد العامل فيه كقول الشاعر 29 : 

إليكُ حعى بلفتُ إيناكا 

« فلا يقاس عليه لأنه إما يجوز في ضرورة الشعر لا في اخنهار الكلام » 7 ؛ لأن 
إياك د لا بعمل فيه إلا ما مده لا ما قبله إلا أن تأتى بحرف الاستتناء نحو : ما تمد 
إلا إياكُ » فإن مت الفمل عليه من غير استداء صار الضميرٌ المنفصل ضميرًا متصلا 
ققلت : نعيدك » 7 ويقول في موضع آخر » ٠‏ والضمير المنفصل إغا يعمل فيه على 
هذا الحدُ ما بمدة لا ما قبله ؛ لأنه لو كان قبله لصار منصلا لا منفصلا » ولم أت 
ذلك إلا في ضرورة الشعر ... وذلك شاذ لا يقاس عليه » © , 


. ) ۴۲۴/۱ ( الاقراح رمن ۹۸ ) . (۲) النصالص‎ 1١ 
,) 507 ( السابق‎ )۳( 

(1) من شواهد مسيويه ( 515/5 ) » ونسيه إلى ميد الأرقط - 
0000000 (3) السايق , 

(۷) البيان ۷۷/۱ ) » وائظر الإنصاف ( ۹۹۸/۹۸ - )۷٠٠‏ . 


Yr القياس‎ 

ولقد ذهب الكوفيرن إلى أن فعل الأمر معرب مجزوم » واستدلوا على ذلك بأن 
إعمال حرف الجزم مع حذف الحرف قد جاء كثيرًا في كلامهم وأنشدوا على ذلك 
أبيانا ؛ منها قول الشاعر © : 

محمد لد نفسك كل نفس إذا ما فك من أمرٍ تبالا 

فاعترض الأنباري على ما استدلوا به بقوله  :‏ لو صح أن التقدير فيه ( لتفد ) 
كما زعمتم فتقول : ينما حذف اللام لضرورة الشعر . وما حف للضرورة لا يجعل 
صلا يفاس عليه ٠‏ (© ويكرر هذه القاعدة في موضع آخخر على نفس المسألة © . 

ويقرل عن بعش الشواهد التي دخلتها فيها ( الألف واللام ) على الفمل : 
وأجمعنا على أن استعمال مثل هذا خطأ لشذوذه فياسًا واستعمالًا » فكذلك هاهنا 
وإنما جاء هذا لضرورة الشعر » والضرورة لا يقاس عليها ه ‏ ومن ذلك ما صرح ردًا 
على استشهاد الكوفيين بقول الشاعر © : 

أرذت كيا أن تطير بقرتي فتتركها سا بببداء تلفي 

لإثبات جواز إظهار ( أن ) بعد ( لكى ) » قفال أبو البركات إن الشاعر د قد 
أظهر ( أذ ) بعد ( كي ) لضرورة الشمر » وما يأتي للضرورة لا يأتي في اختيار 
الكلام ٠‏ ويصرح في موضع آخر بأن 9 ما جاء لضرورة شعر أو إقامة وزن أو قافية 
فلا حجة فيه ٠‏ 99 , 

ويتضح من الأمثلة السابقة أن أبا البركات لا يفيس على الضرورة ولذلك رد كثيرا 
من أقيسة الكوفيين واستشهاداتهم على أنه جاء للضرورة وبعد القول بالضرورة أحد 
أرجه الاعتراض على النقل عنده ويخاصة في الاعتراض على منقولات الكرفين . 

وما يلح بلغة الضرورة » لغة الأمثال ؛ لأن المثل له لخته الخاصة ولا يتغير لفظه » 
ولذئك لا يجبز القياس عليه أيضًا » فيقول : ٠‏ وأما قول بعض العرب ( عليه رجلا 
ليسني ) فلا يقاس عليه لأنه كالمثل » ”© فالمثل يحكى كما هو ولا يتغير » فلا يجوز 


القياس عليه . 

. ) ۵٤۷/۷۴ ( من شراهد سيويه ( 8/8 ) . (5) الإنساف‎ )١( 
. ) ٠١١/۱١ ( الإنسيف‎ )4( . ) ۴۲١ انظر أسرثر العربية ( ص‎ )۳( 
. ) 3۸۲/۸۰ الإنصاف ر(‎ )( . ) ۸١/۴ ( زه) انظر خرائة الأذب‎ 


(۷) الإنصاف ر 1۳۸/۸۷ ) ۰ (۸) أسرار العرية ( من 1۹4 ) . 


يفنا ع القياس 
الركن الثاني + 
الفرع ( المقيس ) 

لقد أمرك النحاة أهمية القياس انحوي وكذلك القياس اللفوي في تنمية الحصيلة 
اللغوية » لكى تواكب طبيعة الحياة والحضارة المتغيرة © » ولذلك صرح الخليل 
وسيبريه بأن « ما فيس على كلام العرب فهر من كلامهم « وذلك فيما أورده ابن 
جني من كلام الازني في التصريف » حيث يقول : ٠‏ وكان أبو الحسن الأخفش 
يجيز أن تبنى على ما بنت العرب » وعلى أي مثال سألته إذا قلت له : ابن لي من 
كذا مثال كذا » وإن لم يكن من أمثلة العرب » ويقول : إغا سألتني أن أمثل لك 
فمسألتك ليست بخطأ » وتثيلي عليها صراب وكان الخليل وسيبويه يأبيان ذلك 
ويقولان : ما فيس على كلام العرب فهو من كلامهم » وما لم يكن من أمثلة المرب 
ويقول : إما سألني أن أمثل لك قمسألتك ليست بخطأ » وتمثيلي عليها صواب 
ركان الخليل وسمبوبه بایان ذلك ويقولان : ما فيس على كلام العرب فهو من 
كلامهم » وما لم يكن في كلام المرب فليس له معنى في كلامهم » قكيف تبعل 
مثالا من كلام قوم ليس له في أمثلتهم معنى » ٠‏ وقد نسب النص ( ما فيس على 
كلام المرب فهو من كلامهم ) إلى غيرهما في المزهر » وفي الاقتراح نسب العبارة 
إلى الازني ٩‏ » ويأخعذ ابن جني ما صرح به الخليل وسييويه فيجعله عنواًا لباب 
عنده في التصائص عنوانه 9 باب في أن ما قيس على كلام المرب فهو من كلام 
العرب » ١‏ قال فيه : ١‏ وقد نص أبو عثمان عليه فقال : ما قيس على كلام العرب 
فهو من كلام المرب » ألا ترى أنك لم تسمع أنت ولا غيرك اسم کل فاعل 
ولا مفعول » غا سمعت البعض فقست عليه غيره . فإذا سمعت ( قام زيد ) أجزت 
ظژف بشر وکرم خالد . 

قال أبو علي : إذا قلت : ( طاب الخشكنان ) فهذا من كلام المرب » لأنلك 


(1) انظر مقالة بعنران ( القياى اللخري وأهميته في تطور اللخة ) للأستاذ / شاكر طوفان الممساوي » مجلة 
اللسان العربي مج ١4‏ ج١‏ رص ۲۳ - ٤١‏ ) . 

(۲) الصف شرح التصريف لابن جني ( 180/3 )اث . إراهيم مصطفى وعيد الله أمين . 

(؟) انظر اترهر ( ۱۱۷/۱ ۱۱۹ ) ٠‏ والاقتراح رع 3١8‏ ). 

(4) الخصائص ( 11۳/۱ ) . 


ال ل هوا 
بإعرابك إياه قد أدخلته كلام المرب  »‏ ويقول ابن جني في موضع حر : « واعلم 
أن من قرة القياس عندهم اعتقاد النحوبين أن ما قيس على كلام المرب فهو عندهم 
من كلام المرب ...۾ . 

ولقد قال الأباري مثل ذلك عند رده على من رأى أن النحو يثبث عن طريق 
الاستعمال والتقل لا القياس والمقل » فقال : و هذا باطل » لأنا أجمعنا على أنه إذا 
قال العربي : ( كتب زيد ) فإته يجوز أن يسدد هذا القعل إلى كل اسم مسمى تصح 
منه الكتابة سواء كان عرييا أو عجمهًا ... » ”© ويمئل ذلك بأن + السر في ذلك هو 
أن عوامل الألفاظ بسيرة محصورة والألفاظ كثيرة غير محصررة » ... فلذلك وجب 
أن يوضع وضعا قياسًا عقليا لا نقلها ۾ 29 , 

ويتقسم الفياس بحسب نوع المقيس إلى قياس التصوض » وقياس الأحكام 29 , 

أما قياس النصوص فإما أن يكون قياس الصيغ والمفردات غير المنقولة على تلك 
المنقولة ؛ أو قياس الاشتقاقات غير المسموعة على الاشتقاقات المسمرعة ومن ثم تبني 
من المادة اللغوبة الحفوظة اشتقاقات مختلفة را لم تسمع كلها أو بعضها . ولقد 
وقف النحاة من القياس الأخير مواقف متعددة © , 

وأما قياس الأحكام » فيقاس فيه الأحكام على الأحكام التي وضعتث بعد 
ملاحظة التصوص ؛ فهو قياس على القواعد لا على النصوص ٠‏ ولقد ذكر الد كتور 
علي أبو المككارم لهذا القياس أربعة ألواع © . 
١‏ - فياس امروف المطرد على المعروف المطرد ٠‏ 

فالمقيس والمقيس عليه في هذا النوع من القياس معروف وثابت » إذن الهدف من 
هذا القياس طرد القواعد والأحكام وتأصملها . ولذلك شاع في كدب النحو وكثرت 
أمثلته . نحو فياس الأسماء على الأفمال في العمل وقياس المضارع على الأسماء في 
الإعراب » وقياس الأسماء على الحروف في البناء » وقياس نائب القاعل على القاعل 


في الرفع . 
(1) السابل . (۲) الخسالس ( 11۳/۸۹ ) . 
)لع الأدلة رص ۹4 ) . (4) لع الأدلة ( ص كنع 


زه ) انظر أصول الشكير التحري ( ص ۸۳ )  .‏ (0) انظر الساين راص ۸1 - 88 ) ٠‏ 
(۷) انظر السايق ( صن هم - 86 ), 


لفان القياس 


: قياس الجهول على للعروف‎ - ٣ 

في هذا القياس يكون الغيس عليه معروفا مطرةًا » والمقيس غير مطرد بل يتحصر 
- غالها - في نطاق لهجة من اللهجات . فيلحق المقيس غير المطرد بالثابت الطرد . 
فيأذ حكمه » ولكنه في الغالب يأخذ حكقا أضعف من حكم الأصل » 
فلا يتصرف تصرفه بالتقديم والتأخير والحذف » ويشيع هذا النوع من القياس في 
( العمل ) بصورة خاصة . نحو فياسهم ( لا ) مرة على ( ليس ) ٠‏ ومرة أخحرى على 
( إن ) لأن زلا ) في بعش اللهجات تعمل عمل ( ليس ) وقي لهججات أخرى تعمل 
عمل (إأ) . 
٣‏ - قياس العروف على المشكوك فيه + 

بيد أن هذا القياس مستغرب » إذ كيف يقاس القيس عليه المعروف على مقيس 
مشكوك فيه » ولقد تعرض الأنباري لهذا النوع من القياس فعقد له فصلا جمله 
بعنوان د في الأصل الذي برد إليه الفرع إذا كان مختلقًا فيه ٠‏ (© » ثم عرض رأي 
فريق من النحاة يجيزون هذا النرع من القياس فقال : « فذهب قوم إلى أنه جائز ؛ 
وذلك مدل أن يستدل على أن ( إلا ) تنصب المستشى فيقول : ( حرف فام مقام فمل 
يعمل التعسب فوجب أن يعمل النصب ك ( يا ) في النداء ) » فإن إعمال ( ب ) في 
النداء مختلف فيه : فمنهم من قال العامل ( يا ) » ومنهم من قال : قعل مقدر بعد 
(يا) . وتمسكوا في الدلالة على جواز ذلك بأن الأصل الختلف فيه إذا قام الدليل 
عليه صار ممنزلة المتفق عليه 0 299 , 

ولكن رفض فريق آخخر من النحاة هذا القياى » وعرض الأنباري رأيهم فقال : 
:وذهب فوم إلى أنه لا يجوز » وتمسكوا في الدلالة على أن لا يجوز بأنه لو جاز 
القياس على الختلف فيه لأدى ذلك إلى مسال » وذلك لأن الختلف فيه فرع لغيره 
فكيف يكون أصلًا والفرع ضد الأصل ؟ ) © , 

فلقد سلك الرافضون لهذا القياس مسلكا منطقةا في إثبات عدم جوازه » ولم يكن 
منطاقهم لغرب » يبين مخالفة هذا القياس للواقع اللخوي ومخالفته للمنهج السليم في 
القياس النحوي » ومن ثم لم يصحب على أبي البركات - وهو المنطقي البارع - الرد 
زلا لع الأملة رهي ٠ ) ١۳١‏ (۲) لع الأول ( ص ۱۲4 ء ٠ ) ٠١١‏ 
(۴) الابق رص ۳١‏ ) . 


ایا ا 
على هذا الفريق بقوله : ١‏ وهذا ليس بصحيح : لأن للسألة يجوز أن تكون فرعا 
لشيء وأصلا لشيء آخر فإن اسم الفاعل فرع على الفعل في العمل وأصل للصفة 
المشبهة باسم الفاعل » وكذلك ( لات ) فرع على ( لا ) » و( لا) فرع علي ( ليس ) ٠‏ 
ف (لا) أصل ل ( لات ) وفرع ل ( ليس ) ولا تناقض في ذلك . وإما بقع التناقض 
أن يكون فرعا من الوجه الذي يكون صلا ؛ وأما من وجهين مختلفين فلا تناقض في 
ذلك ۾ ٩‏ , 

ونستنتج من هذا الرد أن الأنباري يجيز هذا التوع من القياس » ويرى ما رآه 
الجيزون من أن ( الأصل امختلف فيه إذا قام الدليل عليه صار بمنزلة المنفق عليه ) . 
٤‏ - قياس المشكوك فيه على المشكوك فيه ١‏ 

كل من المفيس والمقيس عليه في هذا النوع من القياس ليس اتا ويتمارض مع 
الكثير الثابت » من ذلك قياسهم ( قترية » وركوبة » وحلوية ) على ( شنوءة ) فبقال 
( قبی » وركبي » وخلبى ) كما يقال ( شتی ) وهذا النوع من القياس لا يطرد » 
فلا يجوز أن تقول في ( حرورة » وصرورة » وقُوُولَة ) » ( ځررې وضرړي » وول ) 
وممنى هذا أن حمل ( فعولة ) على ( تَعلي ) في السب لا يمد صلا يقاس عليه » 
ولكن النحاة جعلوه ألا - وهو غير مطرد - لما تصوروه من تشابه بين ( فعولة ) 
و( غعيلة ) في كلمة واحدة هي شنوية . 

فالمفيس عليه وهو ( شنومة ) غير ثابث بل قائم على تصور شبه بينه وبين ( فميلة ) 
كحنيفة » والمقيس مشكوك في إلحافه بالمفيس عليه ومع ذلك أجاز احاة هذا القياس . 

ومن ذلك أيضًا قياسهم عمل ( لات ) عمل ( إن ) على ( لا ) العاملة عملها » 
مع أن المقيس عليه - وهو ( لا ) العاملة عمل ( إن ) - مشكوك فيه وكذلك 
المقيس » ومع ذلك أجاز النحاة إلحاق ( لات ) ب ( لا ) » دون أن يلثفتوا إلى عدم 
أصائة الحكم وثبوته في المقيس عليه . 


زجع لم الأدلة رص مكدع 


۴۹۸ د اقباس 
وينقسم القياس باعتبار القيس والمقيس عليه إلى اربعة اتواع " ٠‏ 

٠ ) حمل ( فرع ) على ( أصل‎ - ١ 

نحو إعلال الجمع وتصحيحه حملا على المفرد ؛ لأن الجمع فرع والمقرد أصل »> 
كفولهم ( فيم وديم ) في ( قيمة وديمة ) » و ( رَوَجة وثوّرة ) في ( زوج وتر ) . 
ومن حمل الفرع على الأصل عند أبي البركات » حمل النصب على الحزم في 
الأفعال الخمسة » كما حمل النصب على الجر في الغنية والجمع » قال أبر البركات : 
٠‏ والنصب في ( تفعلون ) وتحوه من الخدسة الأمثلة محمول على الجزم كما كان 
النصب محمولًا على الجر في الثنية والجمع لأن الجزم في الأفمال نظير الجر في 
الأسماء » وكما ميل النصبُ على الجر هناك » فكذلك هاهنا إجراء للفرخ على 
الأصل , 2, 

ومن ذلك حمل فح النوع في الأفعال اللممسة المتصلة بواو الجماعة على فتحها 
في جمع الاسم » وكسرها في الأفعال المدمسة المنصلة بألف الاثنين حملا على 
كسرها في تثنية الاسم » يقول أبو البركات في قراءة من قرأ بفتح النون مخفقة من 
قوله تعالى ( كم يرون ) : ٠‏ فإغا كانت مفتوحة » لأنها نون الجمع قياسًا على 
فنحها في جمع الاسم نحو ؛ الزيدون » كما كسرت النون بعد ضمير الفاعل إذا 
كان مثنى في نحو تفعلان , قياسًا على كسرها في ثثنية الاسم نحو ء الزيدان حملا 
للفرع على الأصل » © , 

OE OE RE NE 
على الجر في جمع المد كر الذي هو الأصل ؛ وجب أيضًا حمل النصب على الجر في‎ 
جمع المؤنث الذي هو الفرع » حملا للفرع على الأصل » 29 , ويقرل را على‎ 
ما استدل به الكوفيون على أن فعل الأمر معرب مجزوم » وأنه بحلاف منه الواو والياء‎ 
والألف للبناء لا للإعراب والجزم ء حملا للقمل المعتل على الصحيح » وذلك أنه‎ 
ل استوى الفعل الجزوم الصحيح وفعل الأمر الصحيح كفولك ( لم تثقل واثقل‎ 
» يافتى ) وإن كان أحدهما مجزومًا والآخر ساكنًا » سوي بينهما في الفعل لمعتل‎ 
۲ - ۴۰۴۱۱۳ > 111/1 ( الحصائس‎ ۲ ) ۱۰۷ = 1١١ انظر الأقراح ( ص‎ )1( 
. ) ۷۰/۲ ( ركع ليان ( لما جع الییان‎ 

. ) 39 اسرار العرية راص‎ )٤( 


لئار کک سس۹ 
وإفا وجب حذفها في الجزم لأن هذه الأحرف ... جرت مجرى ال ركات ... » 
و ا قاف ا لك لك عله ق وحن عق 
الأحرف في العتل للجزم » فكذلك يجب حذفها في المعثل للبناء حملا للمعثل على 
الصحيح » لأن الصحيح هو الأصل » والعتل فرع عليه فحذفت حملا للفرع على 
الأصل , ©. 

7 - حمل ( أصل ) على ( فرع ) ٠‏ 

وقد بيدو هنا النوع من الفياس غريئا , إذ الأصل أن يحمل الفرع على الأصل 
لا المكس » ومن أمثلته إعلال المصدر لإعلال فعله » وتصحيحة لصحته والمصدر هو 
الأصل عند البصريين والفعل فرح » كقولهم ( قمت قيامًا ) » و ( قارمت قواقا ) . 

ويقول السيرطي ملخصًا ما قاله ابن جني في هذا الباب : ١‏ ومن حمل الأصل 
على الفرع : حذف الحرف للجزم وهي أصول » حملا على حذف الحركات له 
وهي زرائد » وحمل الاسم على الفعل في منع الصرف » وعلى الحرف في البناوء 
وهو أصل عليهما » وحمل ( ئيس ) ر( عسى ) في عدم التصرف على ( ما ) و 
(لمل ) » كما حملت ما على ليس في العمل » 99 . 

ولقد حاول الأنباري الرد على ما احتج به الكوفيون من أن إعلال المصدر لإعلال 
فعله » وتصحيحه لتصحيحه » إا هر دليل على أن الفعل هو الأصل » فقا : ١‏ إغا 
صح لصحته واعتل لاعتلاله طلا للتشاكل ء وذلك لا يدل على الأصلية والفرعية » 29 
ثم قال ردا على استدلالهم : ٠‏ ويجوز أن يكون الصدر أسلا ويحمل على الفمل 
الذي هر فرع » كما بنينا الفمل المضارع في فمل جماعة الدسوة نحو ( شراق ) 
حملا على ( ضرفن ) وهو فرع » لأن الفعل المستقبل قبل الماضي ء فإذا جاز لكم أن 
تمملوا الأصل على الفرع هناك جاز ثنا أن تحمل الأصل على الفرع هاهنا » © . 
؟ - حمل ( نظير ) على ( نظم ) ٠‏ 

وذلك إما في اللفظ ‏ أو المعنى » أو اللفظ والمني . ٠‏ فمن أمثلة الأول : زيادة 
(إنْ ) بعد ( ما ) للصدرية الظرفية » والموصولة » لأنهما بلفظ ( ما ) النافية ودخول 
)١(‏ الإنصاف ( ۰۲۲/۷۲ - 265 ) ء رانظر أسرار العربية ( من ۲۲۰ - ۲۲۴۱ ) . 


رك اقترا رض ۲۱۰6 ۱۰١‏ ) . (5) الإنضاف ( ۲۳۹/۷۸ ) . 
(4) الإنصاف رص ۴٤١‏ ) . 


,وم ی اناس 


لام الاجداء على ( ما ) النفية » حملا لها في اللفظ على ( ما ) الموصولة و 
الضارع بالنون بعد ( لا ) النافية حملا لها في اللفظ على الناهية ؛ وحذف قاع 
(أفعل به ) في التعجب ء لا كان مشبهًا لفعل الأمر في اللفظ » ويناء باب ( عَمَّامٍ) 
على الكسر تشبيهًا له » براك وراك » وبناء حاشا الاسسية في اللفظ بحا الحرفية . 
ومنها : إدغام الحرف في ثُقارِيه في ارج . 

ومن أمعلة الثاني : جواز ( غير قامالزيدان ‏ , حملا على ( ما فلم ادان ) لأنه 
في معناه » ولولا ذلك لم يجراء لأن اليا : إما أن يكون ذا خير أو ذا مرفوع بغني 

عن الخبر » ومنه [همال (أن ) المصدرية مع المضارع حملا على ما اللصدرية . 

ومن أمثلة االله : ( اسم التفضيل ) و ( أفعل في التعجب ) » فإنهم منعرا أفمل 
النفضيل أن يرفع الظاهر لشبهه بأفعل في التعجب وزنا وأصلًا » وإفادة للمبالغة > 
وأجازوا تصغير أفعل في التعجب لشبهه بأفعل التفضيل في ذلك . قال المرهري : 
رلم بسمع تصغيره إلا في ( أملج وأحسن ) » ولكن التحريون فاسوه فما عداهما م . 

ويدو أن حمل النظير على النظير للشبهين المعنوي واللفظي هو أفرى أنراع هذا 
الضرب من الغياس » لأن القياس فيه يعتسد على هذين الوجهين من الشبه ولا يقتصر 
على أحدهما » و و الحمل على اللفظ والمعني أولى من الحمل على العنى دون 
اللفظ » “ كما قر الأنباري . والظاهر أن احمل على اللفظ هو أضعف الللالة 7 , 
4 - حمل ( الضد ) على ( الضد ) : 

لقد ظهر هذا الضرب من القياس في وقت بكر على بد النحاة الأوائل 
واستخدموه في أفيستهم ۽ من ذلك ما کي ابن جني عن سوه والكسائي لذ 
يقرل : « وكان أبو علي يستحسن قول الكسائي في هذا » لأنه قال : للا كان 
( رضيت ) ضد ( سخطت ) عدي رضيت بعلي حملا للشيء على نقيضه » كما 
يحمل على نظيره » وقد سلك سيبويه هذه الطريق في المصادر كثيرًا » فقال : قالوا 
كذا كما قالوا كذا » وأحدهما ضد الآعر ۾ © ٠‏ كنا ذهب سيويه إلى أن حرف 
التعريف اللام وحدهن » لأن دليل التدكير حرف واحد وهو التنوين فكذلك دليل 
نقيضه وهر التعريف حرف واحد قَياسًا لأحد النقيضين على الآخر ولذلك كانت 


(۱) الاقراج رس ۱۰۵ ۱١1‏ ) . (۲) الإنصاف ( ليله = ۵۱۱ ٠)‏ 
(۳) انظر الخصائض ( 577/1 ۰ ۲۲۲ ) » وانظر أصول الحو في الخسائص ( ص ۲۹۲ ) , 
)٤(‏ الخصائص ( ۳۱۱/۲) . زم الأشباء والنظار ( 1۹١/١‏ . 


الال سسا 

وتجدر الإشارة إلى أن وجه الشبه في قياس الضد على الضد معنوي دائعا © . 

ومن أمثلة هذا القياس عند الأنباري » حمل ( كم ) في البناء - وهي للتكثير - 
على ( رب ) وهي للتقليل » نفال : « وهي مبنية لأنها في الخبر نقيضة ( رب ) وژپ 
مبنية » فكذلك نقيضتها , لأنهم يحملون الشيء على نقيضه كما يحملون على 
نظیره ۲ ٩7‏ . 

ويقرل في الجراب على من يسأل : فلم وجب أن تقع ( كم ) في صدر الكلام » 
« لأنها إن كانث استفهامية » فالاستفهام له صدر الكلام » وإن كانت خبرية » فهي 
نقيضة ( رب ) و ( رب ) معناها التقليل » والتقلبل مضارع للنفي والنفي له صدر 
الكلام كالاستفهام ٠‏ ۳ › ولهذا أيضًا كان ما بعد ( كم ) مجرورًا في ابر » 
«لأنها نقيضة ( رب ) و ( رب ) نجر ما بعدها » وكذلك ما حمل عليها » 9 , 

ويملل دول الباء في خير ( ما ) , بأنه و لتكون بإزاء اللام في عبر ( إن ) لأف (إن) 
للإثبات ر ( ما ) للنفي » فيكون ( ما زيد بقائم ) جوابا لمن قال : ( إن زيدًا لقائم ) 9( , 

ومن ذلك حمله ( لا ) في النهي على الأمر » قال أبو البركات : ٠‏ فأما ( لا) في 
النهي » فإغا وجب أن تجزم حملا على الأمر » لأن الأمر ضد النهي » وهم يحملون 
الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره » ولا كان الأمر مبنيًا على الوقف » وقد 
حمل النهي علبه » جمل النهي نظيرا له في اللفظ » وإن كان أحدهما جزما والآخر 
ونما على ما بينا » فلهذا وجب أن تعمل الجزم » © ومنه منعه لما ذهب إليه بعض 
الكوفين من إعراب فمل الأمر قياشا على فمل النهى » وهو قياس ضد على ضد > 
فقد منع الأنباري ما ذهيوا إليه مستدلا بأن وجه الشبه الذي أدى إلى الإعراب في 
فعل النهي وهو وجود حرف المضارعة في أوله غير موجود في فمل الأمر ٠‏ ومن ثم 
بقي على أصله في البناء © . 

وبقول في مسألة تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط ركا على الكوفيين » فقولهم 
(لم أفعل ) قبل حرف الشرط و دليل على جواب الشرط » لأن ( لم أفمل ) نفي لفعلت » 
(1) انظر أصول النحو في الخصائص رص ۲۹6 ) . 
(5) الان ( ۱۹۹/۱ - 1019 ) » وانظر أسرار العرية ( ص ۲١۴ 2 5١‏ ) . 
(۳) أسرار المریا رص ۲۱ ) . (4) أسرار العربية ( سي ٠١١‏ ) . 
(TAT = TANS ) i (®)‏ . (2) أسرار العرية رص 004 . 
(۷) انظر الإنصاف ( ٤1/۷۴‏ - 66115 . 


يفيننا القياس 
وفعلت تنوب مناب جواب الشرط الح وف ... » فكما جاز أن يجمل فلت ديلا على 
جواب الشرط الحذوف فكذلك يجوز أن بعل نفيها الذي هو لم أل دليلًا على جوايه 
لأنهم قد يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره ٠‏ 29 . 

ومن ذلك حمل ( أي ) في الاستفهام والشرط على نظيرتها ( بعض ) وعلى 
نقيضتها ( كل ) ولذلك أعربت © . 

ولقد ذكر السيوطي هذه الأنواع الأربعة » وقال : « ويتبغي أن يسمى الأول 
والثالث قياس المساوي » والثاني قياس الأولى » والرابع قياس الأدون » © . 


. ) 784 الإنصاف و ۹۲۸/۸۷ ع 1۴۰ ) , (؟) انظر أسرار العربية ( ص‎ )١( 
. ) ۱۰۱ الأكراح ر ص‎ )5( 


الى ہہ بيس رب 
الركن الثالث ؛ 
العلة ( الجاميع ) 


هي الركن الثالث من أركان القياس » لا يتم إلا به . إذ لابد لإلحاق المقيس 
بامفيس عليه من جامع » يأخذ على أسامه المقيس -حكم المقيس عليه. ولقد أطلق 
الأنباري على هذه العلافة مصطلح ( الجامع ) في بعض تعريقاته للقياس 7© . وأكثر 
من استخدام مصطلح ( لعلة ) وبخاصة في تناوله العملي للقياس . 

والجامع بين امقيس والمفيس عليه أحد ثلاثة : علة » وشبه » وطرد . وعلى هذا 
الأساس قسم الأنباري القباس تبعا لذلك الجامع إلى ثلائة أقسام : قياس علة » وقياس 
شبه » وفياس طرد ‏ . وعرف أقسام القياس الثلائة » فعرف قياس العلة بأنه 9 أن 
يحمل الفرع على الأصل بالملة التي علق عليها الحكم في الأصل » 7 . 

وقباس الشبه بأنه ٠‏ أن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه غير العلة التي 
علق علبها الحكم في الأصل ؛ ‏ وأما قياس الطرد فهو ٠‏ الذي يوجد معه المكم 
ونفقد الإخالة في الملة » © , 

وبنضح من التعريفات السابقة أن قباس الطرد غير قائم على علة أو مناسبة أما 
قياس الشبه فليس فيه الملة التي استوجبت الحكم في الأصل ؛ لأن الفرع أخذ حكم 
الأصل بوجه من وجوه الشبه غير تلك العلة التي استوجبت الحكم في الأصل . 
فقباس الشبه يفتقد أيضًا العلة الموجبة للحكم . 

أما قياس العلة فهو الوحيد بين هذه الأنواع الثلاثة الذي وجدت فيه علة حكم 
الأصل في الفرع . ولكن العلة معنى تقديري » ولذلك وجب وضع الضوابط والأدلة 
التي نستطيع عن طريقها الحكم عليها بالصحة والخطأ . ومن ثم استشهد الأنباري 
على صحة العلة الموجية للحكم في ( قياس العلة ) بشيفون » هما : التأثمر وشهادة 
الأصول 20 . ومعنى التألير » أن يرجد الحكم لوجود العلة ويرول لزوالها . 

ومن هنا اشترط الأنباري الطره والمكس » وعدهما شرطين أساسين من شروط 
صحة الملة » لأن العلاقة بين العلة والحكم إذا كانت بهذا التلازم وجودًا وعدا كما 
أسلفنا » وجب أن يكون الطرد والمكس شرطين في العلة . 
)١(‏ انظر تمريقه للقياى اصطلاا : لمع الأدلة ( ص 88 ) . 
(5) وسأفرد لأقسام القياس عند الأباري مكانا اشا بعد بيان أ ركان القياس , لتأغل حقها من الدرامة 
والبحث . رك الأدلة رص ٠٠١‏ ) . (4) السابق صن ۱۰۷ ) . 
(6) الاق زعي ١١١‏ ) . (0) انظر لمع الأدلة ( ص 305 1١۷‏ ) . 


چم يبيبح لتا 
حول اشتراط الطرد قي العلة ء وموقغه من تخصيصها _ 

اشترط الأنباري الطرد في العلة » وجعلها شرطًا أساميا من شروط صحة العلة . 
ويعني أيو البركات بالطرد ٠‏ أن يوجد الحكم عند وجردها في كل موضع ۲ © . 

ويبدو أن النحاة قد انقسموا في موقفهم من اشتراط الطرد في العلة إلى طالفتين » 
فعلى حين ذهب الأكثرون إلى أنه شرط في العلة - وهو رأي الأنباري - ذهب 
آخرون إلى جواز تخصيص العلة » ويعرض أدلة الفريقين بقوله : ١‏ فذهب الأكثرون 
إلى أنه شرط في العلة ... كرفع كل ما أسند إليه الفعل في كل مرضع لوجود علة 
الإسناد » ونصب كل مفعول وقع فضلة لوجود علة وقوع الفعل عليه وجر كل 
مادخل عليه حرف الجر لوجود عامله » وكذلك وجود الجزم في كل ما دخل عليه 
حرف الجزم لوجود عامله » وإما وجب أن يكون الطرد شرطًا في الملة هاهنا لأن 
العلة التحوية كالملة العقلية » ولا حلاف أن العلة المفلية لا تكون إلا مطردة 
ولا يجوز أن يدخلها التخصيص » فكذلك الملة التحرية » © , 

ويعرض الأنباري مذهب المانعين بقوله : « وذهب قوم إلى أنه ليس بشرط فيجوز 
أن يدخلها التتخصيص ١‏ واستدلوا على ذلك بعدد من الأمثلة » ٠‏ وذلك مثل أن 
بقول : إغا نيت ( قطام » وحذام » وسكابي ) لاجنماع ثلاث علل تمنع الصرف : 
وهي التصريف رالا والعدل عن ( فاطمة وحاذمة وساكبة ) » فهذه الملة غير 
مطردة » وذلك لأنه قد توجد ثلاث علل وأكثر ولا يجب البناء ألا تري أن 
(أذرييجان ) فيه أكثر من ثلاث علل ومع هذا فايس ببني . ومثل أن يقرل : 
إنما أعربت الأسماء الستة المعتلة بالحرف تعويضًا عما دلها من الحذف وإن لم تطرده 
العلة لقولهم : ( بد غد » ودم ) فإنها دشعلها الحذف ولم تعرب بالحرف . ومثل أن 
يقول : الدليل على أن ( حاشا ) ليس بحرف أنه يدخله الحذف » ولو كان حرفا 
ما دخله الحذف » وإن لم يطرد في ( رب ) فانه حرف وقد دخله الحذف فقالوا فيه 
بالتخفيف » وقد قرئ به » قال الله تعالى ؛ « بَا يذ لين كدو © لم : (r‏ 
بالتخقيف وكذالك لم يطرد أب في ( سوف ) لقولهم في ( سوف أفعل ) : ( سو 
أفمل ) بحذف القاء ... إلى غير ذلك من الأمثلة » 99 , 


( ۴۲ ) لع الأطة رس الل (4) لع الأملة رص 11۳ ) . 


ا ب سس اش هتوم 

واعتمد هذا الفريق في إثبات عدم اشتراط الطرد في العلة وجواز دخول 
التخصيص عليها : بأن ٠‏ هذه العلة دليل على الحكم بجعل جاعل 27 » قصارت 
بمنزلة الاسم العام » وكما يجوز تخصيص الاسم العام فكذلك ما كان في معناه » 
وكذا إذا جاز التسسك بالعموم للخصوص فكذلك بالعلة الخصرصة » ويخرج على 
ما ذكرنا العلة العقلية ؛ فإن العلة العقاية موجبة للحكم وهذه أمارة عليه » فلا يقاس 
أحدهما على الآخر ٠‏ © , 

ولقد رفض الأنباري القول بتخصيص العلة » واحتج على منعه بأدلة منطقية أقرب 
إلى المنطق وعلم الكلام منها إلى اللو ؛ مستحهدمًا في ذلك معطلحاث منطفية 
كالعام والخاص » فيقول مججيئا على استدلالهم بأن العلة دليل على الكم وأنها بمنزلة 
اسم العموم : الجواب عن هذا من للالة أوجه : 

أحدهما : آنا لا نسلم دخول التتخصيض على الاسم كما لا تسلم دول 
التخصيص على العلة » لأن اللفظ العام هو المتجرد عن الفرينة ودليل التخصيص فإذا 
دخل التخصيص على اللفظ العام فقد خرج عن كوه عاقا منجردًا ولا يكون عمومًا 
مخصوصًا » بل يكون عاما في الشىء الذي هو متداول له » ألا ترى أنه لو ورد 
الاستثناء متصلًا بأن تقول : ( اقتلوا المشركين إلا أهل الكتاب ) ٠‏ لم نقل : ( إن 
ذلك لفظ عام ص ) » بل هو لفظ يتناول المشركين غير أهل الكتاب » وألتم 
لاتقولون في العلة مثل هذا » بل تقولون : ( إنها علة تامة دخحلها التخصيص ) . 

والوجه الثاني : أنا تسام أن الاسم إننا يدل على الحكم بوضع اللغة فإذا حص في 
بعض ما تناوله لم يبطل دليل صحنه » فإنه لم يخوج عن كونه موضوعًا للعموم عند عدم 
التخصيص , فليس هكذا العلة المستنبطة , لأن دليل صحتها على الحكم ؛ بها وجوده 
لرجودها » فمتى وجدت غير دالة على الحكم عدم دليل صحتها فبطل كونها علة . 

والوجه الثالث : أن التخصيص إننا يكون بإرادة المتكلم وقصده أنه شيء مؤثر في 
نفس اللفظ ويرجد فيه فلم بيبطل دلبل صحته ؛ فلذلك جاز تخصيص الاسم العام » 
بخلاف تخصيص العلة فإنه أمر يعود إلى نفسها ووضعها » فلذلك وجب تنافضها 
وبطلائها » فبان القرق بينهما ٠‏ © . 


)١(‏ هذا الجاعل هو الباحث النحري تقسه , (1) لع الأدلة رس 19۳ كللعء 
(۳) اع الأ رع ۱3 1١١‏ ) . 


iî‏ القباس 
ويمترض على استدلالهم بأن هذه العلة دليل على الحكم وليست موجية كالعلة 
العقلية بقوله  :‏ العلة النحوية وإن لم تكن موجبة للحكم بذاتها إلا أنها لا وضعت 
موجبة كما أن العلة العقلية موجبة أجريت مجراها و كما أن الملة العقلية لا يدخلها 
التخصيص فكذلك العلة الدحوية ¢ 20 , 

وهكذا أجهد الأنباري نفسه في الرد على القرل بتخصيص العلة » واستعان على 
ذلك بعلل وحجج منطقية . مع أن الخلاف بين الفريقين يمكن أن يعد من قبيل 
الخلاف اللفظي » فلا حلاف حقيقة » لأن الأنباري ومن سلك مسلكه في اشتراط 
الطرد في العلة ورفض تخصيصها ينظرون إلي العلة باعتبارها علة موجبة للحكم ومن 
ثم يحملرنها على العلة العقلبة » أما من رأى جراز التخصيص » فهو يتكلم عن الملل 
التي هي مثابة أمارات ودلالات على الأحكام لا الموجبة » مع أنهم يتفقون مع الفريق 
الأول في أن العلة العقلية موجية للحكم . 

ولقد تعرض الأنباري لموضوع التخصيص في مرضع آخر من كتابه ( الإغراب ) 
وذلك عند تعرضه لأوجه الاعتراض على القهاس والعلة فمن هذه الوسائل نقض العلة » 
ونقض العلة هو مذهب من لا يرى تتخصيصها » والنقض هر وجرد الملة ولا سكم . 
ومعنى هذا أنه إذا تخلف الحكم اختلفت مواقف النحاة عندئذ » فمن رأى تلازم 
الحكم والعلة يقول بأن تخلف الحكم دلالة على عدم وجرد العلة ويقول بنفضها ؛ 
ومن لم بر هذا التلازم بين العلة واكم قال في هذه الحالة بتخصيص العلة » ويعرض 
الأنباري رأي الفريق الثاني فيقول : ٠‏ وقد ذهب قرم إلى أن النقض غير مقبول » 
ويقولون بتخصيص العلة » وليس بصحيح لأن الملة الخيلة إا جاز الدمساك بها لأنها 
نوجب غلبة الظن في كونها علة للحكم » فإذا رأيناها موجودة ولا حكم معها لم 
يغلب على الظن كرتها علة » © . 

وما يدل على رفضه القول بتخصرص الملة ما قاله را على احتجاج الكوفين 
على أن اسم ( لا ) المفرد اللكرة معرب منصوب بها لأنه اكتفي بها من الفعل » 
فلما اكتفرا بلا من العامل نصبوا التكرة به ؛ وحذفوا التنوين بناء على الإضافة » فغال 
الأنباري : و لو كان هذا صحيكما لوجب أن يطرد في كل ما يجوز إضافته من 
الأسماء امفردة المنونة » فلما قلتم إنه يختص بهذا الموضع دون ساثر الواضع دل على 


راع السايق رص 11١‏ ) . (۲) الإغراب رص 1 ۰ ٠)٩۴‏ 


لقان eee‏ ۷ 
فاد ما ذعيعم إليه ي © . 

وإذا كان الأباري فد رفض دخول التخصيص العلة » فما مرقفه من قصور الملة ؟ 

موقف الأنباري من الملة القاصرة 

لم يذكر الأنباري شيتا عن العلة الفاصرة في رسالنيه الإغراب ولع الأدلة ولكن 
نقل لنا السيوطي كلام الأنباري عنها في ( الاقتراح ) نحت عنوان ( الخلاف في 
التعليل بالعلة القاصرة ) فقال © : 

٠‏ قال ابن الأنباري : اختلفوا في التعليل بالعلة القاصرة » فجوزها قوم » ولم 
يشترطوا النمدية في صحنها ؛ وذلك كالعلة في قولهم : ( ما جات حاجتك ) و 
(عسي الغوير أبؤسا ) » فإن ( جاءت ) و( عسى ) : جریا مجری ( صار ) فجعل 
لهما اسم مرفوع » وخبر منصرب » ولا يجوز أن يجريا مجرى صار » في غير هذين 
الموضمين , فلا يقال : ما جاءت حالتك » أى صارت » ولا جاء زيد قائما أى صار 
زيد فائمًا » وكذلك لا يقال : ( عي الغوير أنعما ) » ولا ( عسي زيد قادمًا ) 
ياجرائه مجرى صار ‏ واستدل على صحنها بأنها ساوت الملة المنمدية في الإخالة 
وامخاسبة » وزادت عليها بظاهر النقل » فإن لم يكن ذلك علا للمصحة فلا أفل من 
ألا يكون علا على الفساد . 

وقال قوم : إنها علة باطلة , لأن العلة إنما نراد للتعدية » وهذه العلة لا تعدية فيها » 
وإذا لم تكن منعدية ‏ فلا فائدة لها لأنها لا ضرورة لها » فالىكم فيها ثابت بالنص 
لاا . 

ولقد اختار أبو البر كات رأي من أجاز التعليل بالملة القاصرة ورد على من منم 
ذلك بقوله : « وأجيب : بأنا لا نسلم أنها إا تراد للتعدية ‏ فإن العلة إغا كانت علة 
لإخالتها » ومناسيئها » لا لنعديتها . ولا نسلم أبيضًا عدم فائدثها ‏ فإنها تفيد الفرق 


(1) الإنسات ۳۹۷1٥۳‏ ) . 
(۲) مدر الإشارة إلى أن السيرطي كان أميًا فيما نقله عن الأثماري » إذ تقل بأمانة ملححوظة معظم ما جنا 
في لمع الأدلة إلى كتابه الاتراح » وقد اعدمد الدكترر عطية عامر في تحنيقه للمع الأدلة على ما قله 
السيرطي هن الأنباري وأبت في تمفيقه فصلا عن الملة الفاصرة » رأى اأفق أن يضيفه 'كمفحق في نهاية 

الكتاب . ( انظر ابن الأباري رجهوده في انحر ۲١١‏ ) . 
ذل الأقراج رص 1۲۵ ۰ ۱۲٩‏ ) . 


ب«م سسس القاس 
بين المنصوص الذي يُعرف معناه والذي لا يعرف معناه » وتفيد أنه متنع رد غير 
المنصرص عليه . وتفيد أبضًا أن الحكم ثبت في المنصوص عليه بهذه الملة » 29 , 

فإذا كان الأنباري قد قبل الطرد في العلة ورفض التخصيص » فإنه هنا برفض 
التعدي وبقبل القصور فيها » ويدو أن هذا الموقف يحتاج إلى شرح وتفسير كما 
يحتاج إلى بيان الفرق بون بعض المصطلحاث التشابهة ( كالطرد والتعدي ) من 
جائب » و ( التخصيص والقصور ) من جانب آخر » حيث نخلط يعض الباحثين بين 
التخصيص والقصور » ومن هنا كان أزامًا علينا أن نفرق بون هذه المصطلحات كي 
لا يظن بالأنباري التناقض في مواقفه » لأنه إذا فهم التخصيص بمعنى القصور فكيف 
برفض الأنباري التخصيص في موضع ثم يقبل القصرر في موضع أخر» فلو كانا 
شيا واحدًا لا رأينا الأنباري برفض الأولى ويقبل الثانية , 

ولقد حاول الدكتور جميل عاوش التفريق بون هذه المصطلحات المتداخلة وإظهار 
الفروق بينها » فلا يمكن أن بكرن الطرد مساويًا للتعدي » والتخصيص مساريا 
للقصور في الدلالة » فالطرد هر ترتيب الحكم على العلة وهذا يعني عدم تخلف 
الحكم » فإذا تخلض المىكم اختاض العلماء عندئذ » فمنهم من قال بأن تخلف 
الحكم دلبل على عدم وجود العلة » ويسمى ذلك نقضًا للعلة » ومنهم من قال 
بتخصيص تلك الملة ‏ أى إعمالها في موضع دون الأعر ‏ فالطرد أن تؤثر العلة في 
كل موضع نكون فيه » والتخصيص ألا تؤثر في بعض المواضع أى أن يتخلف اللكم 
عنها . ويتضح من ذلك كله أن التخصيص لا يتضمن المواضيع اللي لم تؤثر فيها 
العلة - كما طن بعضهم رعذا مكمن الخطأ - بل المواضع التي أثرت فيها فالقصد 
من الحديث عن الطرد والتخصيص هو إظهار مدى التلازم بين الحكم والعلة وثرئب 
أحدهما على الآخبر . 

وهذا بخلاف الحديث عن التعدي والقصور › إذ يقصد منه جس إمكانية 
الاستفادة من نص معرن رذلك بالفياس عليه إذا كانت ملته متعدية والتوقف عن 
ذلك إذا كانت العلة قاصرة . وثمة فرق آخر بين ( الطرد والتخصيص ) من جهة 
و(التعدي والقصرر ) من جهة أخرى » قفي الأول الطرد هو الأصل والأساس 
والتخصيص فرع عليه » وفي الطرف الثاني القصور هو الأصل والأساس والتعدي 


. ) ۱۴۹ السابق رص‎ ) 1١ 


اہر mm‏ 
فرع عليه » كما أننا ننتقل في الطرد والتخصيعص من الكثبر إلى القليل والتمدي من 
القلبل إلى الكثير » فالتخصيص تقليص للطرد » كما أن التعمدي توسيع للقصور © . 

وييدو أن هذه المصطلحات قد أعذت نفس ما لها من مفهوم في أصول الفقه حيث 
يعرف الشيخ محمد الخضري التخصيص والقصور في العلة بقوله : « تخصيص العلة 
معناه أن الوصف يوجب المنكم في محال لوجودها إلى محل المانع والمانع هو دليل 
التخصيص » 27 « ومعني قصورها : ألا توجد في محل آخر يقاس على الأصل » © 
وممنى ذلك أن التعدي هو أن توجد الملة في محل آخر يقاس على الأصل . 

وخلاصة موقف الأنباري من هذه السألة » أنه يشترط الطرد في الملة ومعناه 
تلازم العلة والحكم وجودًا ؛ لأن العلة النحوية عنده كالملة المقلية موجبة للحكم » 
وأما التعدي ومعناه أن بتعدى الحكم بهذه الملة في محل آخر يقاس على الأصل » 
فهذا لا يشترط في الملة ومن ثم رفضه الأباري . 

أما بالسبة للتخصيص والقصور » فهو يرفض التخصيص رمعناء أن يتخلف 
الحكم مع وجود الملة ؛ لأنه برى أن الملة النحوية كالمقلية مرجبة فلا يجوز أن 
بدخلها التخصيص ٠‏ ويقبل الفصور » وهو ألا توجد العلة في محل آخر يقاس على 
الأصل ؛ لأنه يكفي أن تستوفي العلة شروط صحتها وهي التأثبر والإشالة وثبوت 
الحكم » وهذا كله موجود في الملة القاصرة » وما يؤيد هذا ما نقله الشيخ محمد 
النضري من انفاق الفقهاء على التعليل بالملة القاصرة في العلة المنصوصة ويعلل ذلك 
بقوله : ٠‏ لأن معنى تعليل الحكم بملة قاصرة على محله ظن أن الحكم إنما شرع 
لذلك الوصف » وهذا الظن لا يندفع بسبب القصور » ٠‏ ولذلك لم يكن من 
شرطها أن تكون متمدية . 


(1) انظر لين الأثهاري وجهرده في الخو ( ص 204 = 1۰1 ) . 
(۲) أصرل الفقه ( ص 551 ) . (5) السابق ( ص ۴۲۰ ), 
(4) اسول الفقه رمي ۳۲۰ ) . 


م يبي ييل سي ح سح انبا 
اشتراط المحكس والدوران لي العلة 


وكما اشترط أبو البركات الطرد في العلة اشترط أيضًا المكس » وعرض اختلاف 
النحاة في ذلك مستدلًا على ما ذهب إليه بأنه مذهب الأكثرين حيث يقول : 
« قذعب الأكثرون إلى أنه شرط في العلة » ... وذلك نحو عدم رفع الفاعل عند عدم 
إسناد الفعل إليه لفطًا وتقديئا » وعدم نصب المفعول عند عدم وقرع الفمل عليه لقا 
وتقدينا ... وإغا وجب أن يكون المكس شرطًا في العلة » وذلك لأن هذه الملة مشبهة 
بالعلة العقلية » والمكس شرط في العلة العقلية » فكذلك ما كان مشبها بها ٠‏ 997 . 

ويذهب بعض النحاة « إلى أن العكس ليس بشرط في العلة » ومعنى عدم المكس 
أنه لا يعدم الحكم عند عدمها » وذلك نحو ما ذهب إليه بعض الدحويين من أنه 
لا يعدم نصب الظرف إذا وقع خبرًا عن البتدأ تحو : ( زيد أمامك ) من أنه منصرب 
بفعل محذوف غير مطلوب ولا مقدر » بل حذف الفعل واكتفي بالظرف منه وبقي 
منصوبًا بعد حذف الفمل لفظًا وتقديرًا على ما كان عليه من قبل حذف الفعل . 
وقسكوا في الدلالة على أن المكس ليس بشرط في العلة بأن هذه العلة مشبهة بالدليل 
المقلي والدليل العقلي يدل وجوده على وجود الحكم ولا يدل عدمه على عدم 
الحكم » فإن وجود العالم يدل على وجود الصائع ولا يدل عدب على عدمه ) 29 . 

إن استدلال هذا الفريق قائم على الأدلة المنطفية والكلامية واستخدام 
مصطلحاتهما كالدليل والمدلول ومدلول العالم » والعلم بالصائع » واعتمد. هذا 
الفريق على الحاق العلة البحوية بالدليل العقلي وهر غير الملة المقلية , لأن الدليل 
العقلي قد يكون قطعها أو ظنكاء لأنه قائم على الاستتاج والاستنباط . 

ومن ثم جاء رد الأنباري منطقهًا كلامكا أيضًا إذ برى أنه ليس من شرط العدام 
المدلول » فيقول : ٠‏ وهذا ليس بصحيح » وذلك لأن الدليل لو تصور عدمه لعدم 
المدلول » فإن مدئول العالم العلم بالصانع مع نتيجة وجود العلم » والعالم لن يتصور 
خروجه عن أن يكون موجودًا في الوقت الذي کان موجودً! فيه » ولو تصور عدمه 
لمدم المدلول وهو العلم بالصانع » وإذا كان ذلك شرطا في الدليل العقلي فكذلك 
مانا » 29 رهكذا خرج الأنباري ثماما عن الاستدلال النحوي إلى المنطقي 
)١(‏ لع الأدلة رص ١١ا ٠)1١‏ (۲) لع الأدلة رس 11١‏ 11۷ ) . 
)٣(‏ لع الأدلة ر ص 1١۷‏ ) . 


اللا سسا 
والكلامي » وبدلا من أن يدفع أمثلتهم ويثبت عدم صحتها » اكتقي بالرد المنطقي 
على أدلة من رأى عدم اشتراط المكس في العلة . 

فحاصل ما تقدم أن أبا الب كات أخيل بدأ الطرد في العلة دون التخصيص ربميدا 
المكس مخالقًا من نفي كونه شرطًا في العلة » بلاحط أن حاصل الشرطين من طرد 
وعكس هو ما سبق وأن اشترطه أبر البركات في قياس الملة من ( تأثير ) لأن التأثير 
وهو وجود الحكم لوجود العلة وزواله لزوالها ؛ (© وهو ما يطلق عليه أيضًا 
( الدوران ) في العلة لأن الدوران يتحقق بتحقق الطرد والعكس . 

ولكن ( الدوران ) الذي اشترطه الأنباري في العلة غير ( الدور ) » لأن الدور 
يكون بين شيئين يتوقف كل منهما على الآخر , فيكون كل منهما علة للآخر. ولقد 
عقد ابن جني باتا ( في دور الاعتلال ) وضرب لذلك مثالا بتعليل البرد وجوب 
إسكان الام في نحو ( طبرن » ورك ) لحركة ما بعده من الضمير مع ار كتين 
قبل ؛ وتعليله حركة الضمير من نحو هذا بسكون ما قبله ويملق ابن جني على ذلك 
بقوله  :‏ فتارة اعتل لهذا بهذا , ثم دار تارة أخرى فاعتل لهذا بها > رفي ظاهر 
ذلك اعتراف بان كل راحد منهما ليست له حال مُدتكقة خط في نفسه » 
وإما استقر على ما استقر عليه لأمر راجع إلى مباحيه م 99 , 

١‏ ومثله ما أجازه سيبويه في جر ( الوجه ) من فولك : هذا الحسن الوجه . وذلك 
أنه أجاز فيه الجر من وجهين : أحدهما طريق الإضافة الظاهرة » والآخرة تشبيهه 
بالضارب الرجل . وقد أحطنا علا بأن الجر إا جاز في الضارب الرجل ونحره 
ما كان الثاني منهسا منصربًا » لتشبيههم إياه بالحسن الوجه » أفلا ثرى كيف صار 
كل واد من الموضرعين علة لصاحبه في الحكم الواحد الماري عليهما جميقًا » 29 , 

ولفد أوضح الأستاذ محمد علي التجبار في هامش المتصائص الفرق بين الدور 
والدوران فال : ٠‏ بريد بدور الاعتلال أن يعلل الشيء بعلة علله بذلك الشىء ,. 
والدور بين شيثون توقف كل منهما على الآخرء وهذا من مصطلحات المتكلمين 
ولهم فيه تقاسيم وبحوث » وليس الدور في هذا المقام هو الدوران كما ذهب إليه 
شارحا الاقتراح : ابن الطيب وابن علان » فإف الدوران هو حيدوث الحكم بحدرث 
العلة رائعدامه بعدمها كما في حرمة النبيذ تدور مع الإسكار وجودًا وعدمًا والدوران 


() لع الأدلة رس كترم رك ع) الخسائس ( 189/1 ), 


م سسس اناس 
من مسالك العلة » والدوران أدلى إلى أن يكون من قوادحها » © . 

ويفول الدكتور تمام حسان : ٠‏ والدور غير الدوران ... » لأن الدوران يتحفق 
بتحفق الطرد والمكس » ولكن الدور لا يتحقق إلا مع فقد التأثير واللدوران » © , 

إذن فالدرران هر ما عناه الأنباري في قياس الملة بالتأثير » وهو ما اشترطه لصححة 
العلة من طرد وعكس ؛ وهو تلازم العلة والحكم وجودًا وعدا . أما الدور فهر أن 
بعلل الشىء بما هو علة له » ومعنى ذلك أن الشيء يكون علة علته . 

موقفه من تعليل الحكم بعلتين قصاعدًا 

عرض أبو البركاث موقفين مختلفين للعلماء من هذه الفضية فذهب قوم إلى أنه 
لا يجوز تعليل الحكم بعلتين فصاعدًا و لأن هذه العلة مشبهة بالملة المقلية والعلة 
العفلبة لا ينبت الحكم معها إلا بعلة واحدة » فكذلك ما كان مشبهًا بها ) 99 , 

أما من أجاز ذلك من العلماء فقد ٠‏ تمسكوا في الدلالة على جواز ذلك بأن هذه 
العلة ليست موجبة ؛ وإثنا هي أمارة ودلالة على المحدكم » وکما يجوز أن يستدل على 
الحكم بأنواع من الأماراث والدلالات فكذلك يجوز أن يستدل عله بأتواع من 
العلل ٠‏ 7 واستدل أصحاب هذا المذهب على ذلك بثال استداوا ثيه على كون 
الفاعل ينرل منزلة الجره من القعل بعشر علل : 

الأول ؛ أنه تسكن له لام الفعل إذا اتصل به ضير الفاعل . 

الثالية : أن الإعراب بقع بعده في الخمسة الأمثلة , 

الفاللة : اتال تاء التأنيث بالفعل إذا كان الفاعل مؤتا . 

الرابعة : قولهم في السب إلى ( كل ) : ( كنتئ ) , 

الخامسة : فولهم ( حبذا زيد ) » فجعلوا ( بدا ) مبتدأ » وهو مركب من فعل 
وفاعل ؛ و ( زيد ) هو احبر . 

السادسة : أن الدليل على ذلك أيضًا قرلهم ر لا أحبذه ) . 

السابعة ؛ أنهم فالوا ( زيد - ظندت - قائم ) فألغوا رظنت ) والإلغاء إما يكون 


. ) 14١ انظر هامش التسالص ( 18/1 ) . (؟) الأصول رص‎ )١( 
. ۱۲۰ السابق رص‎ )4( . ) ١١۷ لع الأدلة رص‎ )۳( 


rir 


القياس 
في المفردات لا في لجسل , ولكنهم نزلوا ' متزلة الكلمة الواحدة فجاز الإلغاء . 
الثامنة : أنهم قالوا في ( فحصت ) : ( فحصط ) فأبدلوا التاء طاء لتجائس الصاد 
في الإطباق » وهذا الإبدال إما يكون فيما كان من كلمة لا من كلمتين . 
التاسعة ؛ أنه لا يجوز المطف على الضمير المرفوع المتصصل لأنه تنزل منزلة الجزء 
من الفعل . 
العاشرة : قولهم للواحد : ( فغا ) على التلبية , لأن ا معني ( قف قف ) . 
فلو لم يتنزل الفعل والفاعل برلة الكلمة الواحدة لما جاز كل ما تقدم 29 , 
ولقد أخط الأنباري موقف المائعين لتعليل الحكم بعلتين فصاعدًا » ورد على من 
أجاز ذلك بقوله : ١‏ وهذا ليس بصحيح : وفولهم ( إن هله الملة ليست مرجبة 
واا هي أمارة ودلالة ) قلنا : ما المعنى بقولكم إنها ليست موجبة » إن عتم ( أنها 
ليست موجبة كالعلل العقلية » كالتحرك لا يملل إلا بالحركة ء أو العالمية لا تعلل 
إلا بالعلم ) فمسلم » وإن عنيتم ( أنها غير مؤثرة بعد الوضع على الإطلاق ) 
فلا نسلم فإنها بعد الوضع أصبحت ينزلة العلل العقلية فينيغي أن تجرى مججراها ) 99 , 
موقفه من |براز الإخانة عند المطالبة 


الإخالة هي الناسبة » ويقصد بالمناسبة التباسب أر الانسجام بين الحكم والعلة » 
لأنه لا يجرز أن يترتب حكم على علة دون أن بكون بينهما نوع من التناسب » لأن 
أحدهما يترتب على الآخر 20 , 

والمناسبة عند الفقهاء 9 إما الحكمة في تشريع الحككم وإما مظنة تلك اللحكمة ) © 
وعلى هذا فالإخالة . أن يخال أن تلك العلة هي مظنة الحكم , 

ولفد عرض أبر البركات اخختلاف العلماء في وجوب إبرازها أو عدم رجويه ؛ 
فقال : ٠‏ اعلم أن الملماء اخصلفوا في ذلك : فدهب قوم إلى أنه لا يجب إبراز الإشالة 
وذلك مثل أن يدل على جواز تقديم خبر ( كان ) عليها فقول : ( قمعل متصرف 
)١(‏ هكذا في لمع الأدلة ر ص 1١4‏ ) والصواب أن يقول : الفعل والفاعل . 

(1) انظ المايق راص ۱۱۷ = ٠ ) ۱۲١‏ وص لع الأول رس 1۳١‏ لكل)ء 
(4) انظر اين الأياري وجهردة في النحر راص 1۹۸ ) . 
(ه) أصول الفقه ‏ للشيخ محمد الحشري ( ص ۳۱۹ ) . 


ووم سس الاس 
فجاز تقديه علبها قياسًا على سائر الأفمال الحصرفة ) فيطالبه بوجه الإخالة والمناسبة . 
وتمسكوا في الدلالة على أنه لا يجب إبراز الإخالة . بان المستدل أتى بالدليل بأر كانه 
فلا ييقى عليه الإتبان بوجه الشرط وهو الإخالة » وليس على المستدل بيان الشررط » 
بل يجب على العترض يان عدم الإخالة التي هي الشرط » ولو كلفنا أن يذكر 
الأسئلة لكلفناه أن يستقل بالمناظرة وحده » وأن يورد الأسئلة ويجيب عنها » وذلك 
لا پجوز ؛ 99, 

ولكن هناك فريق آخر يقول برجوب إبراز الإحالة وتمسكوا في الدلالة على ذلك 
٠‏ بأن الدليل ينما يكون دليلا إذا ارتبط به الحكم وتعلق به » وما يكون متعلقًا به إذا بان 
وجه الإخمالة » ولا يكتفي في ذلك با ينطلق عابه القياس من غير بیان ولا ارتباط »297 , 

ويؤيد الأنباري المذهب القائل بعدم وجوب إبرازها » ويعترض على الرأي الآعر 
بقوله ! ٠‏ وهذا ليس بصحيع ؛ وقولهم : ( إنه ما يكون دلبلا إذا ارئبط به الحكم 
وتملق به ) فنقول ؛ الارتباط موجود فإنه قد صرح بالحكم قصار بمنزلة ما قد قامث 
عليه البينة بعد الدعوى , 

فأما المطالبة برجه الإممالة والماسبة فبمنزلة إبالة عدالة الشهود » فكذلك لبس على 
المستدل إبراز الإخالة » وإثما على المعدرض أن بقدح » 99 , 

موقفه من إلحاق الوسف بالعلة مع عدم الإخالة 

ويقصد بالوصف في هذا الموضع » ذلك الوصف الذي لا يزيد العلة فضل تمكين 
أو تأثبر في الحكم ؛ لأنه لا إخالة فيه ولا مناسبة » فلا يلحق بالعلة لأنه لم يكن 
دليلا» بل حشوًا فيها . 

ولفد تعرض ابن جني لهذا الموضوع في الباب الذي جعله بعنوان ٠‏ في الزيادة في 
صفة العلة لضرب من الاحتياط » فقال ؛ ٠‏ قد يفعل أصحابنا ذلك إذا كانت الزيادة 
مثبتة لال المزيد عليه ؛ 227 » وييين أبن جني موققه من هذا الأمر فيقول : ٠‏ ولو 
استظهرت بذ کر ما لا يؤثر في الیم لكان ذلك منك عمطلا ولغوا من القول ؛ ألا 
ترى أنك لو سعلت عن رفع طلحة من قولك : جاءئي طلحةٌ , فقلت ؛ ارتفع لإسناد 
۱( لع الأدلة رس ۱۲۳ ) . ۲( السايل رص 0358 354), 
(۴) السایق ( ص ۱۲١‏ ) . (؛) الممالص ( 1۹6/١‏ ). 


يبي nm‏ 040 
الفعل إليه » ولأنه مؤنث » أو لأنه علم » لم يكن ذكرك التأنيث والعلمية إلا كقولك 
ولأنه مفتوح الطاء ١‏ أو لأنه ساكن عين الفعل » ونحو ذلك مما لا يؤثر في الحال » 
فاعرف بذلك موضع ما يمكن الاحتياط به للحكم ما ری من ذلك فلا يككون له 
فيه حَيجهم , وإنما المراعى من ذلك كله كونه مسندًا إليه الفعل + © . 

ويضرب لذلك مثالا آخر فيقول : ٠‏ ومن ذلك قولك في جواب من سألك عن 
علة انتصاب زيد » من قولك : ضربت زيدًا ؛ إنه إا التصب ؛ لأنه فضلة ومفعول به , 
فالجواب قد استقل بقولك لأنه فضلة » وقولك من بعد : ( ومفعول به ) تأنبس 
وتأبيد لا ضرورة مك إليه ؛ ألا ترى أنك تقول في نصب ( نفس ) من قولك : طبث 
لفسا : إما انتصسب لأنه فضلة ؛ ران كانت النفس هنا فاعلة في المعنى فقد علمت 
بدلك أن قولك : ومفعول به زيادة على العلة تطوعت بها » غير أله في ذكرك کونه 
مفعولًا معنى ما ؛ وإن كان صغیرا . وذلك أنه قد ثبت وشاع في الكلام أن الفاعل 
رفع ٠‏ والمقعرل منصوب » وكأنك أيست بذلك با ؛ وأيضا فإن فيه ضربًا من 
الشرح ... فاعرف ذلك وقسه ١‏ 299 , 

واستخلص من النصين السابقين ليلين 

الأول : أن ابن جني يرى أن إلماق الوصف بالعلة مع عدم الإخمالة حمطا ولغوا . 

الفالي : أنه ثمة مواضع يجوز الاحتياط أو الاحتراز فيها بالوصف من أجل الحكم 
وهي الواضع التي تستخدم فيها الأرصاف في دقع التخصيص عن العلة . 

ولقد ذهب الأباري إلى أن ذكر هذا الوصف يمد حشوًا , فقال : و اعلم أن 
العلماء ذهبوا إلى أنه لا يجوز إمحاقه بالعلة على الإطلاق سراء كان لدفع نقض أو 
E‏ ام E E‏ 
صرف ( حبلى ) فيقول : ( إغا امتنع من الصرف لأنه في ره ألف التأنيث 
المقصورة ؛ فوجب أن يكون غير منصرف كسائر ما في آخره ألف التأنيث 
المقصورة ) ؛ ف كر ( المقصورة) سدشو لأنه لا أثرله في العلة ء لأن ألف التأثيث لم تسق 
أن تكرن سبيًا مانغا من الصرف لكونها مقصورة » وأا كانت مائعة من الصرف 
لكونها للتأنيث فقط . ألا ترى أن ألف التأنيث الممدودة سبب مائع من الصرف 
كالألف المقصورة » وإأما قام التأنيث بهما مقام سببين بخلاف ( التاء ) للزومها 


لع السابق ( ٠۹١/١‏ ) » (۲) الخصائص ( 195/8), 


وم بلحس اناس 


الكلمة بخلافها . آلا ترى أنه ليس لهم ( طلح ) و ( طلحة ) . 

وتمسكرا في الدلالة على أنه لا يجوز إلحاقه بالعلة وأنه حشو فيها ؛ بأنه لا إخالة 
فيه ولا مناسبة » وإذا كان محاليا عن الإخالة والمناسية لم يكن دللا » وإذا لم يكن 
ليلا لم يجز الحاقه بالعلة » وإذا لحق بها كان حشوًا فيها ٠‏ , 

على أنه من العلماء من أجاز إلحاق الرصف بالعلة مع عدم المناسبة تدقع التقض 
فقالوا  :‏ إذا ذكر لدفع النقض لم يكن حشوا في العلة . وتمسكوا في الدلالة على 
ذلك بأن قالوا : الأوصاف في العلة تفتقر إلى شيتين : أحدهما أن يكون لها تأثير» 
والثاني أن يكون فيها احتراز » فکما لا يكون ما له تأر سوا » فكذلك لا يكون 
مافیه احتراز حشرا ۾ 20 , 

ولكن الأنباري يرفض هذا الرأي وبرد على حجج أصحابه بقوله : ٠‏ وهذا ليس 
بصحيح : لأن ما له تأثير » فيه تأثير واحتراز » فلوجود الشرطين مجمل علة وما ذكر 
للاحتراز فقط فد فيه أحد الشرطين فلا يعد به م 7 , 

مسالك العلة وقوادحها 

يدر أن الأنباري لم يتعرض لمسالك العلة صراحة » فلم يقم بيانها نظرًا عند 
كلامه عن العلة » ولكنه ربما اتضحت بعض مسالكها عندء تطييقًا في مؤلفاته , 
كاليض 29 , والشبه والطرد © , والسبر 29 , 

ولقد جمع السيرطي هذه المسالك وجملها ثمانية > وهي ؛ الإجماع والنس 
والايماء والسبر والتقسيم والناسبة وقياس الشبه وقياس الطرد وإلخاء الفارق 0 . 
وبيدو أن الألباري قد عد الاستدلال بالسبر والتقسيم أحد الاستدلالات الملحقة 
بالقياس لا مسسلكا من مسالك العلة » وهو ما سيتناوله البحث بعد قليل . 


() ع الأول ر ص ١)۳١» 1۴١‏ (۲) الساين رص ۱۲۹ ) . 

(۴) اسايق . 

(4) ذكر الأنباري مرضعا نص فيه العربي على العلة » انظر الإنصاف ( ۷۹۳/١١‏ ) . 

(۵) وسيتضحان عند ثناول قياس الشيه والطرد عناده . 

, ساني الكلام عليه في أرجه الاسعدلال الللصقة بالقياس‎ )١( 

(۷) انظر الاتتراح ( ص ۱۳۷ - 148 ) ؛ رانظر أيطْنا التفكير التحوي ( ۲۲۰ - 1314 ) » حميث وجه 
الكثير من الاتتقادات إلى هذه امالك .. 


وى س بإ سإ بإب 940 

أما عن قوادح العلة ‏ فلقد عقد الأباري في رسالته ( الاغراب ) فصلا جعله في 
الاعتراض على الاستدلال بالقياس » ذكر فيه ما جرى النحاة على تسميته ( قوادج 
الملة ) » ولقد سميت قوادح لأنها تقدح في العلة وتبطل عملها فتسقعلها وتمنع 
عملها » وذكر منها سبعة اعتراضاث » تمس الأولى منها القياس » والباقي موجه إلى 
العلة » وهذه الاعتراضات هي : فساد الاعتبار » وفساد الرضع » والقول بالموجب »> 
والنع للسلة ‏ والمطالبة بنصحيح العلة » والنقض » والمعارضة © . 

ولقد نقل السيوطي هذه الاعتراضات أو القوادح وزاد علبها » تخلف المكس 
وعدم التأثير © , 

والحق أن أبا البركات كان أكثر دقة من السيوطي في إلحاقه هذه الامتراضات 
بأوجه الاعتراض على الاستدلال بالقياس دون قوادح الملة وذلك لسبيين : 

الأول : أن من هذه الاعتراضات ( فماد الاعبار ) وهي : أن يستدل بالقياس 
على مسألة في مقابلة النص عن العرب ٠‏ وهو اعتراض موجه إلى القياس لا إلى 
الملة 


الثاني : أن باقي الاعتراضات المرجهة إلى العلة هي اعتراضات على الجامع وهر 
أحد أركان القياس . وهي اعتراضات موجهة إلى القياس أيضًا ‏ لأن القدح في الملة 
بؤدى إلى إبطال القياس . 

ولهذا رأى البححث إلماق هذه الاعتراضات بأوجه الاعتراض على القياس - كما 
اختار الأثباري » وذلك في الفصل المعقود لأساليب المدل التحوي عنده . 

علبيعة العلة النحوية 

بيدو أن هناك خلاقا بين العلماء حول طبيعة الملة النحوية » أهي أَسْبه بالملل 
العقلية أم بالشرعية » بالكلامية أم بالفقهية ؟ 

ولم يكن هذا الخلاف شكلا أو عدم الجدوى ؛ لأنه يترتب عليه مواقف الفريقين 
الختلفة من العلة النحوية » إذ يترتب على ذلك الحلاف حول العلة النحوية أهي 


(1) انظر الإغراب ( عن 4م - ٩۴‏ ) . (۲) انظر الافراح راص 49د - 358 . 
(۳) الإغراب رص ۰ ) . 


ووم سد ایا 


موجبة أم مجوزة » إذ يبدو أن الاختلاف حول اشتراط الطرد والمكس في العلة أو 
تعليل الحكم بعلتين أو إلحاق الوصف بالعلة » يرجع في الأساس إلى الاختلاقات 
حول طبيعة هذه العلة . 

ولقد تعرض ابن جني لهذه المسألة > وقارن بين الملل النحوية والعلل الكلامية 
والفقهية » وعقد لذلك با في « ذكر علل العربية أكلامية هي أم فضهية ؟ ٠‏ فقال : 
واعلم أن علل النحويين - وأعتي بذلك سذاقهم المتقنين » لا ألفافهم المستضعفين - 
أقرب إلى علل المتكلمين » منها إلى علل الحفقهين » "© . 

وعلة ذلك « أنهم إما بحيلون على الس ؛ ويحتجون فيه بقل الحال أو خعقتها 
على النفس » وليس كذلك حديث علل الفقه » وذلك أنها إغا هي أعلام وأمارات » 
لوقوع الأحكام » روجوه الحكمة فيها خفية عا » غير بأدية الصفحة لنا) 99 , 

إذن فالمناسبة قوية بين العلة التحوية رالىكم » على حلاف العلة الفقهية التي 
تضعف فيها المناسبة يينهما » لأنها أعلام رأماراث » ووجه الحكمة فيها غير بادية 
الصفحة لنا . 

ويؤكد ابن جني ذلك الموقف في موضع آخر فيقرل : ١‏ فجميع علل الحو ذا 
مراطية للطباع » رعلل الفقه لا بنقاد جميعها هذا الانقياد » ° , 

ولكنه يحنرز ما قد يظن من طابق العلل النحوية والكلامية فيقول : ١‏ لسنا ندعي 
أن علل أهل العربية في سمت العلل الكلامية البئة » بل ندعي أنها أقرب إليها من 
العلل الفقهية ٠‏ ”© » ويقول : ٠‏ واعلم أنا ¬ مع ما شرحناه وحُنينا به فأوضحناه من 
ترجيح علل النحو على علل الفقه والحاقها بعلل الكلام - لا نعي أنها تبلغ قدر 
علل المدكلمين ء ولا عليها براعين المهندسين » © , 

ويلخص ابن جني رأيه في طبيعة العلل عند كلاه عن جواز تخصيص الملل 
النحوية » فقال مبررًا ذلك : ٠‏ وذلك أنها - أي العلة النحوهة - وإن تقدمت علل 
الفقه فإنها أو أكثرها إغا تجري مجرى التخفيف والفرق » ولو تكلف متكلض نقضها 
لكان ذلك ممكئا : ... وليسث كذلك علل المتكلمين ء لأنها لا قدرة على غيرها : ... 
فقد ثبت بذلك نأخر علل النحريين عن علل المتكلمين ؛ وإن تقدمت علل 
51 ) الخصائص ( 8۸۸ ) . (۳) الخصائص ( ۵۱۸۱ ) . 
1ع سایق ( ۵۳۸۹ ) . (ه) السابق ( ۸۷/۸۱ = ۸۸ . 


الا ب ب وم 
المحفقهين ع © , 

أما أبر البر كات فقد انطلق مع الفريق الذي اشترط في العلة الطرد والعكس وعدم 
تعلق المكم بعلتين » من نظرتهم إلى العلل الدحوية على أنها ملحقة بالعلل العقلية في 
إيجابها للحكم » أما الفريق الآخر فقد انطلق من إللحاقه العلل التحوية بالشرعية : فلم 
يعدوا الطرد والعكس شرطين في العلة ٠‏ وأجازوا تعليق الحكم بعلتين . 

ولقد أحل الأنباري بالمذهب الأول فقال  :‏ وما وجب أن يكون الطرد شرطا في 
الملة هاهنا لأن العلة النحوية كالملة العقلية , ولا حلاف أن العلة العقلية لا تكون 
إلا مطردة ولا يجوز أن يدعلها المخصيص » فكذلك العلة النحوية » 27 ؛ ويقول في 
الاستدلال على العكس ؛ د وإنما وجب أن يكون العكس شرطًا في العلة وذلك لأن 
هذه العلة مشبهة بالملة العقلية ؛ والعكس شرط في العلة العقلية ؛ فكذلك ما كان 
مشبهًا بها ۽ 29 , 

وبقول عن العلل النحوية : ٠‏ فإنها بعد الوضع أصبحت بنرلة الملة العقلية فينبغي 
أن شري مجراها ع 29 , 

أما العلل الشرعية فهي أماراث ودلالات على الأحكام » ولقد أشار إليها الأنباري 
دون أن يسميها فقال على لسان من رأى تخصيص العلة : ٠‏ وييخوج على ما ذكرنا 
العلة العفلية ء فإن العلة العقلية موجبة للحكم وهذه أمارة عليه ؛ فلا يقاس أحدهما 
على الآخر » 2 ؛ ويقول على لسان من أجاز تعليل يكم بعلتين ؛ « هذه العلة ليست 
موجبة , وإثنا هي أمارة ودلالة على الیم » وكما يجوز أن يستدل على لمكم بأتواع 
من الأمارات والدلالات » فكذلك يجوز أن يستدل عليه بأنواع من العلل ٠‏ © , 

وهكذا قارن الأنباري بين الملل المقلية والشرعية » فالأولى موجبة للحكم 
أما الثالية فهي أمارة ودلالة على اللحكم . كما أليق العلل العقلية شأنه في ذلك شأن 
ابن جبي الذي ألمق العلل النحوية بالكلامية وصرح بأنها أقرب إلى الكلامية منها إلى 
الفقهية ؛ لأنهم يحهلون على الدسن . 

وما يدل على حمله العلل النحوية على الحسية » ما قاله ردا على مذهب أي 
)١(‏ المسائس ( 111/1 - ١4ا).‏ اذى لع الأملة رس كلل)ء 
(©) السايق عن 1315). (4) الاين رس ۱۲۹ ) . 
(ه) لع الأدلة ص (۱١4‏ . (30) السايق رص ۱۲۰ ) . 


وم س ناس 
العباس علب من مسألة عامل النصب في الظرف الواقع خبرًا » فقال : ٠‏ وأما قول 
أبي العباس أحمد بن يحبى تعلب : ( إنه ينتصب بفعل محذوف غير مقدر إلى آخر 
ما قرر ) ففاسد أيضًا » وذلك لأنه يؤدي إلى أن يكون منصويًا بفعل معدوم من کل 
رجه لفظًا وتقديرا , والفعل لا بخلو » إما أن يكون مُظُهرًا موجودًا أو مفدرًا في حكم 
الموجود ؛ فأما إذا لم يكن مظهرًا موجودًا ولا مقدڙا في حكم الموجود كان معدرما 
من كل وجه » وامعدوم لا يكرن عاملا » وكما يستحبل في الحسياث الفعل 
باستطاعة معدومة ؛ والمشي برجل معدومة » والقطع بسيف معدوم ؛ والإحراق بنار 
معدومة , فكذلك يستحيل في هذه الصناعة النصب بعامل معدوم لأن العلل النحوية 
مشبهة بالملل الحسية ١‏ 7© , 

ريدو أن أبا البركات قد فعل نفس ما فعله ابن جني من جعل العلل النحوية في 
منزلة بين العلل العقلية والشرعبة » فعلى الرغم من إللماقه العلل النحوية بالمفلية يرى 
فروقًا ينهما ؛ ويتحرز من أن يظن أنها كالعقلية تمامًا "2 , وأشار إلى ذلك بقوله : 
١‏ العلة النحوية وإن لم نكن موجبة للحكم بذائها » إلا أنها نا وضعت مرجبة كما أن 
العلل العقلية موجبة أجريث مجراها » وكما أن العلة المقلبة لا يدحلها التخصيص 
فكذلك الملة النحرية ٠‏ 29 , 

ويقول في مرضع آخر ؛ ‏ ما المعبى بقولكم إلها ليست موجبة » إن عنيتم ( أنها 
ليست موجبة كالعلل العقلية » كالتحرك لا يعلل إلا بالحركة » أو العالمية لا تعلل إلا 
بالعلم ) فمسلم » وإن عنيتم ( أنها غير مزئرة بعد الوضع على الإطلاق ) فلا نسلم » 
فإئها بعد الوضع أصبحت جنزلة العلل العقلية فينبفي أن تمري مجراها ٠‏ 7 » رفي 
هذه النصوص دلبل على أن الأنباري قد لاحظ ما بين العلة العقلية والعلة النحرية من 
فروق ؛ فالملة المقلبة موجبة للحكم بذاتها » أي أنها موجدة حفيفة د ولعني بها 
انبئاق شيء عن شيء آخعر انبنائًا حفبقكا كالتحرك عن الحركة والعالية عن العلم ) 9 , 

وهذا يزكد ما قررته من أن الأنباري بضع العلة النحوية موضعًا وسطا بين العقلية 
والشرعية ٠‏ فهي متقدمة على العلل الشرعية ولكنها متأخرة عن العلل العقلية. 
زل الإنساف ( ۲1۷/۲۹ ). 
)١(‏ الظر ابن الأنباري وجهرده في النجر ( ص ۲١۲ 090١‏ ) . 
(۳) لع الألة رس ٠١١‏ ) . راع لع الأملة رس ١١‏ تكل)ء 
(ه) ابن الأباري وجهوده في انحو( ص ۲1۲ ) . 


تیار سيابس ب بإب ب بصب اوم 
مكانة العلة من الأصول النحوية 


لقد عد بعض الملماء والباحدين العلة أصلا مستقلا من أصول النحو » على سين 
عدها غيرهم ركنا من أركان القياس » أي جزءًا من أصل آخر . 

أما الفريق الأول : فلقد عد منه بعض الباحثين ابن السراج من القدماء ‏ ومن 
المحدثين الدكتور محمد عيد الذي عد من أصول النحوء الفياس والتعليل والتأريل 
والعامل < , والحق أنه ليس بين هذه الموضرعات أصل مستقل من أصول الحو 
سوی القياس . 

أما الفريق الثاني : وهم الأغلبية » فيمثلهم من القدماء الأنباري والسيوطي ومن 
الحدثين الأستاذ سعيد الأفغاني » والدكتور علي أب للكارم ٠‏ والد كتور محمود 
نخلة » والد كتورة خحديجة الحديثي 0 » حيث تناول هؤلاء العلة باعتبارها ركنا من 
أركان القياس » وأتكروا أن تكون العلة أصلا مسقلا من أصول النحو , 

وييدو أن إلحاق الملة بالقياس برجم إلى تركيز هؤلاء العلماء علي الملة القياسية » 
ومن براجع موقف الأنباري من العلة التحوية واشتراط التأثير أو الدوران في الملة » 
وهما الطرد والعكس » ورفضه تعليل الحكم يعلتين » ورفض إلحاق الوصف بالعلة » 
وإثباث الحكم بالعلة لا بالنص » إلى غير ذلك من موضوعات » يدرك أن الأنباري 
لم يكن يتسحدث إلا عن العلة الموجبة للحكم المستخدمة في العملية القياسية ربخاصة 
قباس العلة , 

ومعنى هذا أنه يفرق بين العلل الموجبة للحكم » وتلك الجرزة التي هي بثابة 
أمارات ودلالات على الأحكام » ولذلك الحق العلل النحوية بالمقلية لا الشرعية , 
فجعل الأولى ركثا من أركان القياس وأولاها العناية » والاهعمام في رسالته لمع الأدلة 
التي جعلها في وضع الهيكل النظري لعلم الأصول » رلم يعر التعليلات الأخبرى التي 
استخدمها النحاة لتسويغ القواعد وتبريرها اهتمامًا تنظيريًا وإن كان قد أكثر من 
استعمائها عملكا في مسائله النحوية . 
)١(‏ انظر الشامد وأسول النحو ( ص 1194 ) . 
(؟) انظر أصبول انحو العربي د . محمد هيد . 
(5) انظر في أصول الحو ( ص 4۷ ) » وأصرل التفكير التجوئي ( من 119 - 13790 ) » وأصول لحر 
العربي نصلة ( ص 194 - 174 ) » وانظر ماذكرته الدكتورة الحديئي عن ذللك في الشاهد وأصول الحو . 


١‏ ع سي ایا 
والحق أن أبا البركات لم يكن بدعًا عندما صب اهتمامه على العلل الموجبة 
وعدها - دون سواها من التعليلات - ركنا أساسيا من أركان الفياس » إذ تؤكد 
العديد من الشواهد اتفاق النحاة الأوائل كسيبويه وابن جني والسهوطي مع الأنباري 
في جعل العلل النحوية موجبة للحكم . 
فافد عد أحد الدارسين سيبويه من أوائل النحاة الذين قالوا بإيجاب العلة 
النحوية » وذكر لذلك أمثلة (© ء وييدو من تناول ابن جني الطويل للعلل التحوية أنه 
برى إيجاب العلة النحوية » فهو يحمل العلل النحوية على الكلامية » وهي موجبة 
للحكم » كما استخدم زيادة الوصف في العلة للاحتياط ودفع التخصيص » ومعني 
دقع التخصيص عن العلة » أن يثبت إيجابها للحكم في كل مرضع » قاين جني يتفي 
بذلك تخلف الحكم . 
ولقد عقد ابن جني باتا ( في تخصبص العلل ) أشار في مقدمته إلى أن مذهب 
البصريين هر جواز التخصيص » فقال : ( اعلم أن محصول مذهب أصحابنا 
ومتصرف أفرالهم مبني على جواز تخصيص العلل , وذلك أنها وان تقدّمت علل 
الفقه فإنها أو أكثرها إما تمري مجرى التخفيف والفرق » واو تكلّف متكلف تقضها 
لكان ذلك مكنا و إلا أنه اعترض عليهم » واستدل على انتفاء التتخصيص عنها 
EE DE BGR‏ 
١ :‏ إن هذه العلل التي يجوز تخصيصها ... إثما اشطر القائل بتخصيص الملة 
ار ا » لأنه لم يحتط في وصف العلة »> ولو قدم الاحتياط فيها لأمن 
الاعددار تخصيصها , .. وهذا هو الذي نق عابم هذا الموضع حتى اضطارهم إلى 
القول بتخصيص العلل » وأصارهم إلى حيز التعثّر والتمشل ۾ 299 , 
ويفول أيضًا : ؛ أفلا ترى إلى احبياطك في العلة كيف أمقط عنك هذه 
الالترامات كلها » ولو لم تقدم الأخد بالحزم لاضطررت إلى تخصيص العلة » وأن 
تقول : هذا من أمره ... » وهذا من حاله ... » والمذر في كذا وكذا ... » وفي كذا 
ركذا ... وأنت إذا قدمت ذلك الاحجهاط لم يتوجه عليك سؤال ... فقد علمت 
بهذا وغيره ما هو جار مجراه قوة الحاجة إلى الاحتياط في تخصيص الملة » © . 
)١(‏ انظر أصول انحر قي الخصائص ( ص ۳۳١ 01901 27١‏ ). 
رك الممالص ( 114/1 - 6056 (۲) انظر أول انسر في المصاص ( مس ۳۳١‏ ) . 
() الخسائس ( ۱۴۵/۱ - ۱٤۷‏ ) . زه) الاب ( 1٤4/۹‏ - 184 ) . 


یار ا 

وتقد خلص صاحب ( أصول النحر في المخصائص ) إلى أن أول عالم نحوي 
تعرض لدفع التخصرص عن العلة النحوية وبيان أن الحكم موجرد ما دامت علته 
موجودة » بشكل علمي هو ابن جني » ثم تلا أبو البركاث الأنباري » أما اين جني 
ققد أسهب في معالجة العلل التي تخلف عنها الحكم في بعض الواضع » وأنتهى ¬ 
بعد بحث دقيق وطويل - إلى دفع التخصيص عن العلة في تلك المواضع مستعيئًا 
يإضافة أوصاف إلى الملة © . 

ولقد ٠‏ اشنرط ابن جني في العلة النحوية شرطين » هما : عدم التخصيص 
والانعكاس » وهذان الشرطان مبنيان على القول يإيجاب العلة اللحوية » فهو - أعني 
الإيجاب - يستلزمهما » وهناك شرط ثالث ذكره وهو التعدية » ") حي عقد ابن 
جني اا ( في أن العلة إذا لم تتعدٌ لم تصح ) 29 ء ويبدو أن ابن جني عندما اشترط 
التعدي في الملة فإنه إا قصد به تعدى العلة من الأصل إلى الفرع » أي أن تكون 
مرجودة في الفرع » أي أن تكون موجودة في الفرع وألا تقصر على الأصل . 

ويتعرض ابن جني صراحة للملة الموجبة المجوزة » فيقول تحت « باب ذكر الفرق 
بين العلة الموجبة » وبين العلة انجوزة ٠‏ : 9 اعلم أن أكثر الملل عندنا ميناها على 
الإيجاب بها » كنصب الفضلة » أو ما شابه في اللفظ الفضلة » ررفع ايبدأ » 
والخبر» والفاعل . وجر المضاف إلبه » وغبر ذلك . فعلل هذه الداعية إليها موجبة 
لهاء غير مقتصر بها على تجويزها » على هذا مفاد كلام المرب ٠‏ 

وضرب آخر يسمى عله » ونا هو في الحقيقة سبب يجوز ولا بوجب . من ذلك 
الأسباب المنتة الداعية إلى الإمالة » وهي علة الجواز » لا علة الوجوب ألا تري أنه 
ليس في الدنيا أمر يوجب الإمالة لا بد متها وأن كل مال لملةٍ من تلك الأسباب 
السنة للك أن تترك إمالته مع وجودها فيه ء فهذه إذا علة الجواز لا علة الوجوب ۾ ١‏ , 

ريقول بعد ذكر بعض الأمئلة على العلل الجوزة : 8 وكذلك كل ما جاز لك فيه 
من المسائل الجوابان والثلاثة » وأكثر من ذلك على هذه الم » فوقوعه عليه علّة 
هراز ما جاز منه » لا علة لوجوبه » 29 . 
)١(‏ انظر محمد شليفة ( من 755 , ۳۳۷ ) ۰ 
(؟) أصول الیو في الخصائض ( ص ۳۴۵ ) ؛ وانظر رص 541 ٠)‏ 


(؟) انظر الحخسالس ( 114/١‏ - 1۷۲ ), 
زع المصالص ر 29۹45 ۔ رم السا ( ۱8۹ ) . 


وم سد اباس 

ولقد رأى السيوطي كذلك إيجاب العلة للحكم ع قعلق على ما قاله ابن جني 
بقرله : ١‏ فظهر بهذا الفرق بين العلة والسبب › وأن ما كان موجيا يسمى علة , 
وما كان مجورًا يسمى سباع ٩‏ . 

ومعنى هذا أن المعلول الواحد لا يكون له أكثر من علة مرجبة واحدة ولكن قد 
يكون له أكثر من سبب . ويعقد السيوطي بابا للعلة الموجبة جعله بعنران ٠‏ من شرط 
العلة إيجابها للحكم في المقيس عليه » يقول فيه : إن علة إعراب المضارع مشابهته 
للاسم في حركاته » وسكناته » وإبهامه » وتخصيصه » فان هذه الأمور ليست 
الموجية لإعراب الاسم » وإنا الموجب له قبوله لصفة واحدة ومعاني مختلفة » 
ولا يميزها إلا الإعراب 9 29 , 

ويتضح من العرض السابق لآراء ابن جني والسيرطي في العلة أنهما يتفقان مع 
الأنباري في جعل العلل النحوية موجبة للحكم . وأنه لم يكن الوحيد بين اكحاة 
الذي اشترط فيها ذلك . 

وهذه العلل الموجبة عي التي تعد - دون سواها - ركنا أساسكا من أركان المملية 
القياسية . 

ولكن ليست كل العلل موجبة » فهناك ضرب أخير من التعليل لا يستخدم في 
العملية الفياسية » وإغا يأني كأماراث ردلالات على الأحكام » ويستخدم في تبرير 
القواعد » فما موقف الأنباري من هذا التعليل ؟ 

موقف اي البركات من التعليل › ومكانته من علم الأاصول 


فرق الأنباري بين العلة والتعليل » فعلى حون أنصب اهتمامه في الجائب التنظبری 
لملم الأصول على العلة الموجبة للحكم وذلك في كتابه ( لمع الأدلة ) ؛ فقد انب 
اهتمامه في الجانب التطبيقي العملي على التعليل بعامة » وبخاصة في كتايد ( أسرار 
العربية ) » الذي يعد كتاتا في العلل . 

ويعلق الدكتور جميل علوش على ما يظهر من تباين بين ما كتيه الأنباري في 
العلة وما طبقه عملي في مجال التعليل بقوله : وكأنهما موضوعان مضتلفان 
منفصلان . وكان من الواجب أن يوجد هذه الصلة وينميها ويحرص عليها حت 


۰ ) 1۲41 السام ( ص‎ )5( . ) ۱۲١ اراج رسن‎ 1١ 


الققلى س سسحت ووم 
یکوت تعليله تطبيقًا لا كتبه في العلة وصورة عنه لا شيعًا آخر مخدلقًا عنه بل لا يمت 
إليه لا نضا ولا إهاء ١‏ © . 

والحق أن الموضوعين مختلفان مل ء فالملة الداخلة في العملية القياسية والتي 
وضع لها القوائين وأصلها نظريًا علل موجية للحكم تسم بالتأثير والدوران وهي 
داخلة عنده في علم أصول النحو لأنها جزء لا ينجزأ من أركان الفياس » أما التعليل 
والذي هر بمثابة تسويغ للقراعد » ولا يتعدى أن يكون أمارات ودلالات علي 
الأحكام » ويهدف إلى بيان وجه حكمة العرب فيما نطقت » » فهذا النوع من التعليل 
بطرحه الأنباري من علم الأصول » ويجعله مسلكًا من مسالك الدحاة في توجية 
القواعد وتبرير الأحكام . فهو أصل من أصول التفكير النحوي عندهم ‏ رئيس أصالا 
من أصول التحر . 

ومعنى هذا أن العلة التي نظر لها في ( لمع الأدلة ) هي العلة التي تبني على 
أساسها القواعد والأحكام » وتأنى قبل هذه الفراعد » وذلك على حلاف التعليل 
الذي بأني بعد التعقيد لا قبله لتسويغ تلك القواعد . 

ومن هنا كان منطقهًا ألا يشير أبر البركات إلى التعليل عند حديثه عن العلة 
ا ااي ارك من ايت أ مساح سي 
هذا التراث الضخم من تعليلات النحاة ء لأن الحاجة تدعو إليه في الأبراب التفصيلية 
والتطبيفات النحوية لتسويخ القواعد وبيان تناسقها . ومن ثم استخدم التعليل نطبيقًا 
في مؤلفاته النحوية لتبرير القواعد والدلالة على وجه -حكمة العرب فيما نطقت . 

يقول سيبويه : ٠‏ ولیس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهًا » 99 » 
ويملق ابن جني على ذلك بقرله : ؛ وهذا أصل يدعو إلى البحث عن علل 
ما استكرهوا عليه » نعم ويأخيذ بيدك إلى ما وراء ذلك » فتستضيء به وتستمد التنيه 
على الأسباب المطلويات منه ١‏ © . 

فلقد نبهت هذه المقولة النحاة على مر العصور إلى ضرورة البحث عن نلك العلل 


وابرازها , 
ولقد نقل عن بعض العرب ما يدل على معرفتهم علل كلامهم » يقرل الأباري : 
(۱) ابن الأباري وجهرده في التحر ( ص  . ) ۲۱١‏ (۲) الكتاب ( 15/1) . 


(۳) لفاس كعم - ۵ ) . 


وم دص النباں 
كما حكى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء فال : سمعت أعرايكا ياتا يقول : 
فلان لغرب جاءته كتابي فاحتقرها » فقلت له : أنقول ( جاءته كتابي ) » فقال : 
أيس بصحيفة » والحمل على المعتى كتير في كلامهم » © , 

ويذكر ابن جني نفس هذه الرواية ويعلق يقوله : ٠‏ أقراك تريد من اي عرو 
وطبقته وقد نظروا » وتديروا » وقاسرا » وتصرفرا أن يسمحوا أعراييًا جافيا علا » 
يعلل هذا الموضع بهذه العلة » ويسحتج لتأنيث المذكر با ذكره , فلا بهتاجوا هم لخثله > 
ولا يسلكوا فيه طريقته » فيقولوا : فعلوا كذا لكذا » وصنعوا كذا لكذا وقد شرع 
لهم العربي ذلك , ووققهم على سبع وأئه م ٩‏ , 

ولهذا بسل النساة بعامة الحديث في الملل والبحث عنها كل حسمب دراه 
العقلية والثقافية . وأخذوا يغرصون على كرامن العلل وخفاياها » مسستخدمين 
مواهبهم في استتباط ما لم يصل إليه المتقدمون من العلل . وأفردرا لها مصنقات 
وامتلات بأبرابها كتبهم . 


(0 الإسات ( ۷۹۳/۹۱۱ ) . (۲) الخسائس ( ۲٤۱‏ ) . 


الال بمب ل ل0۷ 
التعليل عند الأنباري 

استعان الأنباري عملي في تعليلاته النحوية بمعظم أنواع التعليل التي أشار إلبها من 
سبقه من العلماء ء ويا في تقسيماتهم لهذه العلل من تعريفات » ولكن يدو أنه لم 
يشأ أن يستخدم مصطلحاتهم وتسمياتهم لهذه الأنواع والأفسام » بل اكتفي بأن 
امتعان بها تطبيقًا في مؤلفائه دون تسميتها © . 

والحق أن من يطالع كتب النحو يجد أن هناك تقسيمات للعلل باعتبارات 
مختلفة » فهناك تقسيم باعتبار المضمون » قسمت فيه العلة إلى أريعة وعشرين نوا 
ذكرها السبوطي عن الدينوري الجليس وشرحها ابن مكتوم 29 . وتقسيم آخر باعدار 
الشكل ؛ فسمث فيه إلى بسيطة ومركبة () . ونقسيم ثالث باعتبار الحكم ١‏ فقسمث 
فيه العلة إلى موجبة وه ““ . وهذا غير تفسيم العلة باعتبار الغاية أو الغرض منها 
وفد أحذت العلة في هذا التفسيم تسميات مخخلفة » فعلى حين قسمها ابن السراج 
إلى علة » وعلة العلة "9 قسمها الزجاجي إلى علة تعليمية وقياسية وجدلية نظرية 29 
وفسمها ابن مضاء إلى علل أوائل رثواني وثوالك 99 . 

ولفد استعان الأنباري بالعلل الثلاث » التعليمية » والقياسية ؛ والجدلية وبخاصة 
في كتابه ( أسرار العربية ) وان لم يسمها . أما التعليمية فقلما بهنم الأنباري بتعييتها + 
لأنها ليست محل حلاف أو التباس ولكنها موجودة بوضوح في ( أسرار العربية ) » 
وتظهر مثا في الجواب على سؤال : ما الثنية وما الجمع ؛ أو على كم ضرا ينقسم 
خبر المبتدأ» أو على كم ضرا تنقسم اللجملة » أو ما الفاعل وما إعرابه » أو ما المفعول ۴ . 

أما العلل القياسية فهي تلك العلل التي تستسخدم في العملية القياسية وتلحق الفرع 
بالأصل » وهي كثيرة عند الأنباري كثرة لياس » لأنها مرتبطة به » ولا يقوم القياس 
إلا بها » وهه العلل تلحق بالقياس لأنها ركن من أركانه , ولا تدخعل في التعليلات 
التي هي من قبيل الأمارات على الأحكام . 
(۱) انظر ابن الأنباري رجهردة في الحو راص )11١‏ ۽ 
(؟) انظر الانتراح ( ص 116 - 118). 
(۴) انظر السابق ( من ۱۹۲۴۳ ء ۱۲١‏ ) . (4؛) انظر الخمائص ( 154/١‏ - 359 ), 
(5) انظر الأصول في السو لابن السراج ( 98/1 ) . 
)١(‏ انظر الإيضاح في علل النسو رصن 2514 1١‏ ). 
(۷) انظر الرد على التجاة ( اص 1۳۰ - 6384 
(۸) انظر أسرار العرية ( عن ٤۸ > ٤۷‏ ۽ ۷۲ لاا ۷۷ 4 ۸ 


وو سسبس اسييس سسحت القهاض 

وتعد العلل الجدلية النظربة من التعليلاث التي كثرت عند أبي البركات وغالى في 
تتبعها والبحث عنها ء ولقد أكثر الأنباري من الاستعالة بهذا الضرب من التعليل في 
كتابه ( أسرار العربية ) » فالكتاب قائم على التعليل الخائي والجدلي . ولا غرابة في 
ذلك وثقافة الأباري الجدلية والمنطقية والكلامية معروفة » فكان طبيميًا أن يوغل في 
هذا الميدان وأن يزيد على ما أورده السابقون فيه . 

فكل سؤال يأني بعد تلك التي ذكرها في العلل التعليمية بعد من العلل اللجدلية 
النظرية » من ذلك كل ما جاء بعد يبان المثنى والجمع من أمئلة » كقوله : فلم كان إعراب 
الثبية والجمع بالحروف دون الح ر كات ؛ ولم خخصوا الثنية في حال الرقع بالألف والجمع 
المسالم بالواو» وأشركوا بينهما في اللبر والتصب » وهل التصب محمول على الجر ؛ أو 
الجر مجمول على النصب ؛ فلم حمل التصب على اجر دون الرقع . ولم شرا ما قبل يام 
التثنية دون ياء الجممع » ولم كسروا نوع التينية وفتحوا نون الجمع » وهلا عكسرا ففتحوا 
انون التنية وكسروا نون الجمع وكان الفرق حاصلا ؟ 2١7‏ فكل ما بأتي ني الجراب على 
تلك الأسعلة بعد من قبيل العلل المدلية النظرية , 

ومن هذا أيضًا ما جاء بعد يانه الفاعل وإعرابه من أسفلة » كقوله : « فلم كان 
إعرابه الرقع » قيل ؛ فرقًا بيده ويين المفعول » فإن قيل : فهلا عكسوا وكان الفرق 
راقعا » قبل : لهمسة أوجه ... » © وكذلك جوابه على من كان قال : فلم بن 
الفعل الماضي على حركة » ولم كانت الحركة فدحة ؟ 7 . ويكفي أن تنظر إلى باب 
جمع الدكبير لتعلم مدى اعتماده على هذا الضرب من التعليل » وإفراطه فيه © , 

ولكن بيدو أن الأنباري - وعلى الرغم من إيغاله في تببع العلل الجدلية والبحث 
عنها - كان يرى في بعض الأحيان أن هذه الأسيلة الجدلية غبر ملزمة ويحس با فيها 
من غلو وتكلف . 

فقد بين علة رفع الغاعل ونصب الفعول » وأن ذلك كان للفرق بينهما ؛ ثم 
يفترض سؤالا يقول : فهلا عكسوا وكان الفرق واعًا » فيعترض على ذلك من 
خمسة أوجه » ويقول في الوجه المخامس : ٠‏ أن هذا السؤال لا يلرم لأنه لم يكن 
(۱) انظر أسرار العربية ( عن 8) - )١( 2.) ۵١‏ أسرار العرية ( ص 1800 , 


(؟) الظر أسرار العربية ( ص "١8‏ - ۳۱۷ ) , 
(1) انظر أسرار العربية ( ص ۳۹۸ - ۴۳۹۰ ) ؛ وانظر البوان ( ۱۹1/۲ )4( 1۷/۲ ۲1۸4۲۲۳۲ ۰)۷4 


بار ۹و٣‏ 
الغرض إلا مجرد الفرق وقد حصل ء وبان أن هذا السؤال لا يازم » لأنا لو عكسنا 
على ما أورده السائل » قنصبنا الفاعل » ورفعتا المفعول , لقال الآخر : فهلا عكستم» 
فيؤدي ذلك إلى أن يتقلب السؤال » والسؤال متى اتقلب كان مردودًا » وهذا الوجه 
ينبغي أن يكون مقدمًا من جهة النظر إلى ترتيب الإيراد » وما أخعرناه ‏ لأنه بعيد من 
التحقيق ۾ © , 

فهو برفض توجيه السؤال لأنه لا يلرم ويؤدي إلى الانقلاب . 

أما عن التقسيمات الأخرى للعلل » فلقد حاول الشيخ محمد الخضر حسين 
تقسيم العلل الني يذ كرها الباحثون في العريية بدعوى أن العرب راعنها » وبنت عليها 
أحكام ألفاظها » فأرجعها إلى ثلاثة أقسام © , 

أحيدها : ما يقرب مأخذه وينلقاء النظر بالقبول » وثانيها : ما يكون من قبيل 
الفرضيات التي لا تستطيع أن تردها على قائلها » كما أننك لا تضعها يمحل العلم أو 
الظن القريب منه . وثالثها : ما يجرى فيه بعض الدحاة على ما يشبه التخيل . 

ولفد حاول الدكتور جميل علوش تطبيق هذه الأقسام على تعليلات أبي البركاث 
الأنباري » قال : ٠‏ وهذا التقسيم ينطيق إلى حد بعيد على تعليلات ابن الأثباري 
فمن تعليلاته ما هو منطقي مقبول » ومنها ما هو فرضي مظنون » ومنها ما هو قريب 
من الأساطير والأرهام ٠‏ © , 

فمن التعليلات المنطقية المقبولة تعليله امتناع كون الفعل المضارع برتفع بالزوائد 
في أوله » وتعليله امتناع وصف العرفة بالنكرة » وكون الواو أصل حروف المطف » 
وحذدف حروف العلة في الجزم » ووجوب تقدير ( أن ) دون غيرها بعد الواو والقام 
وأو واللام وحتى في حالة التصب » وحذف الألف والياء في السب إذا كان الاسم 
على خحمسة أحرف ) , أما ما هو فرضي مظئون » فكتمليله جواز تقديم خبر 
(ليس) على اسمها وامتناع تقديمه عليها نفسها » لأنها أخعذت منزلة بين امنزلتين » 
فهي أضحف من ( كان ) فلم يجز تقديم خبرها عليها » وأقوى من ( ما ) فجاز تقديم 


(1) أسرار العربية راص ۷۸ ٠‏ ۷۹ ) . 

(7) انظر دراسات في العربية وكاريخها ر( ص 904 ۷۵ ) . 

(") ابن الأباري رجهرده في النحو ( صن 126 , 

1 ) انظ أسرار العربية ( صن 59 2 1۹€ + للا (Ye FFF CY‏ 


2 القياس 


خبرها على اسمها » وكذلك تعليله عدم بناء الظرف » ومجيء الال نگرة » 
ومجيء میز ( كم ) منصربًا في الاستفهام مجرورًا في الخبر » وبناء اسم ( لا ) النافية 
للجنس على الفح © . 

وأما ما هي من قبيل الأساطير والأوهام ولا تستند إلى علم أو منطق » فلقد ضرب 
لها أمثلة من باب المد 7© , 

ولقد فمل الدكتور فاضل السامرائي مثل ذلك » إذ جمل تعليلات الأنباري منها 
ما هو مقبول مستند إلى طبيعة اللغة » ومنها ما لا ماتع من قبولها إلا أنه لا دلبل علي 
أنها هي العلة التي راعتها العرب 7 . 

ومن تلك التعليلات التي أكثر الأنباري من الاستعانة بها - والتي استعملها النحاة 
من قبله - ما ذكره الدينوري الجليس من تعليلات تطرد على كلام العرب وتنساق 
إلى قانون لغتهم , كملة الاستثقال , والفرق » والتعريض > والحمل على الى » 
والمشاكلة » والمعادلة » والاختصار » والتخفيف » ودلالة الحا 99 » ومنها ما ذكره 
العلماء على أن العرب راعتها في كلامها »> كعلة أمن اللبس » والفرار من التقاء 
الساكنين » وكثرة الاستعمال » والاتساع , وطول الكلام » ومن أمثلة هذه التعليللات 
عنده » ما يلي : 
علة الاستثقال ٠‏ 

علل بها الأنباري حذف حركة حرف العلة » فقد استثقل الحركة ٠‏ على الياء 
لأنها حرف علد » وحرف الملة نستقل عليه المركة » ولهذا قالوا : مدي كرب » 
وليفلا » وبادي بَدَا » بسكون الياء فيها كلها » وإن كان يبغي أن لفح 
كحضرموت وبَقلّيك لأن الحركة تسعقل عليها » 29 . 


(EET IAF o YA > انظر السايق عض 111 لالزلا‎ )1( 

(۲) انظر أمرار العربية ( ص ۲۱۸ - 1157 ۲۲ ۰ ۲۵۴ - ۷۹ نوع = ا )1 
رانظر لين الأباري رجهرده في الحو ( ص ۱۲۹ = ۰)۲۸ 

(۴) انظر أبر اليركات بن الأثباري ودراساته انح ز ص 151 - 1۹۳ ) . 

. ) ۱1۸ - 116 انظر الاقدراح ر ص‎ )٤( 

(۵) البيان ( 75/1 ) ؛ وانظر حول امنقال المركة علي ححرف الملة » الان ( 10/1 ) + وأصرار 
المربية ( 795/55 ) . 


الى يبنا ل الاي ل سس سس بس ا 

وبعال بها قراءة من قرأ ( بتكم ) بتحقيق الأولى وتلين اثانية بغير مد في قول 
تعالى : « إِنَعكم لأ لجال » دهامرف: ١م‏ ”2 ويملل بها أيضًا حذف الرفع 
والجر من الاسم المتقرص نحو( هذا قاض » ومررت بقاش ) والأصل : هذا قاضي » 
ومررت بقاضي ٠‏ إلا أنهم امشقلوا الضمة والكسرة على الياء فحذفوهما © . 
علة الفرق, . 

أكثر أبو البركات من الاستعانة بعلة الفرق » مستخدمًا إياها في رفع ما يمكن أن 
يحدث من الجاس أو تشابه ؛ ويستخدمه كثيرا في الرد على الكوفين . 

فعلل بها دول التنوين الاسم » حيث ١‏ ذهب بعضهم إلى أنه دخل فرقًا ين الاسم 
والقعل » وذهب آخرون إلى أنه دشل فرقًا بين ما ينصرف وما لا ينصرف  »‏ وعلل 
بعلة الفرق كسرهم نون الثنية وفتحهم نون الجمع 9؟ , ورقعهم الفاعل رنصبهم 
المفمول 7" . وزيادة الباء بعد فمل التعجب ؛ نحو ( أحمن بريد ) » لأنه لما كان لفظ 
فمل التعجب لفظ الأمر ء فزادوا الباء فرقًا بين لفظ الأمر الذي للتعجب » وبين لفظط 
الأمر الذي لا هراد به التعجب » 7" » ويعلل بها قاب الألف ياء مع المضمر في نحو 
(عليهم ) فرثًا بينها وين الألف في الأسماء المتمكنة 29 . ومجيء لام التأكيد بعد 
إن ) المخففة من الثقيلة فرا ينها وبين ( إن ) التي بمعنى ( ما ) ٠‏ . ويعلل بها ضمهم 
تاء لمتكلم للفرق يينها وبين تاء مقاطب » وجعلهم ما بعد ( كم ) في الاستفهام 
متصوبًا » وفي الخبر مجرورًا 29 » وشح كاف الخطاب في المذكر » كسرها في 

» وثقدم المنصوب على المرفوع بعد ( إن ) فرقًا بينها وبين الفمل © , 


الموز 


(۱) الظر الہان ( ۳۹۷/۲ ) ۰ 
(۲) انظ ر أسرارالعرية ( ص ۳۷ ٠)‏ وانظر سمول هذا التعليل البهان ( ۳۸/١‏ ) » وأسرار العربية ( ص ٠ ) ۴١۱‏ 
والإنصاف ( 1۸1/۹٩‏ - 1۸۴ ) . (؟) أسرثر العربية ( ص ۳۹ ) . 

() انظر اكسايل راص ۵٩‏ ) . () انظر اسايق ر ص ۷۷ ) ۰ 
(5) أسرار العريية 114 ء وانظر البيان ( 103/6 )  .‏ (۷) انظر ايان ( 80/9 ) ٠‏ 
(۸) انظر ايان ( 1۲۹/۱ ( ۹1/۳ سا 

(۹) انظر أسرثر العربية ر ص ۲۱١‏ ) . ۱۰( انظر السايق ( ۳۹۷) . 

٠١۸ ۲۳۲ 4 81/1 ( انظر الإنصاف ( 1۷۹/۲۲ ) ۰ رانظر حول استدلاله بملة الفرق + البيان‎ )11( 
0) 139/14 ( وأصرار المربية ۲۱۸ ۲ ۳۵۳ ۲ والإنصاف‎ ١ ) ۲ - ۳۲ ( + 4 1 
COTY = PN Jo (YATE) (CIMT Je IVT ل‎ Ete) 
s CBYAIYA o (EAA ~ LAYA } < (afet) 


م طح افاس 
علة التعويض + 

يعلل بها بناء ( قبل ) و ( بعد ) على الضم ء لأنه ول حذف المضاف إليه بنيا على 
أقوى ار كات وهي الضمة , تعريضًا عن الحذوف وتقوية هما ٠‏ ”© وكذلك قلبهم 
الهمزة واوا في جمع ( صحراء ) فقالرا : صحراوات » لأنهم « لما أبدلوا من الواو همزة 
في نحو : أت » وأجوه أبدلث الهمزة هنا رازا من النافض والتعويض » 29 ويعلل 
بها تحريكهم العين من ( ارون ) تقال  :‏ وإما عبر فيه لفظ الواحد ؛ لأله جمع على 
حلاف الأصل ؛ لأن الأصل في الجمع بالواو والبون أن يكون لمن يعقل » ولكنهم 
لما جمعوه بالوأو والنون غيروا قبه لفظ الواحد تعويضًا عن حذف تاء التأنيث مه ۾ 29 
ومن ذلك تعليله جمع سنة على ( سنون ) فقال : ه واحمل سنةٍ سنهه وسنوه فلما 
ماقت الا جما جنع اصح : رطا شیا دعلها من اليلق + كلا وعد وقلة 
فلا حذفوا اللام منها جمعرها بالواو والنون فقالوا : 
ثبون » عدون ؛ ولون » فكذلك سنون » 29 . 

علة الحمل على المعني + 

لقد أكثر الأنباري من الاستعانة بهذا التعليل مستدلًا على صحه بكثرته في كلام 
المرب ؛ من ذلك الحمل على ( الوصية ) بالتذكير حملا لها على الممنى لأنها مى 
(الإيصاء ) 2 ؛ وحمل ( موعظة ) في قوله تعالى : « یں ج14 مویق ين ريو 4 
[ايقرة: )۲۷١‏ على المعنى فذكر ( جاء ) ٠‏ حملا على المعنى لان موعظة بمضى ( وظ) 
والحمل على امممى كثبر في كلامهم  »‏ ء كما أعاد الضمير بالنذ كير على ( القسمة ) 
مع نها لأنها نی (القسوم) فذكره حملا على العنى رهذا كثير في كلامهم 99٠‏ 
وعلل العردة على ( العزة ) باذ كير لأنها في معنى ( العز) ۴ء وذكر ( الرحمة ) في 
قوله تعالى : لإ ل هذا رة ين تن © [الكيف سلا فلن الم ا 
بمعنى ( الغفوان ) قذكره حملا على المعنى » والتذكير بالجمل على العنى كثير في 


(۱) أسرار العرية ( عى ۴۱ ) > وانظر البيان ( ۲۹۸/۲ ) . 


(۲) آسرار المرییة رص ٩۲‏ ) . (۲) الإنصاف ( ٤۲/٤‏ ) ۰ 

(4) يبان ( 1۸۹/۲ ) ؛ وانظر أسرار العربية ۸ه » وانظر في هذا التعليل الیا ( ۲2/۱ ) ۰ (۲/ 1۹۰ 
CTT AY‏ 7 از انظر البيات ( 161/١‏ ) , 

(1) ايان 14/۹ ) ۰ (۷) الان ( 46/۱ . 


زح انظر البيان ( ۲۷۰ )ا 


القياس ينها 
كلامهم ۲ © ومن ذلك حمله على معنى ( ما ) بالتأنيث ٩ء‏ والجمل على معنى 
زمَنْ) بالجمع لأن معناها الجمع 99 

ومن ذلك جمعه ( فرخ على أفراخ ) حملا له على امعنى » لأله يمعنى ( طير ) 9 , 
وجمع ( رند ) على ( أزناد ) حملا على معنى ( عود ) وهو يجمع على أعواد » 
فكذلك ما كان في معناه ‏ » وجمع ( زمن على أزئن ) حملا على ( دهر ) الذي 
يجمع على أدهر , لأنه في مناه © . 

ولكن هناك أنواع أخرى من الحمل » استخدمها الأنباري غير الححمل على المي » 
من ذلك الحمل على اللفظ » كالحمل على لفظ ( كل ) فيرشحد » لأن لفظها مغرد » 
أو الحمل على لفظ ( من ) فبوحد أو يذكرء أو لحمل على لفظ ( ما ) فيميد عليها 
بالتذكير » أو حمل النعت على اللفظ في المنادى المغرد © . 

ومن ذلك يسا احمل على الموضع ( أو لمحل  )‏ » وحمل الشيء على الشيء 
كحمله التثنية على الجمع » أو حمل الماضي على المضارع ( المستقيل ) أو حمل 
التصغير على التكسير » أو حمل حروف الضارعة على بعضها 99 . 
علة المشاكلة : 

وذلك نحو صحة المصدر لصحة فعله واعتلاله طلا لفتشاكل ليجرى الباب على 
سان واحد 200 , وحمل الماضي على المضارع مراعاة لما بنوا عليه كلامهم من اعثيار 


حي ايان ( ۱۱۸/۳ ) . 

(؟) انظر البيان ( ۲۰۱/۱ ) + رانظر أيضًا اران ( ۴۳۹۳/۱ 0 ۲٤٤‏ ) , 

(۳) انطر البيان ( )٤( ۰ ) ٤۱۳ ۰ ۲٤/۱‏ انظر أسرار العربية ( ص ۳٤۸‏ ) ۰ 
(۵) انظر السايل ( ص ۲٣۰‏ ) ۰ 

1) ۳۴۹ ١ ۳۰۸ 159 + 111 0515/1 ( انظر السابی ۲۵۲ ء وانظر حرل هذا التملیل البيان‎ )١( 
(HE ل‎ o YE لل‎ 

(۷) انظر البیان ( ۱۸۷/۱ )۲ ( ۱۳۷/۲ ) ؛ وانظر السابق ( ۲٤1/5‏ 1۱۳۴۰۳۹۷۲۹۹ )۲1/۲(4) ۰ 
وانظر السایق ( 518/9 ١ ) ۳۲١ ١‏ وانظر أسرار العربية ٠٠١‏ على الترئيب . 

(۸) انظر في ذلك ارات ( ۳۹۹/۱ ) ع( ۲۷۵/۲ ۱۰۸ ۲ مهل ۲۱۷۲ وأسرار العربية رص ۲۲١‏ ) ؛ 
والانماف ( ۰۰/۰ ) ۰ (۴۳۱/۰) . 

(4) انظر البيان ( 54/1 ) + رالإتصاف ( 1۸۲/۹۹ ) » رانظر البيان ( ۳۸۸۱ ) » والإتصاف ( ٠١/١‏ = 
۰۱ ۲ )ء وانظر أسرئر العربية ۳۹۲ » ۳١١‏ » وانظر الإنصاف ( 780/111 ) على الترتهب . 
)٠١(‏ انظر أمرلر العربية ار ص 1۷۲ ) » والإتصاف ( ۲۳۹۸/۲۸ ) . 


۴ سسس انبا 
حكم الشاكلة ‏ » وحمل حروف المضارعة على بمض طلا للتشاكل 29 » ونحو 
حملهم ( نکرم وتكرم ويكرم ) على ( أكرم ) » وحملهم ( أعد ولمد وثعد ) على 
( يعد  )‏ ؛ ويعلل بها الإمالة لأنها إما دخلت الكلام طاتا للمشاكل » ثبلا تختلف 
الأصوات فصائر © . 
علة المعادلة ٠‏ 

وذلك نحو حملهم الجر على النصب في ما لا يتصرف » وحملهم النصب على 
الجر في جمع المؤنث السالم لبعادلوا بينهما ‏ , وبدور معظم هذا التوع من التعليل 
حول إعطاء الأكثر الأحف ؛ والأفل الألقل ليعادلوا بينهما ؛ ويعلل بهذا التعليل 
جسعهم ( قل ) على ( أفعل  )‏ أما سائر أوزان الثلاثة فتجمع على ( أفمال ) كما 
علل بها قح حرف المضارعة في الغمل الثلاثي وضمه في الرباعي © . 

وعلل به اختصاص الثنية بالألف » وال ممع بالواو 9" » وكسرهم نون الشية 
وتحهم نون الجمع لأن ‏ الجمع أثقل من العنية » والكسر أثقل من الفتح » فأعطوا 
الأخف الأثقل , والأثقل الأحف ليعادلوا بينهما  »‏ وكذلك رفع الفاعل ونصب 
المفمول ؛ لأن الفمل لا يكون له إلا فاعل واحد » ويكون له مفعرلات كثيرة 
«فأعطرا الأقل الأثقل » والأكثر الأحف » ليكون ثقل الرفع مواز)) لقلة الفاعل »> 
رخفة الفتح موازية لكثرة المفعول » © , 
علة الاختصار : 

ويعلل بهذا التعليل حذفهم جواب ( لولا ) إيجارًا واجصار! لدلالة الكلام 
عليه(" » ودخول الثنية والجمع الكلام ‏ , كما بعلل به الإضمار قبل الذكر مع 
نعم ويكس ؛ لأنهم ١‏ إغا فعلوا ذلك طلا للتخفيف والإيجاز ؛ لأنهم أبدا يترخيون 
(1) انظر الإنساف ( )١۴ ١۱/۱‏ . (۲) انطر الان ( ۲۷۲/١‏ ) . 
(؟) انظر الإنصات ( ۷۸۵/۱۱۲ ) ١‏ 
(4) انظر أسرار العربية ( ص 105 ) » وانظر حول هذا التعليل أيضًا البيان ( ۳۷/۲ ) , 
() انظر آسرار العربية ( ص ۲۰۹ ۰ ۴۱۰ ) » وانظر الاقراج ( ص ۱۱١‏ ) . 
)١(‏ انظر آسرار العربية ( ۳۳۸ 0 104 ) » وانظر البيان ( ۲۴۲٣١‏ . 
(۷) انظر أسرار العربية ( من 15 ) . (۸) أسرار المرية ز عن ١۹‏ ) . 
(ة) الاين ( ص ۷۸ ) - )٠١(‏ انظر البيان ( 1۹4/۳ ) . 
(10) انظر أسرثر العرية زع ۲۷ » 1۸ )ل 


الققاى سے ا 


الإيجاز والاختصار في الكلام » ° » ومجيء بعض الأسماء متضمنة معنى الأمر 
نحو : ( ص وة ) ونحو ذلك » وإقامة هذه الأسماء مقام الأفمال - وهي الأصل 
في الأمر - ترضا للاختصار لعلا يفتقر إلى إظهار ضمير الندبة والجمع والتأنيث الذي 
بظهر في الفعل ° , 

وبعال ب يشا عدم إعمال ماني المروف » ٠‏ لأن المروف إما وضمت ناية عن 
الأفعال طلا للإيجاز والاختصار » فإذا أعملت معني المروف فقد رجعت إلى 
الأنمال فأبطلت ذلك المعنى من الإيجاز والاختصار + © 
علة التخفيف : 

أكثر الأنباري من استعمال هذا التمليل » ذلك أن الخفة أمر مطلوب ٠‏ ولذلك 
راعتها العرب في كلامها ؛ ومن ذلك تعليله حذف الضمير العائد من جملة الصلة 
إلى الموصول طليا للتخفيش ° » ويفسر به حذف الثنوين » ولغة التحفيف في 
( ميت ) وإبدالهم التنوين ألما في حال النصب » لخفة الفيحة » وفتحهم الواو والياء 
في نحو ( يخزو » ويرمي ) في النصب » وبناء ( أين ) ر ( كيف ) و ( أيان ) وغيرها 
على الفتح وبتاء الفعل الماضي على الفتح 2 » وعلل جعلهم ( حبذا ) منزلة كلمة 
واحدة بأن ذلك كان للتتخفيف على ما جرت به عادتهم في كلامهم 20 . وجمل 
طلب التخفيف السب أيسًا في إقامة مض الطروف والحروف مقام الفمل ؛ لأن 
الأمماء والحروف أخف من الأفعال فاستعملوها بدلا عتها طلا للتخفيفي © , 


(1) أسرار العربية راص 1١8‏ ), 

(۲) انظر الإنصاف ( ۱٤٤/1١‏ ) , 

(۳) الإنصاف ( 175/54 ) › وانظر حول الاستدلال بهذا التعلبل أسرلر العربية ( ص 2186 ۴۸۷ - 
44 )ء والإنصاف ( (AFIT ) + (41/14 (2) 135١72114‏ 

(Fee محلو‎ VVIT ) OTN < ° ¢ YY ) i ر‎ (8) 

(ه) انظر البيان ( ۲۲/۲ ) + وانظر البيان ( ۱۹۸۱ ) » وانظر أسرار العريية ( می ٠ ) 1۴١‏ وانظر 
السابى ( ص ۳۲۳ ) » وانظر أسرار العربية ۳۲ ء البمان ( ۷۷/۲ ؛ ١ 41/1 (6 ) ۸٩‏ 175 )اه وائظر 
أسرار العربية ( ص 517 ) على الترتيب . 

(3) انظر أسرار العربية ( ص ۱١۸‏ ) . 

(۷) انظر أسرار العربية ( ص ۱۹۳ ) ء وانظر ف هذا التمليل : الييان ( ۳۹/۱ 680 ۲ ۵ ۲ ۳۹۸ )د 
(۳۸/۲) » وأمرار العرییة ( ٠ ) ۲۷۲ ١ ۲٣۹ ۲ ٣٣‏ والإتصاف ( ۱۲/١‏ ).زه )ا 


كمض القياس 
علة دلالة الحال ٠‏ 

من ذلك إعادة الضمير على ما لم يجر له ذكر لدلالة الحال عليه "© , وعلل به 
الإضمار قبل الذكر في قوله تعالى  :‏ حٌَ تور راپ رس: ۲ ۽ أراد به 
الشمس « وإما أضمر قبل الذكر لدلالة الخال » كقوله تعالى : ف كل من علا او 
أراد به الأرض » وإن لم يجر لها ذكر » لدلالة الخال » وهر كثير في كلامهم » 99 . 

ودلالة الحال من العلل التي تسرغ الحذف » فعلل بها حذف أحد الخبرين لدلالة 
الثاني عليه © ؛ ويعلل بها حذف ( لا ) من قوله تعالى : 8 كَالوا تا 
َر بوش » (برسب: ٠د‏ » لدلالة الحال عليه ١‏ , واستدلاله على حذف 
جواب الشرط في كلامهم للدلالة عليه أكثر من أن تحصى © 9 . 
علة امن اللبس ١‏ 

إن أمن اللبس من العلل المهمة » لأن غرض التكلم الإنهام » واللبس يمنع ذلك » 
ومن ثم اكنسب هذا التعليل أهمية كبيرة » واستخدم الأنباري هذا التعليل في العديد 
من المواضع ؛ من ذلك أنه يعلل به بناء ( قل » وبع ) على الضم ؛ لأن النصب 
والجر يدخلهما ؛ ٠‏ ولا يدخلهما الرفع ؛ فلو بيا على الفتح أو الكسر لالتبسست 
حركة الإعراب بحركة البناء » فبني على الضم » لفلا تلتيس حركة الإعراب بحر كة 
البناء  2١‏ وبعال بنفس هذا التعليل بناءهم المنادى المفرد المعرفة على الضمء لأنه ٠‏ لو 
بنى على الفتح لالتبس بما لا يتصرف » ولو نى على الكسر لالتبس بالضاف إلى 
النفس » وإذا بطل بناؤه على الكسر والفتح » تعين بناؤه على الضم ؛ © ويعلل به 
كسر لول التثنية وفنح نون الجمع ‏ وجعلهم تثية ما كان في البدن منه عضر واحد 
بلفظ الجمع » وتثية ما كان في البدن منه عضوان بلفظ الخنية ؛ وبعال به وجوب 


(1) انظر اليان ( ۱11/0 ) . 
)١(‏ اليان ( ۳٠۵/۲‏ - ۳۱۹ )ل وانظر السايق ( ۱۷۸/۱ - 1۲۹ 1۸۸ ) ١‏ 

(۳) انظر الان ( ۳۸۵/۲ ۰ 144 ), 

(4) انظر أسرار العربية ( عن ۳۷۸ ) ٠‏ 

(ه) الإنصاف ( ٦۳۲/۸۷‏ ) > وانظر حرل هذا العليل : اليآن ( 15/1١‏ 151 )ء( ٠149/١‏ 
لما «(OTA‏ والإتصاف ) بوك3 COBEN) 6 (TY‏ . 

(۹) ليان ( ۲۲۸/۳ ) » وانظر أسرار العربية ( ص 5١‏ - ۳۳ ) . 

(۷) أسرار المریة ( م 554 ) . 


القياس ينها 


تقد المنصوب على المرفوع في ( إن ) وأخراتها من الحروف المشبهة بالقمل © . 
ويعلل بأمن اللبس أيضًا دخول الحكاية الكلام ؛ ٠‏ لأنها تزيل الالتباس » وتزيل 
التوسع في الكلام » ° وكذلك عدم إبدال التنوين ياء في حال الجر ؛ كما قلب ألما 
في حال النصب ؛ لأنه يؤدي إلى أن تلتبس ياء المتكلم 29 » ومجيء اللام بعد 
(إنْ) الخففة من الثقيلة ؛ لأن ( إن ) امخففة في اللفظ بمتزلة التي براد بها النفي » 
فلما كان ذلك يؤدي إلى اللبس جيء بها للفرق وإزالة اللبس 29 , 

علة الغرار من التقاء الساكنين ٠‏ 

وهي علة تسوّغ حذف أحد الساكنين أو تحريك أحدهما فرار من اجتماعهما ولقد 
أكثر الأنباري من الاستدلال بهذا التعايل صرقيًا على حذف أحد الحرفين الساكنين » 
فراًا من التقاء الساكنين » من ذلك قرله في ١‏ ( ثرا ) أصلة ( أي ) فاستاقلت الضمة 
على الباء » فنقلث إلى التاء » فبقيت الياء مساكنة ؛ وواو الجمع بعدها ساكية » فاجتمع 
ساكنان رهما لا يجتممان » فحذفت الياء لالتقاء الساكنين ١‏ © . 

ويعلل به تمرك بعض الحروف لالتقاء الساكنين » نحو كسر اللال من ( حيط ) 
ولأن التنوين زيد ساكثاء والذال ساكنة فكسرت الذال لالتقاء الساكنين ٠‏ ”© ويعلل 
به بناء ( أولاء ) و ( نحن ) و ( بان ) على حركة فراًا من التقاء الساكنين 99 . 
علة كثرة الاستعمال ٠‏ 

وهي علة تسوغ الحذف أيضًا » من ذلك استدلاله بهذا التعليل على حذف 
الألف من ( ببسم اله ) ٠‏ ومن ( الله ) في الخط » وحدف أحد اللامين من ( الذين ) 
وحذف النون من ( تكن ) فيقولون ( تك ) » وحذف ألف ( ما ) إذا دشل عليها 


(۱) انظر أسرثرالمريية (ص 08 ) » وانظر ايان 541-58401١2‏ ) » وانظر مسرا العريية( ص ١69‏ ) على الترتهب. 
(۲) أسرار العربية ل( ص 540 ) , (؟) انظر أسرار المربية ( ص ٤1۳‏ ) . 
(4) انظر الإنصاف ( 149/8٠‏ ) ؛ وانظر سول هذا التعليل : أسرار المربية ( ص 26 2 551:86 ؛ 
TAY‏ لاك عع = (1t‏ 6 والإنساف ) CTIA ) o (FF‏ ¢ ) كعمد ) . 
(ه) البيان ( ٦۵/۱‏ ) » وانظر أيضًا البيان ( ۵۸1۱ ۰ ۲۱۲ )۰ ( ۳۰۰۱۳ )ع وأسرار المرییة ( ص 601 
۷ والإتصاف ( 1۱ ) > ( 0۷1/11۰۸ . 

(3) لمان ( ۲۰۲۲ ) » وانظر البیان ( ۳۸4/۱ ) ١‏ 

(YY ) (FA ¢ oY ¢ 84) I انظ‎ (¥) 


۹4 الفباس 


حرف الجر وحدف فعل القسم » وحذف الألف من ( حاشى ) 20 . 

ويطل حاف اللام من ( لعل ) كثيرا في أشعارهم » بكثرزتها في استصمالهم ولهذا 
تلعيت العرب بهذه الكلمة + فقالوا : لعل » على » ولْمَنُ ”© . ويعلل به اجتماع 
(يا) و( الألف واللام ) في نحو ( يا اله ) فيقول : ٠‏ إغا جاز في هذا الاسم 
خاصة ؛ لأنه كثر في استعمالهم » فخ على ألسنتهم » فجؤزوا فيه ما لا يجوز في 
غيره ۳ , 
علة اتساع + 

من ذلك حذفهم المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه انساعًا وتوشعهم في 
( هنالك ) إذ استعمل ظرقًا للزمان » والأصل فيه أن يكون ظرثًا للمكان » رحذنهم 
حرف الجر اتسامًا مع بعض الظروف غير الخنصة » وإقامة المرب أسماء وظروف 
الامتفهام مقام حروف الاستفهام " . 

ويعلل بهذا التعليل مذهب من أممل ظن وأخواتها إذا تأخرت » لألهم يجعلونها 
ا ر ا ر ا 
عمل ما فبل ( إلا ) في الظرف بعدها » ١‏ لأن الظروف بسح فيها ما لا بعس في 
غيرها » ولهذا يكتفى فيها برائحة الفعل بخلاف غيرها من المفمرلات ) © , 

ونحو هذا من الاتساع مجيء اللمملة الاستفهامية وصمًا » ومجيء اللجملة الأمرية 
حالا » وإفا جاءت هذه الأشياء في غير أماكنها لنسعة اللغة 99 , 
علة طول الكلام ٠‏ 

وهي من العلل التي تسو الحدف أيضًا ء فقد علل بهذا التعليل امتناع إظهار تبر 
(1) انظر البيان ( 51/1 2 471 055155814254 ۲۷۵ )0 وانظر الإنساف ( ۲۸۵/۳۷ ) على 
الترئهب . 
(۲) انظر الإنصاف ( ۲۲۳/۲۹ - ۲٠١‏ ) . 
(۲) أسرار العربية ( ص ۲۴١‏ ) , وأنظر الإنصاف ٠ ) ١٠١/١‏ وانظر في هذا التمليل : الان ( ٠٠۴/١‏ 
١) ۹‏ وأسرلر العرية ( ص 105 2 155 ) ؛ والإنصاف ( ٤۰۹/۵٩‏ ) , 
(4) انظر ایبات ( ۱۹۹/۲ ) > ( 5١5/1‏ ) ؛ وأسرار العرية ( ۱۸۱/۱۸۰ :583 ) على الترثيب . 
(0) أسرار العرية ( ص 111 ) . حكع الان ( 11۲ ) ۰ 
(۷) انظر الإنساف ( 1١۷ - ١١١/١4‏ ). 


لعا 


القیاس 
المبتدأ بعد ولا لطول الكلام بها » وعدم إظهاره بعد القسم لعلول الكلام بجواب 
القسم » ويعلل به حلاف الخبر لطول الكلام بصلة المبتدأ (© » كما علل به حذف 
آخر الاسم الخماسي في التصغير » وحذف تاء التأنيث من الرباعي في التصغير لطوله » 
وحذف الألف والياء في الاسم إذا كان على شممسة أحرف في السب نحو ( مرجي » 
ومشتري ) ”© ولكن قد يكون طول الكلام مسرعًا للتكرار لا للحذف 9 , 

والحق أنني لم أذكر إلا ما شاع عند الأنباري من تعليلات » فهناك تعلبلات 
أعرى استخدمها الأنباري » من ذلك علة الاختصاص 27 , والإتباع » والاتقار 
رالضرورة » والشدوذ , 

وبتضح من العرض السابق لأنراع التعليل هند الأنباري أمران : 

الأول : أن هذا المرض قد أظهر مدى اعتماد الأنباري على هذه التعليلات في 
استدلالاته النحوية » وإكثاره من الاستمانة بها . ساعدنه على ذلك قدراته المقلية 
ولقائته المنطقية والكلامية التي أكسبته قدرة كبيرة على استنباط ثلك العلل » 
والكشف عن أغرارها . 

الأمر الثاني : أنه قد ظهر من قبع هذه التعليلات عند الأنباري أنها علل تأئي 
لتسويخ القواعد وتبريرها , إذ توجد بعد القاعدة لا قبلها » فلا تتعدى أن تكون دلالة 
أو أمارة على الأحكام » تهدف إلى إضفاء نوع من الاتساق على تلك القواعد. 
رهي تعليلاث تختاف عن تلك الموجبة للحكم » التي تستخدم في المسلية القياسية 
وتدخل في القباس باعتبارها ركنا من أركانه . رمن ثم طرح الأنباري هذه التعليلات 
من أصول النحو » واقتصر في تأصيله لملم الأصول على تلك الموجبة . 
() الظر الییان ( ۳۹۱/۱ )زر ۲۸1/۲ 4 )ا 
(؟) انظر اليان ( 318/5 1٤۹‏ ) . 
(؟) انظر آسرار المریة ۳۹۲ » 585 + ۲۷۵ على النرئيب وانظر حول هذا التطيل : البيان ( 36/1 > 
اللاي والإنصاف ( ۳۹۳/۰۹ ) . 
(4) أنظر الان ( ۲۳۴۸۹ ) >( ۳۹4/6 . 
(0) وهي من العلل الني استخدمها بكثرة في يان عمل اروف » لأنها ما تعمل إذا ححصت » لإذا لم 
تكن مختصة لم قصل , انظر أسرار الغربية ( صن 115 204464 5ه ۴۲۸ ¢« PF‏ 
الصاف (ء/ ۲1 ) › ( 4۷۸/۷۹( . 


ام لل سح الاس 
الركن الرايع ٠‏ 
الحكم 


وهو ثمرة الفياس ونتيجته العملية » وهو عند النحاة من أركان القباس ؛ لأن 
عملية إلحاق المقيس بالمقيس عليه لو لم يترتب عليها إعطاء حكم الأصل للفرع 
لبطلث العملية القياسية بأسرها » لأنه لا قياس بلا حكم » ولقد عدّه أبو البركات - 
كما مر سابقًا - الركن الأخير من أركان القياس . 

ولفد قسم النحاة الأحكام التحوية إلى واجبة » وأخرى ممرعة لأنه لم شض 
ضدها » ولكن صور الحاق المقيس بالمفيس عليه تتعدد تبغا للعلة » ومن ثم تتعده 
الأحكام أيضًا » فنسم السيوطي الحكم التحوي إلى ستة أقسام : واجب ومتوع 
وحسن وفبيح وخخلاف الأولى وجائر على السواء » وضرب لهذه الأقسام مثالا بعمل 
الصفة الشبهة كما قسم الحكم النحوي إلى رخصة وغيرها © , 

ومن الواضح أن التقسيم السابق للحكم النحوي صورة من صور التأثير الفقهي » 
إذ تعد هذه الأقسام انمكامًا لتقسيمات الفقهاء للحكم الفقهي . 

والحكم النحوي توعان : حتكم ثبت استعماله عن العرب » وآخر ثبت بالفياس 
والاستنباط ؛ وبوضح لنا السيوطي رأي النساة فيهما . فالأول يقاس عليه 
بلا حلاف » أما الثاني فظاهر كلامهم أنه يجوز كقياسهم الصفة المشبهة على 
اسم الفاعل في العمل ١‏ و ثبت الحكم فيه القياس والاستنباط . 

ولفد تعرض الأنباري - فيما سبق - لاختلاف النحاة حول جواز القياس على 
الأصل الختلف في حكمه » وعفد لذلك يابًا جعله بمنران : و في الأصل الذي يرد 
إليه الفرع إذا كان مسختلقًا فيه > حلص فيه إلى جواز هذا النوع من القياس ؛ لأن 
الأصل الختلف فيه إذا قام الدليل عليه صار بمنزلة المنفق عليه 29 , 

كما عقد فصل في إثياث الحكم » بماذا ثبت بالنص أم بالعلة » ذكر فيه اختلاف 
العلماء في ذلك » إبطال الإلحاق وسد باب القياس » لأن الفياس حمل فرع على 
أصل بعلة جامعة » وإذا فقدت العلة الجامعة بطل القباس » وكان الفرع مقيشا من 


(1) انظر الاقتراح رصن ۳۹ - ٤۴۳‏ ) . (۲) انظر الأتراح رمن ۱۱۰ ) . 
(۴) انظر لمع الأدلة راص ۱۲۲ ۲ 1۲١‏ ) . 


الہ سد و 
غير أصل وذلك محال » ألا ترى أنا لو قلنا إن الرفع والنصب في نحو : ( ضرب زيد 
عمزا ) بالنس لا بالعلة ‏ لبطل الإلحاق بالفاعل والمفعول والقياس عليهما » وذلك 
لا بجوز ع , 

ثم پعرض رأى من ذهب إلى أنه يثبث بالنص ‏ فقال : د وذهب بعضهم إلى آنه 
ينبت في محل النص بالنص ويثبت فيما عداه بالعلة ؛ وذلك نحو النصوص المقبولة 
عن العرب المقيس عليها بالملة الجامعة في جميع أبواب العربية » رتمسكرا في الدلالة 
على ذلك بأن النص مقطوع به » والعلة مظنونة » وإحالة الحكم على المقطوع به أولى 
من إحالته على المظنون » ولا يجوز أن يكون الحكم ابت بالنص والملة معا » لأنه 
يؤدي إلى أن بكرن الحكم مقطوعًا به مظنونًا ؛ وكون الشيء الواحد مقطوعًا به 
مطنونًا في حالة واحدة محال ۾ 7 , 

ولكن الأنباري يرى أن الحكم إما ثبت بالعلة لا بالنص » ومن لم اعترض على 
أدلة الفريق الثاني » فقال : « الحكم إثنا يبت بطريق مقطوع به وهو النص ولكن 
العلة هي التي دعت إلى إثبات اللنكم » فحن نقطع على الحكم بكلام العرب ونظن 
أن العلة هي التي دعت الواضع إلى الحكم » فالظن لم يرجع إلى ما برجع إليه 
القطع » بل هما منغايران فلا تناقض بينهما ) 299 . 

فهو يرى أن إثباث المكم بالنص لا بالعلة يؤدي إلى إبطال الإلحاق وسد باب 
القياس ؛ لأنه إذا فقدت الملة الجامعة بطل القياس , 


رح لع الألة ر س 1١١‏ ) . (۲) لع الأدلة رس ۱١١١۱۲١‏ ) . 
(؟) السابق رص ۱۲۲ ) , 


ا با لح انا 
أقسام القياس باعتبار العلة الجامعة 

ينقسم القياس باعتبار العلة الجامعة إلى قياس علة » وشبه » وطرد » وكان حى 
هذه الأئيسة أن ترد في الحديث عن الركن الثالث من أركان القياس وهي الملة 
الجامعة » إذ يتقسم القياس إلى هذه الأقسام باعتبار نوع العلة الجامعة » ولكن آثر 
الباحث إبرادها في موضع منفصل كي تأخذ حقها من اللدراسة والبحث . 

فال أبو البركات الأنباري : « اعلم أن القباس ينقسم إلى ثلائة أقسام : فياس 
علة » وقياس شبه ؛ وقباس طرد ؛ 27 ويشير إلى مراب هله الأفيسة ؛ إذ تختلف من 
حيث القوة في الاستدلال » فيغول : 

. فأما قياس العلة فهو معمول به بالإجماع عند العلماء كافة‎ ١ 

وأما قياس الشبه فهو معمول به عند أكثر العلماء . 

وأما قياس الطرد فهو معمول به عند كثير من الملماء » 29 . 


١‏ - قياس الملة 


عرفه الأنباري بقوله  :‏ اعلم أن قباس الملة أن يحمل الفرع على الأصل بالملة 
التي علق علبها الحكم في الأصل » تحر ما بينا من حمل ما لم يسم فاعله على 
الفاعل بعلة الإسناد ١‏ , وهو معمول به بالإجماع عند العلماء كافة - كما صرح 
الأنباري . 

وينضح من التعريف السابق أن العلة في هذا النوع من القياس هي التي علق عليها 
لمكم في الأصل ۽ ٿي أنها عل موجة لمكم في الأصل ۽ وهي لا موجية 
للحكم في الفرع ما دامت موجودة في ذلك الفرع » ولقد وضع أبو البركاث ضوابط 
يختبر بها صحة هذه العلة ء وهي اتأثبر وشهادة الأصول ؛ فقال عنهما :و وستدل 
علي صحة العلة بشيثين : التأثير وشهادة الأصول . 

أما التأثير : فهو وجود الحكم لوجود العلة وزواله لزوالها » وذلك مثل أن يدل 
على بناء الغايات على الضم باقتطاعها عن الإضافة » فإذا طولب بالدليل على صحة 
زل) لع الأمتارص ٠٠١‏ ) . (1) السايق , 

(0) السايق , 


لقن ب يبب ب _ ببس 99# 
العلة » قال : الدليل على صحتها التأثير » وهو وجود النكم لوجودها وهو البناء 
وعدمه لعدمها , ألا ترى أنها قبل اقتطاعها كانت معربة » فلما اقتطعت عن الإضافة 
صارت مبنية » ثم لر أعدنا الإضافة لعادث ممربة ؛ ولو اقتطعناها عن الإضافة لعادت 
مبنية ٠‏ كما قال الله تعالى : « وَل مرا لاا ينا برا نة 4 . 

وأما شهادة الأصول : فمثل أن يدل على بناء ( كيف ؟ ) و ( أمن ؟ ) و ( مش ؟) 
لنضمنها معنى الحرف . فإذا طولب بصحة هذه العلة قال : ( الدليل على صحة هذه 
العلة أن الأصول تشهد » وندل على أن كل اسم تضمن معنى الحرف وجب أن 
بكون مبلا ) فإن قبل : ( ومن أبن زعمتم أن الأصول تشهد أن كل اسم تضمن 
معنى الحرف وجب أن بينى وقد أعربوا ( أَا ) مع تضمن معنى حرف الاستفهام 
كما تضمنت ( كيف وأخواتها ؟ ) قيل ؛ إنا بقوا ( ها ) رحدھا على إعرابها بع 
تضمن معنى احرف بها على أن الأصل في الأسماء الإعراب » كما أنهم قرا 
الفعل المضارع إذا انصلت به نون التوكيد - مع مشابهة الاسم المرجبة للإغراب - 
على البناء تنبيها على أن الأصل في الأفعال البناء » على أنهم فد قالوا : إما أعربوها 
حملا على نظيرها ولقيضها » ننظيرها : ( جره ) ونقیضها : ( كل ) وينوا الفعل 
المضارع إذا اتصلث به نون التوكيد لأن نون التوكيد أكدت فيه الفعلية فردته إلى 
أصله وهو البناء » على أن ( يا ) جاءت شاذة في بابها » والشواذ لا تورد نفضًا على 
المواعد المطردة » ألا ترى أن الأصل في كل واو تحركت والفتح ما قبلها أن تقلب 
ألفا نحو ( باب ودار » وعصا ؛ وقفا ) والأصل فيها : ( برب وَوَرٌ » وعصَوٌ ٠‏ 
رقفو ) فلما تحركت الواو وائفتح ما قبلها قلبت ألقًا » ولا يجوز أن يورد القَرّد ) 
و (المتوكة ) نقضًا » لشذرذه في بابه فكذلك هاهنا » © , 

وتظهر الأمثلة التطبيقية عند أبي البركاث استعائته بقياس الملة في اسعدلالاته 
وتعقيدائه الدحوية ؛ ومن أمثلة هذا القياس ما ذكره في تعريفه لقياس العلة من قياس 
( نائب الفاعل ) على ( الفاعل ) ومن ثم أخيل سحكمه وهو الرفع ولعلة الإستاد ؛ 
د لأنهم لما حذفرا الفاعل ؛ أقامرا المفعول مقامه » فارتفع بإسناد الفعل إليه » كما كان 
يرتقع الفاعل » 99 , 

فعلة الإسناد .ا كانت موجودة في الفرع - وهي العلة التي تعلق بها الحكم في 


, ) (؟) أسرار العرية رص 8ه‎ . ١١۷ ١٠١ لع الأول واس‎ )١( 


وپم ب د اتا 
الأصل - استوجبت نقس الحكم في الفرع » وأخذ الفرع ما للأصل من حكم 
وخصوصيات أغرى » فنائب الفاعل أخيذ حكم الفاعل في الرفع » وكان كالفاعل 
في عدم جواز تقديه على الفعل 7 ؛ لأن قياس العلة قائم على مراعاة إيججاب العلة . 
كما قاس ( الأسماء غير المتمكتة على ( الحروف ) في البناء لأنها تضمدت معني 
احرف ء نحو ( مَنْ» وم » وأين » وكبف » وأمي ) , ہ فأما : ( من ) فإنها بتیت 
لأنها لا تخلو : إما أن تكون استفهامية » أو شرطية » أر اسمًا موصولًا ؛ أو نكرة 
موصوفة » فإن كانت استفهامية فقد نضمنت معنى حرف الاستفهام » وإن كانت 
شرطبة ققد تضمنت معنى حرف الشرط » وإن كانت اسما موصولًا فقد تنزلت 
منزلة بعض الكلمة ؛ وبع الكلمة مبني » وإن كانت نكرة موصوفة فقد تنزلت 
متزلة الموصوفة . 

وأما ( كم ) فما بنيت لأنها لا تخلو : إما أن تكون استفهامية أو خبرية فإن 
كانت استفها. فقد تضمنت معنى حرف الاسعفهام » وإن كانت خبرية فهي 
نقيضة ( رب ) للتقليل , و ( كم ) للتكثير » وهم بحملون الشيء على ضده كما 
يحملونه على نظيرة ٩‏ 99 , 

وأما ( أبن ) و ( كيف ) : ٠‏ فإفا نيا على الفح لأنهما تضمنا معني حرف 
الاستفهام , لأن ( أبن ) سؤال عن المكان » و ( كيف ) سؤال عن المال » فلما 
تضمنا معنى حرف الاستفهام » وجب أن يينيا .. 

وأما ( أمس ) فإما بنيت لأنها تضمنت معنى لام التعريف ٠‏ لأن الأصل في 
امس ) الأمس ؛ فلما تضمنت معنى اللام » تضمنت معلى ال حرف » فوجب أن 


ہنی ۽ 7 . 
ولهذا ببى أسماء الغايات » تحو ( قبل » ربعدٌ ) على الضم ٠‏ لأن الأسل فيهما أن 
يستعملا مضافين إلى ما بعدهما » فلما اقنطما عن الإضافة - والمضاف مع المضاف 
إليه بمنرلة كلمة واحدة - تنزلا منزلة بعض الكلمة » وبعض الكلمة مبني © 999 . 
كما علل بناء الأسماء المبهمة » كاسم الإشارة لتضمنها معنى حرف الإشارة » 
(1) انظر الخسائص ( ۴۸۵/۲ ) . (۴) أسرار العربية ( ص 80 ) , 


(۴) أسرلر العربية ( س ۳۲ ) , 
)٤(‏ أسرار المربية ر ص 7١‏ )ء وانظر البيان ( ۱۹۱/۱ ) ۰ ( ۲۹۸/۲ ) ٠‏ 


القن بيبحاي بإب بي فا 
وان لم ينطق به 7 . فيقول عن هلة بناء ( هؤلاء ) : ٠‏ وأما ( هؤلاء ) فما ببيت 
لتضمتها معنى حرف الإشارة وإن لم ينطق به ؛ لأن الأصل في الإشارة أن تكون 
بالحرف كالشرط ؛ والنفي » والنمني » والعطض » إلى غير ذلك من العاني » إلا أنهم 
لما لم يفعلوا ذلك ضميرا ( هؤلاء ) معنى حرف الإشارة فبنوها رتظير ( هؤلاء ) 
(ما) التي في التعجب فإنها بنيث لتضمنها معنى حرف التعجب وإن لم يكن لها 
حرف ينطق به ... فببوها كما بنوا ( ما ) إذا تضمنت معلى حرف الاستفهام 
والشرط  »‏ » وقاس ( الأسماء المرصولة ) على ( الحروف ) في البناء فقال ممللا 
بناء أسماء الصلاث : قبل لوجهين : 

أحدهما : أن الصلة لما كانت مع الموصول بمنزلة كلمة واحدة » صارت بمزلة 
بعض الكلمة » وبعض الكلمة بني . 

والوجة الثاني ؛ أن هذه الأسماء لا كانت لا تفيد إلا مع كلمتين قصاعدًا أشبهت 
الحروف » لأنها لا تفيد إلا مع كلمتون فصاعدًا ” وفيس ( إذا » ول » وأيان 
ومتى ) على ( الحرف ) في البناء » لتضمنها معناه ٩١‏ » كما علل بناء ( حيث ) على 
الضم بقوله : وما ببيت لوجهين : 

أحدهما : أنها اقتطعث عن الإشافة إلى المفرد لأنها لا يجوز إضافها إلا إلى 
الجمل ١‏ فلما اقتطعت عن الإضافة إلى الفرد وهو الأصل ننزل منزلة بعض الكلمة » 
لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة كلمة واحدة ؛ فلما رلت منزلة بعض الكلمة » 
وبعض الكلمة مبني . 

والثاني : إنا كان مينلا لأنه أشبه الحرف » لأنه لا يفيد مع كلمة واسيدة كما أن 
الحرف لا يفيد مع كلمة واحدة » لأنه يازم إضاخه إلى الجمل ؛ والجملة أقل ما تكون 
مركبة من كلمتين » مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل » فلما أشبه الحرف والحرف مبني 
فكذلك ما أشبهه ‏ , 


. ) "40 0845 الظر أسرار العربية ر( صن‎ )١( 

(۲) آسرار العربية ( ص ۳۳۴ ) » وانظر حول ينام ذا البيات ( 4/3 ) . 
(۴) أسرار العرییة ‏ ص 324 ) , 

(8) الظر ایان ززعم ل حمل 1( YY)‏ 
زم بیان ( ۴۵4/۲ = ۳۹۹( . 


س سي ست لرام 


ولكن يجب أن نلاحظ أن الحاة عندما يحكمرن على شيء بالبناء حمل له على 
الحرف لا بذ كرون العلة التي لأجلها بني الحرف نفسه مع وجودها في القيس بل 
بناجا تن ازا ا ار ا 
العنوي - تضمن معنى الحرف - أو اللفظي ‏ 

قوجه الشبه في قياس العلة غير معتبر مطلقًا ولا يتتقل به الحكم إلى المقيس ولو 
استقرأت جميع ما حمل على الحرف في البناء لوجدت العلة التي تعلق بها الحكم في 
الأصل وهو عدم اعترار المعاني الختلفة رهي على موجودة في الأصل والفرع في 
جميع تلك الأمئلة » ومن ثم فإن ذكر وجه الشبه في قياس الملة تسامح لا يخلو من 
إرادة الإيضاح والتقريب . 

فالحروف التي هي الأساس الذي يقاس عليه غيره من البنيات مقيسة على 
الأصوات في البناء 20 وما ذلك إلا لعلة عدم اعتوار المعاني اختلفة على كليهما 
«وذلك أنها للا جمدت فلم تتصرف شابهت بذلك أصول الكلام الأول التي 
لا تكون مشعقة من شيء 0 9 » ولكن يبدو أن النحاة قد اختلفوا حول اعتبار علة 
البناء الأمسلية في الحرف عدم اعتوار المعاني اختلفة عليها » فهو أمر قابل للنظر 
والبحث » ولا يسلم به جميع النصاة . 

والخلاصة » أنه ينبخي ألا يتوهم أن ما قيس على الحرف في البناء كان مقيسا 
بقياس شبه ‏ لأن قياس الشبه هو حمل ( ما لا علة فيه على ما فيه علة ) 99 م 
وذلك لوجود علة حكم الأصل في الفرع » وإن وجدت أوجه من الشبه بينهما 
فأوجه الشبه هذه تعد معززة لياس العلة لا غير ؛ لأن وجود العلة في الفرع في قياس 
العلة يوجب المنكم ۽ في حين أن وجه الشيه ليس كذلك » بدليل وجود أوجه شيهية 
يون كثير من المتشابهات » ولكن لا يقاس بعضها على بعض ° , 

۲ - قياس الشبه 

يعرفه الأنباري بأنه و أن يحمل الفرح على الأصل بضرب من الشبه غير العلة التي 

ملق عليها الحكم في الأصل » ” ويوضح ذلك بالمثال قيقول : ٠‏ وذلك مثل أن يدل 


, انظر الخصائص ( ۳۷/۲ )ا (؟) انظر السايق‎ )١( 
.) ۴۰۳ المنصف لابن جني ( 153/1 ) . (4) انظر امول النسو في اللاصائص ( ص‎ )۴( 


(ه) لع الأط وس 1١۷‏ ) . 


پا ااا سس بيس ببس سس بل 
على إعراب الفعل المضارع بأنه بتخصص بعد شياعه كما أن الاسم يتخصص بعد 
شباعه » فكان معريًا كالاسم . 

ويان ذلك أن تقول : ( يقرم ) فيصلح للحال والاستفبال . فإذا أدخعلت عليه 
السين اخقص بالاستقبال » كما أنك تقول : ( رجلٌ ) فيصلح لجميع الرجال » فإذا 
أدخلت عليه الألف واللام فقلت ( الرجل ) اعنص برجل بعينه فلما اختص هذا 
الفعل بعد شباعه كما كان الاسم يختص بعد شياعه » فقد شابه الاسم والاسم 
معرب فكذلك ما شابهه . أو يدل على إعرابه بأنه تدضل عليه لام الابتداء كما 
تدخل على الاسم » والاسم معرب فكذلك هذا الفمل » وبيانه أنك تقول : ( إن 
زيدًا ليفرم ) كما تفول : ( إن زهدًا لقائم ) » و ( فائم ) معرب » فكذلك ما قام 
مقامه » أو يدل على إعرابه بأنه يدل على المال والامتقبال » فأشبه الأسماء المشتركة 
والأسماء المششركة معربة فكذلك ما أشبهها » أو يدل على إعرابه بأنه على حركة 
الاسم وسكونه » فإن قولك ( يرب ) على وزن ( ضارب ) » وكما أن ( ضارقا) 
معرب فكذلك ما أشبهه ۲ © . 

أما عن الملة الجاممة بين المقيس والمفيس عليه في هذا النوع من القهاس فيقول 
عنها الأباري : 

» والعلة الجامعة بين الفرع والأصل في القياس الأول : هي الاخختصاص بعد الشياع‎ ١ 
» والملة الجامعة بين الفرع والأصل في القياس الثاني : هي دخول لام الابتداء عليه‎ 
والملة الجامعة ين الفرع والأصل في القياس الثالث : الاشتراك » والملة المجاممة بين‎ 
29 الفرع والأصل في القياس الرابع ؛ جريائه على الاسم المرب في سر كانه وسكونه ۾‎ 
ولكن هذه العلل يست العلة التي أوجبت اللنكم في الأصل » ومن هنا يشير الأباري‎ 
: إلى الفرق يون العلة في قياس الملة والشيه والطرد  فيقول تمليمًا على الخال السابق‎ 
وليس شيء من هده العلل في هذه الأقيسة الملة التي وجب لها الإعراب في الأصسل‎ « 
لأن العلة التي وجب لها الإعراب في الأصل الذي هو الاسم غا هي إزالة الس ؛ لأن‎ 
الاسم يكون فاعلا ومفعولًا ومضافًا إليه » فلو لم يمرب لالتيس القاعل بالمفمول‎ 
وبالمضاف . وكذلك أيضًا كان اللبس يقع في نحو ( ما أحسن زينًا ! ) إذا كث‎ 
متمجيا » و( ما أحسن زهد ؟ ) إذا كنت مستفهما ؛ و ( ما أحسن زي ) إذا كنت‎ 


زنع لع الأدلة رص 1-۷ ٠)1۸‏ 0ع لع الأدلة وص 1 ٠)1٠ ١‏ 


PVA‏ القياس 
نافياء فإنك لو لم تعرب في هذه المواضع لالتبس التعجب بالاستفهام والاستفهام 
بالنفي » فأعربوا لإزالة اللبس » وليس هذا المعنى موجودًا في القعل المضارع » رهذا هو 
الفرق بين قياس العلة وقياس الشبه . إلا أن قياس الشبه لابد فيه من إشارة إلى طريق 
غلبة الغلن وهذا هو الفرق ينه وبين قياس الطرد » وسيذكر فيما بعد » © . 
ومعنى هذا أن قياس الشيه قائم على نفض إيجاب العلة » إذ إن الحكم ينتقل إلى 
الشبه مع عدم وجود علة المشبه به فيه » وهذا قد يدخخل فيما يسمى بزوال العكس » 
وهو بقاء امحكم مع زوال علته » والمكس شرط من شروط إيجاب العلة للحكم . 
وهو على ذلك مخالف لقياس الملة » لأنه قائم على مراعاة إيجاب الملة © , 
وأما عن قرة هذا النوع من القياس في الاستدلال » فقد صرح الأنباري - كما مر 
سابقًا © - أنه معمول به عند أكثر العلماء , وهر عنده ٠‏ قياس صحيح يجوز 
التمثبل به في أوجه الوجهين كقياس العلة ؛ لأن قياس العلة إغا جاز التمسك به لأنه 
يوجب عليه الظن وهذا القياس يوجب عليه الظن فجاز التمسك به » لأن مشابهة 
الفرع للأصل تقتضي أن يكون حكمه مثل سحكمه » ولو لم يدل علي جواز التمسلك 
به إلا أن الصحابة تمسكوا به في المسائل الظنية » ولم ينكر ذلك منهم منكر ولا غيره 
مغير ؛ لكان ذلك كاقها » 29 , 
ومن أمثلة هذا النوع من القياس ما ذكره الأنباري في التعريف السايق لقياس 
الشبه من قباس ( الفمل المضارع ) على ( الأسماء ) ؛ ويذكر لذلك خحمسة أوجه من 
الشبه بينهما » ؛ ولهذا الشبه أيضًا ‏ جاز أن يقع المضارع بعد حرف الاستشاء » 
درن الماضي فيجوز نحو ؛ ما زيد إلا ولا يجوز : ما زيد إلا قام » © , 
وكذلك قاس ( قعل النهى ) على ( الاسم ) , لأن قعل النهى في أوله حرف 
المضارعة » الذي أوجب المشابهة بالامسم فامتحق الإعراب فكان معربًا ۾ © . 
ومن أمثلة هذا القياس » قياس ألف ( كلا وكاتا ) على الألف في ( لدى وإلى 


(1) السايق ر ص ٠١۹‏ ). (؟) انظر أصول الجر في الممصائص ( ص 0180 
(۴) انظر لمع الأدلة ( ص ٠٠١‏ ) . (1) لع الأدلة رص ٠ ) ٠١۹‏ 


(0) انظر أسرار العریة عن ۲۵ - ۲۷ )زر س ۰۳۲۱ ۴۲۲ ) » والإتصاف ( ۵6۹/۷۳ - ۰۵۰ ) . 
رج ايان 1/۳( , 
(۷) أسرار المرية ( ص ۳۲۰ ) ؛ وانظر الإنصاف ( ١4۲/۷۲‏ ) . 


rv4 القياس‎ 


وعلى ) لأتها أشبهتها » لأنهما لزمتا الإضافة وجر الاسم بعدهما » « وكما أن لدئ 
وإلى وعلى ) لا تقلب ألفها ياء مع المظهر نحو ( لدی زيد » وإلي عمرو وعلى بكر ) 
وتقلب مع الضمر نحو( لديك وإليك وعليك ) فكذلك كلا وكلنا لا تقلب ألفهما 
ياء مع المظهر » وتقلب مع المضمر » 27 » ويقول في موضع آخر عن علاقة المشابهة 
يينهما : ١‏ ووجه المشابهة يينهما وين هذه الكلم » أن هذه الكلم يازم دخرلها على 
الاسم » ولا تقع إلا مضافة » كما أن هذه الكلم لها حال النصب والجر وليس لها 
حال الرقع » 99 , 

a‏ ا مه لكك ل 
ها فيها من الإبهام » يقول الأنباري في معرض ترجيهه لقرله تعالي : < ما أسَاْكَ ين 
سنق فن اللو © (انساء: ١ : ]٠٠‏ دخعلت الفاء في حبر البتدأ لما في ( ما ) ا 
مع أن صلتها فمل فأشبهت الشرطية التي تقعضي الفاء  )‏ , 

أما عن نواصب المضارع وجوازمه » فقد قاس ( أن ) الناصبة للمضارع على 
(أنّ) في عمل النصب فيقول : ٠‏ ووجب أن يكون عملها النصب لأن ( أن ) 
الخفيغة تشبه أن الثقيلة » و ( أن ) الثقيلة تنصب الاسم فكذلك ( أن ) هذه يجب أن 
تنصب الفعل » 29 , كما قاس ( لن ٠‏ وإذن » وكي ) على ( أن ) لأنها تشبهها 
ووجه الشبه بينهما أن ( أن ) الخقيفة تخلص الفعل للاستقبال » وهذه الحروف 
تخلص الفعل المضارع للاستقبال » فلما اشتركا في هذا المعنى حملت عليها » © , 
كما قاس أدوات الجزم ( كلم وما ) على حرف الشرط ( كان ) © , 

رفي معرض رده على الكوفيين يقيس ( فعل التعجب ) على ( الاسم ) ولذلك 
دخله التصغير ؛ و ١‏ إنما دخله التصغير لأنه ألزم طريقة واحدة » فأشبه بذلك 
الأسماءء فدخله بعض أحكامها » وحمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه 
لا يخرجه عن أصله » 27 » ويقيس ( أفمل التعجب ) على ( أنمل التفضيل ) لأنه 


(1) الإنصاف ( ٤5١/۹۲‏ ) . (؟) أسرار العربية ( ص ۲۸۹ ) , 
(۴) الان ( ۳۹۱/۹ )ا وانظر الیان ( ۴۷۹/۴ 1۳۸ ) . 
(1) آسرار العرية ا( ص ۳۲۸ ) . 


(ه) السابق + وانظر السابق ( ص 551 ) . 
(3) انظر أسرار المرییة ‏ ص 558 ) . 
(۷) الإنصاف ( ١15/18‏ ) ؛ وانظر أسرار العرية ( س 1۹۷ ) . 


FA‏ القياس 


أشبهه في إفادة التغضيل والمبالغة » فدخله التصغير أيضًا © , 

وأما عن عمل المشتقات » ققد قاس الأنباري ( اسم القاعل ) على ( الفمل 
المضارع ) في العمل » ل بينهما من مشابهة 29 » كذلك ر اسم المفعول ) فإنه 
٠‏ منزئة اسم الفاعل في العمل تشبه القعل » إلا أن اسم الفاعل يقدر في تقدير الفعل 
الذي سمى فاعله ١‏ ع كما قاس ( اسم الفاعل والصفة المشبهة به ) على ( الفعل) 
في تحمل الضمير » لأنهما بشبهان الفعل لفظا ويتضمتاته معنى ء وهو الأصل في 
تحمل الضمير » وقاس ( العدد ) علي ( الصفة المشبهة باسم القاعل ) في العمل © , 

ويقيس الأفمال الناسخة نحو ( كان وأخواتها ) على ( الأفمال الحقيقية ) في 
العمل ؛ لأنها أشبهتها ولذلك رفعت الاسم ونصبت الخبر كما أن الفعل برفع فاعلا 
وينصب مفعولًا » ولهذه المشابهة أيضًا جا أخبارها على أسمائها » وجاز 
تقديم أخبارها على أنفسها » ولهذا أيضًا لم يجز تقديم أسمائها علبها أنفسها كما 
يجوز تقدم أخبارها علبها "2 . ويقيس ( كاد ) من أقعال المقارية على ( كان ) 
الناقصة » في جواز إضمار ضمير الشأن ؛ لأنها أشبهتها في أنها لا تستغني عن الخهر 


بخلاف ( على ) © , 
ويقيس ( ما ) على ( ليس ) في العمل ؛ + لأن ( ما ) أشبهت ( ليس ) ووجه 
الشبه ينهما من وجهين : 


أحدهما : أن ( ما ) تنفي الحال » كما أن ( ليس ) تنفي ال مال . 

والوجة الثاني : أن ( ما ) تدخعل على المبتدأ والخبر » كما أن ( ليس ) تدخحل على 
المبنداً والخبر » ويقوي هذه المشابهة يينهما دخول الباء في خبرها كما تدخل في حبر 
( ليس ) فإذا ثبت أنها أشبهت ( ليس ) فوجب أن تعمل عملها فترقع الاسم 
وتتصب الخبر ؛ 99 » وكما قاس ( ما ) على ( ليس ) في العمل » قاس ( ليس ) 
على ( ما ) في عدم التصرف © , 
)١(‏ انظر الإنصاف ( ١11/36‏ - 145 ) > رأمرار المرية ( ص 0119 ,)1١1١8‏ 
(5) انظر أسرار العرية ( من ۲۷ ) . (۳) بیان ( ۴۷۲( . 
(4) انظر الإنصاف ( ۹/۷ - لاه ع ١‏ وأسرثر العربية ( ص 1۹۸ > ١44‏ ) على العرالي . 
(ه) انظر أسرار العرية ( ص ۱۳۸ ۰ 159  .)‏ (1) انظر المان ر 805/39 ), 


(۷) أسرار العربية ( ص ۱٤۳‏ ) . 
زه انظر الاق ٠ 1۳١‏ والإتصاف ر 1۹1/١۸‏ ) . 


لیا سسس ۴۸۱ 


ويقيس عمل ( إن الخففة ) على ( ما ) لأنها ممنزلتها وفي معناها » كما قاي 
إبطال عملها على إبطال عمل ( ما ) » كدخول الاستشناء » إذ ببطل الاستغناء عمل 
(ما ) وهي الأصل المشبه به في العمل » وإذا بطل عمل الأصل بالاستثناء فلأن ييطل 
عمل الفرع أولى 99 , 

وأما الحروف الناسخة - ( إن وأخخواتها ) - فقد حملها على ( الفسل ) في العمل 
لأنها أشبهته من حمسة أوجه © ولهذه المشابهة أيضًا نصبت الاسم تشبيهًا 
بالفعول» ورفعت الخبر تشبيها بالفاعل » وتقدم المنصرب على المرقوع لأن هذه 
الحروف لما اشبهث الفعل الحقيقي لفظا ومعنى » حملت عليه في العمل » وكانث 
فرعا عليه في العمل » ونقدم المنصوب على المرفوع فرع > فألزم الفرع الفرع 99 , 

وعلى الرغم من أنه يعرض في مواضع عديدة رأى الكوفيين في عدم إعمال ( إِنَّ) 
مع التخقيف ء ويحكى عنهم قرلهم ( إغا عملت لأنها أشبهت الفعل الاضي في 
اللفظ ؛ لأنها على ثلالة أحرف كما أنه على ثلاثة أحرف » وإنها مبنية على الفتح كما 
أنه مبني على الفتح » فإذا خففت فقد زال شبهها به » فوجب إبطال عملها ) ”© إلا 
أنه برفض ذلك ويقول را على ذلك : ١‏ هذا باطل » لأن ( إن ) إغا عملت لأنها 
أشبهت الفعل لفظًا يعلى » وذلك من خممسة أرجه » وقد قلدمنا ذكرها في موضعها 
فإذا خففث صارت بمزلة فعل حذف منه بعض حررفه » وذلك لا يطل عمله » 
ألا ترى أنك تقول : ( ع الكلام » وسن الدوب » ولي الأمر ) وما أشيه ذلك » ولا تبطل 
عمله ء فكذلك هامنا» © , 

فأبر البركاث بقيس ( إن ) الخففة من التقيلة مع الحذف على الفعل في العمل مع 
الحذف » لما بينهما من المشابهة ويعترض على ما ادعاه الكوفيرن من زوال الشبه » 
بأن الشيه بينهما لم يكن لفظها فنط » بل هو شبه لفظي ومعنوي فإذا زال أحدهما 
بقي الآخرء فلزم إعمالها . وهو يؤكد ذلك في موطع آخعر مستدلًا بنظيرتها وأتها 


زا انظر البيات ( ۳۸۱/۹ ) . 

(TU o ITF e YY اظ ف كردم و‎ )1( 

(۳) اتظر اسرار المريية ( ص ۱٤۸‏ 0 144 )ء وانظر الإنصاف ( ۲۲۹/۲۹ ) . 

(4) انظر أسرلر العربية ( ص ۱1۹ » ٠٠١‏ ) »> وانظر الإنصاف ( ۱۷۸/۲۲ ) . 

زه ) الإنصاف ( 146/14 ) » وانظر حول نفس هذا الرأي البيان ( ۱1/۲ ۰ ۲۹۱ ۰ ٣١۳‏ ) . 
() الإنساف ( ۲۰۸/۲۲ ) ؛ وانظر ايان ( 1۹1۲ ) . 


FAY‏ القياس 
( لعل ) فيقول : + لا نسلم أنها عملت لشبه الفعل في لفظه فقط رإغا عملت لأنها 
أشبهته في اللفظ والممنى ‏ وذلك من عدة وجوه » ... وهذه الوجوه من المشابهة ين 
لعل والفعل لا تبطل بأن تكون على وزن من أوزانه وهي كافية في إلياث عملها 
بحكم الشابهة » © . 

ويقيس ( المنادى المفرد امعرفة ) على أسماء الغايات نحو ( قبل ؛ وبع ) في البناء 
على الضم ؛ لأنه أشبهها في كونه غاية يتم بها الكلام وينقطع عندها “ كما حمل 
( حركة البناء ) على ( حركة الإعراب ) لاطراد البناء في كل منادى مغرد ؛ ومن ثم 
أخذ حكمه في جراز العطف والوصف على اللفظ 99 . 

ومن ذلك أيضًا قياسه ( الأسماء الممنوعة من الصرف ) على ر الأفمال ) ٠‏ لأنه إنما 
مع من الصرف لأنه أشبه الفمل » والفعل ليس فيه جر ولا تنوين فكذلك أيضًا 
ما أشبهه ٠‏ 29 » كما قاس صيغة ( فعلان كُفلى ) كحيران وعطشان على ( ما في آخره 
ألف التأنيث الممدودة ) في عدم الصرف » فيقول : ٠‏ وهذا النحو لا ينصرف معرفة 
ولا نكرة لأن ( فعلان مُغلى ) أشبه ما في آخره ألف التأنيث الممدودة » وما في آخره 
ألف التأنيث الممدودة لا ينصرف معرفة ولانكرة , فكذلك ما كان على فعلان فعلى ع 0" 
كما قاس ( غير ) على ( الظروف البهمة ) نحو ( خلف » وأمام » ووراءء وقدام ) لأنه 
أشبهها في الإبهام فجاز أن يتعدى إليه الفعل اللازم بغير واسطة 29 , كما حمل 
(ظروف المكان ) على ( ظروف الزمان ) في جواز نعدي الفعل إليها , لما بينهما من 
المشابهة ‏ و ( لدن ) على ( عضد ) في جواز حذف الضم » لأنه على وزنه » فيقال 
فيه ( لان ) كما يقال ( مَطْيد ) © , 

ويتضح من الأمئلة السايقة كثرة هذا الدرع من القياس عند الأنباري واعثماده 
عليه في الاستدلال ‏ ولقد كشفت الدراسة عن مجموعة من الملحوظات المهمة 
النعلقة بهذا الفياس ؛ والتي تلقي مزيدًا من الضرء على قباس الشبه عند الأنباري » 


(1) الإنصاف ( ۲۲۷/۲۹ ) . (۲) انظر أسرار العربية ( ص 558 ) , 
(5) انظر الان ( ۲۷١٣۲‏ ) . 

(1) أسرار العریة ( ص ۲۰۹ )ء وانظر ایسا ر ص ٠ ) ۳۰۸ » ۴١‏ 

زم یات ( 9( 

(1) الإنصاف ( ۲۹۲/۳۲ ) » وانظر آسرار العربية ( ص ۲۰۴ ) . 

(۷) انظر أسرار العربية ( ص 1۷۸ ء  . ) 1۸٠١‏ (ه) انظر المان ( ۹4/١‏ ) . 


FAY 


القياس 
وتلخص في النقاط العالية : 

١‏ - أن قباس الشبه لما كان قاتا على إيجاد أوجه من الشبه بين المقيس رالمفيس 
عليه انحط فيه الفرع عن درجة الأصل » فلم يأخذ كل ما للأصل من أحكام 
وخخصوصيات » لأن العلة الموجبة للحكم في الأصل غير موجودة في الفرع ولذلك 
صرح الأنبارتي بانحطاط درجة الفروع عن درجة الأصول في هذا القياس وصرح بأن 
( الفروع أبدًا تحط عن درجة الأصول ) © . 

ومن أمثلة ذلك ما قاله في قياس ( لات ) على ( لبس ) » حيث قال « ( لات ) 
حرف بمعنى ( لیس ) وله اسم وخر كليس » ... ولا يكون اسمه وخبره إلا الین » 
ولا يجوز إظهار اممه » لأنه أوغل في الفرعية » لأنه فرع على ( ما ) و ( ما ) فرع 
على ( ليس ) فألزم طريقة واحدة ١‏ » فهو إذن بقيس ( لات ) على ( ليس ) 
ولكنه يازمها طريقة واحدة لأنها أوغل في الفرعية » فهي فرع على ( ما ) » و ( ما ) 
فرع على ( ليس ) . 

وعلى امرض من أن مم ( ما ياس على ( يس ) لھا تبه في نفس اال 
فإنه يجعلها أضعف من ( ليس ) لأنها فرع علبها » ومن ثم د يطل عملها إذا تقدم 
برها على اسمها ؛ أو إذا دل حرف الاستناء » أو إذا صل بينها وبين معمولها يان 
الحفيغة » ولولا ذلك الضعفى لوجب أن تعمل في جميع هذه المواضع ٠‏ © , 

ومن ذلك قياسه ( الحروف الناسخة ) على ( الفمل ) في العمل » ولكن قدم 
المنصوب على المرفوع فيها ؛ لأن هذه الحروف ا أشبهت الفعل الحقيفي لفطًا 
ومعئى » حملت عليه في العمل » فكانت فرعا عليه في العمل ٠‏ وتقدم المنصوب 
على المرفوع فرع » فألزم الفرع الفرع 9 , 

وهذا مخالف لفباس العلة الذي يأخذ الفرع فيه جميع ما للأصل من 
خعصوصيات وأحكام » وبكون في قوة الأصل » لأنه قائم على |يجاب الملة واشتمال 
الأصل والفرع على نفس العلة . ولقد أشرث - في موضع سابق - إلى ذلك عند 


زا انظر الإنصاف ( 1۸ء1 ) > ( 1۷111۲( ¢ ) 114/7۷(« ) (Ye‏ . 

() لبان ( ۴11/۳( . 

(۳) الإنصاف ( 170/19 ) > وانظر الان ( ۲۵۷/۳ ) » وأسرار المربية ( س ١٤ا‏ 141 . 
(؛) انظر أسرثر المربية ( عى 14۹ ٠١١ ١‏ )ء والإنصاف ( ۱۷۸/۴۲ ) . 


4م سبببيناا عل سبي سد القياس 
الحديث عن قياس ر نائب القاعل ) على ( الفاصل ) + فطة الإسناد ها كانث موجودة 
في الفرع » وهي علة الحكم في الأصل » أخذ الفرع ما للأصسل من خصوصيات 
فأخذ حكمه وعو الرقع » وكان كالفاعل في عدم جواز تقديمه على الفمل . ولهذا 
كان قياس الشبه أضعف من قياس العلة » وجعله الأنباري بعده من حيث القرة في 
الاستدلال . 

۲ - أنه يبطل قياس الشبه إذا زال وجه الشبه الذي جمع بين الفرع والأصل 
فيسلب الفرع الحكم الذي أخذه بالمشابهة » من ذلك أن ما كان من المشتفات 
« موصرقًا كاسم الفاعل والصفة المشبهة به » فإئه لا يجوز [عماله » لأنه إما عمل 
لشبه الفعل » والصغة تخرجه عن شبه الفعل » (© , 

رمن ذلك أن ( المصدر ) إما عمل تمل ( الفعل ) لتضمنه حروفه ‏ , ولكن 
١‏ المصدر إذا وصف لا يعمل » لأن الصفة تؤذن بدمام الموصوف فلا يجوز أن تبقى له 
بعد الصفة بقية لأنه يخرج بالوصف عن شبه الفمل » وكذلك إذا أخبرت عن 
الصادر وعطفت عليها لم تعملها » لألك تفصل بين الصلة والموصول ء لأن المعمول 
داخل في صلة المصدر » والخبر والمعطوف غير داخلين في الصلة ٠‏ 99 , 

ولقد قاس الأنباري - فما سبق - ( ما ) على ( ليس ) في العمل ء لأنها نشيهها 
في نفي الحال » فأوجب لها هذا الشبه أن تعمل عملها » رهي ترفع الاسم وتنصب 
الخبر » ولكنها فرع على ( ليس ) في العمل ومن ثم فهي أضعف في العمل » ولذلك 
« فإنه ييطل عملها إذا تقدم خبرها على اسمها ‏ أو إذا دعل حرف الاستدام » أو إذا 
فصل ينها وين معمولها بإن الخفيفة » ولولا ذلك الضعف لوجب أن تعمل في 
جميع هذه المواضع  »‏ , 

ويوضح أبو البركات سبب إبطال هله العوامل لعمل ( ما  )‏ فقول : ٠‏ فان 
قيل: فلم بطل عملها في لغة أهل الحجاز إذا فصلت بين اسمها وخيرها بلا قيل : 
لأن ( ما ) إنما عملت لأنها أشبهت ( ليس ) من جهة المي » وهو النفي ؛ و (لا) 
تبطل معنى النفي فتزول المشابهة » وإذا زالت المشابهة » وجب ألا تعمل » فإن قبل : 


١ ) 55131 ۲۸۳/۱ ( البيان ( ۳۹۰۶۲ ) » وانظر السابق‎ )١( 
. ) 29/9 ( انظر الإنصاف‎ )۲( 

ا( ايان ( ١ ) ۱٤۳/۲‏ رانظر ( ۳۹۳/١‏ ) ۔ 

. (۱1١1۹ ( الإنصات‎ )4( 


إلى س meee‏ ۲۸۰۱ 


فلماذا بطل عملها أيضًا إذا فصلت ينها وبين اسمها وخبرها ب ( إِنْ ) الخفيفة » 
يل : لأن ( ما ) ضحيفة في العمل » لأنها إنا عملت لأنها أشبهت فلا لا يتصرف 
شبهًا ضعيفًا من جهة المعنى فلما كان عملها ضعينًا بطل عملها مع الفصل . 

ولهذا المعنى ييطل عملها أيضًا إذا تقدم الخبر على الاسم نحو : ( ما قائم زيد ) 
لضعفها في العمل » فألزمت طريقة واحدة ‏ , ولقد سبقت الإشارة إلى ما ذكره 
الأنباري في العديد من المواضع على اسان الكوفيين من إبطال عمل ( إن ) الخففة 
من الثقيلة مع التخفيف » لأنها إذا خففت نقصت عن شبه ( الفعل ) فلم تعمل © , 

ويشير يسا إلى عدم جواز إعمال ( إن ) إذا كانت بمعنى ( ما ) في لغة من 
أعملها إذا دخل الاسشناء 29 » كما أن ( الممنوع من الصرف ) يدخله الجر في 
موضع الجر » إذا اتصل ( مالألف واللام أو الإضافة ) لأنه بعد بدخولهما عن شبه 
الفعل © أما ( إذن ) وهر أحد الحروف التي تنصب الفمل المستقبل » فلا يجوز 
إعمالها ‏ إذا دلت على فمل الال , نحو قولك : ( إذن أظنك كاذبًا ) إذا أردت 
أنك في حال الظن » وذلك لأن (إذن ) إغا عملت لأنها أشبهت ( أن ) و( أن ) 
لا تدخل على فصل الخال » ولا يكون بعدها إلا المستقبل » فإذا زال الشبه بطل 
العمل » " وهو أخيرًا برف قياس الكوفيين في حمل ( ما ) على ( لم ولن رلا ) 
ويعطعن فيه عن طريق إزالة الشبه بينهما © . 

٣‏ - لا يشترط الأنباري في هذا القياس أن يكون العشابه تاا بين المشيه والمشبه 
به » فكما توجد أوجه للشبه ين المتشابهين توجد أيضًا أوجه للخلاف بينهما > 
فهناك فرق بين التشابه والتمائل » فالتشابه هو علة الحمكم في قياس الشبه وليس 
التمائل ء لأنه لا ثمائل حقيقي بين شيفين . 

ومثال ذلك أن ( اسم الفاعل ) في العمل لشبه الفعل ء إلا أن اسم الفاعل يقدر 
في تقدير الفعل الذي شي فاع © . 


(۱) أسرار العربية ( ص ۱۲۵ ؛ ۱۲١‏ ) » وانظر الیان ( ۲٠۵۷/۲‏ ) » والإنصاف ( ٠١١/۱۷‏ ) . 
(۲) أنظر البيان ( ۱4/۳ ۲۹4 ۰ ۳۵۳ ) . 

(۳) انظر البيان ر( الا 1¥ ٺ (Fe e YF‏ 

(؛) انظر أسرار العربية ( ص ۳۱۹ ) . زه ) آسرار العریة راص ۳۴۱ ) . 

(0) انظر الإنصاف ( ۱۷۴/۲۰ ) . (۷) انظر الیپان ( ۲۷/۳ ) ۰ 


PA‏ القياس 
ولذلك صرح بأنه ١‏ ئيس من شرط القياس أن يكون المقيس مساوتا للمقيس عليه 
في جميع أحكامه بل لابد أن يكون ينهما مغايرة في بعض أحكامه ١‏ © , 
ولكن رما أخذ الشيء طبه بشيكين مختلفين » قيأخذ في حكمه منزلة يون المتزلتين » 
لني أخذت شيهًا من ( كان ) رشبها من ( ما ) 
فاعذت شبها من ( كان ) ١ ١‏ لأنها فعل كما أنها فعل ؛ وشبهًا من ( ما ) لأنها 
تنفي الخال كما أنها تنفي الحال » و ( كان ) يجوز تقديم خبرها عليها » و( ما) 
لا يجوز تقديم خبرها على اسمها ؛ فلما أخذت شبهًا من ( كان ) وشبها من ( ما ) 
صمار لها منزلة بين النزتين » فجاز تقديم خبرها على اسمها ؛ لأنها أقوى من ( ما ) » 
لأنها فعل و ( ما ) حرف ٠‏ والفعل أقوى من الحرف » ولم يج تقديم خبرها عليها ؛ 
لأنها أضعف من ( كان ) » لأنها لا تتصرف و ( كان ) تتصرف » وهذا في غابة 
الوضوح والتحقيق  »‏ , فقد جمل ( ليس ) في منزلة بين منزلتي ( ما ) و ( كان ) 
لأنها أشبهتهما » ومن ثم جاز تقديم خبرها على اسمها » لأنها أقرى من ( ما ) » 
ولم يجز تقديم خبرها عليها » لأنها أضعف من ( كان ) » ف ( كان ) يجرز تقديم 
خبرها عليها » و ( ما ) لا يجوز تقديم خبرها على اسمها . 
ويرى الأنباري أيضًا أنه فد لا ببطل الممل أو قباس الشبه زوال أحد جوانب الشبه 
بين المقيس والمقيس عليه , لأن قياس الشبه لا لم يقم على علة الأصل » جاز أن 
يحمل المشبه على المشبه به لمدة أوجه شبهية كما في حمل المضارع على الاسم »> 
ولذلك رأى أن ( لمل ) لا ييطل عملها عمل ( الغمل ) ألا تكون على وزن من أوزان 
الفمل , لأنها أشبهت الفعل من وجهين ٠‏ اللفظ والعنى وذكر لها ثلاثة أوجه للشبه 
بالقعل , ثم قال : + وهلده الوجوه من المشابهة بين ( لعل ) و ( الفمل ) لا تُنطل بان 
لا تكن على وزن من أوزانه »> وهي كافية في إثيات عملها بحكم المشابهة ‏ 9 . 
ولقد سبقت الإشارة أيضًا إلى أنه لا يطل عمل ( إن ) الفففة من الثقيلة لأنها 
أشبهت ( الفمل ) افظًا ومعتى » وذلك من خخمسة أوجه » وهي بنزلة فعل حذف 
منه بعض حروفه وذلك لا يطل عملها ©© , 


(۴۹) الإنساف ( كلع , 
(5) الإتصاف 3555/53 ). 
(4؛) انظر الإنصاف ( ۲۰۸/۲۲ ) › والیان ( ۲۹/۲ ) . 


ايقل ی ۸۷ 


؛ - أن الشيء إذا أشبه الشيء من وجه » لم يخرج بلك المشابهة عن أصله » 
من ذلك دول التصغير أفمل في التعجب » « لأنه ألزم طريقة واحدة فأشبه بذلك 
الأسماء , فدخله بعض أحكامها » وحمل الشيء على الشيء في يعض أحكامه 
لا يخرجه عن أصله » ألا ترى أن اسم الفاعل محمول على الفعل في العمل » ولم 
يخرج بذلك عن كونه اسما » وكذلك الفعل المضارع محمول على الاسم في 
الإعراب ؛ ولم يخرج بذلك عن كونه فعا » فكذلك تصغيرهم فمل التعجب تشبيها 
الاسم لا يخرجه عن كرنه فلا م 29 , 

ويقول عن أفمل التمجب في موضع آخر : ١‏ وأما كولهم : إنه يصح كما يصح 
الاسم » قلنا : التصحيح حصل من حيث حصل التصغير » وذلك لحمله على باب : 
( أفعل ) الذي للمفاضلة » ولأنه أشبه الأسماء لأنه لزم طريقة واحدة » فلما أشبه 
الاسم من هذين الوجهين » وجب أن يصح كما يصمح الاسم ؛ وشبهه الاسم من 
هذين الوجهين لا يخرجه ذلك عن كوه فعا » كما أن ما لا ينصرف أشبه الفعل 
من وجهرن ولم يخرجه عن كونه اسما » فكلك هاهنا هذا الفعل وإن أشبه الاسم 
من وجهين لا يخرجه عن كوله فيلا ع 9 , 

ونستخلص ما تقدم أن الشيء إذا أشبه الشيء من جهة وأعذ مكمه » فإن ذلك 
لا يخرجه عن أصله » فأقعل التعجب يشبه الاسم فيدخله التصغير + والفعل المضارع 
محمول علي الاسم في الإعراب » ولكن ذلك لا يخرجهما عن أصليهما في كوتهما 
فملين » وكذلك اسم الفاعل محمول على الفعل في العمل وما لا يتصرف أشبه 
الفعل من وجهين فمنع من الصرف » ولكن ذلك لم بخرجهما أيضًا عن أصليهما 
وكونهما اسمين , 


. ) 11۷ ؛ وانظر أسرار المربية ( مي‎ ) ١45/١8 ( الإنصاف‎ )١( 
. ) 11١ 118 أسرار العرية رص‎ )۲( 


FAA‏ القياءي 
٣‏ - قياس الطرد 


يعرفه أبو الب ر كات بأنه و هو الذي يوجد ممه الحكم وتفقد الإخالة في الملة م © 
والإخالة هي الناسبة » أي تفقد المناسبة في الملة . 

ولقد عرض الأتباري اختلاف النحاة في كون هذا النوع من الفياس حجة وذ كر 
مذهبين للعلماء في هذا الشأن » ٠‏ فذهب قوم إلى أنه ليس حجة ١‏ لأن مجرد الطرد 
لا يوجب غلبة الظن » ألا ترى أنك لو عللت بناء ( ليس ) بعدم التصرف لاطره 
البناء في كل فعل غير متصرف » وإعراب ما لا ينصرف يعدم الانصراف لاطرد 
الإعراب في كل اسم غير متصرف » فلما كان ذلك الطرد لا يغب على الظن أن 
بناء ( ليس ) لعدم التصرف ولا أن إعراب ما لا يتصرف لعدم الانصراف » بل نعلم 
يقينا أن ( ليس ) إننا بنى لأن الأصل في الأفعال اليناء ؛ وأن ما يتصرف إغا أعرب 
لأن الأصل في الأسماء الإعراب - كما بينا . 

وإذا ثبت بطلان هذه العلة مع اطرادها ‏ علم أن مجرد الطرد لا يكتفي به فلايد 
من إخالة أو شبه . والذي يدل على أن الطرد لا يكون علة أنه لو كان علة لأدى 
ذلك إلي الدور » ألا ترى أنه إذا قيل له : ( ما الدليل على صحة دعواك ؟ ) فيقول ؛ 
( أنا أدعي أن هذه علة في محل آخر ) » فإذا قيل له : ( وما الدليل على أنها علة في 
محل آخر ؟ ) فيقول : ( دعواي أنها علة في اتنا فدعواه ديل على صححة دعراه 
وإذا قبل له : ( وما الدلبل على أنها علة في الموضمين جميعًا ؟ ) فيفول : ( وجود 
الحكم معها في كل موضع دليل على أنها علة ) فإذا قيل له : ( فإن الحكم قد يرجيد 
مع الشرط كما يوجد مع العلة ء فما الدليل على أن الحكم ثبت بها في امل الذي 
هر فيه ؛ ) فيقول : ( كونها علة ) ۽ فإذا قيل له : ( وما الدثيل على كونها علة ) » 
فيقول : ( وجود الحكم معها في كل مرضع رجدت فيه ) فيصير الكلام دورًا » 
ولا يغلح طارد مع هذه المطالبات أبدًا م ١‏ . 

ويعرض المذهب الآخر الذي ذهب « إلى أنه حجة » واحتجوا على ذلك بأن فالوا 
ر الدليل على صحة العلة اطرادها وسلامتها عن النقض » وهذا موجود ها هنا ) . 
وربا قالوا : ( عجر ال معترض دليل على صحة العلة ) ورجا حخرروا عبارة وقالوا: ( نوع 


)١(‏ لع الأدلة رس 1١١‏ ) . (۲) لع الأدلة رس لحك للل). 


٣۸۹ mm فقن‎ 

من القياس » فوجب أن يكون حجة كما لو كان فيه إخالة أو شبه م © , 

وييدو أن عددا من النحاة جعلوه حجة ؛ إذ يصرح الأنباري في موضع سايق - 
بأله معمول به عند كثير من الملمام 29 , 

ولكنه برنض هلا اذهب وبرى عدم حجيئه » فيقول : وهلا ليس بصحيح فأما 
فولهم : ( الدئيل على صحة العلة اطرادها وسلامتها عن الننص ) فلا حجة لهم فيه 
فإنهم جعلوا الطرد دللا على صحة العلة > وادعوا هاهنا أنه الملة نفسها ‏ فليس من 
ضرورة أن يكون دليلا على صحة العلة أن يكرن هو الملة ٠‏ بل ينبغي على قولهم أن 
بيينوا العلة ثم يدلُوا على صححها بائطرد ؛ لأن الطرد نظر بأن بعد ثبوث العلة وكان 
ينبغي على قولهم أن بيينوا العلة ثم يطردوها » وفولهم ( إن عجز المعارض دليل على 
اصحة الملة ) , 

قلنا : ( لا بل عجزك عن تصحيح العلة عند المطالبة دلبل على فسادها ) وقرلهم ؛ 
( نوع قباس فببغي أن يكون حجة كما لو كان فيه إخالة أو شبه ) » قلنا : ( هذا 
تمسك بالطرد في إثباث الطرد ‏ فإن ما فيه إشمالة أو شبه لم يكن سحجة ؛ لكونه قياسا 
لبا وتسمية » وإنما كان حجة لما فيه من الإخمالة والشيه الغلب على الظن وليس ذلك 
موجودًا هاهنا فرجب ألا يكون حجة ) 29 . 

ريتضح من رد الأنباري على مذعب من رأى حجية هذا القياس ؛ أنه ير عدم 
حجيته ١‏ لأنه تقد إلى الإخالة في العلة » ومن ثم يفقد أيًا غلبة الظن ومعنى هذا 
أن كلا من فياس العلة وقياس الشبه مقبول عند أبي البركاث » وأما قياس الطرد 
فليس بحجة ١‏ لأنه يفتقر إلى الإخالة ( المناسبة ) أو الشبه . 

ولكن على الرغم من عدم اعتبار الأنباري قباس الطرد حجة ؛ فقد وجدت بعض 
الأمثلة لهذا القياى عنده » من ذلك حممله الأفمال ( يقيم » رثقيم » ولقيم ) على 
(أقيم ) في حذف الهمزة منه وإن لم يجدمع فيه همزتان ؛ ٠‏ ألا ترى أنك تقول : 
أقيم . وأصله ( آأقوم ) فحذفت الهمزة الثانية فلا يجمع بين همرتين ؛ ثم حذفوها 

مع الهاء والتاء والنون . نحو بقيم ونقيم ونقيم » حملا على أقيم للا تختلف طرق 
ا 


(۱) شاب لإ ص 11١‏ ) . (۲) الظر لمع الأدلة ر ص ٠ ) ٠٠١‏ 
(۴) لع الأدلة ر ص الك DRT ٠)١١‏ 


١١‏ سلا ربب سک الهاي 

كما حمل ( أعد ‏ وتعد ؛ ونعد ) على ( بعد ) في حذف الواو د وان لم تقع بين 
ياء وكسرة حملا لحروف المضارعة التي هي الهمزة والنون واثناء - على الباء ؛ لأنها 
أحوات ؛ فلما حذفت الواو مع أحدها للعلة التي ذكرناها حذفت مع الآخبر لفلا 
تختلف طرق تصاريف الكلمة » ليجرى الباب على مان واحد » © , 

« وكذلك قالوا : ( أكرم ) والأصل فيه ( آأكرم ) إلا أنهم حذفوا إحدى الهمزتين 
استقالا لاجتماعهما » ثم قالرا : ( يكرم » وتكرم ؛ ونكرم ) فحذفوا الهمزة وإن لم 
بجدمع همزتان حملا على ( أكرم ) ليجرى الباب على سنن واحد ١‏ 99 . 

كما قاس الأباري ( الصدر ) على ( الفمل ) في الصحة والاعتلال ولكنه يقي 
في نفس الوقت استدلال الكوفيين بذلك على أن المصدر مأخوذ من الفعل ء فيقول : 
و إما صح لصحته واعتل لاعتلاله طلبا للتشاكل ‏ ليجرى الباب على سان واحد لتلا 
تختلف طرق تصاريف الكلمة »> وهذا لا يدل على الأصل والفرع » 99 . 

وتيقى بعد العرض السابق لأقسام القياس الثلاثة وبيان موقف الأنباري منها بعض 
الملحوظات المهمة المتعلقة بمدى اعثماده على كل نوع من هذه الأتراع وشلط النحاة 
أحيانًا يون العلة والشبه » ثم أخيرا الكشف عن أنواع أخعرى من القباس استخدمها 
الأنباري عملي في مصنفاته دون الإشارة إلبها نظ . وتتلخص هذه الأفكار في 
النقاط العالية : 

١‏ - أن المتأمل لأقسام القياس وأمئلته عند الأثباري بلاحط كثرة استعاته بقياس 
الشبه عن قياس العلة » وندرة الأمثلة على قباس الطرد . 

والمحق أنني أرى لهذا المسلك ما بيرره ؛ فقياس العلة لما كان فائما على إيجاب العلة 
للحكم » استخدم هذا الفياس بشكل رئيسي في نقرير القواعد والأحكام ولقد وصلت 
هذه القواعد والأحكام إلى مستوى الاستقرار والاكتمال قبل الأنباري ؛ ولذلك لم 
تدع الحاجة إلى إعادة تلك الأقيسة التي استقرت بناء علبها تلك القواعد والأحكام , 

أما قياس الطرد فلقا. رفضه الأثباري وعده غير حجة ؛ لأنه يفتقد إلى الإخالة في 
العلة ٠‏ ومن ثم كان متطفيا ألا يستعين به في الاستدلال . 
)١(‏ الإتصاف ر 117/ه/ ) ١‏ والنظر البيان ( 18/9 ) + وأسرلر العرية ( عن 1۷4 ) . 


(۲) أسرثر العربية ( ص 11/4 ۱۷١‏ )ء رانظر الإنصاف ( ۷۸٥/۱۱۲‏ ) . 
(۴) أسرثر العربية ( ص ۱۷١‏ ) » وانظر الإنصاف ( ۲۳۹/۲۸ ) . 


الان ام 


وأا قباس الشبه » فهر قائم على إيجاد وجه من الشبه بين امقيس والمقيس عليه > 
ولقد أدى عدم اشتراط وجود العلة التي أوجبت الحكم في الأصل في الفرع إلى 
اتساع هذا النوع من القياس » وسهولة انتقال الحكم من المشبه به إلى المشيه ؛ ومن 
هنا كثر هذا الضرب من القياس عند الأنباري » وساعده على ذلك ذهنه الثاقب 
وثقافته المنطفية الواسعة التي تساعده على تلمس أوجه الشبه بين الشيئون الراد قياس 
أحدهما على الآخر . 

۲ - أما عن خلطهم أحيانًا بين الملة والشبه » فلقد سبقت الإشارة إلى ذكرهم 
أحيانًا وجه الشبه في قياس العلة ؛ وعدم ذكرهم العلة التي لأجلها كان الحكم » 
وفسر ذلك على أنه ضرب من التسامح الذي لا يخلو من إرادة الإيضاح والتفريب . 

فلقد أدى تعارف النحاة على ذكر وجه الشبه في قياس العلة » ونسمية وجه الشيه 
في قياس الشبه بالعلة إلى التداتمل بون القياسون ‏ » وصعوبة وضع الفواصل الدقيقة 
بينهما ؛ من ذلك أن قباس ( الفعل المضارع على ( الاسم ) في الإعراب بوجه من 
أوجه الشبه كالشبه اللفظي أو الاختصاص بعد الشباع قباس شيه » في حين أن حمله 
على الاسم في الإعراب بملة اعتوار المعاني عليه يعد قياس علة ‏ ولذلك طا ابن 
مالك البصريين في قولهم : إن علة إعراب المضارع مشابهته للاسم في حركاته 
وسكناته » وإبهامه » وتخصيصه » فإن هذه الأمور ليست الموجية لإعراب الاسم » 
وإغا المرجب له قبرله لصفة واحدة » ومعاني مخدلفة ولا يميزها إلا الإعراب » تقول : 
( ما أحسنٌ زيدٌ ) فيحكمل : النفي » والتعجب والاستفهام » فإن أردت الأول : 
رفعت زيدًا ؛ والثاني : نصبته » والثالث : جررنه فلابد أن تكرن هذه الملة هي 
الوجبة لإعراب المضارع » فإنك تقول : ( لا تأكل السمك وتشرب اللإن ) فيحتمل 
التهى عن كل منهما على اثقراده » وعن المع بينهما ء وعن الأول فقط والثاني 
مستأنف » ولا بيين ذلك إلا الإعراب : بأن تجزم الثاني أيضًا : إن أردث الأرل » 
وتنصبه : إن أردت الثاني » وترفعه : إن أردث الثالث ٠‏ ° . 

ومن ذلك تعليله بناء ( الاسم المضمر ) بأنه بنى « لأنه أشبه احرف ؛ لأنه جمل 
ديلا على المظهر » فإذا جعل علامة على غيره أشيه ناء التأنيث » فقد أشبه الحرف › 


(1) انظر للع الأدلة زعي 1۰۸ ۰ ۱۰۹ ) . (5) انظر الاقتراح ( ص 114 ) . 
(۳) الاقراح رمي ۱۲۴ ۱۲١‏ ) . 


م يسيس بيسح القياى 


وإذا أشبه ارف فيجب أن يكون مبنها 4 2 وقياسه ( عسى ) على ( لعل ) في عدم 
التصرف » وإفا لم يتصرف ١‏ لأنه أشبه الحرف لأنه لا كان فيه معنى الطمع أشبه 
لمل ولعل حرف لا تصرف » فكذلك ما أشبهث 27 كما قاس ( للمنادي المفرد 
المعرفة ) على ( كاف النطاب ) لأنه أشبهها من ثلاثة أوجه فني كما أن كاف 
الخطاب مبنية © , 
فهله الأمثلة خير شاهد على التداخعل بين فياس العلة والشبه » فإذا جعل وجه الشبه 
معنبرا أصبح القياس قياس شبه » في حين أن نفس هذه الأمثلة تعد من قبيل فياس الهلة 
لوجود العلة التي تعلق بها الحكم في الأصل » وهي عدم اعترار المعاني الختلفة . 
يقول الدكتور على أبو المكارم عن هذا التداخل : ٠‏ وبرى بعض العلماء أن 
اصطلاح ( العلة ) يتضمن الشيه أبس ؛ لأن التشابه الموجود بين المقيس والمقيس عليه 
كان علة في الحكم . وهذا غير صحيح إذ إن للعلة شروطا لا تترفر في الشبه ومن لم 
فإن العلة - بمعناها الاصطلاحي - نوع من الشبه وليس المكس » © ويقول : 
٠‏ وحرصنا على تحقيق هذه التفرقة بين العلة والشبه مرده إلي ما لاحظناه من خملط يون 
الاصطلاحين » مع أن بينهما فرقا في درجة ( الشبه ) الموجودة بين الطرفين لسبب 
واحد وفي درجة واحدة كان علذ . وإن لم يكن كذلك كان شبها ٠‏ 9 . 
ولقد أشار الأنباري إلى القرق بين الجامع في قياس العلة والشيه فقال عند حديله 
عن قياس الشبه وتمنيله له حمل المضارع على الاسم في الإعراب : ٠‏ وليس شيء من 
هذه العلل في هله الأقيسة الملة التي وجب لها الإعراب في الأصل > لأن الملة الي 
وجب لها الإعراب في الأصل الذي هر الاسم إنا هي إزالة اليس ... وليس هذا 
المعنى موجودً! في الفمل المضارع » وهذا هر الفرف بين فياس العلة وقياس الشيه © © , 
٣‏ - وأعيرا » فلفد كشفت الدراسة التفصيلية لأقسام الفياس عند الأنباري عن 
وجود أنراع أخرى من الفياس غير قياس العلة والشبه والطرد » استخدمها الأنباري 
عملا في مصنفانه النحوية ولكنه لم يشر إليها نظريًا عند بيانه أقسام الفياس + وتتمثل 
(1) أسرار المرية ( عن 5240 ) . 
(۲) أسرثر العربية ( ص 158 ) ؛ رانظر البيان ( 158/1 ) , 
(؟) انظر أسرثر العربية رص +515 ) . 
(1) امبرل الشكي انحوي ( عن ۱۱۳ ۰ ۱۱6 ) . (0) اسايق راض ۱16 ) ۰ 
() لع الأملة رص 1١4‏ . 


ازال نعل باب ا 


هله الأنواع فيما يكن أن يسمى قياس النزلة وقياس الاطراد . وهما من الأقيسة التي 
وجدت في مراحل مبكرة ونشأة القياس » واستخدمها النحاة الأوائل 299 . 
أولا . قياس النزلة 
aaa‏ 

وهو نرع من أنواع قياس الشبه ء يقوم على علة المشابهة » ولكن أوجه الشبه فيه 
قد نكون خفية وأقل وضوها من تلك المستخدمة في قياس الشبه » ولقد آثرت هذه 
التسمية ‏ لأنها تفق واللفظ الذي أكثر الأنباري من استخدامه في الدلالة على هذا 
النوع من القياس 20 ؛ إذ ينزل الشيء متزلة الشىء دون أن بوضح في كثير من 
الأحيان وجه الشبه القائم بينهما أر يصرح به . 

ولقد استخدمه الأنبارتي في التقريب بين مسائل النحو الختلفة » ويهان الترابط بين 
الظراهر اللغرية » بشكل بصرر لنا أن النحو كل لا يتجزأ ° , 

من ذلك أنه يتزل ( الذي ) منزلة ( من ) » و ( ن ) برد الضمير إليها تارة بالإفراد 
وتارة بالجمع » فكذلك ما تنزل متزاتها ‏ » ويتزل الجملة المعطوفة على جملة العملة 
ولذلك يقدر فيها ضمير يعود على الموصول ‏ . ١‏ ولا يجوز العطف على الضمير 
مجرور إلا واعادة البار ) لأن المضسمر اأجرور بتتزل متزلة ( التنوين ) لأنه يعاقب التدوين 
قي مثل ( غلامي  )‏ ولأنهم يحذفون الياء في النداء في نحو ( يا غلامي ) كما يحذف 
منه التنوين » فلا يعطف عليه » كما لا يمطف على التنوين ١‏ © والفصل يتنزل منرلة 
التوكيد » ولذلك جاز المعلى على ضمير الرفع المتصل من غير تأكيد بالمنفصل 99 . 

ورا جعل الفعل في موضع آخخر مسوعًا لحذف علامة النأئيث ‏ لأنه يجعله بمزلة 
إلحاق اتأنيث © وفي معرض إثباته أن الابنداء يعمل في الخبر ينزل خير المبتدأ منزلة 
الوصف ء ألا ترى أن الخبر هو المبتدأ في المعنى » « فلما كان الخير هو اميد في 
(١)انظر‏ القياس في النسمو العربي ( ص 88 - ١) 1١‏ ( ص ۸١‏ - 46 ) » وأصرل النحمو في معائي القرآن للغراء 
( ص ۱۹١‏ - ۱۹۹ ) » وذلك للتعرف على قياس النرلة عند الخليل وسيبوية » وقياس الاطراد عند القراة .. 
(۲) انظر القياس في الحو العربي ( ص 07 ) . (۴) انظر القياى في النجر العربي زعي ۸ ) . 
(4) انظر البيان ( ٥4/1‏ ) . زه) انظر السايق ر( ۲۰۹/1 ) . 
جح لیاف ر ۲٤‏ ). 
(۷) اتر الان ( 114 )> ( ۴۰٢۲‏ = ۳۹( . 
(۸) انظر اليان ر ۵۲/۲ ) , 


؛وب سبل- ‏ سسس الاس 
العنى » أو منزلًا منزلته تنزل منزلة الوصف ؛ لأن الوصف في الممنى هو الموصوف ... 
ولهذا لما تتزل الخبر منزلة الوصف كات تابعا للمبتدأ في الرفع » كما تتبع الصغة 
الوصرف » وكما أن العامل في الوصف هو العامل في الموصوف » سواء كان العامل 
قويًا أو ضعينًا » فكذلك هامنا » © . 

وينزل الأنباري الفاعل مم فعله منزلة الجزء من الكلمة » ويدلل على ذلك بسبعة 
أوجه ثم يقرر أنه إذا ثبت بهذه الأوجه أن الفاعل يتنزل منزلة الجزء من الفعل » لم 
بجز تقديمه عليه ”° , 

( وظننت ) إن تأخرت كانت نزلة ( الظرف ) » ولذلك جاز إلغاؤها إذا 
توسطت أو تأخرت © , ويقول عن ( خلا ) و ( عدا ) في حالة دخو ( ما ) 
عليهما : أما ( ما خلا » وما عدا ) فهما فعلان ؛ لأن ( ما ) إذا دخلت عليهما » 
كانا معها بمنزلة المصدر ؛ وإذا كانا بمنزلة المصدر انتفت عنها الحرفية » ووجبت لهما 
الفعلية » وكان قيهما ضمير الفاعل » فكان ما بعدهما منصويًا ٠‏ © , 

ويستخدم الأنباري قباس المنزلة في العديد من المسائل الجزئية » فالاسم المنقرص 
المتصوب تظهر عليه علامة الإعراب ؛ لأنه تنزل منزلة الصحيح » فة الفدحة » والقمل 
( آتى ) بمنزلة ( أعطى ) وهو بتعدى إلى مفعولين » فكذلك ما كان بمنزلته "© . ويتزل 
( إذا) الثي للمفاجأة منزلة ( الفاء ) » لأنها لا ييعداً بهاء كما لا يندأ بالفاء » وإفا يعدا 
بها » إذا كان فيها معنى الشرط 27 . كما نزل أبو اليركات التوين في ( عرفات ) 
منرلة النون في ( زيدون ) ؛ ومن لم فهي « ليست للصرف ؛ لألها لو كانث للصرف 
لكان ببغي أن يحذف للتعريف والتأليث ؛ لأنها اسم لبقعة مخصوصة  »‏ كما نزل 


( نون التوكيد المنفيفة ) منولة ( الننوين ) . ولذلك تحذف لالتقاء الساكنين ع كما 
يحذف التدوين لالتقاء الساكنين » فهو يرى أن نون التوكيد في الفعل بمنزلة التنرين في 
الاسم 99 . 

. )۸۴ - ۷۹ انظر أسرار العرية ( ص‎ )۷( . ) ٤۷/۶ الإنصاف ر‎ )١( 
۴۱۱ انظر السايق ( ص ۲۹1 ) . (4)أسرثر العربية 115و رائطرالسایق ( ص‎ )۳( 
٠ ) ٠١١/١ ( (ه) انظر أسرار العربية ۳۸ » والبيان‎ 

(1) انظر الان ( ۲٣۱/۳‏ )ا (۷) المان ( ۱4۸/1( ۰ 


(۸) انظر الإنصاف ( 1۵۹/۹4 > )11٩‏ . 


اا ی و 
ويقول مستدلا على أن الضمبر في ( إياك ) هو ( إيا ) من غير الكاف ٠‏ ولك 
لأن الكاف في ( إياك ) بمنزلة التاء في ( أنت ) » والذي يدل على ذلك أن الكاف في 
إياك تفيد المنطاب » كما أن التاء في ( أنت ) تفيد الخطاب » وأن فتحة الكاف ثفيد 
خطاب المذكر » كما أن فتحة التاء في ( أنت ) تفيد خطاب المذكر وأن كسرة 
الكاف تفيد خطاب المؤنث » كما أن كسرة التاء تفيد خطاب المؤنث » فكما أن التاء 
في أنث ليست من المضمر الذي هو ( أن ) في ( أنت ) وأا هي تجرد الخطاب » ولا 
موضع لها من الإعراب » فكذلك الكاف ليست من المضمر الذي هو ( إا ) في 
(إياك ) ونا هي جرد الخطاب » ولا موضع لها من الإعراب ٠‏ ”© وبترل أيضًا 
( الكسرة في الهاء ) متزلة ( الإمالة في الألف ) » ويجيز بهذا القيااسى كسر الهاء لمكان 
الياء في ( عليهم ) و ( فيه ) لأن الأصل فيهما ( عليهمو ) و( فيهر ) > ١‏ إلا أنه 
كسرت الهاء كان الياء » لأن الياء تجلب الإمالة في الألف فجملوا الكسرة في الهاء . 
بمنرلة الإمالة في الألف » لأنها تشبهها » 29 واللام في ( ها ) بمنرلة اللام في ( لعن ) » 
ولذلك دخلت اللام على ( ما ) الشرطية كما دخلت على ( إن ) الشرطية © , 
ثانا : قياس الاطراد 
حرص أبو البركاث في أغلب ما تناوله من مسائل نحوية على بيان القياي 
المطرد » والعذكير بالقواعد العامة والأقيسة المطردة ‏ واعتمد عليها في الاسعدلال 

وترجيح ما يوافقها من آراء . 

وقياس الاطراد عند الأنباري عيارة عن قواعد قياسية استخلصها من تتبعه للظواهر 
الجزئية المطردة في الأبواب النحوية الختلفة » وهي قواعد وأفيسة اسنقرت قبل 
الأنباري روصل إليه في صورتها النهائية للكتملة . 

ولقد أكثر الأنباري من الاستعانة بهذه القواعد والأفيسة في استدلالاته الحوية > 
ومن هذه القواعد والأقيسة : 


() الإنساف ( ۷۰۲/1۹۸ ) . 

(۲) الان ر( المع ) » وانظر السايق ( ۳۹/۹ ) . 

(۳) انظر الان ( ۲۰۹/۱  )‏ وانظر أيضًا حول هذا القياس الييان ( 141/1 ۲ 11 ١‏ 2184 1۹۷ 
۷( ۲ ا ۹ وأسرار العرية رص 1144 ۲۵۱ ) . 


۹۹ القياى 
- المضمر لا يوصف ولا يوصف به © . 
- العطف على الضمير المرفوع المتصل » إما يجوز مح التأكيد أو الفصل " . 
- العطف على الضمير الجرور إغا يكون بإعادة حرف الجر . 
- المبتدأ إذا تضمن معني الشرط والجزاء دخلت في خبره الفا © , 
- خبر المبتداً بعد لولا لا يجوز إظهاره © , 
- المعرفة لا توصف بالدكرة © _ 
- لا يجوز أن يفصل بين المصدر وصاته بخبر المبتدا . كما لا يجوز أن يفصل 
بين الموصول رصلته بخبر المبتدأ 99 , 
- شرط العماد أو الفصل أن يكون بين معرفتين » أو بين معرفة وما يقارب المعرفة ‏ . 
- صفة النكرة إذا تقدمت عليها انتصبت على الال 29 , 
- التأنيث إذا كان غير حقيقي جاز فيه التلكير 2100 , 
- كل ما ححشن فيه تقدير ( مَل ) كان منصوبًا على التميير 993 , 
- التمييز لا یون إلا نكرة 9 , 
- الأسماء التي تدل على الأعيان لا تعمل في الظروف 7 , 
> الظرف إننا بينى إذا أضيف إلى عبني ° , 
- ظروف الزمان لا تكون إخبارًا عن الجيث 299 , 
- الظرف يرفع كما يرفع الفعل إذا وقع خبرا لمبندأ » أو صفة لموصوف » أو صلة 
( 1 الان ( 1۳/۹( (۲) اناي ( ۳۷۹/۲ ) . 
(؟) السام ( ۵۱/۲ ) ؛ وانظر السايق ( ص 11 ) . (4) الساش ( 198/1 ) . 
زه ) الببان ( ۳۹۲/۱ ) » واتظر ( ۳۷۸/۲ ) . (1) السايق ( ۳١۹/۱‏ ) . 
(۷) اسای ( ۳٣۵/۱‏ ) . 
(4) الساين ( ۸۳/۲ ) »> ران ر 1۹3/۲ ۱۰۹) . 
(9) السايق ( ۳۷۳/۱ ) » وإنظر السايق ( 1419/5 + ٠ ) ۴١١‏ رأسرار العريية ( ص 1۴١‏ ) . 
الى OAT ) i‏ 01ل السا ( ككلم 
(31) الاين ٣۴۳٣/۲‏ ) . ( ۴ السابن ( ۳۹۹/۹ ) ۰ 


(۱4) السايق ( الحم ) . 
)1١(‏ البیان ( ۳۹۹/۱ ) + وانظر ( ۳۸1/9 ) د( انوا ۲۹۸ 4 ۰)۴۶ 


القياس rav‏ 
لموصول » أو سالا لذي حال » أو معتمدًا على همزة الاستقهام » أو حرف النفي 99 , 

- اسم الفاعل إذا كان للحال أو الاستقبال فإنه لا يكتسب التعريف من المضاف 
إليه 9 

- اسم الفاعل إذا جرى حال على غير من هو له أو وصمًا أو خيرًا وجب إبراز 
الضمير الذي كان فيه ° . 

- اسم الفاعل إذا جرى خيرا لبعد » أو صفة للموصوف » أو صلة للموصرل » 
أو حال لذي حال » أو معتمدًا على همزة الاستفهام فإنه يجري مجرى الفعل في 
ارتفاع ما بعده به » ارتفاع الفاعل بفعله 29 , 

- القياس قيما حذف منه لام أن يعوض بالهمزة في أوله » وفيما حذف مه فاژه 
أن يموض بالهاء في آخره ٩‏ . 

هذه بعض الأفيسة المطردة عند الأنباري » وتكاد لا تخلو كتبه من التنيه على 
هذه الأقيسة والتذ كير بتلك القواعد . 

ريدو أن الأنباري كان حريصًا أيضًا على بيان القياس الطرد في التراكيب 
والأوزان » فاستعان ببعض قواعد التصريف في استدلالاته » ومنها : 

- كل ياء ساكنة قبلها ضمة تقلب واوا ° , 

- كل جمع جاء على ( فمل ) فإنه يجوز أن يخفف فيقال فيه ( فل ) 99 , 

- کل ما كان على وزن ( فمل ) من الاسم والفعل وعينه من حروف الحملق فإنه 
يجوز فيه أريع لغات 40 » فالاسم نحو : فض » وفجذ وخ وفحذ والفعل نحو : 
سهد وشهد وشهد وشِهْد › وكذلك ( لمم ) . 

- كل ما كان على ( فعل يفعل ) » بفتح العين من الماضي وكسرها في 
المضارع ... فإن اسم المكان والزمان بالكسر ... والمصدر بالفعح © , 


(1) الاين ۳۲۰/۲ - ۳۹۱ ) ۰ وانظر اشا ر ۴/۲ 53/0 ٠ ) 1۹ ٤‏ 


(۲) السابق ( ۳٣٣۱‏ ) . (۳) الساینی ( ۳۸۹/۱ ) ١‏ وانظر ( ۲۷۲/۲ ) . 
(4) السايق ( 74/1 ) » وانظر السايق ( من ٠ ٠١۸‏ 11۸ )ء والإنماف ر ٠١/١‏ ) . 

ره) الإنصاف ( ٩٩۱‏ ) . (1) انظر بیان ( 13/3 ) . 

)A( . CI ) edl (¥)‏ الإنصاف ( ككل 


زه ان )1 


ووم سح لقال 
- كل ما كان فاژه واوا من ( نعل فمل  )‏ فإنه يكون في الصدر والزمان 
والمكان على ( تفل ) يكسر العين ٩‏ . 
- ما كان مضارعه بضم العين ؛ فقياسه الفتح في المكان والزمان والمصدر » 
وما كان مضارعه على يفمل بالكسر » فقياسه في المكان والزمان على ململ بكسر 
العين والمصدر على تفل بففح العين ”© , 


(1) السابق ر 144/۴ ) . 5١‏ الیان ( ۲۷۸/۲( . 
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القياس 
اوجه الاستدلال اللحقة بالقياس 


قال الأباري تحت عنوان ( في ذكر ما يلحق بالقياس من وجوه الاستدلال ) : 
واعلم أن أنواع الاستدلال كثيرة تخرج عن حد الحصر ء وأنا أذكر ما يكثر العسك 
به » وجملته أن الاستدلال قد يكون بالتقسيم » وقد يكون بالأولى » وقد بکون 
ببيان العلة» وقد يكون بالأصول ٠‏ ^ . 

ويدو مما استهل به الأنباري هذا الفصل أنه لا يري أن أنراع الاستدلال الملحق 
بالقياس تنحصر في تلك الاستدلالات الأربعة التي ذكرها ؛ ولكنه ينص على أنه 
ذكر منها ما يكثر التمسك به » وإذا وضعنا في اعتبارنا ما ذكره السيوطي تحت 
عنوان ( في أدلة شتى ) » فإننا تستطيع أن ندخل في هذه الاستدلالات ما جمله 
الأنباري في فصول مستقلة » أولها فصل جعله ١‏ في الاستحسان » ) ولقد ذكره 
بعد ذكره ما يلح بالقياس من وجوه الاستدلال مباشرة » وثانيهما فصل جمله ( في 
الاستدلال بعد الدليل في الشىء على نفيه ؛ 7 جعله في آخر رساك ولمع الأدلة ٠‏ » 
ولقد فصل بينه وبين الاستحسان بأربعة فصول » ثلاثة منها تتعلق بتعارض الأصرل » 
والرابع في استصحاب الحال . ولمل هذا ما وقع فيه الأنباري من أحطاء في منهج 
ترتيب الكعاب » وهذا ما مبز الاقتراح عن لمع الأدلة ؛ إذ فيه فضل ترئيب . وإن كان 
هذا الترتيب يمكن أن يفسر على أنه إشارة من الأنباري إلى أن هذه الأدلة ملحقة 
بالأدلة الجدلية ؛ ولذلك فصل بين الاسعحسان وعدم الدليل بالمعارضة 9 , 

ولعلي أستطيع أيضًا أن ألحق بأنواع الاستدلال السابقة » الاستدلال بعدم النظير» 
والاستدلال بالعكس » وهما من الاستدلالات التي ذكرها السيوطي واستعان بها 
الأنباري في استدلالاته النحوية » ولكن دون أن ينص عليها صراحة ولعل عذره في 
ذلك ما صرح به في بداية هذا الفصل من أنه لا يقصد حصر تلك الاستدلالات بل 
اكتفي بذكر ما يكثر العمسلك به . 

ومن الملاحظ أن السيوطي قد جعل الاستدلال بالتقسيم ملكا من مسالك 
الملة » رلم يذكره عند حديثه عن الأدلة الشتى الملحقة بالاسعدلال النحوي » ولقد 
0 لع الأدلة رمن 1۲۷( . (۲) انظر لمع الأدلة رمن ۱۳۴۳ ) . 


(؟) انظر السايق . 
( ) أنظر الأصول للد كترر تمام حسان وريطه بين الدليل التحوي والجدلي ( ص ۲۰۲ ) . 


ااا س اناس 
داب النحاة والباحئون على اتباعه في ذلك : وذكر الاستدلال بالسبر والتقسيم 
باعتباره مسلكا من مسالك الملة ‏ » كما لم يذ كر الاستدلال بالأرلى » واستعاض 
عنهما بالماق الاستدلال بالاستقراء , والاستدلال بالدليل الباقي بالأدلة الشتى , 

ولكن الأباري رأى حلاف ذلك إذ جعل الاستدلال بالسبر والتقسيم من ججملة 
الاستدلالات الملحقة بالقياس » ولم يشر إلى أنها مسلك من مسالك الملة » بل إله 
لم يشر في رسالته لمع الأدلة إلى مسالك العلة ؛ واكتفي بالإشارة إلى قوادحها عند 
الحديث عن أوجه الاعتراض على القباس في رسالته الإغراب . 
١‏ - الاستدلال بالتقسيم ١‏ 

ويسمى السبر والتقسيم ؛ وهو مصطلح فقهي ؛ ولقد أشار الأنباري إلى التقسميم 
صراحة » وإلى السبر ضمنا . والسبر في اللغة هر الأصل » واللون والهيئة والمنظر » 
جمعه : أسبار  (‏ والسبر والتفسيم في اصطلاح الأصوليين : حصر الأوصاف في 
الأصل امقيس عليه وإلغاء بعضها » ليئعين الباقي للعلية , 

فالتقسيم : هو استعراض الأفسام التي يجوز أن يتعلق الحم بها ء فحيث لا يترك 
شيء ما يجوز أو يحثمل تعلق الیکم به ؛ حتى لا يكرن التقسيم غير حاصر , 

والسبر : هو اختيار هذه الأقسام ء بالإبقاء على الصالح منها وإبطال الفاسد , 

ويستخدم السبر والتفسهم [ما في النفي رالإبطال » وإما في الإثبات والتصحيح » 
بقول الأنباري  :‏ فأما الاستدلال بالتقسيم فيكون على ضريين أحدهما : أن يذ كر 
الأفسام التي يجوز أن بتعلق اللحكم بها فييطلها جميمها وييطل بذلك قولهم ٠‏ 0© 
د والثاني : أن يكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق المحكم بها فيبطلها إلا الذي يتعلق به 
حكم من جهة فيصحح قولهم  »‏ وبضصرب أبو البركات الأمثلة للدوعين ٠‏ فيمثل 
للنوع الأول بقوله : د وذلك من أن يقول : لو جاز دخحول الام في حبر ( لكن ) لم 
يخل إما أن تكون لام التوكيد أو لام القسم ٠‏ بطل أن تككون لام التوكيد ؛ لأن لام 
التوكيد إنما حسنت مع ( إن ) لانفاقهما في المعنى لأن كل واحد منهما للتوكيد » 
(1) انظر الاقتراح ( صن 160 - 144 ) ؛ وأصول التشكير النجري ( ص ۲٠١ 055١‏ ) , والأصول 
زع ١ ۱۹۰١‏ 145 ) ؛ رأصرل التحر العربي ؛ د . نصلة ( ص ۱۴۴ ) , 
(1) انظر اسان المرب ( س ب ر) ۰ زم لع الأملة رس ۱۲۷ ) , 
زا لمع الأدلة و ص 1۳۸ ) . 


هع بيب بل ا 
وأما ( لكن ) فمخالفة لها في العنى » وبطل أن تكون لام القسم لأن لام القسم 
5 سنت 0 لجرا فد عن أ قف ر 
القسم . وأما ( لكن ) فمخالفة لها في ذلك » وإذا بطلت أن تكون لام الت وكيد » 
ويطل أن تكون لام القسم » بطل أن يجوز دخول اللام في خيرها ۾ ٩‏ , 

ويثل للنرع الثاني بقوله : + وذلك مثل أن يقول : لا يخلو نصب المسنى في 
الواجب نحو : ( قام القوم إلا زيد ) إما أن يكون بالفعل المنقدم بتقوية ( إلا ) وإما أن 
يكون ب ( إلا ) لأنه ببعنى استشى » وإما أن يكون لأنها مركبة من ( إن ) الخففة » 
و (لا) ٠‏ وإما أن يكون لأن التقدير فيه : ( إلا أن زيدًا لم يفم ) » بطل أن يكرن 
العامل هو ( إلا ) بمعني استنى » وذلك من أربعة أوجه : 

الوجه الأول : أن هذا يطل بقوله : ( قام الفوم غير زيد ) فإن نصب ( غير ) 
لا يخلو إما أن يكون بنفسه ء أو بتقدير ( إلا ) ؛ أو بالفعل المتقدم . بطل أن يكون 
منصوبًا بنفسه لأن الشيء لا يعمل في نفسه » وبطل أن يكون منصوبًا بتقدير ( إلا ) 
لأنك لو قدرت ( إلا ) لصار التقدير : ( إلا غير زيد ) » وهذا التقدير بفسد الى . 
وإذا كان يفسد المعنى وجب أن يكون باطلا » وإذا بطل أن يكون منصوبا بنفسه » 
وبطل أن يكون منصربًا بتقدير ( إلا ) » وجب أن يكون منصوبًا بالفمل المتقدم . 

الوجه الثاني : أنه لو كان ( إلا ) هو العامل بمعني ( استشى ) لوجب النصسب في 
النفي كما يجب في الإيجاب ١‏ لأله في النفي بممنى ( استثى ) كما هر في 
الإيجاب . 

الوجه الثالث : أن هذا يؤدى إلى إعمال معاني المروف ء وإعمال معاني المروف 
لا يجوز ء ألا ترى أنه لا يجوز أن نقول : ( ما زيدًا قائتما ) على معنى ( نفيث زيدًا 
قائما ) على إعمال معنى الحرف » فكذلك ها هنا . 

الوجه الرابع : أنه لو جاز النصب بتقدير ( استثبى ) لماز الرقع تقدير ( امتنع ) 
لاستوائهما في حسن التقدبر . وهذا القرل حكى عن عضد الدولة » وقد سأل أبا 
علي الفارسي وهما في الميدان عن نصب المسعنى في الواجب » فقال : التصب لأن 
التقدير فيه : استنى زيدًا » فقال له عضد الدرلة : رهلا قدرث : ( امسع زيد ) 
فرفعت . فقال له أبو علي : هذا الذي ذكرته لك جواب ميدائي » وإذا رجعت 


(1) لع الأدلة ر ص 159 ) . 


fof‏ القياس 


ذكرت لك الجواب الصحيح © , 

وبطل أيضًا أن يكون العامل فيه( إلا ) لأنها مركبة من ( إن ) و( لا) فخقفت 
( إن ) وركبت مع ( لا ) وذلك من وجهين : 

أحدهما : أن ( إل ) إذا عففت لا تعمل على مذهب من ذهب إلى هذا القول . 

والثائي : أن امرف إذا ركب مع حرف غيره خرج کل واحد منهما عن حكمه 
وثبت له بالتركيب حكم لم يكن له في حالة الإفراد » وهو لا بقول في ( إلا ) 
كذلك » بل يزعم أن كل واحد من الحرفين باق على أصله وعمله بعد التركيب كما 
كان قبل التركيب ء فينصب باعتار ( إن ) ويرقع باعثبار ( لا ) ويعمل عملين 
( کحتی ) فإنها تعطف تارة وتجر ثارة أخرى . و ( حنى ) يخوج على ما ذكرناء انه 
ليس بمركب » وما هو حرف واحد يعمل بتأويل حرفين مختلفين , فإن ذهب به 
مذهب المطف لم يتوم غيره » وإن ذهب به مذهب حرف الجر لم بترهم غيرة 
بخلاف ( إلا ) فإنها مركبة عنده من ( إن ) ر ( إلا ) وهما منطرق بهما » فإذا 
اعتمد على أحدهما بطل عمل الآخر وهو منطوق به » فان الفرق ينها . 

وبطل أيضًا أن يكون نصب المسعنى لأن تأويله : ( إلا أن زيدا لم يقم ) لأنه 
لا يخلو إما أن يكون الموجب للنتصب هو ( أنه لم بفعل ) أو ( أن ) » فإن أراد أن 
الموجب للنصب ( أنه لم يفعل ) فيطل بقولهم : فام زيد لا عمرو » وإن أراد أن 
(أنْ) هي المرجبة للنصب » كان اسمها وخبرها في تقدير اسم فلابد أن يقدر له 
عامل يعمل فيه , رفيه وقع التلاف ۲ 99 , 

ويخلص أب البركات بعد هذا العرض الطويل للمثال السابق إلى التيجة النهائية 
فيقول : ٠‏ وإذا بطل أن يكون العامل تلنصب ( إلا ) لأنها ببعنى ( استينى ) أو لأنها 
مركية من ( إن ) و ( لا ) » أو لأن التقدير : إلا أن زيا لم يقم » وجب أن يكون 
العامل للنصب الفمل المتقدم بتقرية ( إلا ) ٠‏ © . 

ويعلق الدكتور فاضل السامرائي على التقسيم السابق الذي ذكره الأنباري بأنه 
تقسيم غير حاصر لأنه من الممكن أن يكون ثمة استشناء ليس فيه فمل ولا ما يشبه 
الفعل نحو : دتانيرك ذهب إلا هذا الدينار » فييطل هذا الاستدلال ؛ لأن التقسيم 


)١(‏ انظر بثية الوعاة ( 193/1 ) . (۷) لع ادلا رص ۱۲۸ - طلا 
(5) الساين رص ۱۴١‏ ) . 


القياس f‏ 
ينبغي أن يكون حاصرا وهذا تقسيم غير حاصر » فلا يصح الاستدلال به 7© , 
ولقد استعان أبو البركات بالاستدلال بالسبر والتقسيم بنوعيه كثيرا » فاستعان 
بالنوع الأول من هذا الاستدلال الذي يتم فيه إبطال جميع الأقسام لإبطال قول 
الخصم في كثير من المسائل ء عن ذلك استدلاله بهذا النوع من الاستدلال في نفي 
أن تکون ( ما ) في قرله تعالى : ( 126 یکر جر € لفارت : ۷ا 
نافية » فيقول: « ويعد أن تكون ( ما ) في الآية تافية ؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون من 
الليل » صفة ل فلبلا » أو متعلقًا به ( يهجعون ) بعد حرف النفي » بطل أن يكون 
صفة ل ( قليل ) لأنه يكون ظرف زمان » وظروف الزمان لا تكون أخبار عن 
الدث » وإن جعلته متعلقًا ب ( يهجعون ) بعد حرفي النفي قدمث ما في حير النفي 
عليه » وذلك لا يجرز | 29 . 
كما اعخمد الأنباري على هذا الاستدلال بكثرة في الرد على من خالفه , فقد رد 
به على علب فيما ذهب إليه من أن الظرف اراقع خبرا ينتصب بفعل محذوف غير 
مقدر ؛ ٠‏ وذلك لأنه يؤدى إلى أن يكون منصوبًا بفعل معدوم من كل رجه لطا 
وتقديراء والفعل لا يخلو ‏ إما أن يكون مظهرًا موجودًا أو مقدرًا في حكم الموجود » 
فأما إذا لم يكن مظهرا موجودًا ولا مقدرًا في حكم الموجود كان ممدومًا من كل 
وجه » والمعدوم لا يكون عامل © واعتمد عليه في الرد على ما ذهب إليه الأعئش 
والمازني والمبرد من أن الألف والواو والياء من المثنى والجمع دلال إعراب وليست 
باعراب ء ولا حروف إعراب » ققال : « وهنا القرل فاسد ؛ وذلك لأن قولهم إن 
هذه الحروف تدل على الإعراب لا يخاو : إما أن تدل على إعراب في الكلمة » أر 
في غيرها ء فإن كانت تدل على إعراب في الكلمة فوجب أن تقدر هذه الحررف ١‏ 
أنها أواخر الكلمة » فيؤول هذا القول إلى أنها حروف الإعراب كقول أكثر 
البصريين » وإن كانت تدل على إعراب في غير الكلمة فوجب أن تكون الكلمة 
مبنية وليس من مذهب أبي الحسن الأخنفش وأبى العباس البرد وأبى لمان المازني أن 
التثنية والجمع مينيان  »‏ ويستعين بمثل الاستدلال السابق في الرد على من ذهب 


, ) 1۸۳ انظر أبر البركاث بن الأنباري » ودراسائه البحرية ( ص‎ )١( 
. ) ۲۳۷/۲۹ ( البيات ( ۳۹۰/۲ )ا رم الإنساف‎ )۲( 
. ) 85 ع » وانظر أسرار العرية ( ص‎ ۴٠/۳ ( الإنصاف‎ )٤( 


t4‏ القياس 
إلى أن الوا والألف والياء في الأسماء الستة دلائل إعراب ء لا حروف إعراب 7© . 

ويستعين بهذا الاستدلال في نفي وجود حرف إعراب في الأقعال الخمسة فيقول 
في تعلبله : د وذلك لأنا لو كنا لها حرف إعراب لم حل : إما أن يكون اللام » أو 
الضمير أو النون » بطل أن يكون حرف الإعراب اللام ؛ لأن من الإعراب الجزم » 
فلو جعلناء اللام لوجب أن يسكن في حالة الجزم » فكان يؤدي إلى أن يحذف 
ضمير الفاعل » وذلك لا يجوز » وبطل أيضًا أن يكون الضمير حرف الإعراب ؛ لأن 
الضمير في المقيقة ليس جزمًا من الفعل › وإما هو اسم قائم بنفسه في موضع رقع ٠‏ 
لأنه قاعل » فلا يجوز أن يكون إعرابا لكلمة أخرى » وعلى هذا تخرج الألف والواو 
والياء في تثنية الأسماء وجمعها » فإنها حروف لا تقوم بنفسها ولا موضع لها من 
الإعراب » فجاز أن تكن حروف الإعراب » وبطل أن نكون النون حرف الإعراب » 
لأنها ليسث كحرف من الفعل » وإما هي بمنزلة الحركة التي هي الضمة ؛ ولهذا 
تحذف في الجزم والتصسب ء ولا أجل حذنها بمعنى الفعل » ولو كانت حرف 
الإعراب لا حلفت مع تمركها ء ولأخحل حذفها بمعنى الفمل » ولكان الإعراب جاريا 
عليها ؛ فلذلك لم يجز أن تكون حرف الإعراب , 299 . 

ولهذا المعنى الأخير عد الأباري الحروف في التثنية والممع حروف إعراب دون 
الأفعال المخمسة 7 » كما استدل بهذا انوع من الامشدلال بالسبر والتقسيم على أن 
(إث) ليست حرف عطف 1 , ورد به على ما ذهب إليه الكسائى من أن نصب 
المستسى كان لأن تأويله ( إلا أن زيدًا لم يقم  )‏ » ورد به على ما ذهب إليه 
الكوفيون من أن الظرف يرفع الاسم إذا تقدم عليه واعتراضهم على قول البصريون : 
إن الظرف لا يوفع الاسم إذا تقدم عليه » وإما برتفع بالابداء ‏ . ونفي به ما ذهب 
إليه الكوفيون من جواز ترعيم الاسم الثلاتي إذا كان أوسطه متحركا ؛ لأن في 
الأسماء ما مائله ويضاهيه نحو ( يد ) و ( مم ) 9 . 


)١(‏ انظر الإنصاف ( ۲۷/۳ ) . () الانصاف زع 

(۳) انظر السايق . 4 ) انظر أسرار العربية ا( ص ۳۰۹ ) ۰ 
(5) انظر المثال السايق بلمع الأدلة 0111 والإنصاف ( ٠١۵/۳۲‏ ) . 

(3) انظر الإتصاف ( ۳۹ہ = ٥4‏ ) . 

(؟) انظر الإنصاف ( ١ ) ۳٠١ - ٠٠۹/۹‏ وانظر أيضا حول الاستدلال بالنوع الأول من أتواج 
سیم البيان ( 41/1 ۰ ۳۲۲( . 


القياس 46 


وأما النوع الثاني من الاستدلال بالسبر والتقسيم » وهو الذي يتم فيه إبطال جميع 
الأقسام إلا الذي يتعلق الحكم به » فيصحح قوله ويثبته » فلقد استعان الأنباري بهذا 
النوع من الاستدلال في إثبات أن الهمزة في ( زكرياء ) للتأنيث » ٠‏ لأنها لا تخلو إما 
أن تكون أصلية » أو منقلبة عن حرف أصلى ء أو للإلحاق » أو للتأنيث وبطل أن تكون 
أصلية لأنه ليس في أبنيتهم ما هو على هذا البناء » وبطل أن تكون منقلبة عن حرف 
أصلي ؛ لأن الواو والياء لا يكونان أصلا فيما كان على أربعة أحرف » وبطل أن تكون 
للإلحاق ؛ لأنه لبس في أصول أبنينهم ما هو على هذا البناء فيكون هذا ملحا به 
وإذا بطلت هذه الأقسام تعين أن تكون الهمزة فيه للتأنيث ولهذا لم ينصرف ۲ , 

ويستدل به في إثبات أن العامل في ( إذ ) - هو ظرف زمان - فمل مقدر وذلك في 
قوله تعالي  :‏ لتقت الله اكيز من يکم الشتكع إذ توت إل الابتن 
مكدرو » عر : ۰ فقال مسدلا على ذلك بالسبر والتقسيم : ٠‏ إذ ظرف زمان » 
والعامل فب لا يخلر إما أن يكون » ( مقت الله ) أو( مقتكم ) » أو( تدعون ) » أو 
نمل مقدر . بطل أن يقال يعمل فيه ( مقت الله ) ؛ لأن خحبر امبتدأ قد تقدم على (إذ) 
وليس بداخل في صاته ء فلو أعملئه في ( إذ ) لفصلت بين الصلة والموصول بخير 
البتدأ » وهو أجنبي ؛ والفصل بين الصلة والموصول بأجنبي لا يجوز ء ولأن الإخبار 
عنه يؤذن بتسامه » وما يتعلق به يؤذن بنقصانه ‏ وقد قدمنا نظائره . 

وبطل أن يعمل فيه ( مقتكم ) ؛ لأنهم مقتوا أنقسهم في النار » وقد دعرا إلى 
الإيمان في الدليا . 

وبطل أن بعمل فيه ( يدعون ) ؛ لأن ( إذ ) قد أضيفت إليه والمضاف إليه 
لا يعمل في المضاف . 

وإذا بطلت هذه الأقسام تعين أن يعمل فيه فمل مقدر » وتقديره » مقتكم إذّْ 
تدعون » أي حون دعيتم إلى الإيمان فكفرتم . وقيل تقديره » اذكروا إذ تدعرن ۾ ° , 

ويستعين بهذا الاستدلال في تعليل بناء الفعل الماضي على الفتح » « لأنه لا بخلو 
إما أن يني على الكسر ء أو على الضم ٠‏ أو على الفتح » بطل أن يينى الكسر ؛ لأن 
الكسر قبل » والفعل ثقيل » والثقيل لا يتبغي أن ينی على ثقيل ... وبطل أن ينی 


. ) ۳٣۱/۹ ( رن الیان‎ 
. (4 = FAY ) ليان‎ (YD) 


4 القياس 
على الضم أيضًا نثلاثة أوجه ... وإذا بطل أن يينى على الكسر والضم » وجب أن 
بيني على الففج 0 © 

كن تا هذا رع عن لواقم في ات تداق E‏ 
1 6 زاهم: ٤‏ بالظرف الذي هو ( لكل ) ٠ء‏ وأبطل 
به ما ذهب إليه الفراء من أن المنادى المضاف إنما وجب أن يكون مقتونها لأن الاسم 
الثاني حل محل ألف الندبة في قولك ( يا زيداه ) والدال فيها مقتوحة ؛ لأن الأصل في 
النداء عنده أن يفال ( يا زيداه ) كالتدبة ”© . وانظر أيضًا ما سبق الإشارة إليه من رفضه 
ما ذهب إليه بعض التحويين والزجاج من أن العامل في الاستثناء هر ( إلا ) يمني 
(أستنني ) 9 وتمدر الإشارة إلى أن كتاب الإنصاف مليء بهذا اللون من الاستدلال » 
حيث أورد فيه استدلالات كثيرة أخرى بالسبب والتفسيم ولكنها كانت ترد على لسان 
الكوفيين حيئا "© , أو على لسان البصريين أحيانًا " » ولكنني لم استشهد بجميع هذه 
الأمثلة لأنني نبهت في أول البحث إلى أي أكتفي فيما أورده من أمئلة ثعب 
وبخاصة من الإنصاف - على ما يغلب الظن فيه أنه رأى الأنباري واستدلاله » وذلك 
فيما يورده من ردود على الفريقين . 

وتجدر الإشارة - بعد العرض السابق لنوعى الاستدلال بالسبر والتفسيم - إلى ما 
ذكره أحد الدارسين من وجود نوع ثالث من السبر والتقسيم عند ابن جني غبر الذين 
ذكرهما الأنباري 7 » وهر أن تقر جميع الأقسام لوجود ما يؤيدها من الأدلة » 
وذكر لذلك أمثلة من كتاب الختصائص . 

ولقد استمان الأنباري بهذا التوع من الاستدلال بالسبر والتقسيم في بعض 
المواضع ء وإن لم يذكره صراحة عند بيان أنراع هذا الاستدلال » من ذلك أنه استدل 
بهذا الدوع على بناء ( من ) و( كع ) فقال : و فأما ( من ) قإنها بنيث لأنها لا تخلو : 


(۱) أسرار العرية ( ص ۳۱۹ ۰ ۳۱۷ ) ٠‏ 

(۲) انظر اليان ( 14/۲ ) . زم انظر الإنصاف ( ٣۲۸٤١‏ ) . 

(4) انظر لمع الأدلة ( ص ۱۲۸ ) ء وأسرار العربية ( ص ۲١۴۳‏ ) ء والإنصاف ( ۲۹۳/۴۲ ) . 
زه تظر الإتصاف ee)‏ )نر AF ) o (#۹ AAF‏ , 

(AWAT) o (FTL ) + (FA1/ ¥) (۲14/1 ° ) › 101111 ( انطر الإنصاف‎ )( 
. CAE = VOTE) (eS) o لمكم‎ 

(۷) انظر أصرل النحو في الخصائض زا ص ۱۹۳ ) لاص 158 - ۱۹۸ ). 


ہیں کل 
إما أن تكون استفهامية » أو شرطية » أو اسا موصولًا » أو نكرة موصوفة » فإن كانت 
استفهامية فقد تضمنت معنى حرف الاستفهام » وإن كانت شرطية فقد تضمنت 
معنى حرف الشرط » وإن كانت أسمًا مرصولا فقد تنزلت متزلة بعض الكلمة » 
وبعض الكلمة مبنى » وإن كانت نكرة موصرفة فقد تنزلت منزلة الموصولة ۾ © . 

ويقول عن بناء ( كم )  :‏ وأما ( کم ) فإئنا بنيت لأنها لا تخلو : إما أن تكون 
خبرية فهي نقيضة ( رب ) لأن ( رب ) للتقليل » و( كم ) للتكثير » وهم يحملون 
الشيء على ضده كما پحماوئه على نظیره ٠‏ © , 

وهكذا أقر أبو البركات في هذا النوع من الاستدلال بالسبر والتقسيم بجميع 
الأقسام ؛ لأنها جميعا نابت الحكم وتصححه © , 

ومن الملاحظ أن الاستدلال بالسبر والتقسيم قد يكون بسيطاً » ولكنه في بعض 
الأحيان يستخدم م ركبا » حيث نتداخل في الاستدلال الواحد عمليتان أو أكثر من 
الاستدلال بالسبر والتقسيم . رلقد استمان الأنباري بهذا التوع ال ركب من السبر 
والتفسيم » فمن أمثلة ثداحل عمليتين من السبر ما استدل به الأنباري في الرد على 
ما ذهب إليه الكوفيون من أن الابتداء لا يوجب الرفع ؛ لأنهم يتدئون بالمتصربات 
والمسكنات والحروف » ولو كان ذلك موجها للرفع لوجب أن تكون مرفوعة . فدل 
على أن الابداء لا يكون موجها للرفع 29 . 

وقد تتداخل ثلاث عمايات من السبر والتفسيم في الاستدلال الواحد » وأقرب 
مثال على ذلك ما ذكره الأباري عند تمثيله للنرع الثاني من الاستدلال بالسبر 
والتقسيم والذي ينم فيه إبطال جميع الأفسام إلا الذي ينعلق به الحكم » حيث 
استعان بثلاث استدلالات متداخلة من السير والتقسيم في إثبات أن الناصبب 
للمستعنى الفعل المتقدم بنقرية ( إلا © , 

ومن هذا النوع الذي تتداحل فيه ثلاث عمليات من الاسثدلال بالسبر والتقسيم» 
استدلاله على اسمية ( كيف ) › حيث يقول : ٠‏ لا تخاو ( كيف ) إما أن تكون 
(1) أسرير العربية راص ۳۰ ) ۰ (۲) السابق » وانظر السايش ( ص ٠61214‏ 
(۴) انظر أيضًا ما أررده الأنباري على لسان الكرفيين من هذا الامتدلال , الإنصاف ( ۹۸/۸۴ ) . 
(4) انظر الإنصاف ر ١/0‏ ه ) , وانظر أيضًا ما أورده الأنباري على لسان البصريين من هذا الاستدلال 
الركب ء الإنصاف ( 1١۳/۹4‏ ) . 
زه انظر كع الأدلة زعي ۱۲۸ - ۱۳١‏ ) . 


ل سس سس سبي ل سي افوا 
اسما أو فملا أو حرفا » بطل أن يقال حرف ؛ لأنها تفيد مع كلمة واحدة والحرف 
لا يفيد مع كلمة واحدة » وما وقعت به الفائدة في النداء » نحو ( يا زيد ) مع 
كلمة واحدة باعتبار الجملة المقدّرة لا باعتبار الحرف مع كلمة واحدة . 

وبطل أيضًا أن تكون فملا » لأنها لا تخلو إما أن تكون فما ماضها أو مضارعًا أو 
أمرًا » بطل أن تكون فعا ماضيًا ؛ لأن الماضي لا يخاو إما أن يكون على ( قعل ) 
كضرب وذهب » أو على ( كشرف ) وظرف ٠‏ أو على ( فمل ) کسی 
وقلع » و( كيت ) على ورن ( شل ) . وبطل أن تكون فملا مضارعا ؛ لأن الفعل 
المضارع ما في أوله إحدى الزوائد الأربعة » و ( كف ) ليس في أرلها إحدى الزوائد 
الأربع . وبطل أن يكون أمرا » لأن معناها الاستفهام » والاستفهام غير الأمر . وإذا 
بطل أن تكون حرا أو فلا » تعين أن نكون اسكا ۾ 99 , 

ولقد علق الدكتور فاضل السامرائي على هذا الاستدلال بقوله : ٠‏ وأرى أن هذا 
الاستدلال غير سليم , لأن استدلاله بأنها ليسست فعلا ماضها لأنها على وزن ( فمل ) 
مردود بأن ثمة أفمالا على هذا الوزن نحو : ليس ونعم وبئس » فإنها ساكنة العين » 
وما بقال في هله الأفعال يمكن أن يقال في ( كيف ) . وأما استدلاله بأنها ليست 
حرمًا لأنها تفيد مع كلمة واحدة فإنه مردود بأحرف النداء فإنها تفيد مع كلمة 
واحدة نحو : ( يا زيد ) » وما قيل من أن ( با ) بمعني ( أدعو ) يمكن أن يقال مثله 
في ( كيف ) بأنها ہنی ( أستفهم ) ۲ ° , 
؟ - الاستدلال بالأولى ٠‏ 

يعرفه الأنباري بأنه ٠‏ أن بين في الفرع المعنى الذي تعلق به الحكم في الأصل 
وزبادة ٩‏ ۳ . 

ومثال ذلك « أن يدل على بناء أسماء الإشارة و ( ما ) التعجبية فيفول : أجمعنا 
على أن الاسم يبنى إذا تضمن معنى حرف منطوق به » راد بني الاسم لتضمن مى 
حرف منطوق به فلآن تينى أسماء الإشارة و ( ما ) التعجبية لتضمن معنى حرف غير 
منطرق به كان ذلك من طريق الأولى . وبيان ذلك هو أن الحرف إذا كان منطوقًا به 


. )1١ ٤ 1١ وانظر أسرار المرية راص‎ + ) ٩۸ - ٩۷/١ ( البيان‎ )١( 
. ) 14١ (؟) يو الب ركات الأنباري + ودراساله النحوية ( ص 14۸1ء‎ 
. ) 1۴١ للع الأدلة رس‎ )۴( 


پیر ج و 


أمكن أن يستغنى به عن الاسم . ألا ترى أن همزة الاستفهام التي بنيت ( أين وكين 
ا ا رك ا ار 
تكرار الاستفهام » وأما إذا لم يكن الحرف منطوقًا به فإنه لا یکن أن يستغنى به عن 
الاسم بحال من الأحوال » وإذا بني الاسم لتضمنه معنى الحرف وقيامة مقامه على 
علريق الجواز » فلآن يينى لذلك على طريق الوجوب كان ذلك من طريق الأولى ب 299 , 
ولقد أكثر أبو البركات من الاستدلال بهذا الدليل » فلقد اسندل به على جواز 
التذكير مع المؤنث غير الحقيقي مع الفصل ٠‏ 9 وإذا وجد الفصل بين الفمل والفاعل 
وى التذكير » وقد حكى عنهم : ( ضر القاضي البوم امرأة ) . وإذا كان ذلك 
فيما تأنيثه حقيفي » فلآن بكرن فيما تأنبئه غير حقيقي أولى وأحرى ) 29 . 
a‏ لنت رمات يل 
فيهما ( مسلمتات ) ۰ و ( صالحتات ) » للا يجمعوا بين علامتي تأليث في كلمة 
واحدة » فقال : ٠‏ وإذا كانوا قد حذفوا الثاء مع المذكر في نحو قولهم ؛ رجل بصري 
وكوفي » في النسب إلى البصرة والكوفة » والأصل : بصرتي وكوفتي » لفلا يقولوا 
في المؤنث : امرأة بصرتبة » وكوفنية » فجمعرا بين علامتي لأنيث » فلأن يحذفوا 
هاهتا مع تمقق الجمع كان ذلك من طريق الأولى » 7 ويستدل بالأولى في معرض 
توجیهه لفوله تعالى  :‏ إن انس رم لَكَُود € [الماديات: )١‏ فبقول : ١‏ اللام في 
( لربه ) يتعلق بکنود ... » وحسن دخول لام الجر » تقديمه علي اسم القاعل » وإذا 
كان التقديم حسن دخول لام الجر مع الفعل في نحر قوله تعالى : ( وه م رهم 
بن € [الإعريف: ٠۰۲‏ » وقوله تعالى : « إن ئر 0 (r:‏ 
فهاهنا أولى ؛ لأن اسم الفاصل إغا يعمل بالشبه بالفعل » فإذا ثبت ذلك في المشيه به 
الذي هو الفمل وهو الأصصل دم في لا رع رج ار 
واستدل به به يسا في الرد على ما ذهب إليه الكوفيون من أنه لو كان الفعل هر 
العامل في المفعول لكان يجب أن يليه ولا يفصل بينه وبينه » فرد عليهم قاتا : ٠‏ هذا 
بيبطل بن » فإنا أجمعنا على أنه يجوز أن يقال ( إن في الدار لزينًا » وإن عندك 
لممرا) فال الله سبحانه : إل نی ملق ب © وقال تعالى : إا نب أن6لا » 


۰)۸1 ( الان‎ )۲( . ) ۱۳۲ ١۱۳۱ لم الأملة ر ص‎ )١( 
. (۳۹ - المان ( ارركم‎ )£( . ) 1١ أسرار المرية رصن‎ )۴( 


f‏ القياس. 
فنصب الاسم يان وإن لم تله فكذلك هاهنا ء وإذا لم يلزم ذلك في الحرف - وهو 
أضعف من الفعل ؛ لأنه فرع عليه في العمل - فلأن لا يلزم ذلك في الفمل وهو 
أقرى كان ذلك من طريق الأولى ۾ (© واستدل به كذلك في الرد على ما ذهب إليه 
الكوفيرن من أنه إذا تقدم الاسم المرفوع بعد ( إن ) الشرطية نحو قولك : ( إن زيد 
أناني آته ) فإنه يرتفع با عاد إليه من الفمل من غير تقدير فعل © . 

ومن اللاحظ أن الأمثلة السابقة يمكن عدها استدلالا بالأولى بالمعنى العلمي 
الذي ذكره في التعريف ؛ وهر أن بين في الفرع المعنى الذي تعلق به الحكم في 
الأصل وزيادة » ومن هنا كان اععمام الأنباري قي الاستدلال بالأولى منضيًا على 
قضية الأصل والفرع » واعتمد استدلاله بالأولى في كثير من الأحيان على التمسك 
بالأصل » ومن ذلك ما ذكره ٠‏ في حالة الوقف على لغة من قال : مررت بيكر 
والتحريك في هذا النحو إغا كان لالتقاء الساكنين ) لأنه لا أحب التحريك في هذه 
اللغة لالتقاء الساكنين كان تمريكه بالحركة التي يستحقها الاسم في حالة الوصل 
أولى » تمسكا بالأصل ؛ لأن الأصل هو الوصل 6 9 ويعتمد في هذا الاستدلال على 
قواعد الأصل والفرع . فيستدل على اسمية ( كيف ) بقوله : ٠‏ فإن قيل : فعلامة 
الاسم لا تمسن فيه كما لا بحسن فيه علامة الفمل وال مرف » فلم جعائموه اعا 
رلم تجمملره فعلا أو حرا » فيل : لأن الاسم هر الأصل » والفمل والحرف فرع فلما 
وجب حمله على أحد هذه الأقسام الثلاثة » كان حمله على الاسم الذي هو الأصل 
أولى من حمله على ما هو فرع ؛ ٠‏ » ويعلل به حمل التصب على الجر في جمع 
المؤنث ** . ومن قواعد الأولى عنده أن ( التركيب مع الأصل أرلى من التركيب مع 
الفرع ) ؛ ويستدل بها على تركيبهم ( حبذا ) مع المفرد المذكر دون المؤنث ومني 
والمجموع © , 

ويستدل بأن ( تقدير الأصل في العمل أولى من تقدير ما هو الفرع فيه ) في 
ترجيح ما ذهب إليه معظم البصريين من أن عامل النصب في الظرف الواقع خبرًا فمل 
مقدر وليس اسم فاعل ؛ لأن اسم الفاعل فرع على القمل في العمل © , 


زل الإنصاف ( ۸1/11) . (۲) انظر الساين ( د11/۸ - 11۹ ) . 
CF)‏ ايان ) (FIT‏ . (4) أسرار العربية راص ٠ ) ۲١‏ 
(0) انظر أسرار العربية ( ص 1۲ ) ٠‏ (1) انظر أسرار العربية ل( ص ٠ ) ۱١۸‏ 


(۷) انظر الإنساف ( ۲۲۹/۲۹ ) . 


القاس 4 


ويستدل بأن ( الأصل أولى بالأصل والفرع أولى بالفرع ) على جعلهم ( كلا) 
و ( كاتا ) و مع الإضافة إلى المظهر ممنزئة المفرد ؛ لأن المظهر هر الأصل والمفرد هو 
الأصل » فكان الأصل أولى بالأصل » وجملوهما مع الإضافة إلى المضمر بمنرلة 
العنية ؛ لأن المضمر فرع والعنية فرع فكان الفرع أولى بالفرع ٠‏ © , 

ولكن هناك نوع آخر من الاستدلال بالأولى يستخدمه الألباري في الإبطال رالفي 
لا في الإثبات » وهو في الموضع أن يوجد في الفرع العنى الذي أبطل الحكم في 
الأصل » ولقد استدل بهذا النرع من الاستدلال في مواضع عديدة على أنه إذا أبطل 
الاستثناء عمل ( ما ) وهي الأصل » فلأن ييطل عمل ( إن ) وهي الفرع أولى 7© , 

ويكثر الأنباري من الاستعانة بهذا الاستدلال في المسائل الصرفية التي تدور حول 
حذف أحد الحروف لالتقاء الساكنين ؛ إذ يحذف الحرف الذي لم يدخعل لممنى ؛ 
(لأن حذف ما لم يدل لمعنى أولى من حذف ما دخل لممنى ) 7 لأنه لو ذف 
ما دخل لمعنى لأدى ذلك إلى الإخلال بالمعنى ء فكان ( ثبقية ما دل لمصى أولى من 
حذف ما دخل لممنى ) 49 ... ومن ذلك قوله في ( أنوا ) : ٠‏ أصله ( أتيرا ) 
فاسعقلت الضمة على الياء » فنقلث إلى التاء » فبقيت الياء ساكنة » وواو الجمع 
بعدها ساكنة ؛ فاجتمع ساكنان وهما لا يجتمعان » فحذفت الياء لاليقاء الساكنين 
وكان حذف الياء أولى ؛ لأنها لم تدخل لممنى » فكان حذفها أولى > ( . 

ولكن ريما كان الحرفان اللذان يراد حذف أحدهما لالتقاء الساكتون دخلا لمعنى » 
وفى هذه الحالة ييقى ما فيه زيادة معنى على صاحبه » فقد يكون أحدهما قد أفاد 
أكثر من معنى فيبقى ريحذف الآخر » ومن هذا النوع استدلاله على أن الأصل في 
(آياث ) أن يقال ( آيتان ) » ٠‏ إلا أنه اجتمع فيها علامنا تأنيث فحذفوا إحداهما 
وكان حذف الأولى أولى ؛ لأن في الثانية زيادة معنى لألها تدل على الجمع 
والتأليث » والأولى إا تدل على التأنيث ففط » فلهذا كان حذف الأولى وثبقية 


رن الإنصاف ( 1۰۰/۹۲۴ ) . 
(FD‏ | ليان ))8( زر راطا لكر مقو OF‏ 

(۳) انظر في هنا الاستدلال البيان ل 43/3 5 جحو ھ1 1( AT)‏ للك لعف 
۲ )4 وأمرار العرية ( ص ۴۷ :58 ١)‏ ( عي  ) 4١‏ رالإنصاف ( 184/۹۴ - ۱٩۰‏ ), 
(1) انظر ايان ر( ٥۳۳/۴‏ )ل 

(۵) اليا 1/۱ ) ۰ رانظر أيضًا ليان ر ۲۲۹/۴ - 539 )2 


41 القياس 
الثانية أولى » 27 ويستدل به كذلك على حذف التاء الأولى من ( مسلمات 
وصالحات ) لأن الأصل قيهما ( مسلمتات وصالمتاث  )‏ . وييدو أن الأرلى عند 
أبي البركات هو اختيار الأقيس وترك ما يمخالفه ولذلك رجح أن يكون ( الحق ) حبرا 
ثانيا » في قراءة من قرأ برفع ( الح ) في قوله تعالى : « ماي اللي يله المي ¢ 
[الكهف : ١ » ]1٤‏ ويجوز أن يكرن ( الحق ) صفة للولاية إلا أن جمله خبرا أولى من 
جعله صفة » لا فيه من الفصل بون الصغة والموصوف » 7" . ولقد لجأ الأنباري كثيرا 
في استدلائه بالأولي إلى اختيار الأخف والأيسر » ومن ثم يصرح في أكثر من موضع 
بأن اللصبر إلى ما يؤدى إلى تغيير واحد أولى من المصبر إلى ما يؤدى إلى تغبيرين » 
استدل به على استتفالهم اجسماع ثلاث همزات في ( أومن ) لأن أصله ( آي ) ؛ 
لأنهم إذا استثقلوا اجتماع همزتين فلأ يستلقلوا اججماع ثلاث همزاث أولى » 
فحدفوا الثانية » وكان حذفها أولى من الأولى والثالية , أما الأولى فلأتها أبعد من 
الطرف » وأما الثالثة فإنها لو حذفوها لافتقررا إلى تسسكين الثانية وقلبها واوا ؛ فبؤدي 
إلى ثغيرين . رإذا حذقرا الثانية لم يفتفروا إلا إلى قلبها واوا فقط لأنها ساكنة » 
فيؤدى إلى تغيير واحد والمصير إلى ما يؤدى إلى ثغيير واحد أولى من المصير إلى 
ما يؤدي إلى تغييرين ) 99 , 

ويختار ما لا يحتاج إلى تقدير ؛ لأن ما لا يفتقر إلى تقدير أرلى ما يفتقر إلى 
تقدير » وهو برد بهذا الاستدلال على ما ذهب إليه الزجاج من أن المفعول مع 
منصوب بتقدير عامل » لأن الفعل لا يعمل في الفعول وبينهما الواو » فقال أبر 
البركاث : و هذا باطل » لأن الفعل يعمل في المفعول على الوجه الذي يتملق به فإن 
كان يفتقر إلى توسط حرف عمل مع وجرده وإن کان لا يفتقر إلى ذلك عمل مع 
عدمه » وقد بينا أن الفعل قد تعلق بالمفعول مه بتوسط الواو » وأنه يفتقر في عمله 
إليها » فينبغي أن يعمل مع وجودها ... ولو كان ها ذهب إليه وجه لكان ما ذهب 
إليه الأكترون أولى » لأن ما ذهب إليه يفتفر إلى تقدير وما ذهب إليه الأكثرون 


(4 = FF ) id 0١ 
. ) ١١ ٠ 1١ وأسرار المربية ( ص‎ » ) ٠۳ - ٤۲/٤ ( انظر الإنصاف‎ )۲( 

(۴) البیان ( ۱۱۰/۳ ) . 

(4) ايان ( ٠ ) 6۷/١‏ وانظر حول الاستدلال بهذه القاعدة في مسالة أخرى البيان ( ٠ ) 585/١‏ 


اہ اا 
لايفتقر إلى تقدير » وما لا يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتقر إلى تقدير ه ‏ , 

والح أن المثال السابق يدل على أن أبا البركات يختار الأقرب في التقدير والأيسر 
ويتعد عما يحتاج إلى تقدير وتكلف » وهذا يدل على تحكيمه للراقع اللغري في 
بعض الأحيان والبعد عن التكلف ؛ ولهذا لا يقبل الآراء الغائلة بث ركيب بعض 
الأدوات مثل ( منذ » وكم ء وال ) وذهب إلى أنها دعوى لا تستند إلى دليل 90 , 
ولقد امتمان الأنباري بهذا الاستدلال الذي يدل على اختياره الأقرب والأيسر 
فصرح بأن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى ما يحتاج إلى تقدير " » وما لا يحتاج إلى 
تقدير موصرف أولى ما يحتاج إلى تقدير موصوف 27 ؛ وما لا بحتاج إلى إضبار 
أولى ما يحتاج إلى إضمار ‏ , 

ومن تحكيمه الراقع اللغري وانعتيار الأحف ء استدلاله بان المصير إلى ما له نظير 
أولى من المصير إلى ما ليس له نظير © , واستدلاله بأن قلب الأثقل إلى الأعف 
أولى من قلب الأخف إلى الأثقل 99 

ومن الملاحظ أن استدلالات الألباري بالأولى كانت تعتمد في كثير من الأحيان 
على اعتبار الأقوى » فهو يرى أن إبدال الأقرى من الأضمف أولى من إبدال 
الأضمف من الأقوى » ويستدل بذلك على إبدال الناء دالا في ( يدّعون ) لأن أصلها 
( يدتعيون ) ٠,‏ فاجتمعت ثاء الافتعال مع الدال فأبدل من العام دالا ٠‏ وكان إبدال 
التاء دالا » أولى من إيدال الدال تاء لأن التاء حرف مهموس » والدال حرف مجهور 
واتجهور أقوى من المهموس » فلما وجب إبدال أحدهما من الآخر » كان إبدال 
الأقوى من الأضعف أولى من إبدال الأضعف من الأفوى ؛ لأن في ذلك إجحاقا 
به» وإبطال ما له من الفضل على مقاربه ٠‏ 9 ويقول عن الإمالة في كلمة 
(الأشرار) من قوله تعالی : کل لیا ما اا لا ری رالا كا دم ين الألذار 4 
رص: ٠۲‏ : و إا جازت إمائته وإن كان فيه راء مفتوحة والراء المفتوحة تمنع الإمالة ؛ 
لأن فيه راء مكسورة والراء المكسورة تجلب الإمالة » وإغا غلبت الراء اکر ي 
زا الإنساف ( ۳6۹/۳۰ ) . 
(؟) انظر الحلاف التجري ( ص ۲۴۸ ) » وانظر الإنصاف ( ۳۰۰/٤۰‏ ) : ( ۳۹۲/۰۹ ) . 
(۳) انظر أسرار العربية ( فى ۱۱۲ + ۱۱۳ ) . (4) انظر الماش ( صن ٠ ) 1۷١‏ 
(ه) انظ الاش اس )١( .) ۱۲١‏ انظر الإنصاف ( 1۹۷/۹۸ ) , 
(۷) انظر الإنصاف ( ۱۳/١‏ - 14 ) . (ه) لبان ر ۳۰٣/۴‏ ) ۰ 


414 القياس 
جلب الإمالة » على الراء المفتوحة المائعة من الإمالة ؛ لأن الراء المكسورة أقوى والراء 
المفتوحة أضعف » فلا تعارضا في جلب الإمالة وسلبها » كان الأقوى أولى من 
الأضعف 0 © . 

فاعتبار الحرف الأقوى أولى عنده من الأضعف © » ويصرح في مواضع أخرى 
بأن حذف الأضعف أولى من حذف الأقوى » وإدغام الأضعف في الأقوى أولى من 
إدغام الأقوى في الأضعف » رإدغام الألص صوثًا في الأزيد صوئًا أولى ©© . 

وكما اعتمدت استدلالات الأنباري بالأولى على مراعاة الأثري دون الأضعف » 
اعتمدت كذلك على ما بكر في كلامهم لأنه أولى من الأقل ؛ ولذلك صرح بان 
الحمل على الأكثر أولى من الأقل » ورجح بهذا الاستدلال مذهب البصرين في 
جمل ( توراة ) على وزن ( فَوْعَلّة ) » على حلاف الكوفين الذين رأوا أنها على وزن 
( تفعلة  )‏ , كما استدل في مواضع أخرى بأن ما يكثر في كلامهم أولى ؛ وأن 
الحمل على الأكثر أرلى من الحمل على الأقل ء وأن حمل الأقل الأندر على الأعم 
الأكثر أولي من مل الأعم الأكثر على الأقل الأندر © , 

وأيرا فلقد أكثر الأنباري من الاستعانة بالأولى في مسائله وما ذهب إليه من 
آراء» والرد على ما خالفه من مذاهب 29 , 
۲ - الاستدلال ببيان العلة + 

ويستخدم هذا الاستدلال في الإيجاب والنفي » أي إيجاب الحكم وإثباته » أو 
نفيه وإثباث عدم وجوده ولقد أشار أبو البركات إلى هذين الضريين + فقال : 

أحدهما : أن تبين علة الحكم ويستدل بوجودها في موضع الثلاف ليوجد بها 
الحكم . 
۱( الیان ( كلو (۲) انظر بيات( ۳٤۹/۳‏ )ا 
(۳) انظر البيان ( 1۷/۱ ) ء والساہق ( ۷۳/۳ ) ١‏ والسابق ( ۲۹۸/١‏ ) على الترتيب . 
(4) انظر المان ر ۱۹۰/۸ - تكل)ء 
(ه) انظر البيان ( ٠٠۵/١‏ ) ء وانظر أسرار العربية 6+4 ؛ وانظر الإنصاف ( 779/44 ) على الترتيب . 
(0) انظر ليان ( ۷/۱ + ۱۸ ۰ ۲۷۴ ) ور ۱۹/۲ - ۱۷ ۳۸ ۵۲۸ - ۲۹ ) ٠‏ وأسرار المرية 
رس 1 4< 1 Ite y1 (AMT ) (TY «151 ) lilly (FAY OT o‏ 
(To VLA Ys (Yee Jo (TTI Yel) (TAY‏ ل (IAAT)‏ 
(YT)‏ رمضم 


القياس fe‏ 
والثاني : أن تبين العلة ثم يستدل بعدمها في موضع الخلاف ليعدم الحكم ) ° . 
وهذا هو ما يسمي الطرد والعكس في العلة » أو الدوران ؛ إذ تتلازم العلة والحكم 
وجودًا وعدا » فهو استدلال بيان العلة الموجبة . 
ووضح النوعين بالمثال فقا فأما الأولى فمثل أن يستدل من أعمل اسم 
الفاعل إذا كان بمعنى الماضي فيقول : إنما عمل اسم الفاعل في محل الإجماع جريانة 
على حر ك الفعل وسكونه » وهذا جار على حركة القعل وسكونه فوجب أن يكرن 
عابلا 9 , 
٠‏ وأما الثاني قهو مثل أن يستدل من أبطل عمل ( إن ) الخفف من الثقيلة فيقول : 
إغا عملت ( إن ) الثقيلة لشبهها بالفمل وقد عدم بالتخفيف فوجب ألا تعمل ٠‏ © , 
ومن أمثلة النرع الأول من هذا الاستدلال بيانه لملة عمل ( أن » ولن وإذن + 
وكي ) النصب » فقال : 9 إغا وجب أن تعمل لاختصاصها بالفعل » ووجب أن 
يكون عملها النصب لأن ( أن ) الخقيقة تشبه ( أن ) الثقيلة » ر ( أذ ) الثقيلة تتصب 
الاسم » فكذلك ( أن ) هذه يجب أن تنصب الفعل » وحملت ( لن > وإذن » 
ركي ) على ( أن ) ,9 
ولعل ما سبق ذكره من أمثلة في قياس العلة يصلح لأن يكون مثالا على النوع 
الأول من أنواع الاستدلال بيان العلة . كما يمكن تلمس أمثلة النوع الثاني فيما سبق 
ذكره من أنه إذا زالت العلة أو الشبه بطل الحكم . 
+ - الاستدلال بالأصول ٠‏ 
وهو ما جرده النحاة بالاستقراء الناقص الذي أجرره على الكلام الفصيح سواء 
: أصل وضع أم أصل قاعدة . فإذا نص أصل القاعدة على أن ( رئية الفاعل 
ق نبة الفعول ) فلا ينبخي أن يستدل النحوي على غبر ذلك بوجوب د تقدم اللفعول 
في نحو ز حياك الله ) انل ل رن ا م ات ی 
فال أن المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم ء نقد خالف أصالا نحوبًا ؛ لأن 
القول بالعجرد معناه سبق النصب للرفع . وهكذا يصبح الأصل من جملة الأدلة عند 
زح لع لأدلة رص ۱۳١‏ ) . (۲) لع ادل رم ۱۳١‏ ) . 
(۴) السايق . 
(4) أسرار العربية ( عي ۳۲۸ ) > وانظر السابق ( عن ۳۲۷ ) > والإنصاف ( 210/115 ) . 


سب سس سي يس قراس 


النحاجة والجدل ١‏ . 

ويد أن هذا الاستدلال أقرب إلى الاستدلال باستصحاب الأصل منه إلى 
الاستدلال بالقياس , وإن کان لا يعدم وجهًا للإلماق بالقياس ؛ إذ يقوم على مراعاة 
الأصل وهر المقيس عليه . 

ويوضح أبو البركات هذا الاستدلال بلمثال فيقول : فمثل أن يستدل على إبطال 
مذهب من ذهب إلى أن رفع الفعل المضارع إننا كان لسلامته من العوامل الناصية 
والجازمة » ( أن ما ذهب إليه يؤدى إلى خلاف الأصول » لأنه يؤدى إلى أن يكون 
الرفع بعد النصب والجزم » وهذا حلاف الأصول ؛ لأن الأصول تدل على أن الرقع 
قبل النصب ؛ لأن الرفع صفة الفاعل والنصب صفة المفعول ‏ وكما أن القاعل قبل 
المفعرل فكذلك الرفع قبل النصب » وكذلك تدل الأعمول على أن الرفع قبل الجزم 
لأن الرفع في الأعسل من صفات الأسماء » والجزم من صفات الأفعال وكما أن رئبة 
الأسماء قبل رتبة الأفمال » قكذلك الرفع قبل الجزم ) . فإن قيل : فهب أن الرفع في 
الأسماء قبل ازم في الأفعال » فلم قلتم إن الرفع في الأفمال قبل الجزم ‏ . قلنا : لأن 
إعراب الأفعال فرع على إعراب الأسماء » وإذا ثبت ذلك في الأصل فكذلك في 
الفرع ؛ لأن الفرع تبع للأصل ٠‏ 90 , 

واليق أن استدلال الأنباري السابق بيدو عليه التكلف ؛ إذ يمكن الاعتراض عليه 
من عدة أوجه » فمن الممكن أن نقول إن التعري أمسيق من التقييد » فالتعري أولا > 
ولا كان الرفع هو الأول كان ملازمًا للنعري » كما يمكن أن يقال إن الفعل الضارع 
رفع لأنه لم يدخعل عليه ناصب فينصبه ولا جازم فيجزمه دون أن مس أسبقية الرفع ؟ 
للتصب والجزم » يضاف إلى ذلك أن عوامل النصب والجزم في المضارع عارضة » 
وعندما لا تأتي هذه العوارض فإن المضارع يأخذ الحكم الأول » ولا كان الرقع 
الأولء أ الضارع الرفع 99 . 

ومن أمثلة الاستدلال بالأصول ما أشرت إليه في موضع سابق من الوقف بنقل 
الخركة على لغة من قال : مررث ببكر » و « لما أحب التحريك في هذه اللخة لالعقاء 


(1) انظر الأصرل ( ص 507 ) - 
(۲) لع الأدلة ( ص ۱۳۲ ۰ 188 ) ٠‏ وانظر الإنساف راص 0( - ۳١د‏ ) . 
(؟) انظر أبو البركاث بن الأتهاري ودراساته النحوية ( من +4 ) وما يعدها ر 


القياس 4Y‏ 
الساكنين » كان تمريكه بالحركة التي ستحقها الاسم في حالة الوصل أونى سكا 
بالأصل ؛ لأن الأصل هو الوصل ٠‏ ° . 
6 - الاستدلال بالاستحسان ؛ 

عرض أبو البركات اعتلاف النحاة قي الأخذ بالاستحسان والاستدلال به 
وفذهب بعضهم إلى أنه غير مأخوذ به ها فيه من التحكم وترك القياس » وذهب 
بعضهم إلى أنه مأخوذ به  »‏ ولكن أولئك الذين أخذوا به اختلفوا في معناه : 
«فنهم من قال : هو ترك قياس الأصول لدليل » ومنهم من قال : هو تتخصيص 
الملة ‏ © . 

ومثال نرك قياس الأصرل لدليل » « ما ذكرنا من الكلام على مذهب من ذهب 
إلى أن رفع الفعل المضارع لسلامته من العوامل الناصبة والجازمة . وكذلك مذهب 
من ذهب إلى أنه ارتفع بالزائد في أوله فإئه أيضًا مخالف لقباس الأصول ؛ لأن الزائد 
جزء من الفمل المضارع ؛ إذ الفعل المضارع ما في أوله إحدى الزوائد الأريع » وإذا 
كان الزائد جريا منه فالأصول تدل على أن العامل يجب أن يكون غير المعمول 
وألا يكرن جزئا منه ۾ 20 , 

وأما مئال تخصيص العلة فنحو « أن تقول : إثما جمعت ( أرض ) بالواو والنون 
فقيل : ( أرضون ) عوضًا من حذف تاء التأنيث المحذوفة ١‏ لأن الأصل أن يقال في 
(أرض ) : ( أرضه ) » فلما حذفت التاء جمعث بالواو والنون عوضًا من تاء التأنيث 
الحذوفة وهذه العلة غير مطردة ؛ لأنها تتتقض ( بشمس » ودار » وقدر ) فإن الأصل : 
( شمسة ء ودارة » وقدرة ) » ولا يجوز أن تجمع بالواو والنون » فلا يقال : 
(لممسون ؛ ولا دارون » ولا قدرون ) ١‏ “ ويقول بعد التمثيل للنوعين : 9 وقد 
قدمنا الكلام على مخالفة الأصول والقول بتخصيص الملة ۾ © , 

وبين أنه لابد من دليل في الاستحسان » أي أن يعدل عن القياس لدليل ويعترض 
على من رأى غير ذلك » فقال : ٠‏ وأما ما حكى عن بعضهم أن الاستحسان هر 


(oY ) al (1)‏ . (۲) لمع الأدلة رض ۱۳۳ ) . 
(۴) الساين رص ۱۳۳ ۱۳۴٤ ١‏ ) . (4) لع الأدلة رس ۱۳1( . 


زه) اسابل (0) الساين . 


8 سد الا 


ما يستحسنه الإنسان من غير دليل » فليس عليه تعويل ۲ ”© . 

ولفد عقد ابن جني بابًا للاستحسان » قال فيه : « وجماعه أن علته ضعيفة غير 
مستحكمة ‏ إلا أن فيه ضريًا من الانساع والتصرف . من ذلك تركك الأحف إلى 
الأثقل من غير ضرورة » نحو قولهم : الفتوى » والبقوى » والتقوى » والشروى » 
ونحو ذلك » ألا ترى أنهم قلبوا الياء هنا واوا من غير استحكام على أكثر من أنهم 
أرادوا الفرق بين الاسم والصغة . وهذه ليست علة معندة م © , 

ويقول السيوطي : « ومن الاستحسان ما يخرج تنبيها على أصل بابه » نحو 
اسعحوذ وأطولت الصدود ومطيبة للنفس . ومنه ما ييقى الحكم فيه مع زوال علته »29 
كقول أحدهم ( ميائق ) في جمع ( مبثاق ) فان الشائع فيه ( موائق ) » فأبقى القلب 
مع زوال علة القلب وهي الكسرة » ولكن أبقى القلب لضرب من الامتحسان 29 , 

ومعنى هذا أن الاستحسان قائم على الاتساع والتصرف دون علة فوية 
أو مستحكمة - كما قال ابن جني » ولهذا عد من الأدلة الضعيفة ورفضه البعض ؛ 
لأنه تمكم بلا سند » ومع ذلك يعتمد النحاة على هذا الدليل فما الف أصولهم 
ما روى عن العرب ولم تكن هناك علة قوية تبرر العدول به عن الأصل 7© . 

ولقد أشار سيبويه في كتابه إلى نوعين من الاستحسان » وهما استحسان العرب 
واستحسان النحاة 29 . ومن الملاحظ أن ( نقض الملة ) وهو رجه من أوجه 
الاعتراض على القياس » وقادح من قوادح العلة يقوم على اثهام الملة بالتخسيص 
وعدم الاطراد , 

ويبدو أن الأنباري لم يعد الاستحسان من جملة استدلالائه اللي يعنمد عليها في 
الاستدلال ؛ لأنه لا يرى ترك قياس الأصرل ولا تخصيص العلة » وهذا يفسر عدم 
استعانته بهذا الدليل في استدلالاته ومسائله » ويهدو أنه في المواضع القليلة التي يبن 
فبها علة الاستحسان يربط الاستحسان بالانساع . من ذلك بیانه أن ما استدل به 
الكوفيون على اسمية ( نعم ولس ) من دخول حرف الجر عليهما » ٠‏ إما جاءعت 


(() السابق . (1) الخصائس ر ۱۳۴/۱ - (۱۳١‏ . 
)٣(‏ الافراح رص 1۸١‏ ۔ )٤(‏ انظر اسايق ررض 2383 0۸١‏ ) . 


(0) انظر الأصرل راصن ٠١١ ٠۲۰۲‏ ) . 
)٩(‏ انظر أعمول التحر في الخصالص ( عن ۲4 ) + والكتاب ( 14/۲ 1۲۲ )۰ ( ٥84/۳‏ ) . 


القياس 4 
هذه الأشياء في غير أماكنها لسعة اللغة » وحسن ذلك ما ذكرناه من إضمار القول > 
فدل على أن تمسكوا به من دخول حرف الجر عليهما ليس بحجة يستند إليها » ولا 
يعتمد عليها ۾ © , 

وبين في موضع آخر أن إعمال ( ظن وأخواتها ) في حال تأخرها إغا هو ضرب 
من التوسع » ثم ييين « أن الإعمال مع التوسط أحسن من الإعمال مع التأخر ؛ 
وذلك لأنها إذا نوسطت » كانت متقدمة من وجه » ومتأخرة من وجه ... » فحسن 
إعمالها كما حسن إلغاؤها » وإذا تأخرت عن الجزأين جميمًا » كانت متأخرة من 
كل وجه » فكان إلغاؤها أحسن من إعبالها » وضعف عملها م © . 
١‏ - الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه ٠‏ 

قال الأنباري : « اعلم أن هذا ما يكون فيما إذا ثبت لم يخف دايله » فيستدل 
بعدم الدليل على نفيه » وذلك مثل أن يستدل على نفى ( أن أقسام الكلم أربعة ) أو 
نفى ( أن أنواع الإعراب خمسة ) فبقول : لو كان أقسام الكلم أريعة » أو أنواع 
الإعراب خمسة لكان على ذلك دليل » ولو كان على ذلك دليل لعرف ذلك مع 
كثر البحث وشدة الفحص » قلا لم يعرف ذلك دل على أنه لا دليل » قوجب ألا 
يكون أقام الكلمة أربعة . ولا أنواع الإعراب خمصة » © , 

ثم يعرض الأنباري رأيا آخر لبعضهم برى أصحابه جواز التفي من غير دليل لأن 
النافي لا دلبل عليه وإغا الدليل على المثبت » فيقول أبو البركات ردًا عليهم ؛ ١‏ وهذا 
ليس بصحيح ؛ لأن الحكم بالنفي لا يكون إلا عن دليل » وكما يجب الدليل على 
المنبت فكذلك أيضًا يجب الدليل على النافي  »‏ ولقد عقد ابن جني فيه با جعله 
بعنوان ( في إسقاط الدئيل ) ذكر فيه أمثلة لأبى عثمان المازني والبغداديين “ . 

والحق أن هذا الاستدلال هو الوجه السلبي للاستدلال بالاستقراء » ١‏ لأن ما ثبت 
بالاستقراء فقد ثبت بالإيجاب كأقسام الكلم وأنواع الإعراب إلخ » فإذا أردنا 


از الإنصاف ( ۱۱۷/۱4 ) . 
(۲) أسرار العربية ( مي +77١‏ 117 ) » وانظر حول علة الاستحسان عندء وبيائه للأحسن » الإنصاف 
(TAIT ) ily (Te 7) (IIe)‏ . 

(۴) لع الألة رص 14١‏ ) . (4) السايق . 

(ه) انظر الخصائص ( 144/١‏ ) . 


Nc 


استعمال دليل النفي أمكن أن تقول : إن الدليل على أن الأقسام ثلاثة أنه لو لم تكن 
كذلك لقام الدليل على الزيادة أو النقص في هذا العدد ١‏ وذلك لما نعرفه عن جهد 
النحاة الذي بذلوه في البحث والتقصي ؛ فلما لم يقم دلبل يعارض أن أقسام الكلم 
ثلاثة أو أنواع الإعراب غير ما هي ثبت أنها ما هي ۾ © , 

ريدو أن الأنباري ييل إلى الأخد بهذا الدليل على الرغم ما يدو عليه من 
الضعف ؛ لأن القول بعدم الدليل يعني اتعدامه في نفس الأمر لاحتمال أن يكون 
هناك دليل لم نطلع عليه . ولهذا تمرز الأنباري بقوله : ( اعلم أن هذا ما يكون فما 
إذا ثبت لم يخف دليله ) ”© , 

ولقد ذكر السيوطي شيئا من ذلك تحت عنوان ر في النقل عن النفي ) فقال : 
د قال الشيخ بهاء الدين ابن النحاس في ( التعليقة ) : النفل عن النفي فيه شيء ؛ لأن 
حاصاه أنني أسمع هذا ء وهذا لا يدل على أنه لم يكن ٠‏ 29 ومعنى هذا أن النقل 
عن النفي غير موثوق فيه » وعلى هذا يكون ابن النحاس ممالا لوجهة النظر التي 
تضعف هذا الدليل ولا تأخط به خلائًا للأنباري © . 

والغريب أن الدكتور فاضل صالح السامرائي » يخرج من تناوله لهذا الدليل إلى 
القول بأن أبا البركات برى ؛ أن هذا الاستدلال غير مقبول » إذ يقول : ٠‏ قال أبو 
اليركات : هذا استدلال غير مقبول لأن الحكم بالنفي لا يكون إلا عن دليل » وکما 
يجب الدليل على الحبت فكذلك أيضًا يجب الدليل على النافي ٠‏ "“ ومن الواضح 
أن هذا النص مبتور من كلام الأنباري السابق الذي ذكرته في رده على من رأي من 
النحاة أن النافي لا دليل عليه وما الدليل على المثبت » ولا يفهم من نص الأنباري 
ما حاول الدكتور الفاضل الإيحاء به . 

ولقد استعان أبو البركات بهذا الاستدلال في العديد من المواضع وبخاصة في 
مواضع الجدل والاعتراض على الكونيين ؛ فاعترض به على ما ذهب إليه الكوفيون 
من أن التعجب أصله الاستفهام ففتحوا آخر أفعل في التعجب للفرق بين الاستفهام 
والتعجب فاستدل الأنباري بعدم الدليل في نفى مذهيهم ؛ لأن ما ذهيوا إليه « مجرد 
)١(‏ الأصرل زعن ٠٠١‏ ) . (؟) انظر اص السايق .. 
ري الاقراج ر ص 41) . 
(4) انظر أثر المقيدة وعلم الكلام في الحو المربي ( ص 1۹۷ ٠‏ 114 ) . 
#) أبر للبركات بن الأثياري ودراساته النحرية ( مي 1۸1 ) . 


القياسى لفق 
دعرى لا يقوم عليها دلبل » إلا بوحي وتتزيل » ويس ( إلى ) ١‏ ذلك سبيل مع أنه 
ظاهر الفساد والتعليل ؛ لأن التغريق بين المعائي لا برجب إزالة الإعراب عن وجهه في 
موضع ماء فكذلك هاهنا ولأن التعجب إخبار يحتمل الصدق والكذب والاستفهام 
استطبار لا بحتمل الصدق والكذب » فلا يصح أن يكون أصلًا له م © , 

ويستعين بهذا الاستدلال في نفى ما ذهب إليه الكوفيون من أن اسم ( لا ) المفرد 
النكرة معرب منصوب بها ؛ فقال : د أما قرلهم : إما قلنا إنه منصرب بلا ؛ لأنها 
اكتفي بها عن الفعل . قلنا ؛ هذا مجرد دعرى يفتفر إلى دليل » ثم لو كان كما 
زعمتم لوجب أن يكون منرئًا » © . 

واستمان به أيضًا في الرد على الفراء » فقال : « وأما قول الغراء إن الأصل في 
النداء أن يقال با زيداه كالندبة ؛ فمجرد دعوى يفتقر إلى دليل ٠‏ 227 وفى الرد على 
ما رآه أبو عمر الجرمي في المقعول له ؛ إذ ذهب إلى أن المفعول له لا يجوز أن يكون 
إلا نكرة ‏ وتقدر المواضع التي جاء فهها المفعول له معرفة بالإضافة على الية 
الانفصال , قلا يكتسي التعريف من المضاف إليه » في حين أجاز جمهور النحاة أن 
يكون المفمول له معرفة ولكرة » فقال الأنباري معترضًا على مذهب الجرمي ومستعينا 
بمدم الدليل » ٠‏ والذي عليه الجمهرر » والمذهب الشهور هو الأول , رالذي ادعاه 
الجرمي من كرن الإضافة في نية الانفصال يفتقر إلى دلي ٠‏ ° . 

ولقد أكثر الأنباري من الاستعائة بهذا الاستدلال في الرد على القول بتركيب 
بعش الأدوات » من ذلك اعتراضه على ما ذهب إليه الفراء من أن ( إلا ) مركية من 
( إن ) و (لا ) فقال : ١‏ وأما قول الفراء إن الأصل فيها إن ولا » ثم خففت إن 
وركبت مع لاه فمجرد دعوى يفثقر إلى دليل » ولا يمكن الوقوف عليه إلا بوجي 
وتتزيل » ولیس إلى ذلك سیل » ثم لو كان كما زعم لوجب أن لا تعمل ؛ لأن إن 
الثقيلة إذا خفضت بطل عملها » خصوصًا على مذهبكم . وأما تشبيهه لها بلولا 
فحجة عليه , لأن لو لما ركبت مع لا بطل حکم کل واحد منهما عما کان عليه في 
حالة الإفراد ؛ وحدث لهما بالتركيب حكم آخر ؛ وكذلك کل حرفین ركب 
أحدهما مع الآخر » فإنه ييطل حكم كل واحد منهما عما كان عليه في حمالة الإفراد 


. ) ۱۳۷۹١ زيادة متى لإيضاح الى . (0) الإنصاف ر‎ )١( 
. ) ٣۴۲41٥ ( السايق‎ ))( . ) ٣1۷/٥۴ ( الإتصاف‎ )۳( 
. ) (ه) آسرار العرية ( ص هم‎ 


f‏ القياس 
ويحدث لها بار کیب حکم آخر ۾ © . 

ويعترض بهذا الدليل على قول الكوفيين بتركيب ( لی ) فقال : « وأما قولهم إن 
الأصل في لكن ( إن ) زيدت عليها ( لا والكاف ) فصارتا حرا واحدًا قلنا : 
لا نسلمء فإن هذا مجرد دعوى من غير دلیل ولا معنى  »‏ وقولهم بت ركيب ( كم ) 
و(مذ) ورمن ۳ . 
۷ - الاستدلال بعدم النظير : 

بقول السيوطي عن أنواع الاستدلال : ٠‏ ومنها ؛ الاستدلال بعدم النظير » ولم بذ كره 
ابن الأنباري » وذكره ابن جني وهر كثير في كلامهم , وما يكون دلبلا على النفي 
لا علي الإثبات » وقد استدل المازئي به را على من قال : إن ( السين ) و ( سرف ) 
ترفمان الفعل المضارع بأنا لم نر عاملا في الفعل يدل عليه ( اللام ) وقد قال تعالى : 


ويقول السيوطي ملخصًا ما ذكره ابن جني تحت عنوان ( في عدم النظير) © : 
وإغا يستدل بعدم النظير على النفي » حيث لم يقم الدليل على الإثياث ؛ فإن قام 
لم يلتفت إليه ؛ لأن إيجاد النظير بعد نيام الدليل ‏ إا هو للأنس به لا للحاجة إليه 
مثاله : ( أندلس ) فان همزته ونونه زائدتان » فوزنه ( أنفعل ) وهو مثال لا نظير له » 
لكن قيام الدليل على ما ذكرنا لأن النون زائدة لا محالة » إذ ليس في ذواث الخمسة 
شيء على ( معلل ) » شتكون النون فيه أصلا لوقوعها موقع العين » وإذا ثبت زيادة 
النون بقى في الكلمة ثلاثة أحرف أصول : الدال واللام . والسين » وفى أولها همزة 
ومثى وقع ذلك » حكمث بزيادة الهمزة » ولا تكون النون أصلًا والهمزة زائدة ؛ 
لأن ذوات الأربع لا تلحقها الزيادة من أولها إلا في الأسماء الجارية على أفمالها » 
نحو ( مدحرج ) ويابه » ققد وجب إذن أن الهمزة والنون زائدتان ‏ وأن الكلمة بهما 
على وزن ( أنفعل ) » وإن كان مثالا لا نظير له » فإن اجتمع الدليل والنظير فهو 
الغاية » كنون ( عنبر ) فالدليل يقتضي كونها أصلا ؛ لأنها مقابلة لين ( جعفر ) » 


, ) 5١4 الإنصاف ( 154/64 ) » رانظر أسرار العربية ( ص‎ )١( 

. ) 1٤/۲١ ( الإنصاف‎ )۲( 

(۴) انظر الإنصاف ( ۲۰۰/۲۰ ) ؛ ( ۳۹۲/۵۹ ) : وانظر حول الاستدلال يعدم الدليل » الپان ر ۲۵۷/۱ ٠)‏ 
الإنسات ( 94/1 ( ` ) 45 CATANIA ) o (VATIIIT ) (TTY‏ 

(4) الأتراح رمن 1۷۹ ) . زه اتش الخصائص ( 1۹۷/۱ - 1۹۸ ) . 


بہار ا 
والنظیر موجود وهو ( فعلل ) 9 © , 

ومعنى هذا أن الاستدلال بعدم النظير يقتضي عدم الدليل » فإذا لم يكن على 
الحكم دليل فقد يحتج النحاة لإبطاله بعدم النظير إذ لم يوجد للمحكوم عليه نظير 
مثل ما استدلوا به من أن السين وسوف رافعتان للمضارع » وئيس من دليل على 
ذلك كما أنه ليس لهما نظير يرفع الضارع ؛ لأن المضارع لا يعمل فيه ما يقبل 
دخول اللام © , 

ولقد أكثر الأنباري من الاستعانة بعدم النظير في الاستدلال ‏ ونفى ما يخالقه من 
آراء » وبخاصة آراء الكوفيين » فاستعان بعدم النظير في نفى ما ذهب إليه الكوفيون 
من أن السين في ( مأفعل ) أصلها ( سوف ) ؛ 9 لأن ذلك يؤدى إلى ما لا نظير له 
في كلامهم » فإنه ليس في كلامهم حرف حذف جميع حروقه للها للخفة » على 
خلاف القياس حتى لم بيق منه إلا حرف واحد » والمصير إلى ما لا نظير له في 
كلامهم مردود ۲ واستعان به أيضًا في نفى ما ذهبوا إليه من کون الاسم في ( ذا» 
والذي ) الذال وحدها , وقى مسألة ( هل تدتمل نون التوكيد النفيفة على فمل 
الاثنين وفعل جماعة النسرة  )‏ , 

ويستدل بقاعدة عدم النظير في الرد على مذهب الكرفيين في مسألة أخرى 
فيفول  :‏ والصير إلى ما ليس له نظير في كلامهم لا يجوز أن يسار إليه » 99 , 

ويسئعين بعدم النظير في نفى مذهب أبي عمر الجرمي الذي يري فيه أن انقلااب 
الحروف في الشنية والجمع هو الإعراب » فقد نقل الأنباري فساد ذلك علي لسان 
بعض النحويين ؛ لأن هذا يؤدى إلى أن يكون الإعراب بغير حركة ولا حرف وهذا 
لا نظير له في كلامهم 29 . ويستدل على عدم جواز تركب ( لا ) مع النكرة إذا 
ركبت مع صفتها أو عدم جواز بنائها مع المضاف ؛ لأله يؤدى إلى أن تممل ثلاثة 
كلمات بمنزلة كلمة واحدة » وهلا لا نظير له في كلامهم © . ويستعين به في 
ترجيح أن يكون وزن ( شيطان ) ( فيعالا ) لا ( فعلانا ) » وأن يككون وزن ( غزريث ) 
(1) الأقراج رص ۱۸۰ ) . (۲) انظر الأصرل ( ص ۲۰۹ ) , 
(؟) الإتصاف ( 1٤۷/۹۲‏ ) . 
(4) انظر الإنصاف ر 1۷5/۹١‏ ) ؛ والسايق ( 113/۹1 ) . 
(ه) الإنصاف ( ۷١۷/۱۰١‏ ) . (5) انظر الإنصاف ( 78/6 ) . 
(۷) انظر آسرار العربية ( ص ۲٤۹‏ + 185 ) . 


س تك تتم 


على ( فعريل ) لأ لا نظير له في كلامهم (9 . 

إذن فالأنباري يرقض ما كان على حلاف كلام العرب ؛ لأنه لا نظير له فيستدل 
على أنه لا يجوز أن تشم الهمزة في ( أثمن ) شيا من الضمة اعتبارًا بضمة همزة 
الوصل في الأصل ؛ لأن أصله ( أَؤْتمن ) ؛ لأن هذا على خلاف كلام المرب ° . 
ويستدل بعدم النظير على أن ( اسم ) مشتق من ( السمو ) ؛ لأنه و لا يوجد في 
كلامهم ما حذف فاه وعوض بالهمزة في أوله » كما لا يرجد في كلامهم 
ما حذف لامه وعوض بالهاء في آخره » فلما وجدنا في أول ( اسم ) همزة التعويض 
علمنا أنه محذوف اللام » لا محذوف الفاء ؛ لأن حمله على ما له نظير أولى من 
حمله على ما ليس له نظير ؛ فدل على أنه مشتق من السمو لا من الوسم ٠‏ 99 . 

ويستدل عدم النظير على عدم جواز تصغير ( أفمل به ) ۰ وفى نفى أن تكون 
(أشياء ) في الأصل على ( أفعلاء ) » رتفي ما ذهب إليه بعض النحاة من أن ( إياك ) 
ضمير مضاف إلى ما بعده » أر أنه اسم مبهم » رنفى جواز تقديم الاسم المرفوع 
بالفعل عليه بعد ( إن ) الشرطية ‏ وإلى غير ذلك من المواضع الكثيرة التي اعتمد 
فيها على الاستدلال بعدم النظير 29 . 

وييدو أن هناك نوئّا عر من هنا الاستدلال يستخدم في الإثبات والنفي وهو 
الاستدلال بالنظير في إثبات اللدكم » والاستدلال بالنظر ما يؤئس به » فأما ألا ثبت 
الأحكام إلا به فلا » لأن الأححكام تنبت إذا وجد الدليل حتى ولو لم يكن له نظير » 
أما إن لم يقم الدليل احتجنا إلى إيجاد النظير » ومعني ذلك أن الاستدلال بالنظير 
يات للاستنناس به لا لجمله صلا في الاستدلال . 

ولد أكثر الأنباري من الاستعانة بهذا الدليل » فنظير إبدالهم من الهمزة في 
(إياك) هاء » قولهم « في ( إبرية » هيرية ) وهو المنزاز في الرأس » وفى ( أرحث 


. على الترئيب‎ ) ۲۲۴/۲ (٠ ) ۱۷۷/۹ ( انظر البيان‎ )١( 

(۲) انظر ايان ( ۱۸/۱ ) و ( ۴۳۷/۲ ) . 

(۴) الإنصات ركه - )٠١‏ . 

(4) اتظر الإنصاف ( ۱1۳/۱۵ ) : والسايق ( ۸1۸/1۱۸ ) : والبیان ( ۳۹۷۱ )؛ رالإنصاف ( ھ۸ا 01) 
على اراي . 

(0) اتظر آسرار العربية ( 511 0 ۳۲۹ ع 417 ع ١ا‏ - 1۷ ) د وابيان ( ۲4۷/4 + ٠ ) 10١‏ 
والإئماف ( ۳۲/۲( < ) (TTYIe ) 4 (1Y « F14‏ 6 تلخدا علط كلهم 


لہا سس سس 119 
الدابة » هرحت ) وفى ( أثرت الثوب هنرته ) © ونظير ( آدم ) في قلب الهمزة 
الساكنة ألفا لسكونها , انفتاح ما قبلها ( آخر ء وآدر ) 29 » ويستدل بالنظير على أن 
( رجع يكون لازئا ومتعديًا ) (© ويستدل بالنظير على أن جمع ( عضة عضين ) 
كفل جمع فلة » وعزين جمع عزة » ويون جمع ثية 29 » ويستدل بالنظير على 
إبدال الحرف الأوسط من الأمثال في ( صرصر ) هربا من الاستتقال , رلأن أله 
(صوّر ) » إلا أنه اجتمعت ثلاث راهات » فأبدلوا من الراء الثانية صادًا كما قالوا : 
رقرقت » وأصله رقت » فاجسمع فيه ثلاث قافات » فأبدلوا من القاف الوسطي راء » 
وكما قالوا : تكمكمت بالكمة » وأصله تكسمت » وتغلغلت في الأمر : تغللث » 
وحتحئت وأصله حنئت » فمداوا إلى إبدال الحرف الأوسط من الأمثال هربًا من 
الامسصفال ۾ © , 

ونظير ( هؤلاء ) ( ما ) التي في التعجب » فإنها بنيث لتضمنها معنى حرف 
التعجب » وإن لم يكن لها حرف ينطق به 27 » ويستدل بالنظير على دخول التصغير 
أفمل في التعجب لفظًا لا معنى 99 , 

ويسندل بالنظير كثيرًا في المسائل الصرفية والتقلبيات الصرفية » وفى بحله عن 
أصل وضع الكلمة “ كما استدل كثيًا على صحة الشىء بكثرة النظير © , 
۸ - الاستدلال بالمكس ٠‏ 

قال السبوطي : « الاستدلال بالمكس ء كأن يقول : لو كان نصب الظرف في 


. ) 1518/56 انر البياث ( ۳۷/۱ )ء وانظر الساي ( ۲۹6/۱ ) , والإنصاف ر‎ )١( 

(۲) انظر ليان ( ۷6/۱ ) . 

(؟) انظر ايان ( ۱۸۲/۱ )ء رالساين ( ٤٠4/١‏ ) . 

(4) انظر ليان ( ۷۲/۲ ) . زه اليان ( ٤٠۵/۳‏ ) . 

(1) انظر أسرار العربية ( ص ۳۴ ) . (۷) انظر الإنساف ( ۱٤١/١١‏ ) . 

زه انظر اليات ( لكك مدل ) AYY‏ . 

(5) انظر للبيات ( ٤۸/۱‏ ؛ ۱۰۰ ۰ ۲۷۱ ۲ ۳۱۷ ) ؛ والإنصاف ( ۲۹۰/۳۸ - ۲۹۳ ) . وانظر في 
امتدلاك بالنظير > البيات ( ۴471 > ¥1 < 111 4 للك 194 < OT) (hee FAT FY‏ 
CTY AETV OAV AREF‏ كلك N CR‏ للها e‏ وأسرار 
المرية ون الإنصاف ) (1/A‏ + ) لم لمك OVA ) (L-0 ) o (YAY‏ - 
لو )ار (8e = ALAY ) CEVAT ) o (VOA‏ . 


وپ سيت لتاس 
خبر البتداً بالحلاف لكان ينبغي أن يكون الأول - أي البتدأ - منصرتًا ؛ لأن 
الخلاف لا يكون من واحد ونما يككون من أثتين » فلو كان الخلاف موجها لصب 
في الثاني لكان موجبّا للنصب في الأول » فلما لم يكن الأول منصرًا دل على أن 
الخلاف لا يكون موجه للنصب في الثاتي > . 

ولقد استدل الأنباري بهذا الدليل في الجواب على ما ذهب الكوفيون إليه من 
نصب الظرف الواقع خبًا على الخلاف ١‏ فقال : « أما قولهم : إن خبر البندا في 
المعنى هو المبتدأ ٠‏ وإذا قلت ( زيد أمامك وعمرو ورايك ) فأمامك ليس هو زيد 
ووراءك ليس هو عمروء فلما كان مخالقًا له وجب أن يكون منصربًا على الخلاف 
قلنا : هذا فاسد ؛ وذلك لأنه لو كان الموجب لنصب الظرف كونه مخالقًا للمبتدا 
لكان البعدا أيضًا يجب أن يكون منصربًا ؛ لأن المبتدأ مخالف للظرف كما أن 
الظرف مخالف للميثدا , لأن لاف لا يتصور أن يكون من واحد » وإنما يكون من 
اثنين فصاعدًا » فكان ينبغي أن يقال ( زيدًا أمامك وعمرًا وراءك ) وما أشبه ذلك » 
فلما لم يجز ذلك ذل على فاد ما ذهبوا إلله ٠‏ ° , 

مكانة هذه الأدلة الفرعية من الأصول والقياس بخاصة 

كان الأنباري أول من أشار إلى مكانة هذه الأدلة من أصول التحو ؛ إذ عدّها أدلة 
فرعية تأنى في مرئبة ثانية بعد الأدلة الرئيسة الثلاثة » ثم كان أكثر نحديدًا عندما 
ألحقها بالقياس . 

ولعلنا نستطيع - بعد العرض السابق لهذه الأدلة - أن تلمس العلاقة بين هذذه 
الأدلة الفرعبة والقباس » فالسبر والتقسيم يمكن عده من الاستدلالات الملحقة 
بالقياس ؛ لأنه مرتبط بالعلة » فإذا أبطل العلة ؛ التي قد يرتبط بها المحكم أبطل الحكم 
وإذا أبطلها إلا العلة التي تعلق بها الحكم ألبت المكم » ويمكن عده أيضًا - كما فمل 
السيوطي ومن تبعه - مسلكا من مسالك العلة » لأنه وسيلة أو طريق اتخذته العلة 
للدلالة على صحة ما سيقت لتبريره وتسويغه » وذلك عند وجود مجموعة أوصاف 
يجوز أن يكون كل منها هر العلة » وحين تسير هذه الأوصاف لا ييقى إلا وصف 
واحد . وهكذا تمرف العلة الصحيحة . 


ارح الأفراح رص ۱۷۹ ) . (۲) الإنصاف ( ۲٤۷/۲۹‏ ) , 


تیان ن ۷ 

ومعنى هذا أن نوعًا واحدًا من أنواع الاستدلال بالسبر والتقسيم هو الذي يصلح 
لأن يكون مسلا من مسالك العلة » وهو الذي يستخدم للإثيات لا للنفي » وذلك 
بأن يطل جميع الأقسام إلا الذي يتعلق به الحكم من جهة » ولا يصلح لذلك 
ما يستخدم للتغي , 

إذن فلقد كان الأنباري دقيقا حيدما ألحق التقسيم بالأدلة الملحقة بالقياس ؛ لأنه 
مرنبط بالفياس والعلة »ما أن بذ کر العلل اني قد بتعلق المكم بها نيطلها جسيكا 
وبذلك يطل الحكم » أو أن يذكر تلك العلل قييطلها جميقا إلا العلة الني ثبت 
الحكم بها » ومن ثم ينبت الحكم ويؤكد وجرده » ولأنه من جائب آخر لا يصلح 
بنوعيه لأن يكون مسلا من مسالك الملة . فكان لزامًا أن يلحق بالقياس »> 
لا يمالك العلة . 

أما الاستدلال بالأولى » فهر مرتبط أيضًا بالقباس » وقياس العلة منه بخاصة ؛ 
لأن معناه أن توجد العلة الني استوجيت النكم في الأصل في الفرع وزيادة وكذلك 
الحال بالنسبة للاستدلال ببيان الملة ؛ لأنه مرتبط بالقياس والعلة الموجبة للحكم » 
فوجود الملة يستلزم إثبات الحكم كما يؤدى ثفيها إلى نفى الحکم » وهو ما سم 
بالطرد والعكس أو الدوران في الملة . 

وأما الاسعدلال بالأصول » فيمكن أن يعد من الأدلة الملحقة بالقياس باعتباره 
امثدلالا بالأصل » وهر القيس عليه » وإن كان الأولي به أن يلحق باستصحاب 
الال لا بالقياس . ولكن يكن الدماس العذر للأنباري على أساس أن الأصل والفرع 
يدخلان في باب القياس من رجه . 

وكذلك باقي الأدلة » يمكن الحاقها بالقياس ولو بوجه » فالاستحسان على سبيل 
الخال يعد نوعًا من ترك القياس لدليل أو تخصيص العلة , 

وهكذا كان الأنباري أكثر دقة من غيره عندما ألمق هذه الأدلة بالقياس وجعلها 
فرعا عليه » ولقد نقل السيوطي هذه الأدلة » ولكنه جعلها تحت عنوان ( في أدلة 
شتى ) 200 » وجمع تمته أدلة ملحقة بالأصول النحوية الثلائة » دون أن يجهد نفسه 
في وضع كل دليل من هذه الأدلة في موضعه من أدلة النحو فاستعاض السيوطي عن 
الاستدلال بالتفسيم رالأرلى للذين ذكرهما الأنباري » بالاستدلال بالاستقراء 


(۱) انظر الاقتراج رص ۱۷۹ = ۱۸۳ ) . 


۹۸ سلب لباس 
والدليل الباقي » ورجا رجع ذلك إلى أن السيوطي لم يكن يقصد جمع أوجه 
الاستدلال الملحقة بالفياس » بل قصد جمع أوجه الاستدلال الملحقة بالأصول 
النحوية بعامة ؛ ومن ثم ذكر الاستدلال بالاستقراء » وهو في الحفيقة استدلال ملحق 
بالسماع » كما ذكر الاستدلال بالدليل الباقي مع أنه يمكن أن يمد نوتما من أنواع 
الاستدلال بالسبر والتقسيم ؛ لأن القصود به أن تتعدد الأدلة على الحكم فيجرى 
الفضها واحدًا واحدًا إلا دلبلا منها يقي ويستعصي على النقض » فيصلح ينبت به 
الحكم ۳ 

ولهذا يمد الأنباري دفيقا عندما لم يفرد للدليل الباقي قسمًا خاضًا وكأنه يعتبره 
من أقام الاستدلال بالسبر والتقيم » كما كان قينا في طرح الاستدلال 
بالاستقراء عن أوجه الاستدلال الملسقة بالقياس ؛ لأنها في الحقيقة ملحقة بالنقل 
لا بالقياس . فقد حدد الأنباري من البداية موضوعه » وبين أنه يتكلم عن الأدلة 
الملحقة بالقياس دون غيرها . 

ولقد عد الدكتور تمام حسان هله الأدلة من الأدلة اللبدلية التي تستعمل عند 
تطبيق الأدلة النحوية » وجملها أدلة ملحقة بأدلة الحو الرئيسة الثلاث » السماع 
والقباس والاستصحاب . 

ولمل الأنباري قد أشار إلى ذلك عندما ألحن أدلته هذه بالفياى » فكأنه وضعها 
في إطارها الهيكلي من أصول النحو وجعلها أدلة فرعية ملحقة بالقياس كما يبدو أن 
الأنباري » قد لاحظ الصفة الجدلية الغالبة على هذه الاستدلالات نما دقمه إلى 
وضعها في رسالته لمع الأدلة مجاورة لما وضعه من فصول في تعارض الأصول . 
ولكن الدكتور تام حسان بريد هذه الاستدلالات وضوعا » فيحاول وضعها في 
موقعها من البنية الهيكلية للدحو » موضحا أنها ليست في نفس المستوى مع السماع 
والاستصحاب والقياس فجمل الاستدلال بالاستقراء دلبلا ملفا بالسماع » 
أما الاستدلال بالأصول فهو ملحق بالاستصحاب » وأما الاستدلال بيان العلة 
والاستحسان والعكس وعدم النظير وعدم دليل النفي والباقي » فجعلها أدلة ملحقة 
بالقياس 20 , 


,) ۲۰۷ انظر الاتتراح زعي ۱۸۳ )ا والأصول رامس‎ )١( 
. ) ۲١۷ > ۲۰۲ انظر الأصول ( صن‎ )۲( 


الى ج بي 114 
وهكنا كان أكثر تمحديدًا وبخاصة تجاه الاستدلال بالاستقراء » والاستدلال 
بالأصرل ؛ إذ جعل الأول ملحمًا بالنقل » وجعل الثاني ملحقًا بالاستصحاب . 
ويخلص في الخنام إلى « أن هذه الأدلة جزء من اللجدل في النحو » وليسست جريا 
من منهج استنباط القواعد وأكثر رواجها كان عند امتأخرين وفى عصر ما بعد 
المأمون م 20 , 


( الأول رض ۲۰۷ ) . 
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تعريقه : الاستصحاب مصطلح فقهي في الأساس » يقصد به بقاء الأمر ما لم 
يوجد ما يغيره » أو استدامة ما كان ثابنًا ونفي ما كان منفكا ° . 

فإذا كان الأصل في شيء الإباحة كالأطممة فالأصل حتى يقوم دليل التحريم » 
وإذا كان الأصل في أمر التحريم كالأبضاع » فالأصل التحريم حتى يكون الدليل 
المبيح » وهو الزواج مفلا © , 

وهو في النحو امتداد لمفهومه في الفقه , فلقد عرفه الأنباري بأنه د إيقاء حال 
اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل » كقولك في فمل 
الأمر : إا كان مينها ؛ لأن الأصل في القعال البناء وإن ما يعرب متها : لشيه الاسم » 
ولا دليل يدل على وجود الشبه فكان باتها على الأصل في البناء ي 99 , 

وهو عنده ١‏ من الأدلة العترة . والمراد به استصحاب حال الأصل في الأسماء 
وهر الإعراب » واستصحاب حال الأصل في الأفمال وهو البناء » حثى يوجد في 
الأسماء ما يوجب البناء ويجد في الأفعال ما برجب الإعراب . وما يوجب البناء في 
الأسماء هو شبه الحرف أو تضمن معنى المرف تشبه الحرف في نحو ( الذي ) > 
وتضمن معنى المرف في نحو ( كيف ) . وما يوجب الإعراب من الأقعال هو 
مضارعة الاسم في نحو ( يذهب ويكتب ويركب ) وما أشيه ذلك ۾ 90 , 

ويضرب له الأثلة باستصحاب حال الأصل في الأسماء والأنعال فقول : 
١‏ ومثال التمسك باستصحاب الحال في الاسم المتمكن أن تقول : الأصل في 
الأسماء الإعراب وما ينى منها ما أشبه الحرف أو تضمن مناه » وهذا الاسم لم 
يشبه الحرف ولا تضمن معناه » فكان باقيا على أصله في الإعراب ۾ © . 


)١(‏ انظر أصول الفقه للشيخ أبر زهرة نفلا عن الشوكاني رابن القيم ( می ۲۹۵ - 541 ) » دار الفكر 
العريي منة 1884 م , 

(۲) انظر السایق راص ۳۹٩‏ ) . (5) الإغراب في جدل الإعراب ( ص 45 ) . 
(4) لم الأدلة رص 14١‏ ) . زه ) الساق . 


+207 سک ای راب الخال 

٠‏ ومثال التمسك باستصحاب الخال في الفمل أن تقول في فمل الأمر : الأصل 
في الأفعال البناء » وما يعرب منها ما شابه الاسم » وهذا الفعل لم بعابه الاسم + 
فكان باقیا على أصله في البناى» ٩‏ . 

ويرى الد كور تمام حسان أن استصحاب حال الأصل قد دقع النحاة إلى تجريد 
الأصول » ومعرفة ( أصل الوضع ) و ( أصل القاعدة ) وما برتبط بذلك من ( عدول 
عن الأصلى ) و ( رد إلى الأصل ) © . 

٠‏ فقد كان على النحاة أن يجردوا صورة أصلية لمناصر التصليل النحري قبل أن 
يتكلموا فيما إذا كانت هذه الصورة ( تستصحب ) في الاستعمال أو يمدل عنها ب © 
ولم تكن لتحدد هذه الأصول والفروع إلا من استقراء كلام المرب . 
الأصل ٠‏ 

والأصل هو الحكم الذي يستحقه الشىء بذاته > والأصل بهذا المنى يدناول 
اكم الذي يفتضيه طبيعة كل من أجناس الكلم الثلائة من حيث البناء والإعراب » 
فالمستحق الإعراب من الكلام الأسماء » والمسستحق للبناء الأفمال والحروف © , 

والاسم هو الأصل والفعل فرع » والأصل في العمل للأفعال ‏ والأصل في 
الأسماء ألا تعمل ”“ » واسم الفاعل فرع على الفعل في العمل » وإن كان هو 
الأصل في غير العمل 99 » والأصل في الأسماء الصرف » ومن ثم فإن علل من 
الصرف إنما كانت لأنها فروع © . 

كما جمل النحاة مفردات اللغة من حيث دلالتها على المنس والعدد أصولًا 
وفروعا » فالمذكر أصل والمؤنث فرع » والمفرد أصل والمثنى والجمع فرع والإفراد 
الأصل والتركيب فرع » والأصل الظهر والمضمر فرع , والأصل في الأسماء التتكير 
والتعريف فرع له . هذا هر الأصل ٠‏ وهذه هي الأصول الجردة التي استخدمها 
الأباري في اسعدلالاته . 


رز لم ادل رس كلل 

(5) انظر الأصرل للدكترر تام مان ( ص 194 - 101 ) ١‏ 

(۴) الأصول راص 95) . (1) انظر أسرئر المريية ( ص 54 + ۴١۵‏ ) . 
ازه) أنظر أسرثر العرية ل( صن ۸4 ) » والإتصاف ( 10016 ) ٠‏ ( 0280411 

. ) 5082 ۴۳۰۷ انظر آسرار العربية ( عى‎ )۷( . ) ۲٤۳۹ انظر الإنساف ر‎ )١( 


اماب الال تک ا 
ولقد حاول تجريد صورة أصلية تلحروف والكلمات والجمل ٠‏ وأطلقوا على أصل 
الحرف والكلمة والجملة ( أصل الوضع ) ٠‏ ولكنهم لاحظرا أُيضا أن التواعد التي 
جردت من المسموع تحتمل بعض الامستثناء » ومن ثم فرق النححاة يون القاعدة الأصلية 
وما استني منها » ووضعوا صورة أصلية للقاعدة تسمى ( أصل القاعدة ) © , 
فأصل وضع الحرف » هو أصل نطقه والصفات التي تحدد نطق الحرف في حالة 
إفراده » ولقد اعتى أبو البركاث بإظهار أصل وضع الحروف وبخاصة في كتايه 
«أسرار العربية ؛ حيث أوضح في ( باب الإدغام ) أنه لا طريق إلى معرفة تقارب 
الحروف إلا بعد معرفة مخارجها وأصل النطق بها وأقسامها . وأفرد روف العرية 
مساحة كبيرة في هذا الاب » بين فيها مخارج الحروف وهي ستة عشر محر جا » 
بين أنها تنقسم إلى الهموسة والمجهررة والمذلقة » والمصمنة ؛ والشديدة » 
والرخوة ؛ وما يون الشديدة والرخوة » والمطبقة والمفتوحة ؛ والمستعلية ؛ والمنخفطة » 
والمعئلة » ربنى على هذه المعرفة بمخارج الحروف معرفة تقارب الحروف » فاستدل 
بهذه الخارج في تعليل جراز إدغام الراء في اللام » كما بجوز إدغام اميم في الباء ؟ 
لأن في اليم زيادة صرت » كما بين أن سبب عدم جواز إدغام لرلء في اللام » كما 
يجوز إدغام اللام في الراء » أن في الراء زيادة صوت 29 , 

أ أل وضع اة رد بالبحث عن أصلها الجرد » وهو من اختراع النحاة , 
ولفد أكثر أبو البر كات الأنباري من البحث عن أصل وضع الكلمات ؛ لأنه بعلم أهبة 
الدراية الشاملة بأصول الأشياء قبل مراعاة حال الأصل فيها . 

من ذلك ما عرضه من انعتلاف النحاة حول أصل وضع لفظة الجلالة ( الى © » 
واعتلافهم حول أصل ( الناس ) » لأن أصله عند سيبويه ( أناسيي ) ووزتها ( العال ) » 
وقبل أصله ( تَر ) على وزن ( فعل ) » من ناس ينوي إذا اضطرب . وذهب 
الكوفيون إلى أن أصله : ( نسي ) على وزن ( فل ) من نسيت 9©© . ومن ذلك 
( سیب ) فأصلها ( شیوپ ) لأنه من صاب يصوب إذا تزل ووزته عند البصريين 
(فيعل ) وأصله عند الكوفيين ( صؤيب ) على وزن ( غيل ) ٩‏ . 

(1) انظر الأصول رمن 1136 . (۲) انظ أسرار العرية رسن ۸ا6 - ٤۲۰‏ ) . 
(5) انظر اليات ( العم ل عع 

(4) انظر السايق ( 75/1 6 )ل 

ازه) أنظر السايق ر( ٩٩ - ٩۰75‏ . 


ا ت 


ومن بحثه عن أصل وضع الكلمة ما قاله في ( ملك ) » فمن جعله من ( ألك ) 
إذا أرسل فوزن ( ملائكة ) ( معافلة ) » وقيل مشت من ( لأك ) إذا أرسل أيضًا فوزن 
( ملائكة ) ( مفاعلة ) » وقيل مشتق من ( ملكت ) فاليم أصلية ووزن ( ملائكة : 
قعائلة ) ٠‏ . وبحثه عن أصل وضع ( خطايا ) ؛ فذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى 
أن وزنه ( فعائل ) لأن خطيكة تجمع على ( فعائل ) فالأصل أن يقال ( خطائي ) 
وذهب الكوفيون والخليل بن أحمد من البصرين إلى أن وزنه ( فعالي ) . وذهب 
بعض الكوفيين إلى أنه جمع ( خطية ) على ترك الهمر ‏ , 

وأصل ( طاغوت ) : ( طبرت ) على وزن ( فعلوت ) من الطفيان » ويجوز أن 
تكون لامه واژا فيكون أصله ( طُمَووت ) لقولهم : طغا بطفوء وقيل أصله ( طاعُو) 
على ( فاعول ) 9 , 

وقى أصل ( ذرية أربعة أوجه : أحدها أن يكون أصلها ( ذُروية ) على وزن 
ر تولة ) أو أن يكون أصلها ( ذريرة ) » أ( ذرية ) منسوبة إلى ( الذر ) أو أن يكون 
أصلها ( دة ) على وزن ( أُكولة ) من ذروت 29 . 

ومن ذلك عرضه لاخثلاف النحاة في أصل وضع ( أشياء  )‏ فأصلها عند الخليل 
وسيبويه ( شيفاء ) على وزن ( فعلاء ) » وذهب الفراء إلى أن أصلها ( أشيثاء ) على 
( أفعلاء ) وهو جمع شيء على الأصل » وأصل شيء ٠‏ شئىء » وذهب أبو الحسن 
الأخفش إلى أنه جمع شيء بالتخقيف 0 . 

كما عرض اختلاف البصريين والكوفيين في أصل وضع ( اسم ) فقال البصربرن 
إن الأصل فيه ( سشو ) » وذهب الكوفيون إلى أن الأصل فيه ( وسم ) © . وانظر 
أيضًا اخعلافهم حول أصل وضع كلمة ( آبة ) و ( يسن ) © , 

ولقد كان أبو البركات حريصًا على بیان أصل وضع ما يتناوله من كلماث من 
ذلك يانه أن الأصل في ( الصراط » السراط ) » والأصل في ( عليهم : علاهم ) 
والأصل في ( ذا ذ ) بالتشديد» والأصل في ( برل ؛ تقول ) » وأصل ( أضاءت » 
زح انظر الان ( للبلا > )۷١‏ . (۲) انظر السايق ( ۸4١‏ ) , 

(9) انظر السايق ( 1۹۹/١‏ ) . (4) انظر السا ( ۱۷/۹ - 0۷۹ ) . 
() انظر ليان ( اكع ) . 

. ) والإنصاف ( ۱۴/۱ - ۵ا‎  ) ٩ - 4 انظر أسرار العرية ( می‎ )١( 

(۷) انظر البيات ( 117/1 1۷1 ) . 


اتساب الال سسسب يي ی 9 ”47 


) لأنه من الضوء » والأصل في ( تتقون » توقيرن ) على وزن ( تفتعلون ) من 
وفيت » والأصل في ( شية : وشى ) » وفى ( مال : مول ) » وفى ( أيام : برام ) ١‏ رفي 
( تتقوا : تونقيوا ) وف ( تقاة : ؤقية ) » رفي ( أمين : آميين ) جمع ( آم ) وهر 
القاصد. وفى ( أعمة : َم ) على ( أفعلة ) وفى ( يدعون : يدتعيرن ) على وزن 
(يفتعلون ) من دعا يدعو » وفى ( مذّكر : مذتكر ) وفى ( ماء : مو ) © , 

وما يدخل في نطاق البحث عن أصل وضع الكلمة » ما ذكره في أصل رضع 
بعض الكلمات الثي ادعى بعض النحاة تركيبها ؛ من ذلك ما ذهب إليه الكوفيون من 
أن أصل ( لكن ) إن . زيدت عليها لا والكاف ‏ . ومن ذلك قولهم بتركيب ( كم ) » 
و( مذ ) ؛ و( مط )ء فالأصل في ( كم ) » (ما ) زيدت عليها ( الكاف ) ٩‏ » 
وذهب الكرقيون إلى أن ( مذ ۽ ومنذ ) مركبتان من ( بن ) ر ( إذْ ) وذهب الفراء إلى 
أنهما مركبتان من ( من ) و ( ذو ) التي بمعنى الذي 19 . ومن ذلك قول بعضهم إن 
( مهما ) مركبة من ( مه ) زيدت عليها ( ما ) التي للشرط © , 

كما عرض اختلاتهم في أصل وضع ( هلم ) » فقد ذهب الكوفيون إلى أنها 
مركبة من ( هل ) و ( أم ) » » وأرادوا ر بهل ) غير الاستفهامية » بل التي في 
قولهم : حي هل » أي أقبل » و ( أم ) بمعنى أقصد ء ولكن الأباري لا يرجح هذا 
الرجه » ويختار أن يكون أصلها ر هاء المم ) © , 

وأما أصل وضع الجملة » فهر ما بها من عمدة لا تقوم الجملة إلا به , وما عدا 
ذلك ما تشسمل عليه الجملة فهو فضلة يمكن أن يستختي عنه تركيب الجملة . ومن 
ذلك ما قاله في قولهم ( أحسن بزيد » وأطرف بعمرو ) د فالأصل فيه ( أحسن زي » 
وأظرف عمرو ) أي » صار ذا حسنٍ وظرف » كما يقال : أنحر الرجل » وأجربٌ » 
إذا صار ذا إبلي فيها النحارٌ والحرثُ » ثم تقل إلى أفمل به وأدحعلت الباء فيه لتفرق ینہ 


حل ا i‏ اروك حلم "ا روم نم لكر يق EF ATA‏ لول CAY‏ 
54 6ل ) (٠‏ 8.0/8 .1064 ) على الترئيب . وانظر حول أمثلة أخعرى لأصل وضع الكلمة عند 
للأباري البيان ‏ £749 4 لعل ۷¥ + مقر لل CTY Y1‏ لك CIHT ye (e‏ 
CY‏ 5ل A‏ 8 > ۷۱ + وأسرار العريذ 4١‏ > والإنساف ( 1۸1141 ) . 
(۲) انظر الإنصاف ( 514/56 ) . (؟) انظر الإنصاف ( ٠ ) ۳١١ - ۲۹۸/٤۰‏ 
(؛) انظر الإنصاف ( ۲۹۱/۳۲ 1 ۲۹4 ) ١‏ أسرار العربية ( ص ۲٠٤ ٠ ۲١۱‏ ) . 

زم انظر البیان ( ۳۷۱/۱ ) . (1) انظر اليان ر لمكم = ۴٤۹‏ ) . 


لضف استصعاب الخال 
وبين لفظ الأمر الذي لا يراد به التعجب 0 20 , 
الفرع ٠‏ 

وهو المعدول به عن ذلك الأصل المجرد » سواء أكان هنا العدول عن أصل وضع 
ارف أو الكلمة أو البملة . وأما العدول عن أصل وضع الحرف ٠‏ فكأن يتوالى 
مثلان أو متقاربان ولقد كره العرب تواليهما » ومن ثم عدلوا عن أصل أحبدهما 
ومالو! به إلى مخرج الأخخر أر بعض صفاته , والعدول عن أصل وضع الكلمة » يكون 
بالتغيير في أصل الاشتقاق أو أصل الصيغة » ويكون المدول عن أصل وضع الجملة 
بالمدرل عن أي أصل من أصولها بواسطة لدف أو الإضمار أو الفصل أو التقدم 
أو التأخير أو التوسع ... 29 . 

ومثال ذلك قوله في قراءة ( أأنذرتهم ) بهمزتين في قوله تعالى : [ سواه نود 
انهم أن كم يزم © رهترة: ٠ : ٠‏ وهذا الوجه غير مختار ء وإن كان هو الأصل 
لما فيه من استنقال الجمع بين همزتين » وهو صمب على اللسان , ولهذا لم يكن من 
لغة أهل الحجاز » ”© ويعلل تحريك نون ( من ) بالفتح في قوله تعالى : « وين لاس 
من يمول (ابغرة: +) بقوله : إثما حركث نون ( من ) لالنقاء الساكنين وكان الفتح 
أولى بها من الكسر » وإن كان هو الأصل » لانكسار اليم قبلها وكثرة الاستعمال ‏ 29 
وبين علة المدول عن الأصل في التحريك بالكسر عند الثقاء الساكنين , فيقول في 
ركهم لهم من قل على ( أل الہ إن سرک ليم یا كانت لاء اسای 
٠‏ وكانت الحركة فتحة على حلاف الأصل في التقاء الساكنين ؛ لأأن قبلها ياء قبلها 
کس فلو حجر لاان الل إلى اسنام ره لا و لها ره ».ولي ل 
بكسرتين » فيؤدى في التقدير إلى اجتماع أربع كسرات متواليات » وذلك قبل جد 
فعدلوا عنه إلى الفتح ؛ لأنه أخيف الحركات » © . 

ويين أن علة عدم صرف ( أعر ) الوصقية والعدل ؛ لأنه ممدول عن ( آخر) » 
أر لأنه معدول عن الألف واللام ” » ويقول في ( غواش ) : 9 وأصل غراش 
الأ مغرف ا جنع ات کنن عق ون( لزاع )لقو سم لاي + 


ذل اليان ‏ 1۲ . (۲) انظر الأصرل ( من ۱۴١‏ - 188 . 
زم الیان ( ۵۰/۱ ) . () بان ( ۴/۹ ) ” 


زه الإنصاف ( ۲٤۴۱۰۸‏ ) . (1) انظر لبان ( الجر - 1۹۴ . 


التصحاب امال س 190 
إلا أن التنوين دخحلها عوضًا عن حذف الياء » 27 فعلة المدول عن أصلها في عدم 
الانصراف أنه حذفت الياء فنقصى البناء عن وزن ( فواعل ) فدخلها التتوين . وبين 
علة العدول عن الأصل في بناء ( هيت ) » إذ ٠‏ كان الأصل أن تبنى على السكون 
إلا أنه لم یکن أن تبنى على السكون ؛ لأنهم لا يجمعون بين ساكنين رهما الياء 


والتاء ۾ © . 
والأصل ألا يتأ بكرة ؛ ولكن قد يعدل عن هذا الأصل إذا كان فها ائدة عند 
الخاطب » كفوله تعالى : « مم َك © زمرم: ۷ » فقد وجدث فيها هذه 


الفائدة » فلذلك كان جائرًا 7 

وی ذلك ن لاز في ول ) أن نعل می الي رک عل عن الأ 
لأن ( لم ) يجب أن تكون عاملة » فلو لزم ما بمدها الماضي لما تيون عملها ؛ فنقل 
الماضي إلى المضارع ليبين عملها » فقد وجب سقوط الأصل ؛ لأنه لو جوزنا دخولها 
على الماضي الذي هو الأصل لما جاز دخولها على الفمل المضارع الذي هو الفرع ١‏ 
لأنه إذا استعمل الذي هو الأخنف » لم يستعمل الفرع الذي هو الألقل 9" . وبين 
أن علة العدول عن الأصلل » ومجيء الفمل الاضي في بعض المواضع حال » إثنا 
يكون لدليل دل عليه » وذلك إذا دلت عليه ( قد ) أو كان وصفًا حذوف » ولم بجر 
فهما عداه » لأنا بقينا فيه على الأصل © . 

وبيدو أن هناك ظاهرة أخرى تعلق بالاستصحاب وعملية المدول عن الأصل »> 
رهي ظاعرة الرد إلى الأصل » أي رد الفرع المعدول به عن الأصل إلى أصله » وهو 
يرتبط بالتأويل ارثباطا وثيقًا » إذ يستخدم التأويل في رد الممدول به إلى الأصل » 
أما ذرد القاعدة إلى الأصل فيكم عن طريق العخريج © . 

ومن أمثلة الرد إلى الأصل بناء الفعل المضارع لدخول نون التوكيد عليه « لأنها 


. (۴۷/۲ ( الان‎ 7 OT 
, ) ۳۴٣ ٢ 582 انظر آسرار العربية ( ص‎ )٤( . ) ۱۴۷/۲ ( انظر الييان‎ )5( 


(ه) انظر الإنصاف ( ۲٠١۸ - ٠٠۷/۲۲‏ ) > من لللاسظ أن أمثلة المدول هن الأصل كثيرة عند 
الأنباري » ويدخل فيها كل المواضع التي بحت فيها من أصل وضع الكلمة » إذ يمد ما حدث في هله 
الكلمات من تغيرات كإملال أو إبدال عدرلا عن سل الوضع في تلك الكلمات . 

(1) انظر الأصول ( عن 144 - 153) , 


ا الل لل لي تست اساب الال 
أكدت فيه الفعلية فردته إلى أصله وهر البناء » 7 فالأصل في الأفمال البناء وما 
عدل عن هذا الأصل ودخخل الإعراب الفعل المضارع لمشابهته الاسم قإذا جاء 
ما يؤكد فيه الفعلية رده ذلك إلى أصله مرة أخري . 

ومن ذلك ما قاله في نوجيه قولكه تعالى : 8 تالا رہ نتا انش ون لر تنيز كنا 
ًا [الاعراف: ۲٣‏ حيث ١‏ دخلت إن الشرطية على ( لم ) لترد الفعل إلى أصله 
وهو الاستقيال ؛ لأن ( لم ) ترد الفمل المستقيل إلى العنى الماضي ... ران الشرطية 
ترد الماضي إلى معنى الاستقيال ... فلما صار لفظ الفعل المستقبل بعد ( لم ) بمعنى 
الماضي ردتها - أي إن - إلى الاستقبال لأنها ترد الماضي إلى الاستقبال » © , 

ومن ذلك أن أفمل التفضيل إأنا منع من الصرف للوصفية ووزن الفعل فإذا زال 
وزن الفعل في لحو ( زي حير منك » وشو منك ) انصرف ؛ لأن الأصل ؛ أعير 
منك » وأشرر منك ؛ فلما نقصا عن وزن الفعل بقى فيهما علة واحدة وهي 
الرصف » فردًا إلى الأصل وهر الصرف ؛ لأن الملة الواحدة لا تقرى على منع 
الصرف الذي هر الأميل © , 

ويدو مما نفدم أن معنى الأصل والفرع في باب الاستصحاب ؛ غيره في باب 
القباس , 

فما حقيقة الفرق بين الأصل والفرع في كليهما ؟ 


.) ۵۳۲١ ۳۲٣/۴ ( >) ) ۳۰۳/۱ ( الہان ( ۷۹/۱ ) ۰ وانظر نف‎ 1١ 

(۲) الان ( ۳۵۷۱ ¬ ۳۵۸ ) - 

(5) انظر الإنصاف ( ۲۹۱1۹۹4 ) ء وانظر في أمدلة الرد إلى الأصل ء أسرار العربية ( ص ۳۲ ٠) ۳٠١‏ 
والإنسات ( )ا ( ۳1111۲( ويم - 000( . 


00000 تاكتك ۹ 
الغرق بين الأصل والفرع في كل من القياس والاستصحاب 

إن العلاقة بين الأصل والفرع في القياس تقوم على أساس أن يوجد في الفرع العلة 
التي استوجبت النكم في الأصل » أو على نوع من التشابه يريط بينهما أو لجرد 
الطرد » مما يستازم أذ الفرع حكم الأصل » دون أن تكرن هناك علاقة أصلية 
وفرعية حقيقية ينهما . 

ففي قياس العلة يحمل الفرع على الأصل لتحقق الملة التي أستوجبت الحكم في 
الأصل فيه » وفى قياس الشبه تقوم الملاقة يينهما على أساس نوع من التشابه سواء 
أكان معبوما أر لفظيا أو مسبريًا ولفظيا ٠‏ ولا يجمع بينهما في قياس الطرد علة أو 
شبه » ولكن يحمل الفرع على الأصل تجرد الطرد ليجري الباب على سان واحد , 

وهذا علاف الأصل والفرع في باب الاستصحاب ١‏ إذ يعد الفرع فيه معدولا به 
عن الأصل » كما يمد الأسل أصلا مجردًا - وإن كان من وضع النحاة - للفرع » 
سراء كان هذا الأصل أصلا لوضع الحرف أو الكلمة أو الجملة » أر أصلا للقاعدة » 
فالمتأمل لهذه الأول يدرك أن هناك علاقة أصالة وفرعية حقيقية بين الأعصل والفرع 
في باب الاستصحاب » وأن الفرع فيه هو ما شرج عن ذلك الأصل . 

ومعنى هذا أن الأصل والفرع يأخذان معنيين مختلفين في كل من الاستصحاب 
فالأصل هو أصل الوضع أو القاعدة سواء اطرد أم لم يطرد » والفرع هو المعدول به 
عن الأصل لدليل . ٠‏ فالأصل بمنهوم الاستصحاب تجريد ويمفهوم الفياس بعضه 
تجريد وبعضه سماع » والفرع بمفهوم الاستصحاب مسموع ويمفهم القياس معظمه 
غير مسموع ۾ © . 

موقف أبي البركات من الاستدلال باستصحاب الحال 

استعان أبو البركاث الأنباري باستصحاب حال الأصل في العديد من المسائل » 
واعتمد عليه كثيرا في الاستدلال . ويظهر ذلك من الأمثلة التالية : 

فلقد استدل باستصحاب حال الأصل في نفى مذهب كثير من البصريين ممن 
ذهبوا إلى أن حرف الشرط وفمل الشرط يعملان في الجواب » فقال : 9 غير أن هذا 


ل الأصول رس ۱۹۸ . 


استصحاب الخال 


ff 
» اعتسد عليه كتير من البصريين فلا نفك عن ضعف » وذلك لأن فمل الشرط قعل‎ 
والأصل في الفعل أن لا يعمل في القعل » وإذا لم يكن للفعل تأثير في أن يعمل في‎ 
الفعل . و ( إن ) له تأثير في العمل في القعل » فإضافة ما لا تأثير له إلى ما له تأثير‎ 
لاتأثير له » 27 واستعان به في تضعيف ما ذهب إلبه كبر من البصريين من أن‎ 
, 29 الابتداء والمبتداً ميقا في الخير » لأن المبعدأ امسم » والأصل في الأسماء أن لا تعمل‎ 
) ويستعين به أيضًا في نفى ما ذهب إليه البصريون من جواز تقديم خبر ( ليس‎ 
عليها ؛ لأن ( ليس ) فعل ء والأصل في الأنعال أن تعمل » وهذا يدل على جواز‎ 
إعمالها » ولكن لا هدل على جواز تقديم معمولها ؛ لأن تقديم المعمول على الفعل‎ 
يقتضي تصرف الفعل في نفسه » و ( ليس ) فمل غير متصرف » فلا يجوز تقدم‎ 
, © مسبول عله‎ 
ويستعون بأن الوصل هو الأصل في إثبات أن الهاء في ( ملائكة ) أصلها الناء ؛‎ 
لأنها تبت في الوصل © , ولأن التذكير هر الأصل يغلب جائب اللذكر على‎ 
جانب المؤنث إذا اجتمعا » وعلل بالك نذكير ( داليين ) في قوله تعالى : ف( ور‎ 
. 9 تغليبا للقمر على الشمس‎ ٠ + لک لقنس قمر ملق © 1إراهمم:‎ 
ويقول في توجهه قراءة أني عمرر ل رواسا َي © لمسر: م في حالة الرقف‎ 
والتحريك في هذا الحو إغا كان لالتقاء‎ ١ : ) على لغة من قال : ( مررت إبكر‎ 
الساكنين ؛ لأنه لا أحب التحريك في هذه اللفة لالتقاء الساكنين » کان تحريكه‎ 
بالحركة الثي يستصقها الاسم في حالة الوصل أولى » سكا بالأصل ؛ لأن الأصل‎ 
+ هو الوصل » © وكذلك أيضًا « حركرا ذال ر مذ ) » لالتقاء الساكنين بالضم‎ 
 لاذلا نحو مذ الوم » لأن الأصل في ( مذ ) ( من ) ؛ فلما حلفت انون سكنت‎ 
» فلما وجب تحريكها لالنقاء الساكنين » كان تحريكها بالحركة التي استحقتها الكلمة‎ 
أولى من حمركة أجنبية . وكذلك أيضًا حركوا اليم التي في ضمير الجماعة بالضم‎ 
» نحو : رأيتكمٌ اليوم . وريه الساعة ؛ لأنها الحركة التي يستحقها في الأصل‎ 
, ° فكانت أولي من غيرها ع‎ 
٠ ) 35942758 الإنصاف ( 1۰۸1۸4 ) » وانظر أسرئر العربية ( عي‎ )1( 
. ) 159/18 ( انظر الإتماف ر 19/6 ) . (۳) انظر السايق‎ )۲( 
انظر الرراة  13اا1) . زم انظر ليان ۵۹/۳ )ا‎ )4( 
OT . CFF ) ih (O) 


0000-5 "تت ا 


كما استدل باستصحاب الأصل في يان قساد ما ذهب إليه بعضهم من فح 
المين في ( الطلّحون ) » ٠‏ لأن الأصل في الجمع بالواو والنون أن يسلم فيه لفظ 
الواحد في حروفه وحركاته , © , 
ُظهر بعض الأمثلة تمساك الأنباري بالأصل قي استدلالاته » فمن ذلك جعلهم 
(اللذئن ) في حال الثنية » باقيا في الإعراب على الأصل » كما كتب بلامين على 
الأصل ٠‏ » وبغاء فمل التحجب على أصله في الفعلية مع دخول التصغير عليه ؛ لأنه 
« أشبه الأسماء » فدخله بعض أحكامها والشيء إذا أشبه الشىء من وجه » لا يخرج 
بذلك عن أصله » كما أن اسم الفاعل محمول على الفعل في العمل فلم يخرج 
بذلك عن كونه اسمّا ؛ والفعل محمول على الاسم في الإعراب » ولم يخرج عن 
كونه فلا فكذلك هاهنا ٠‏ 29 ومن ذلك نقضه تول بعض الكوفيين : إن خطيئة 
جمعت على ترك الهمزة ؛ لأن ترك الهمز يكثر فيها » فقال : « هذا باطل لأن ترك 
الهمز حلاف الأصل » والأصل أن يجمع على الأصل » خصرضًا مع أنه الأكثر في 
الاستعمال ۾ 19 , 

كما استمان في تمسكه باستصحاب حال الأصل بعدم وجود دايل المدول عن 
الأصل ؛ لأنه إذا لم يوجد دليل المدول فالأصل بقاء الشىء على أصله » من ذلك 
ما قاله في سبب نصب المنادى المضاف والنكرة » ححيث أرجع ذلك إلى أن ٠‏ الأصل 
في كل منادى أن يكون منصوبا لأنه مفمول » إلا أنه عرض في المقرد المعرفة 
ما يوجب بنا ء فيغى ما سواه على الأصل ) © أما المنادى المفرد العلم ففي موضع 
نصب ١‏ «لأنه مفمول » وهذا هر الأصل في كل منادى ؛ ولهذا لما لم يعرش 
للمضاف والمشبه بالمضاف ما يوجب بناءهما كالمفرد بقيا على أصلهما في النصب 9 © 
ويعلل بذلك دهم ( لا) مع الدكرة دون العرفة » لأن الكرة تضمنت معنى الحرف » 
أما المعرفة فلم تتضمن معنى احرف » فوجب أن ييقى على أصله في الإعراب ° 

واستعان بعدم وجود دليل العدول عن الأصل في التمسك نا ل لال رقي 
ما ذهب إليه الكوفيون من أن فعل النهي معرب مجزوم فكذلك فعل الأمر و لأن فعل 


(0 الإنساف ( 4۴/٤‏ ) . (۲) اتظر الان ( 89/23 ) . 
(*) آسرار العریة ( س ۱1۷ ) . () الإنساف ( 4۰۸۱۱۹ ) . 
)٠(‏ أسرار العرية راص 5916 ) . () الإنساف رمالا ) . 


(۷) انظر أسرار العربية زا ص 5484 6 ۲۵۰ ) . 


tr‏ استصحاب الما 


النهى في أوله حرف المضارعة » الدي أوجب المشابهة بالاسم فاستحق الإعراب 
فكان معرب » وأما فعل الأمر فليس في أوله حرف المضارعة الذي بوجب للقعل 
المشابهة بالاسم فيستحق الإعراب » فكان بافيا على أصله » () فعلة العدول عن 
أصل الأفعال في البناء في الفمل الضارع وفعل النهى وجود حرف المضارعة ء فإذا لم 
توجد علة العدول بقى الفعل على أصله في البناء كما هو الخال مع قعل الأمر . 

ومن ذلك أن الكوفيين هبوا إلى أن أصل ( لكنْ ) إن ؛ زيدت عليها 
لاوالكاف» والحرف قد يرصل في أوله وآخيره » فقال الأنباري نائضًا مذهبهم : 
١‏ وأما قولهم : إن الحرف قد يوصل في أوله نحو هذا , قلنا : هذا إغا جاء ليلا على 
حلاف الأصل لدليل دل عليه » فبقينا فيما عداه على الأصل > ولا يدخعل هذا في 
القباس فيقاس عليه » " ويقول في الرد على قول من قال ؛ إنه يجوز أن يقوم الماضي 
مقام المستفبل » وإذا جاز أن يقوم مقام المستقبل جاز أن يقوم مقام الحال : ٠‏ هذا 
لايستقيم ؛ وذلك لأن الماضي إا يقوم مقام المستقبل في بعض المواضع على حلاف 
الأصل بدليل يدل عليه .. فلا يجوز فيما عداه ؛ لأا بقينا فيه على الأصل » كما أنه 
يجوز أن يقع الماضي في بعض المواضيع حال لدليل يدل عليه وذلك إذا دخلث عليه 
(قد ) أو كان وصفًا محذوف » ولم بجر فيما عداه » لأا بقينا فيه على الأصل ٠‏ © , 

ويقول على لسان البصربين في مسألة ( هل يعمل حرف القسم محذوثًا بغير 
عرض ) : « الأصل في حروف الجر أن لا تعمل مع الحذف » وأا تعمل مع الليذفب 
في بعش المواضع إذا كان لها عرض » ولم يوجد هاهنا , فبقينا فيما عداه على 
ار ا بالأصل تمسك باستحاب الحال » وهو من الأدلة المعتيرة » 200 
ومن ثم يقول الأنباري في الرد على الكوفيين في هله المسألة واستدلالهم بقول 
المرب ( ألله لأثملن ) : « فإما جاز ذلك مع هذا الاسم حاصة على حلاف القياس 
لكثرة الاستعمال » كما جاز دول حرف النداء عليه مع الألف واللام دون غيره من 
الأسماء لكثرة الاستعمال » فكلك هاهنا : جاز حذف حرف الخفض لكثرة 
الاستعمال مع هذا الاسم دون غيره » فبقينا فيما عداه على الأصل ٠‏ © فهو 


(1) أسرار المرية صن ٠ ) ۲۳١‏ وانظر الإنضااف ( 045/05 ) . 
() الإنصاف ( ۲۱۹/۲۵ ) . رم الإتصاف ر ۲۷0۴۴ = ۲۸( . 
)٤(‏ الإنصاف و ۳٣/٥۷‏ ) . (۵) السايق ( ۴۹۹۷ - ۳۹۷ ) , 


امستضحاب الال ا 
يتمسك فيما عدا لفظ الجلالة بالأصل > فلا يجوز حذف حرف القسم © . 

ولقد نفل الأنباري على لسان البصريين اعتمادهم على استصحاب حال الأصل 
في كثير مما أوردوه من حجج يؤيدون بها مذهيهم » وينقضون بها رأي الكوفيين 29 
من ذلك ما استدل به البصريون وأيده الأنباري في مسألة ( كم ) مركبة أر مفردة » 
فقد استدلوا على أنها مفردة بالاستصحاب ؛ ققالوا : « الأصل هو الإفراد » 
وإغا التركيب فرع ء ومن تمسك بالأصل حرج عن عهدة المطالبة بالدلبل ومن عدل 
عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل ‏ لعدوله عن الأصل , واستصحاب البال أحد الأدلة 
المتبرة ٠‏ (© كما تقل عنهم استدلالهم على أن ( أو ) لا تكون بمعنى ( الواو ) »> 
ولا بمعنى ( بل ) فقال قلا عنهم : ١‏ الأصل في ( أو ) أن تكون لأحد الشيئين على 
الإبهامء بخلاف الواو وبل ؛ لأن الواو معناها الجمع بين الشيئين » وبل معناها 
الإضراب » وكلاهما مخالف لمعنى أوء والأصل في كل حرف أن لا يدل إلا على 
ما وضع له » ولا يدل على معنى حرف آخر » فنحن تمسكنا بالأصل » ومن مسك 
بالأصل استغنى عن إقامة الدليل » ومن عدل عن الأصل يقى مرتهنا بإقامة الدليل 
ولا دلبل لهم يدل على صحة ما ادعو ع 29 , 

ومن ذلك نقله استعاثة البصريين باستصحاب حال الأصل في إثيات أن فمل الأمر 
مبني على السكون ‏ » وأ ( إن ) الشرطية لا تقع بمعنى ( إذ ) 27 » وأن السين 
أصل مستقل بنفسه غبر مقتطعة من سرف © , 

كما استعان أير البركاث باستصحاب حال الأصل في توجيه الكثير من القراءات 
التي عرض لها في كتابه ( البيان ) » حيث يوجه القراءة عن طريق القول بأنها الأصل . 
ومن ثم فلا تمتاج هذه القراءة إلى تعليل أو تأويل لأنها جاءت على الأصل » ومن 
تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل . ومن القراءات التي وجهها علي 
استصيحاب الأصل قراءة ابن كثير ( فيهي ) باشباع الهاء في قوله تعالى : « لا ريب 
Ç‏ [ابترة: ٠‏ إذ أتى بها على الأصل 7" » وقراءة من قرأ ( أأنذرتهم ) بهمزتين في 


. ) 4١٠١ 0190/3 ( وانظر حول الاسعدلال باستحاب الأصل  اليان‎ )١( 

(5) انظر أصول الحو العربي نحلة ( ص ١14‏ - 14۷ ) . 

(۴) الإتصاف ر ل٠١۴‏ ) . (4) الإتصاف ر 4۸-1۷ - 449 ) - 
(۵) انظر الإنصاف ( ۰۴4/۷۲۴ ) . )١(‏ انظر السابق ( ۱۳٤/۸۸‏ ) . 
(۷) انظر السأيق ( 161/41 ) . (4) انظر ليان ( ٤‏ ) . 


استصحاب المال 


أ م رم © دسينرة: ‏ » وكذلك قراءة من قرا 

د ار رو 0009 أن أليَمَالٌ © زاصل: مم © , 

¢ الطابلة‎ EDENE E 
فمن قرأ بالكسر فعلى الأصل ؛ لأن الأصل عند التقاء الساكتين‎ » ٠١ [ابثرة:‎ 
هَمَنِ‎  : النحريك بالكسر  » وكذلك قراءة من قرأ يكسر النون في قوله تعالى‎ 
لقي‎  : وقراءة كسر الدال في قوله تعالى‎ ٠۷١ اشر غير باغ لا مار زابئرة:‎ 
. 99 لأنها على أصل التحربك لالنفاء الساكنين‎ + ٠١ انیز برشل بن مه © (الأنسام:‎ 

ويوجه على استصحاب الأصل قراية النفخيم في ( حمارك ) من قوله تعالى : 
« تاشر إل جارك تمك ١ا‏ إلا ) رهد ٠٠٠‏ وكذلك قراءة 
التفخيم في ( النوراة ) من قوله تعالى : « اة والإضيل » رآل ميرت: ٠ ٣‏ وقراءة 
من قرأ بفتح الياء من إ وای (الأام: ٠٠٠‏ فقد أنى بها على الأصل ؛ لأن من 

حق الياء أن تكون متحركة مفتوحة كالكاف في ( أكرمتك ) © , 

وبوجه فراءة من قرأ بكسر اميم في قوله تعالى  :‏ قل أ ) زلاماف: ٠١١‏ 
على الأصل ؛ ٠‏ لأن الأصل فيه : ( أمي ) فاجتزا بالكسرة عن الياء وهر كثير في 
كلامه  »‏ وكذلك قراية من قرأ ابات الياء في ( فلا تسألني ) من قوله تعالى : 
طلا فلن نا ل لك ب يل © مرد دن © . 

ولقد أكثر الأنباري من الاستعانة باسبتصحاب حال الأصل في توجيه القراءاث 0 

وأخيرا » فلفد استمان باستصحاب حال الأصل في تعليل بناء العديد من 
الكلمات والأدوات ء من ذلك تعليله بناء ( أولاء ) و ( أف ) و ( أمس ) على 


(1) انظر ییات ( 0021 ) ۰ (3) الظر البيات ( 03/1 ) ۰ 
(۴) انظر الان ( ولد (۳۷١‏ . () اظر ايان ( الخلا 
(۵) انظر الان ( ۴٣۲/۱‏ ) . () الیان ( ۳۷٣/۱‏ ) . 


(۷) انظر لبان ( ۱/۴ ) . 

1۹۸ 1۷۹ انظر في ترجبهه للقرابات على استصساب حال الأصل » اليان ( 33/1 هه‎ )۸( 
CTA وروت‎ ( Ee CTVVETTACTYAOTN كك فكت الال‎ VEGE 
كن‎ OYE TOY TEYO TEVE TTA CIT AAO ITE NV AA AY TA 
ols ttc EE EFA Ee NL اكع‎ TIN موك‎ YAY TAL 
(OTA ORY 


استصماب الال 0 


الكسر » وكذلك بناء ( هيت ) على الكسر في أحد الآراء حيث يعلل بناءها على 
الكسر مستدلا باستصحاب حال الأصل ؛ لأن الكسر هو الأصل في التحريك عند 
التقاء الساكتين © , 

ويستدل به على بناء ( إا ) و( مذ ) و( من ) و( کم ) على السكون لأن 
الأصل في البناء أن يكون على السكون » ولم يعرض فيهم ما يوجب بناءهم على 
حركة» فبقيت على الأصل 7 . 


استلوق الجمل »> 
تتبيها على الأصل 9" ومن ذلك إثبات الناء في تصخر 
المزنث الرباعي نحو : قديدية » ووريكة » وأميمة تنبيها على الأصل المرفوض © . 

ويتضح من العرض السابق أن أيا البركاث الأنباري » قد أكثر من الاستعانة 
باستصحاب حال الأصل في استدلالاته ومسالله » ما دقع السبوطي إلى أن يقول - 
بعد نقله ما ذكره الأنباري في هذا الباب تحت عنوان ( في الاستصحاب ) : 
١‏ والمسائل الثي استدل فبها النسحاة بالأصل كثيرة جدًا لا تحصى » كفولهم الأصل في 
البناء السكون إلا لموجب تمريك » والأصل في الحروف عدم الزيادة حتى يقوم دلبل 
عليها من الاشتقاق ونحوه » والأصل في الأسماء الصرف والتتكير والنذ كير وقبول 
الإضافة والإسناد » 29 . 


ف 


استصحاب الحال من أضعف الأدلة 
وعلى الرغم من أن أبا البركات يعتد باستصحاب الحال »> ويعده من الأدلة 
المعتبرة» فإنه يصرح بأن « اسنتصحاب الال من أضعف الأدلة ؛ ولهذا لا يجوز 


(۱) أنظر البيان ( 5/1 ٠)‏ ( 51715 ) » وآسرار المريية ( ص ۳۲ ) › واليمان ( 57/1 ) على الترتيب . 
(؟) انظر الييان ( 7١/1‏ ) + وأسرار العربية ( ص ۲۷١‏ ) ؛ والسسايق ( ص ۳١ ١ ٠١‏ ) على الترالي . 
(۳) انظر الإنصاف ( 144/86 -115), 

(4) انظر أسرار العربية ( ص ۳۹۷ ) » وانظر في علة النبيه على الأصل » البيان ( 83/1 ٠)‏ ( 88/5 + 
)ع رأسرار العرية زعى 4 جه > ۹۲ ۲ 1۲۷ ۲ ۲۲۱ ۲ 344 ) + والإنصاف ( ۳۹۸/٥۷‏ ) . 
زه الاقدراج رس ۱۷۳ ) . 


445 ليس ل ..لل سنك استصحاب الال 


التمسك به ما وجد هناك دليل » ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به في إعراب الاسم 
مع وجود دليل البداء من شبه الحرف أو تضمن معناه » وكذلك لا يجوز التسسك في 
يناء الفعل مع وجود دليل الإعراب من مضارعته الاسم ؛ وعلى هذا قياس ما جاء من 
هذا الحو م 7© , 

وما يدل على أنه يعد استصحاب اللال من أضعف الأدلة ما جاء في مسألة نعم 
ولس » حيث احتج فريق من البصريين على أنهما قعلان ماضيان باستصحاب الال » 
ققالوا : « الدليل على أنهما فعلان ماضيان أنهما مبنيان على الفئح » ولو كاتا اسمين 
لما كان لبنائهما وجه ؛ إذ لا علة هاهتا تورجب بناءهما 8 29 فعلق الأتباري على 
استدلالهم باستصحاب الال قائلا : 8 وهذا تمسك باستصحاب الخال » وهو من 
أضعف الأدلة » والمعثمد عليه ما قدمناه » 29 يقصد بذلك استدلال البصريين على 
فعليتهما باتصال الضمير المرفوع بهما على حد اتصاله بالفعل المتصرف » واتصالهما 
بتاء التأنيث الساكنة التي لا يقبلها أحد من المرب في الرقف هام © . 

ومن ذلك ترجيحه لقراءة الرفع في ( ايل ) من فوله تعالي : كا مم إلا فيل 
ي 4 [الساء: 5 على البدل من الولو في ( فعلوه ) على قراءة التصب » لأنه جد 
دليل العدول عن الأصل » رعو الاسغناء المنفطع . فلم يجز التمسك باستصحاب 
حال الأصل ”* . فقد درج النحاة على التفريق بين مجيء المستدنى بعد الكلام النام 
الوجب ومجيفه بعد الكلام التام امنفى ٠‏ فيوجبون في الأول النصب ويجيزون في 
الثاني النصب والإتباع على البدل ؛ رلكنهم يرجحون الإتباع » وعليه فإنهم يكادون 
يجمعرن على ترجيح فراءة الرفع في هذا المرضع . 

كما قد يعد الأصل من الشاذ الذي لا يعتد به لوجود دليل المدرل عن الأصل » 
فعلى سبيل المثال تدهم لام التعريف في ثلاثة عمشر حرفا وهي ( التاء » والثاءء والدال » 
والذال ٠‏ والراء ‏ والزائي » والسين » والشين ‏ والصاد » والضاد , والطاء » والظاء » 
والنوت ) » وإنما أدغمت لام التعريف في هذه الحروف لمقاريتها لهذه الحروف » وكثرة 
دورها في الكلام : فلزم فيها الإدغام » وهذه هي علة العدول عن الأصل , ومن ثم قال 
الأنباري : د وأما من أظهر اللام على الأصل » فمن الشاذ الذي لا بعد به  »‏ أي أن 


رن لع الأدلة رس 5١ . ) 11١‏ الإنصاف ( ۹۱۱/14 - ۱۹۳ ) . 
ري اسايق رمن ۱1۲ ) ۰ (4) انظر السايق ( س ۱۰۴ ) . 
زه) انظر البيات ( ۲٥۸١‏ ) . (5) أسرار العربية ( س ٤۲۷‏ ) . 


صلب الال س 140 
وجود علة العدول عن الأصل وهي قرب اللام من هذه الحروف » وكثرة دورها في 
الكلام أدى إلى عد استصحاب الحال في هذا الموضع من الشاذ الذي لا يعتد به 7© , 

وييدو أن الاستصحاب عند الفقهاء أيضًا من أضعف الأدلة ؛ فقد صرح الفقهاء 
بأنه لا يعد من الأدلة القوية في الاستتباط ؛ لأنه مبنى على غلبة الظن باستمرار 
الحال » فإذا عارضه دليل آخر قدم عليه ”© . وهو أحد الأصرل الفقهية الستة التي 
املف الفقهاء في الأخذ بها أدلة للأحكام » رهي : الاستحسان » والمصالح 
الرسلة » والاستصحاب » والعرفب رشرع من قبلنا ؛ ومذهب الصحابي . 

وينقل لنا الشيخ محمد أبوزهرة عن الخوارزمي أنه قال : ١‏ هو آخر مدار للفتوى » فان 
المفتي إذا ستل عن حادثة يطلب حكمها من الكتاب » ثم السنة » ثم الإجماع , ثم 
القياس » فإن لم يجده يأخعذ حكمها من استصحاب الخال في النفي والإثبات » فان کان 
التردد في زواله قالأصل بقاؤه » وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم بقائه ٠‏ © 

فالذين بأخذون بالاستصحاب ديلا من أدلة الفقه يسدمسكون بالأصل الثابت 
الذي لم يقم دلبل على نفيه » فهم لا يقيمون ديلا على صحة الأصل بل بردون به 
كل مدع للتغيير » ما لم يكن هناك مقتض للتغيير 29 , 

ومعنى هذا أن الاستصحاب - إذا صح التعبير - دليل سلبي * فالنمسك 
باستصحاب الخال متمسك بالأصل الذي كان ثابنًا ولم يقم دليل على ميه » فهر 
لايقيم دليلا على صحة ما يدل عليه الأمبل » ولكن يرد به كل مدع للتغيير . 

ويخلص الشيخ محمد أب زهرة من دراسته للاستصحاب إلى القول بأن 
ه الاستصحاب ليس في ذائه دلبلا فقهيًا ولا مصدرًا للاستباط ؛ ولكنه إعمال لدليل 
قائم وإقرار لأحكام ثابنة لم يحصل تغيير فيها ۲ © . 

وإذا كان استصحاب الخال من أضعف الأدلة » فما مكانته من أدلة النحو ؟ 


,) 1319/1035 انظر الساين ( سن‎ )١( 

(1) انظر أصول النقه للشيخ محمد أبر زهرة ( صن 193 ) . 
(5) الصدر السابق . 

(4) انظر السايق ا( ص ۲۸۰ ) . 

(0) انظر أصول النحو العربي د . نصلة رصن 1٤١‏ ) . 
(5) اسول افقه ( ص ۳۰۳ ) . 


۸ سسب ا سسحت اتصحاب الال 


مكانة استصحاب الحال من ادئة الحو 


عقد ابن جني في كتايه ( الخصائص ) بايا عاضًا لاستصحاب الال جعله 
بعنوان : ١‏ باب في إقرار الألفاظ على أوضاعها الأول ما لم يدع داع إلى الثرك 
والتحول » 27 ولكن دون أن يستخدم مصطلح استصحاب الال . أوصى فيه 
بالعمسك بالقياس ما لم برجد دليل آخمر يدعو إلى ثرك الفياس والتحول منه إلى 
ما يقتضيه الدليل الموجب للتحول . 

ثم جاء الأنباري من بعده فمد أدلة النحو ثلالة » وهي ؛ التقل » والقياس ٠‏ 
واستصحاب الحال » فأبرز استصحاب الحال وعده دللا مستقاًا من أدلة الحو . لم 
جاء السيوطي بعدهما وجعل أدلة التحو أربعة : سماع » وإجماع ٠‏ وقياس > 
واستصحاب حال . قال السبوطي : ١‏ وأدلة التحو الخالبة أربعة ء قال ابن جني في 
المنصائص : أدلة الدحو ثلاثة : السماع والإجماع والقياس ‏ ؛ وقال ابن الألماري 
في أصرله : أدلة النحو ثلاثة : تقل رفياس واستصحاب حال » فزاد الاستصحاب » 
رلم يذكر الإجماع ؛ فكأنه لم بر الاحتجاج به في الغربية » كما هو رأي قوم » وقد 
تحصل ما ذكراه أربعة » وقد عقدت لها أربعة كتب > © , 

رضح مما تقدم أن ابن جني قد أشار إلى فكرة الاستصحاب في كثير من 
الإيجاز » ثم جاء الأنباري فجعل استصحاب الخال دليلا مستقاا من أدلة اللو 
ورافقه في ذلك السيرطي . 

ولكن هناك وجهة نظر مختلفة يراها صاحب ( أصول انحر في الخصائص لابن 
جني ) 420 » فقد حلص بعد دراسته للاستصحاب عند ابن جني إلى القول بأن 
استصحاب الال من مستازمات القول بالقياس ؛ لأن القول بالقياس يعني العمسك 
بع ما عدم دليل الإخراج والتخول ؛ وإبقاء الشيء على قياسه لا يناج إلى ديل » 


(1) الخصائص ( 1010/9 ) . 

(۲) لسب محقق الاتجراح - الدكتور أحمد محمد قاسم - كلام ابن جني إلى التصائص ( 181/1١‏ )4 
وهو عبطأ | إذ لم يصرح ابن جني ني لمسائسبه بهذا النس ؛ رلم يحدد أدلة الحو نظربًا ٠‏ وإن كان يقهم 
من دراسته العملية للأصول أنه عدها للاثة : سماع وإجماع وياس . 

(5) الانفراح في علم أصول انحر راص ۲۷ ٠ ) ۲۸ ٠‏ 

(4) ميد إبرافهم صادق خلينة ( ص 01501 505 ), 


انتصحاب الال س یک 414 4 
ومن ثم خلمى إلى أن الاستصحاب لا يكون دلبلا مستقلا من أدلة النحوء واا هو 
دليل تابع للقياس » فهر شيء عقلي يستازمه القياس أن التمسك بقياس الشىء أي أن 
استصحابه مما يقنضيه القياس نفسه . 

ويمعمد في هذا الرأي على ما لاحظه من تناقض بون عد الأنباري هذا الاسعدلال 
دللا معتبرًا من أدلة النحو » ثم تصريحه بأنه من أضعف الأدلة . 

ريري الد كتور محمود نحلة أن الأقرب إلى القبول أن القياى » لا الاستصحاب » 
هو الذي دفع النحاة إلى تجريد الأصول للفياس عليها ؛ لأن القياس اقترن بمحاولة 
النحاة الأوائل وضع القراعد ‏ وظل له عند النحاة جميعًا مكانة غير منكورة حتى 
لقد جعل الأنباري النحو كله فائمًا على القياس » وليس كذلك استصحاب الحال » 
فهو عند الأصوليين من الفقهاء آخخر مدار الفتوى » ولا يعد في حاق أمره مصدرًا من 
تنا تيا اک راكد زر ,بك اال طل على نا تي الا 
وهو عند الأصولين من النحاة كما صرح بذلك الأنباري من أضمف الأدلة » وإذا 
عارضه دلبل آخر من سماع أو قياس أو إجماع فلا عبرة به » ومن ثم لم نر أححدًا من 
متقدمي النحاة احتفل له بل لقد أسقطه ابن جني من أدلة الحو » فليس ساخ 
عندنا أن ير إليه عنصر من أهم عناصر النطرية عند المرب هو تمريد الأصول > 
والأولى أن عرد إلى القياس 99 . 

ولكنني لا أرى وجهًا لا ذهب إليه الأستاذان الفاضلان ؛ لأن القول بأن 
استصحاب انال من مستلزمات القول بالفياس بعد تضيقًا لهذا الدليل على ممنى 
محصور في القياس » وهو في حفيقته استدلال أوسع من ذلك بكثير ؛ إذ لا يفتصر 
على إبغاء الشىء على فياسه » وإما يتمدى ذلك إلى استصحاب حال أصل الوضع 
بالنسبة للحروف والكلمات والجمل » فضلا عن استصحاب حال أميل وضع 
القواعد أو الأفيسة . فمن الغبن إذن أن نقصر مفهوم هذا الدليل على إبقاء الشيء 
على قیاسه . 

وييدو أن الذي دفع صاحب هذا الرأي إلى ذلك ما لاحظه من اقتصار كلام ابن 
جني في هذا الباب على التسسيك بالقياس ما عدم دليل الإخراج والتخول » كما 
يهدو أننا إذا فرنًا ما فمله ابن جني في هذا الباب بما علمناه من تأخر ظهور هذا 
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.وا سني بي سک استصحاب الال 


اللسطلح عند الأصوليين من الققهاء ؛ لعلمنا السبب في عدم استخدام اين جني لهذا 
المصسطلح وبساطة مفهومه عنده ؛ لأنه مصطلح فقهي في الأساس . 

وأما ما لاحظه من تناقض بين كوته من الأدلة المعتيرة » ثم التصريح بأنه من 
أضعف الأدلة » فلا حجة له فيه ؛ لأنه إها يكون من أضعف الأدلة إذا وجد دليل 
المدول عن الأصل » فلا يقوم قي مقابل دليل المدول والتحول » ولكنه في حد ذائه 
دليل معتیر . 

فلا يضعض ذلك من مكانته بوصفه أصلا من الأصول أو دلبلا من أدلة النحو » لأن 
ذلك يحيدث حتى بالنسبة للسماع على سبيل الال » وهو أصل أشد تمكثاء إذ يطرح 
لشذوذه أو فلنه أو غير ذلك من علل » رغم أنه مروى من يرثق بفصاحته » ولا يؤدي 
ذلك إلى الادعاء بأنه لا يعد دلبلا من الأدلة . يضاف إلى ذلك أن الأصل ر الدليل ) 
لا يقاس بقوته في الاستدلال بقدر ما يقاس بأهميته في العملية التقعيدية ودوره فيها . 

وأما من أنكر أن يكون الاستصحاب هو الذي دقع النحاة إلى تجريد الأصول 
للقباس علبها » وأن الأرلي أن يتسب هذا الدرر إلى القياس ؛ لأنه اقترن بمحاولة 
النحاة الأرائل وضع القواعد » وأن مكانته في النحر غير منكورة لاما للاستصحاب 
الذي يعد من أضعف الأدلة ‏ فأقول : إن هله الأدلة مدفرعة بأن الاستصحاب أيضًا 
قديم قدم القياس » بل إنه خحطرة إجرائية ضرورية نسبق العملية القياسية . 

ذلك أننا إذا أردنا وضع الاستصحاب موضعه الصحيح في رتيب المنطة النحوية » 
فإنه يوضع بين السماع والقياس ‏ لأن القياس لا يكون إلا بمد أن يتضح الأصل 
والفرع ويعرف المطرد من الشاذ » فالدحوي بيدأ بجمع المادة المسموعة ويجرى عليها 
الاستقراء والملاحظة ثم يخضعها للتصنيف » حتى إذا ما استقامت له الأصناف » 
كان عليهم أن يجردوا صررة أصلية لهذه الصرر » وأن يجعلوا ما عداها من الصور 
عدولا عن هذا الأصل » ثم تأتى بعد ذلك مرحلة القياس التي يتم فيها قياس الفروع 
على تلك الأصول الفردة © . 

ومعنى هذا أن الاستصحاب من حيث فرته في الاستدلال يأتي في المرتبة الثالئة 
بعد السماع والقياس » كما صرح الأنباري ‏ » ولكنه من حيث ترتيب الاستدلال 
يأني في المرتبة الثانية بعد السماع ومتقدما على القياس . 


(1) انظر الأصول زعن 0111 ١١١‏ ) . (۲) انظر لمع الأدلة راص )۸١‏ . 


نحوي عند الأنباري 
قواعد التوجيه واصول الجدل النحوي 
يضم فصلين : 
التَمٌَِالْأولٌ : قواعد التوجيه . 


عبد الأباري , 
لل الجدل اللحوي 
اللَصْلْالتَاننْ : أصول +١‏ 
التي 


for 


فواعد التوجيه 


مدغسل : المقصرد بقراعد التوجيه تلك الضوابط الحهجية اني وضعها النساة 
ليلتزموا بها عند النظر في المادة اللغوية عند استنباط الأحكام © . 

فالخأمل للآراء الدحوية التي ذكرها التحاة في المسائل التي دارث حولها منامشائهم 
يدرك أن أحكامهم لم تكن تصدر عن موقف شخصي أو عن قدرة ذهنية فردية ثبما 
لقدرة كل نحوي وذكاثه الشخصي في استتباط الأحكام بقدر ما كانت تصدر من 
تفيدهم بهذ القراعد العامة التي يتفقون فيما بينهم عليها » وإن لم برد ذكرها إلا 
ماما ؛ فلم يجملوها مجالَا للعاية والدراسة ء ولم يعنوا بجمعها وتصنيفها واكفوا 
بالإشارة إليها كلما سدحت الفرصة بذلك . 

ولقد أصبحت هذه القواعد معابير لأفكارهم ومقابيس لأحكامهم وآرائهم التي 
يأنون بها فيما يتصل بمغردات المسائل » فإذا اختلف النحريان في مسألة » وججدنا أن 
ذلك الخلاف راجع لاختلائهما في اختيار القاعدة التي بني كل منها حكمه عليها . 

ومعني هذا أن هذه القواعد لا تدور حول الأمور الفرعية وقضايا المسائل المفردة » رإغا 
تحاول تنظيم الأطر العامة للقوانين التي يلتزم بها النححاة » سراء كان ذلك في مجال أدلة 
الاستدلال كالتقل والكثرة والقلة والندرة والشذرذ والقياس والأصل والفرع والملة 
والحكم والاستصدحاب وأصل الوضع وأصل القاعدة والعدول والرد إلى الأصل > أو في 
مجال أصول القرائن كالإعراب والإعمال والبناء والرئبة والتقديم والتأخبير والإفراد 
والتركيب والاخقار والاستغناء والحذف والزيادة رالفصل والوصل والتعلق والإضمار 
والاختصاص .. وغير ذلك من الظواهر النمحوية العامة التي لا تعلق بياب نحوي معين » 
وإثما يصدق كل عنها على عدد من الأبواب » قالفرق ين ( قواعد النحو ) و ( قواعد 
التوجيه ) » أن قواعد التوجيه عامة وقواعد الأبواب نخاصة بتلك الأبواب بعينها ° . 

وتجدر الإشارة إلى أن أبرز من أولى قواعد التوجيه بالعناية هو الد كور تنام سان 
في كتابه ( الأصول ) » حيث أبرزها وبين معناها وجمعها من شتات كتب اللنلاف 
والأصول محارلًا تصييفها إلى قواعد استدلالية ومعنوية ومبنوية تحليلية وتركيية © , 
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و ب لص لس سس فاد لري 
علافة قواعد التوجيه بادئة النحو 
سس سس 


إذا كانت قواعد التوجيه هي الضوابط النهجية التي الترم بها البحاة عند النظر في 
الادة واستنباط الأحكام » فهي إذن القانون الذي يسير النحاة وف ضوابطه وقواعده . 

ولكن هذه القراعد » قد تضع ضوابط منهجية لكيفية الاستدلال بأدلة الحو 
الثلائة » النقل والقياس والاستصحاب » فتبين الضوابط المنهجية المتملقة بالتقل 
والاحتجاج به وبيان الكثرة والقلة والندرة والشذوذ » أو المتعلفة بالاستدلال بالقياس 
والأصل رالفرع والملة والحكم » أر تلك المتعلقة بالاستصحاب وأصل الوضع وأصل 
القاعدة والعدول عن الأصل والرد إلى الأصل . 

كما قد تسهم هذه القواعد في وضع ضرابط منهجية تضبط الأبعاد النظرية 
للأفكار النحوية العامة كالعامل التحوي والحذقب والفصل والممل والإعراب والبنام 
والتقديم والتأخير والافقار والاستغناء والتغير والتأثير والتوسع ... الخ . 

وينضح ما تقدم أن القواعد التوجيهية منها ما يهدف إلى ضبط عملية الاستدلال ؛ 
ومنها ما يهدف إلى ضبط الأفكار النحوية العامة والتي هي سمثابة أصول التفكير 
الحري ٠‏ 

وممبى هذا أن بين قواعد التوجيه وأدلة النحو علاقة عموم وخصوص فقراعد 
التوجيه أعم وأشمل من أدلة النحو ؛ لأنها تشمل القواعد التي تضبط الاستدلال 
بالأدلة » وغيرها من الأفكار النحوية العامة , 

فمن هذه القواعد ما يتعلق بفكرة العامل كقول الأنباري : الأصل في الأسماء 
والظررف ألا تعمل » والأصل في العمل للأفعال , ولا يدخل العامل على العامل » 
ولا يقح الممول إلا حيث يقع العامل » ولا يجتمع عاملان على معمول واحد + 
وعوامل الأفعال لا تعمل في الأسماء وعوامل الأسماء لا تعمل في الأفمال ورنبة 
العامل قبل رتبة المعمول » وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفمال © . 

ومنها ما يتعلق بالإضافة أو الاختصاص أو التأثير أو الفصل أو تقديم أو عطف أو 
أخبار » كقوله : الإضافة إلى غير المتمكن تجوز في المضاف البناء والإضافة تبطل 
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قواعد ارہ ص سسحت دو 
معنى الركب » والحفض والنداء والتصخير من ختصائص الأسماء والتصريف ودخول 
تاء التأنيث من خصائص الأفعال » وإضافة ما لا تأثير له إلى ما له تأثير لا تأثير له ء 
ولا يجوز الفصل بين الصلة والموصول بأجنبي » ولا بجوز تقديم المضمر على المظهرء 
ولا يجوز تقدم البدل على المبدل منه » والعطف على المضمر المرفوع المتصل لا يجوز 
من غير فصل ولا تأكيد » وظروف الزمان لا تكون أخبارا عن المد © . 

هذه جملة فواعد التوجيه التي استعان بها الأنباري في ضبط الأفكار النحوية 
العامة » ولد ١كنفيت‏ بالإشارة إلى عدد قليل من هذه القواعد التي تمتل بها كبه 
وبخاصة كتابه ٠‏ الإنصاف في مسائل الحلاف ٠‏ ؛ لأن هذه القواعد العامة ليس 
عجال الدراسة في هذا البحث » وإما ينصب الاهتمام على استخراج القواعد 
التوجيهية الني تضبط الاستدلال النحوي بالأدلة الثلاثة : النقل ٠‏ والقياس 
والاستصحاب عند الألباري ؛ وبيان مدى اعساده على هذه القواعد في الاستدلال 
واستباط الفراعد والأحكام . وهذا ما سنتناوله في الصفحات التالية , 
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اوم ليلل حت فراعد التوجيه 
قواعد الاستدلال بالنقل 

قدم لنا أبو البركات مجموعة من المبادئ التي تضبط عملية الاستدلال بالنقل » 
وتبين كيفية الاحتجاج به » كما فرق في هذه الميادئ بين الكثير والقليل والشاذ ... 
الخ » وإليك بعض هذه القواعد : 
- الكلام به يتحصل القانون دون الشعر ؛ 

استدل الأنباري بهذه القاعدة على جواز منع الاسم المصروف من الصرف في 
ضرورة الشعر ؛ وهو مذهب الكوفيين ؛ لكثرة شواهدهم الشعرية على جوازه ثم تحرز 
من أن ينكر البصريون شواهد الكوفيين الشعرية فقال : ٠‏ فإن قالوا : الكلام به 
يتحصل القانون دون الشعر » وصرف ما لا ينصرف لا يوقع ليشا بون ما ينصرف » 
وما لا ينصرف ؛ لأله لا بلتبسى ذلك في اختيار الكلام . 

قلنا : وهذا جرابنا عما ذكرتمره » فاته إذا كان الكلام هر الذي يتسحصل به القانون 
دون الشعر » فترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر لا يوجب لبكا بين ما يتصرف 
وما لا ينصرف ؛ إذ لا يلس ما يتصرف وما لا بنصرف في انيار الكلام م © , 

فأبو البركاث ما يريد من هذه القاعدة أن قوانين العرية وقواعدها إنما تؤحذ من 
الكلام - أي الثر » وهر ما يتفق مع ما سبق بيانه في فصل النقل من تفريقه بين لغة 
الشعر ولغة الاختيار . 
- ما جاء لضرورة شمر او إقامة وزن او قافية فلا حجة فيه ٠‏ 

ويستدل بهذه القاعدة كثيرًا في نقض شواهد الكوفيين الشعرية ٠‏ فهو برى أن 
للشعر لته الخاصة ؛ لأنها لغة جوز وترخص ؛ ولذلك لا يعيد بها . 

ولقد استدل بهذه القاعدة في نقض شواهد الكوفيين على جواز تقديم المفعول 
بالجزاء على حرف الشرط نحو ( زيدًا إن تضرب أضرب ) 29 , واعسمادا على هذه 
القاعدة يرفض أيضًا ما جاء من شواهد على حذف القاء في جواب الشرط ء أو 
ما احتج به الكوفيون على أن الألف في ر كلا وكلنا ) للطنية 59 , 
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كما برى أن حذف همزة الاستفهام لغة خاصة بالشعرء فلا يكون فيها حجة (© 
ويضعف إجراء الرصل مجرى الوقف » وإشباع الحركات ؛ لأن ذلك إغا يكون في 
ضرورة الشعر ° . 

وسيتضح بعد قليل أنه ينخل من القول بالضرورة وسيلة للاعتراض على 
الاستدلال بالقل . 
- الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاحتجاج به ؛ 

وبعسمد على هذه القاعدة التوجيهية في إنكار شواهد الكوفيين في العديد من 
المسائل » من ذلك أن الكوفيين احتجوا بالشعر على أن الضمير في اسم الفاعل إذا 
جرى على غير من هو له نحو قولك ( هند زيد ضاربته هي ) فلا يجب إبرازه فأول 
أبر البركات شاهدهم على رجه يزول به احتجاجهم بهذا الشاهد ثم قال : « وإذا 
جاز أن يحمل البيت على رجه سائخ في العربية فقد سقط الاحتجاج به » 7 كما 
ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الظاهر إذا كانت فيه الألف واللام رصل كما يوصل 
الذي » واحججوا على ذلك بقول الشاعر 0 : 

لغري لألك اليث أَعبيم أملة رأففد في أنيبه بالأصائل 

قاوله الأنباري إما على جعل جملة ( رم أهل ) عبرا ثانا »أو رصقا على ججمل 
البيت مبهمًا لا يدل على معهود » أو على تقدير حذف اسم الموصول لضرورة » لم 
قال : ١‏ وإذا كان يحتمل هذه الوجوه من الاحثمالات بطل الاحتجاج به » 
فلا يكون فيه حجة ع © , 
- القليل والشاذ لا يعتد به + 

اعتمد الأباري في استدلائه على الكثير » ومن ثم طرح القليل والشاذ » ولقد 
أكثر في معرض إنكاره لشواهد الكوفيين من اتهام منقولاتهم بالقلة والشذوذ » من 
ذلك أنه يعد ما استشهد به الكوفيون على جواز زيادة اللام في خير ( لكن ) من 
(١ (‏ انظر الييان ( ١۹/١‏ ) . 
(۲) انظر للبيان ( ۳۰/۲ ١‏ ۱۸۷ ) > وأسرار العربية ( ص 145 ) . 
(۴) الإنصاف ( 1١/۸‏ ) . 
(4) وهر أبر ذؤيب الهذلي » من الطويل شرحه البضادي في الرانة ( 6۸4/۲ ) ٠‏ 
(0) الإنماف ( ۷۲۷/۱۰4 ) . 


و{ ب ب سيسحت فراعد التوجيه 
الشاذ الذي لا يؤخذ به لقلته وشذوذه © » ويستعين بهذه القاعدة الترجيهية في 
نقض ما ذهبوا إليه من جواز تعريف العدد المركب وتييزه ‏ . ومن ذلك اعتراضه 
على ما حكى عن بعض العرب أنه قال : ( وا من حفر بكر زمزماه ) ؛ وقول بعضهم : 
( التقت لفقا البطان ) » وقول الآخر ( ثاثا امال ) » وقول بعضهم ( وا جمجمتي 
الشاميتيناه ) » وما روى عن رؤبة من قرله ( حبر عافاك اللهى) 7 , 

ولقد سبق أن بيدت موففه من القياس على القليل والشاذ » وأنه لا يجوز الفياس 
عليهما ؛ لأن ذلك يؤدى إلى اضطراب المقابيس رالقواعد ما يبطل صناعة الإعراب 
يأسرها . 

ومن هذه القواعد ما يستعين بها في بیان ما يكثر في كلامهم » من ذلك قوله : 
- الحمل على العنى كثير ف كلامهم : 

استعان بها في توجیه فوله تعالى : ١‏ قال إَِمُ بول إا رة فر 
لوا قر انہک » راترة: ٠م‏ نقال : « وإما جاز أن يكون الخبر ( شر 
الناظرين ) بلفظ التأنيث ؛ لوجهين : أحدهما ؛ لأن اللرن بمعنى الصفرة » وكأته 
قال : صفرتها تسر الناظرين . والحمل على المعنى كير في كلامهم ٠‏ 99 . 
- التنقل من معنى إلى معنى كثير في كلامهم + 

استدل بها الكوفيون في مسألة د منع صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر 9 » 
ووجهوا بها شواهد عديدة © , 


. ) 13/68 ( انظر الإنصاف‎ )۲( . ) ۲٠4/۲١ ( انظر الإنصاف‎ )١( 

ز؟) اشر الإنصاف ( ۳۰۷/۱ ) ۰ ( ۲۹۴/۰۱  )‏ ( 111/۹4 ) ۰ ( ۳۹۵/۵۲ ) › وأسرار العرية 
( س ۲۲۵ )ء والإنصاف ( ۲۹۸/۰۷ ) ١‏ وانظر أيضًا في عدم اعنداده بالقليل والشاذ الإنصاف ( 1۹۸ 
(Ae) OY‏ 

(4) البيان ( ۹۳۱۹ ) » ولنظر في الاستدلال بكثرة الممل على للمنى في لاهم الإتصاف ( ۰۰1/۷۰ )۰ 
o (VT )‏ واليان ) cT‏ عضا (TIE THE‏ 

(0) انظر الإنصاف ر ١۷ء‏ = ١١‏ ) . 


قراعد الريي کک 104 
قواعد الاستدلال بالقياس 


اعتمد الأنباري في الاستدلال بالقياس على مجمرعة من القواعد أو البادئ التي 
تضبط هذا التوع من الاستدلال » وهي مجموعة من البادئ التي سار النحاة جميغا 
على هداها : واتفقوا فيما بينهم على الأخذ بها في أقيستهم » ومن هذه القواعد قوله : 
- ترك القياس ومخالفة الأصول لغير فائدة لا يجوز ٠‏ 

يحتج بهذه القاعدة في الاعتراض على مذهب الكوفين في جملهم ( إن » 
وأخوانها لا ترفع الخبر » وإما يرتفع الخبر با كان يرتفع به قبل دخحولها ؛ لأنها فرع 
على الفمل في العمل » فلا تعمل عمله » فقال : ١‏ والذي يدل على فساد ما ذهبوا 
إليه أنه ليس في كلام العرب عامل يعمل في الأسماء النصب إلا ويعمل عمل الرقع > 
فما ذهيوا إليه يؤدي إلى ترك القياس ومخالفة الأصول لغير فائدة » وذلك لا يجوز 
فوجب أن تعمل في الخبر الرقع كما عملت في الاسم النصب على ما بيا © , 
- ليس من شرط القياس أن يكون القيس مساونا للمقيس عليه في جميع 
أحكامه ؛ بل لابد أن يكون بينهما مغايرة في بعض احڪامه ۽ 

ومثال ذلك ما ذكره من قباس ( ما ) على ( ليس ) ؛ ولكنه على الرغم من ذلك 
القياس » فإنه لا يجيز تقديم خبرها على اسمها خلائًا ( لليس ) التي يجرز تقديم 
خبرها على اسمها » » لأنها فرع عليها وأضعف منها ؛ لأن ( ما ) حرف و( ليس ) 
فعل » والفعل أقوى من المرف 99 . 

وهذا بذ كرنا ا سبق الإشارة إليه في قباس الشبه من أن أبا البركاث لا يشترط 
فيه أن يكون التشابه ثامًا بين المشبه والمشبه به » فكما توجد أوجه 
المتشابهين توجد أيضًا أوجه للخلاف بينهما » ومن ثم يكون ينهما مغايرة أيضًا في 
بعض الأحكام . 
- يجري الشيه مجرى الشيء إذا شابهه من وحبهين ۰ 

احمج بها البصريون على أن ( ما ) تنصب انبر قياشا على عمل ( ليس ) ؛ لأنها 
أشبهتها ؛ ووجه الشبه بينهما من وجهين ؛ ٠‏ أحدهما : أنها تدعيل على المبتدأ والخبر 
)١(‏ الإتصاف ( ۸١/۴۲‏ ) » وانظر أسرار العربية راص ٠١١‏ ) . 
(5) انظر الإنصاف ( ۱۹4/5۸) . 


.لاة) سبل سيب _ صصح فراهد التوجيه 
كما أن ليس تدخحل على المبتدأ والخبر . والثائي : أنها تنفى ما في الحال كما أن ليس 
تنفى ما في الحال . ويقوى الشبه بينهما من هذين الوجهين دخول الباء في خبرها 
كما تدخعل في خبر ليس » فإذا ثبت أنها قد أشبهت ليس من هذين الوجهين فوجب 
أن تجري مجراه » لأنهم يجرون الشىء مجرى الشيء إذا شابهه من وجهين » 
ألاترى أن ما لا ينصرف لا أشبه الفل من وجهرن أجرى مُْرَاه في منع الجر والتنرين ٠‏ 
فكذلك هاهنا » © , 

ولقد وافتهم الأنباري في هذا الاحتجاج فقال معترضًا على مذهب الكوفين : 
«أما قولهم : إن القياس يقتضي أن لا تعمل . قلنا : كان هذا هو القياس » إلا أنه 
وجد بينها وبين لبس مشابهة اقنضت أن تعمل عملها » وهي لغة القرآن » © , 
- حمل الشيء على الشيء اي بعض احكامه لا يخرحبه عن لصله + 

يسك بهذه القاعدة في مواجهة ما استدل به الكوفيرن علي أن ( أفمل في 
التعجب ) اسم بدليل أنها تصقر , فقال : ٠‏ إنما دخله التصغير ؛ لأنه ألزم طريقة 
واحدة » فأشبه بذلك الأسماء » فدخله بعض أحكامه » وحمل الشيء على الشيء 
في بعض أحكامه لا بخرجه عن أله » ألا ثرى أن اسم الفاعل محمول على الفعل 
في العمل » ولم يخرج بذلك عن كونه اسينا » وكذالك الفمل المضارع محمول على 
الاسم في الإعراب » ولم يخرج بذلك عن كونه فعلا ؛ فكذلك تصغيرهم فعل 
التعجب تشبيهًا بالاسم لا يخرجه عن كونه نبلا م © , 

ومعنى هذا أنه يرى أن الشيء إذا أشبه الشيء من وجه » لا بخرج بذلك عن 
أصله » وما حسن التصغير في فعل التعجب ؛ لأنه لما لزع طريقة واحدة أشبه الأسماء » 
فدخله بعض أحكامها ‏ . ويقول أيضًا في نفس المسألة : « وأما قرلهم : الدليل 
على أنه اسم تصحيح عينه في ( ما انوه » وما أتهمه ) قلنا : التصحيح حصل له من 
حيث إنه غلب عليه شبه الأسماء بأن ألزم طريقة واحدة » والشبه الغالب على الشيء 
لا يخرجه عن أعمله ‏ ألا ترى أن الأسماء التي لا تنصرف نا غلب عليها شبه الفعل 
منعت الجر والتنوين كما منعهما الفعل . ولم تخرج بشبهها للفعل عن أن تكون 
أسماء » فكذلك هاهنا : تصحيح العين في نحو : ( ما أقومه وما أبيعه ) لا يخرجه 


(0 الصاف الكت ) . ( الإنماف ( 01۷1۹ . 
رع) الإنصاف ( ۱٤١١‏ ) . (4) انظر أسرار العربية ( ص 11۷ . 


قواعد التوجيه U‏ 


عن أن يكون نلا ,90 , 
- ما جاء لضرورة لا يجعل اصلًا يقاس عليه : 

رفض الأتباري القياس على الضرورة ؛ لأنها لغة ترتحص وتجؤز ومن أمثلة ذلك 
قوله في مجيء ( إياك ) ضميرا منفصلا بعد العامل فيه في أحد الشواهد: « فلا يقاس 
عليه ؛ لأنه إا يجوز في ضرورة الشعر لا في اختيار الكلام » ° ويقول أيضًا : 
١‏ والضمير المنفصل إنما يعمل فيه على هذا الحد ما بعده لا ما قيله لأنه لر كان قيله 
لصار متصلا لا منفصلا » ولم يأت ذلك إلا في ضرورة الشعر ... وذلك شاف 
لا يقاس عليه و 9 وأجاب بهذه القاعدة على استدلال الكوفيين بإعمال حرف الجزم 
مع الحدف واستدلالهم بذاك على أن قعل الأمر معرب مجزوم . 

ويقول في الجواب على بعض الشواهد التي دخيلت فيها ( الألف راللام ) على 
الفعل : ٠‏ وإنما جاء هذا لضرورة الشعر » والضرورة لا يقاس عليها ؛ "“ وهنا كله ما 
ينفق مع ما صرح به قبل ذلك من أنه ما جاء لضرورة الشعر أو إقامة وزن أر قافية 
الاحجة فيه , 
- ليس كل ما حكى عن العرب يقاس عليه ١‏ 

اسنعان بها في الاعتراض على استدلال الكوفيين بالجر على الجوار وقولهم : ( هذا 
مشر ضب خرب ) » فذهب أبر البركات إلى أن ذلك ١‏ محمول على الشذوف 
الذي يقعصر فيه على السماع لقلته » ولا يقاس عليه ؛ لأنه ليس كل ما حكى عنهم 
يقاس عليه آلا ترى أن اللحياني حكى أن من العرب من يججزم بلن » وينصب يلم > 
إلى غير ذلك من الشواذ التي لا يلنفت إليها ولا يقاس عليها » فكذلك هاهنا » 9 . 
- لا يقاس على القليل ي الاستعمال البعيد في القياس ٠‏ 

واحفج بهذه القاعدة في الاعتراض على شواهد الكوفيين التي استدلوا بها على 
جواز العطض على اسم ( إن ) بالرفع قبل تام الخبر » وكذلك ما استشهدوا به على 
)١(‏ الإنساف ( 144/106 )ء وانظر أسرار المرية ( عن 01١51128‏ . 
3١‏ لیا ( ۳۹ ) . 
(۳) ايان ( ۷۷/۱ ) » وانظر الإنساف ر 14۸/۹۸ - ۷۰۰ ) , 
(4) الإنماف ۱١۲/۱۹‏ ), 
رم الإنصاف ( 11٥/۸4‏ )ل 


سسس قواعد التوجهه 


جواز تركيب المدد وتمييزه ٩‏ . 

ويصف قراءة أب جعفر يزيد بن الفعقاع المدني < وَل ت إيكيكز انثا » 
[هفرة: ٣»‏ على نقل حركة همزة الوصل إلى الساكن قبلها بأنها ضعيفة جلا في 
القياس , قابلة في الاستعمال 9 . 

ولقد سبق بيان موقفه من القليل وعدم الاعتداد به في قواعد النقل وفى فصل 
القياس . 

ومن هذه القواعد ما يتعلق بالأصل والفرع » أو افيس والقيس عليه فيضبط هذه 
العلاقة » وبين ما ينهما من علائق وأحكام . ومن أبرز هذه القواعد قوله : 
- الفروع أبذا تنحط عن درحبة الأصول ٠‏ 

ويستخدم للدلالة على هذه القاعدة عباراث أخرى تدل على نفس العني كقوله : 
٠‏ لا يجوز التسوية بين الأصل والفرع » 9 أو قرلهم : ٠‏ لا يكون الفرع أقوى من 
الأصل ء © . 

ولقد أكثر الأباري من الاستمانة بهذه القواعد في الاستدلال بالفياس » من ذلك 
ما قاله في قياس ( لات ) على ( ليس ) » فقد ذهب إلى أن ( لاث ) حرف نى 
(ليس ) ؛ و وله اسم وخبر كليس ١‏ وتقديره » ولات الین حین مناض » ولا يكرن 
اسم وخبره إلا الحين » ولا يجوز إظهار اسه ؛ لأنه أوغل في الفرعية ۽ لأنه فرع على 
( ما ) و (ما ) فرع على ( ليس ) فالزم طريقة واحدة ٠‏ © , 

كما قاس ( الحروف الناسخة ) في العمل على ( الفمل ) > ولكن قدم المنصوب 
على المرفوع فيها ؛ لأن ٠‏ هذه الحروف لا أشبهت الفعل الحفيقي لفظًا ومعلى » 
حملت عليه في العمل » فكانت فرعا عليه في الممل » وتقديم المنصوب على المرفوع 
فرع » فأارموا الفرع الفرج ٠‏ © . 

فقد عمل بمفتضى كونها فرغا » فألزمها طريقة واحدة فقدم المنصوب على 


۰ ) ۳۱۷/4۳ ( ۰ ) 1۹4/۲۳ انظر الإنصاف ر‎ )١( 

(؟) انظر الإنصاف ( ۷٤4/1۰۸‏ ) . 

(۴) انط الإنصاف ) 1/8« 1(« ) YAT‏ لز (TAY‏ 
()) اتظر الإنصاف ( 41۳/۷۷ ) . زم الان ( ۳۱۲/۲( . 
(1) أسرثر المریة ( ص ۳۷1 ) . 


gg OO 
المرفوع » ولم يجؤز فيها الوجهين كما يجوز في الغمل » للا يجري مجرى الفعل‎ 
. © فيسوى بين الأصل والفرع‎ 

ويين في باب القسم علة احتصاص الراو بالمظهر دون المضمر » فيقول :انها 
لما كانت فرعا على الباء » والباء تدحل على المظهر والمضمر » اتحطت عن درجة 
الباء التي هي الأصل » واخحتصت بالمظهر دون المضمر , لأن الفرع ابا نحط عن 
درجة الأصل ٠‏ 27 » وكذلك إما اختصت ( التاء ) باسم واحد ؛ وهو اسم الله 
تعالى ؛ ٠‏ لأنها لما كانت فرعا للراو التي هي فرع للباء » والواو تدخخل على الظهر 
دون المضمر لأنها فرع ؛ انحطت عن درجة الواو ؛ لأنها فرع الفرع فاختصت باسم 
واحد ؛ ” واسم الفاعل أضعف من الفعل في العمل ؛ لأنه فرع عليه فرع عليه 29 
ولا يدل شيء من حروف الاستفهام على شيء من حروف المطف إلا الهمرة 
نحو: (١‏ أولم ) ؛ لأنها الأصل في حروف الاستفهام ١‏ © , 

ولقد نقل لا الأنباري اعتماد كل من البعسريون والكرفيين على هذه القواعد في 
أفيستهم » فاستدل بها البصريون على وجوب إبراز الضمير في اسم الفاعل إذا جرى 
الوصف على غير صاحب ؛ لحو : ( هد زيد ضاربئه هي ) ٠‏ فقال البصريون ١‏ 
د الدليل على أله يجب إبرازه فيه إذا جرى على غبر من هو له أنا أجمعنا على أن اسم 
الفاعل فرع على الفعل في تحمل الضمير ... » فلو قلنا إنه يتتجمل الضمير في كل 
حالة - إذا جرى على من هو له » وإذا جرى على غير من هو له - لأدى ذلك إلى 
التسوية بين الأصل والفرع » وذلك لا يجوز ؛ لأن الفروع أبدًا تحط عن درجة 
الأصرل » نقلنا : إنه إذا جرى على غير من هو له يجب إبراز الضمير » ليقع الفرق 
ين الأسل والفرع » ٠‏ ووافقهم الأنباري على الاستدلال بهذه القاعدة تقال 
معترضًا على مذهب الكوفيين : ٠‏ وأما قولهم : إن الإضمار في اسم الغاعل إنما كلن 
لشبه الفعل وهو يشابه الفعل إذا جرى على غير من هو له . قلنا : فلکوله فرنها على 
الفعل وجب فيه إبراز الضمير هاهنا » للا يؤدى إلى التسوية بين الأصل والفرع ع © , 

ويقول البصريرن في مسألة ( القول في تقديم معمول اسم الفعل عليه ) : « الدليل 


. ) ۲۷۹ (؟) أسرار العربية ( صن‎ , ) ١/159 ( انظر الإنساف‎ )١( 
٠ ) ۷١ ص 5997 ) . (4) انظر أسرار العربية ( صن‎ ١ أسرار العربية‎ )۴( 
. ) 1١ - ۵۸/۸ ( (ه) انظر الان ر 1105/1 ) . () الإنصاف‎ 


(۷) الإنصاف ( ۸ه ) . 


للق قراعد الترجيه 


على أنه لا يجوز تفديم معمولاتها عليها أن هذه الألقاظ فرع على الفعل في العمل 
لأنها إما عملت عمله لقيامها مقامه » فينبغي أن لا تتصرف تصرفه ... » إذ لو قلنا 
إنه يتصرف عملها » ويجوز تقديم معمولاتها عليها لأدى ذلك إلى التسوية بين الفرع 
والأصل » وذلك لا يجوز ؛ لأن الفرع أبدًا تتحط عن درجات الأصول » © 
ويستدلون بهذه القاعدة على أن ( أل ) المصدرية لا يجوز إعمالها مع الحذف ؛ لأن 
( أن ) الحفيفة إثنا عملت النصب لأنها أشبهت ر أن ) المشددة ؛ وإذا كان الأصل 
المشبه به لا ينصب مع الحذف » فالفرع المشبه أولى أن لا ينصب مع الحذف ؛ لأنه 
يؤدى إلى أن يكون الفرع أقرى من الأصل وذلك لا يجوز ° . 

أما الكوفبون فقد استدلوا على أن ( إل ) وأحوانها لا ترفع الخبر بأن « الأصل في 
هذه الأحرف أن لا تنصب الاسم » وإنا نصبته لأنها أشبهت الفعل ٠‏ فإذا كانت إما 
عملت لأنها أشبهت الفمل فهي فرع عليه وإذا كانت فرخا عليه فهي أضعف مده ؛ 
لأن الفرع أبدًا يكون أضعف من الأصل ؛ فينبغي أن لا يعمل في الخبر » جريا على 
القياس في حط الفروع عن الأصول » لأا لو أعملناه مله لأذى ذلك إلى التسوية 
بينهما وذلك لا يجوز » 29 , 

كما استدل بعضهم على أن اسم لا الفرد الدكرة معرب منصوب بها ؛ لأن (لا) 
إما عملت النصب لألها نقيضة ( إن ) » وهم يحملون الشيء على ضده فلما كانت 
(لا) فرشا على ( إل ) في العمل » و ( إن ) ننصب مع التدوين نصبث ( لا ) من 
غير نوين ؛ لينحط الفرع عن درجة الأصل ؛ لأن الفروع أبدًا تحط عن درجمات 
الأصول 29 , 

ويدو أن هذه القواعد تنطبق على قياس الشبه أكثر من غيره ؛ إذ لما كان هذا 
الفياس فالتا على إيجاد أوجه من الشبه بين المقيس والمقيس عليه ٠‏ انحط فيه الفرع 
عن درجة الأصل » فلم يأخذ كل ما للأصل من أحكام وخخصوصيات » أما قياس 
العلة فالفرع يأخذ فيه جميع ما للأصل من خحصوصيات وأحكام ؛ ويكون في قوة 
الأسل ؛ لأن الأصل والفرع يشتركان في العلة الموجبة للحكم » كقياس نالب 
الفاعل على الفاعل » هلما كان الإسناد موجودًا في الأصل والفرع وهر هلة الرقع 
أذ الفرع ما للأصل من أحكام » فأخعذ حكمه في الرفع » كما كان كالفاعل في 
عدم جواز تقديمه على الفعل . 


قواعد التوجيه fe‏ 
ويرتبط بهذه القاعدة مجموعة أخرى من القواعد » منها 
- يجوز ان يثبت للأصل ما لا يثبت للفرع ٠‏ 

استدل بها في إبطال جراز أن يحذف الفعل مع شيء من كلمات الشرط العاملة إلا 
مع ( إن ) ؛ لأنها الأصل في كلمات الشرط » ويثبت للأصل ما لا يبت للفرع 29 . 

واستعان بها الكوفيون في الاستدلال على جواز التعجب من البياض والسواد 
ماصة » وقالوا : ٠‏ إا جؤزنا ذلك لأنهما أصلان للألوان ويجوز أن ينبت للأصل 
مالا يثبث للفرع ٠‏ ”2 ولقد اعترض أبو البركات على مذهبهم ردفعه عن طريق 
القول بفساد الوضع » وهر أحد أوجه الاعتراض على الاستدلال بالقياس , 
- الأصل يتصرف ما لا يتصرف الفرع ٠‏ 

ويجيب بهذه القاعدة على مذحب الكرفين في رفع الاسم الرفرع بعد ( لأ ) 
الشرطية دون تقدير فعل » نحو : ( إن زيد أثائي آنه ) وإما يرتفع بما عاد إليه من 
الفعل . واستدلوا على ذلك بن ( إل ) هي الأصل في المزاء» نجار اترا تقد 
از يا ل ري : ٠‏ نسلم أن ( إن ) هي الأصل في باب الزاء ٠‏ ولكن 
هذا لا يدل على جواز تقديم الاسم المرفوع بالفعل علبه ؛ لأنه يؤدي إلى أن يتقدم 
ما برتفع بالفمل عليه , وذلك لا يجوز ؛ لأنه لا نظير له في كلامهم ٠‏ فوجب أن 
يكون مرفوعًا بتقدير فعل » ويكون الفعل الظاهر مفسرًا له » بل لما كانت ( إن ) هي 
الأصل اخنصت بجراز تقديم المرفوع بتقدير فمل مع الفعل ا ماضي خاصة دون غيرها 
من الأسماء والظروف التي يجازى بها ؛ لأنها هي الأصل » وئلك الأسماء 
والظروف فرع عليها » والأصل يتصرف ما لا يتصرف الفرع » 99 , 
- الفرع إنما ينحط عن درجة الأصل فيما كان من عمل الأصل ٠‏ 

فإذا لم يكن من عمل الأصل ثبت مع الفرع كما يثبث مع الأصل » ولقد احج 
بها في اواب على ما ذهب إليه بعش التحوين من أن ( لآ ) ل كانت فرغا على 
رك في العمل ٠‏ و ( إن ) تنصب مع التوين ‏ نَصَمِتُ لا من غير تنوين » لينحط 
الفرع عن درجة الأصل » فقال : ٠‏ هذا فاسد ؛ وذلك لأن الشوين ليس من عمل 


زا أتظر البیان ( ۳۸۴/۳ ) . (5) الإنصاف ( ٠١۵/۱۹‏ ) . 
رم الإنساف ( ۹1/۸۰ - لحك 


)سک رامد الترجهه 
إن» وما هر شيء يستحقه الاسم في الأصل » وإنما يستقهم هذا الكلام أن لو كان 
التنوين من عمل إن » ولا خخلاف بين التحويين أن التنوين ليس من عملها » وإذا لم 
يكن من عمل إن التي هي الأصمل » فلا معنى لحذفه مع ( لا ) التي هي الفرع لينحط 
الفرع عن درجة الأصل ؛ لأن الفرع إما ينحط عن درجة الأصل فيما كان من عمل 
الأصل » وإذا لم يكن من عمل الأممل » فيجب أن يكون ثابتا مع الفرع » كما كان 
ثابنا مع الأصل 0 29 . 
- الفرع لابد أن يكون فيه الأصل ٠‏ 

تمسك بها بمض البصريون في مسألة ( أصل الاشتقاق الفعل أو المصدر ‏ ) فقالوا : 
٠‏ الدليل على أن المصدر هو الأصل أن الفمل بصيغته يدل على ما يدل عليه المصدر » 
والمصدر لا یدل على ما یدل عليه الفمل » ألا ترى أن ( صبرت ) یدل على ما یدل عليه 
السب » والضرب لا يدل على ما بدل عليه ( ضرب ) وإذا کان کذلك دل على أن 
المصدر أصل والفعل فرع ؛ لأن الفرع لابد أن يكرن فيه الأصل ٠‏ © . 
- قد يستعمل الغرع وان لم يستعمل الأصل › ولا يخرج الأصل بذلك عن 
كونه اصلًا ولا الفرع عن كونه فرها + 

ويسئعين بهذه القاعدة في الاعتراض على ما استدل به الكوفيون على أن القع 
هو الأصل » فقد احنجرا على ذلك برجرد أقمال ولا مصادر لها » ففال الأثياري : 
و لو تلك الفمال الني ذكرتمرها عن استعمال المصدر لا يخرج بذلك عن كونه 
أصلًا وأن الفمل فرع عليه ؛ لأنه قد يستعمل الفرع وإن لم يستعمل الأصل » 
ولا بخرج الأصل بذلك عن كونه أصلا ولا الفرع عن كونه فرعا 7 . 

ومن هده الفراعد أيضًا ما يتعلق بأوجه الاستدلال الملحقة بالفياس ٠‏ وإليك على 
سمل الال بعض هذه القواعد التي تنظم الاستدلال بعدم النظير والاستدلال بالأولى : 
- المصير إلى ما لا نظو له في كلامهم مردود : 

أكثر الأنباري من الاستعانة بعدم النظير في نفي ما يخالفه من آراء فاستعان بهذه 
)١(‏ الإنصاف ( ۳۹۹/۰۴ - ۴۷۰ )ء وانظر أسرار العريية ( ص 565 5402 ), 
(۲) الإنصاف ( ۲۴۷/۷۸ - ۴۲۸ ) . 
جع قاين رمال 6( . 


قواعد النوجيه 4V‏ 


القاعدة في الجواب على ما ذهب إليه الكوفيرن من السين في ( سأفمل ) أصلها 
(سوف ) ؛ و لان ذلك يؤدي إلى ما لا نظير له في کلامهم ‏ فإنه ليس في كلامهم 
حرف حلاف جميع حروفه طلبا للخقة على حلاف القياس حتى لم ببق منه إلا حرف 
واحد » والمصير إلى ما لا نظير له في كلامهم مردود ع ° . 

ويقول في الجواب على الكوفيين في مسألة ( ضمير القصل ) : ١‏ أما قولهم: إنه 
توكيد لا قبله فتنزل منزلة النفس في قرلهم ( جاءني زهد نفسه ) . قلنا : هذا ياطل > 
لأن المكنى لا يكون تأكيدا للمظهر في شيء من كلامهم » والمصير إلى ما ليس له 
نظير في كلامهم لا يجوز أن يصار إليه » ٩‏ , 
- الحمل على ما له نظير اولى من الحمل على ما ليس له نظير ٠‏ 

ويحتج بهذه القاعدة على أن ( اسم ) مشتق من ( السمو ) ؛ لأنه د لا يوجد في 
كلامهم ما حذف فاؤه وض بالهمزة في أوله » كما لا يرجد في كلامهم 
ما حذف لامه وعرض بالهاء في آخره » فلما وجدنا في أول ( اسم ) همزة التعريض 
علمنا أنه محذوف اللام ء لا محذوف القاء ؛ لأن حمله على ما له نظير أولى من 
حمله على ما ليس له نظير » فدل على أنه مشتق من السمو لا من الوسم ؛ © 
واستدل بها البصريون في إثبات أن ( إن ) إذا جاءت بمدها اللام » كانت مخففة 
من الثفيلة » واللام بعدها لام التأكيد ء فقالوا : ٠‏ ما قلا إنها مخففة من الثقيلة ؛ لأ 
وجدنا لها في كلام العرب نظیرا ... » فأما کون اللام ببعنى ( إلا ) فهر شيء ليس 
له نظير في كلامهم » والمصير إلى ما له نظير في كلامهم أولى من المصير إلى ما ليس 
له نظير » ٠‏ كما استدلوا بهذه القاعدة في إثبات أن ( إا ) هي الضمير دون الكاف 
في ( إياك ) » « لأنا أجمعنا على أن أحدهما ضمير منفصل » والضمائر المنفصلة 
لايجوز أن تكون على حرف واحد ؛ لأنه لا نظير له في كلامهم » فوجب أن تكون 
([ا ) هي الضمير ؛ لأن لها ن ا في كلامهم » والمصير إلى ما له نظير أولى من 
المصير إلى ما ليس له نظير » "© كما اعترض بها الأنباري على من ذهب من 
البصريين إلى أنه مضمر أضيف إلى الكاف © . 


( الإتصاف ر( 14۷/۹۲) . 1ع الساين جاتلا 
(۴) اناي ركه = تلم (4) الإنساف ر( 161/۹١‏ ) . 
زه السابق ( 01۹1/۹۸ . 7( لای 7 1473/۹4 - 14۷ . 


وم ب سس يسح قراعد التوجيه 


- الأصل أوى بالأصل والفرع أولى بالفرع ٠‏ 

يدل بذلك على جعلهم ( كلا ) و ( كاتا ) مع الإضافة إلى المظهر بمرلة 
المفرد؛ لأن الظهر هو الأصل والمفرد هو الأصل » فكان الأصل أولى بالأصل 
وجعلوهما مع الإضافة إلى المضمر بمتزلة الثنية ؛ لأن المضمر قرع والغنية فرع فكان 
الفرع أولى بالقرع 9 
- الحمل على الأصل أولى من الحمل على الفرع : 

راحتج بهذه القاعدة على اسمية ( كيف ) ؛ لأن الاسم هو الأصل والفعل 
والحرف فرع فلما وجب حمله على أحد هذه الأقسام الثلاثة » كان حمله على 
الاسم الذي هر الأمبل أولى من حمله على ما هو فرع 99 , 

كما استدل بعض البصريين على انتصاب الظرف الواقع خيرًا بتقدير اسم 
الفاعل , نحو ( زيد أمامك ) والتقدير ( زيدٌ تفل أماتتك ) لأن الاسم هر الأصل 
رالفعل فرع ؛ فلما وجب تقدير أحدهما كان تقدير الأصل أرلى من تقدير الفرع . 
ولكن أبا البركات يرفض هذا الاحتجاج معدمدًا أيضًا على نفس القاعدة ؟ إذ يرجح 
أن يكون العامل فمل مقدر » والتقدير فيه : ( زيد استدهِ أمامك ) لان اسم الفاعل 
فرع على الفعل في العمل ٠‏ وإن كان هو الأصل في غير العمل » فلما وجب هاهنا 
تقدير عامل كان تفدير ما هو الأصل في العمل - وهو الفعل - أرلى من تقدير ماهو 
الفرع فيه رهو اسم الفاعل © . 

وهكذا تمسك كلا الطرفين بأن احمل على الأصل أولى من الحمل على الفرخ » 
قنمسك بعض البصريين بأن الأصل في الوضع هو الاسم لا الفمل . فكان تقديره 
أولى » وتمسك الأنباري بأن الأصل في العمل هو الفعل لا الاسم » فكان تقدير 
الفمل أولى . 
- إذا بطل عمل الأصل فلان بطل عمل الشرع اولى ؛ 

يحتج بها في المديد من المواضع على إبطال عمل ( إن ) في لغة من أعملها إذا 
دخل الاستتناء ؛ لأن الاسنناء يطل عمل ( ما ) وهي الأصل المشبه به في العمل » 


() انظر الإنصاف ( 16155 ) . (۲) انظر أسرار المربية ( ص ١1‏ ) 
(۳) انظر الإنصاف ( ۲٤۷/۲۹‏ ) . 


قراعد لوی كك ااا ا 
وإذا بطل عمل الأصل بالاسنناء ء فلأن ييطل عمل الفرع أولى 7> 
- حذف ما لم يدخل لعنی أو من حذف ها دخل معني : 

ولقد أكير الأتباري من الاستعانة بهذا الاستدلال في المسائل الصرفية التي تدور 
حول حذف أحد امروف لالتقاء الساكنين » حيث يحذف الحرف الذي لم يدل 
لمعنى ؛ لأن حذف ما دحل لمعنى يؤدي إلى الإخلال بالمعنى » فكان تبقية ما دحل 
معني أولى من حذف ما دخل لمعنى . فاستدل بذلك علي أن الناء امحذوفة في نحو 
(تتاّل » تون ) عي التاء الأصلية » دون تاء المضارعة ؛ لأن تاء المضارعة دلت 
لممنى فكان إبقاؤها أولى ‏ . ويعلل بها أيضًا حذف الهمزة الثانية من ( أكرم ) © , 
- ما لا يغتقرإلى تقديرأولى مما يغتقر الل تقدیر : 

من ذلك أن اليصريين ذهبوا إلى أن المفعول معه منصرب بالقعل الذي قبله بتوسط 
الواو في نحو : ( استوى الاء والخشبة ) » ولكن أبا إسحاق الزجاج ذهب إلى أنه 
منصوب بتقدير عامل » والتقدير : ( ولابس الخشبة ) ؛ لأن القمل لا يعمل في 
المفعول وبينهما الوار » فاعترض الأنباري بهذه القاعدة على مذهب الزجاج وقال : 
وما ذهب إليه يفتقر إلى تقدير » وما ذهب إليه الأكثرون لا يقتفر إلى تقدير > وما لا 
يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتقر إلى تقدير ‏ © , 

ويعتمد على هذه القاعدة في ترجيح مذهب سيبريه وأكثر البصريين في جمل ( ما ) 
في العيجب في نحو : ( ما أحسن زيدًا) بمعنى ( شيء) » على مذهب بعض البصريين في 
جلها بمعنى ( الذي ) ؛ لأن مذهب سيبويه وأكثر البصريين لا يحتاج إلى تقدير » 
وأما الرأي الثاني فيحتاج إلى تقدير ؛ لأن ( ما ) بمعنى ( الذي ) في موضع رفع بالابتداء؛ 
و( أحسن ) صلته » وخبره محذوف والتقدير : ( الذي أحسن زيدًا شيء) ‏ . ويصرح 
أيضًا بان ما لا يحتاج إلى تقدير موصوف أولى مما يحتاج إلى نقدير موصوف 27 ؛ وما لا 


(۱) انطر البيان ( ۳۰/۳ لوك ۱۳۴ متو ۴1( 

(1) انظر الإنصاف ( ۹1۸/۹۳ - 1١١‏ ) . 

(5) انظر اسايق ( ۷۸/۱۱۲  )‏ وانظر في الاستدلال بهذم القاصدة » اللمان ( 88/1 ع (١‏ 515/5 - 
۷ ۰ ۴ ) » وأسرار العرية ( من 38:17 ) 1( صن 143). 

رع الأنسات 6ت ) . 

(ه) انظر أمرثر المرية ( ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ )  .‏ (1) انظر الساق ( ص 095 ) . 


۷ک فراع الوب 
يحتاج إلى إضمار أولى مما يحتاج إلى إضمار 99 , 
- المصير إلى ما يؤدي إلى تغيور واحد أولى من المصير إنى ما يؤدي إلى تفبورين ١‏ 
استدل بذلك على أن الحدوف من ( أَرِنْ ) الهمزة الثالية , لأن أصلها ر أي » 
فكان حدف الثائية أولى من الأولى والثالئة ؛ لأن الأولى أبعد من الطرف وأما الثائئة 
فإنها لو حذفت لافتغروا إلى تسكين الثانية وقلبها واوًا ٠‏ قيؤدي إلى تغبيرين » وإذا 
حذفرا الثانية لم يفتقر إلا إلى قلبها واا فقط لأنها ساكنة فيؤدي إلى تغيير راح » 
فكان حذف الثانية أولى لأن المصير إلى ما يؤدي إلى تغييرين 29 , 
- إبدال الأقوى من الأضعف أولي من إبدال الأضمف من الأقوى ٠:‏ 
احتج بها على إيدال التاء دالا في ( يعون ) , لأن التاء حرف مهموس والدال 
حرف مجهرر » والمجهرر أقرى من المهمرس » لما وجب إبدال أحدهما من الآخر» 
كان إبدال الأقوى من الأضمف أولى من إبدال الأضعف من الأقوى ‏ . 
قواعد الاستدلال باستصحاب الحال 
و 


فمن فراعد التوجيه التي استدل بها الأنباري ما يكون مهمته ضبط عملية 
الاستدلال باستصحاب الحال » وبيان كيقية الاستدلال به » ومن هذه الفواعد قوله : 
- التمسك بالأصل تمسك باستصحاب الحال ؛ وهو من الأدلة الممتبرة ٠‏ 

صرح بذلك في ( لمع الأدلة ) » كاستصحاب حال الأصل في الأسماء رهر 
الإعراب » راستصحاب حال الأصل في الأقمال وهو الينام 29 , 

ويستدل بهذه القاعدة على أنه لا يجوز أن يعمل حرف القسم محذونًا من غير 
عرض ؛ لأن الأصل في حروف الجر أن لا تعمل مع الحذف » وأا تعمل مع المذف 
في بعض المواضع إذا كان لها عوض » رلم يوجد هاهنا > فبقينا فيما عداه على 
الأصل ؛ والعمسسك بالأصل تمسك باستصحاب الحال » وهو من الأدلة المعتبرة 9 
ويتمسك بالأصل في الرد على ما اعترض به الكوفيون من قول العرب ( ألله لأفعلن ) ؟ 


٠ ) ۲۸۹ انظر السابق ر ص ۱۳۵ ) . (5) انظر البيات ر 19/1 ۽‎ )١( 
. )16١ (غ) انظر لع الأدلة ص‎  . ) ۳۹۹ ۰ ۳۱۸ : ۳۰۰/۲ ( انظر البيان‎ )۳( 
. ) ۳۹٦/٩۷ ( (ه) انظر الإنصاف‎ 


فراعد اللوي س سس م 4/1 
لأنه إما جاز ذلك مع اسمه فق لكثرة الاستعمال » فبقينا فيما عداه على الأصل © . 
- من تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل ؛ ومن عدل عن الأصل 
افتقر إلى إقامة الدليل : 

ولقد احتج بها في إثبات أن ( كم ) مفردة موضرعة للعدد ؛ ومن ثم قال معترضًا 
على مذهب الكوفيين في جعلها مركبة من ( ما ) زيدت عليها الككاف : 9 لا نسلم» 
فان هذا مجرد دعوى من غير دليل ولا معنى » 7" فهر يعد ما ذهبرا إليه عدولا عن 
الأممل » ومن ثم افتقروا إلى إقامة الدلبل , 

كما استدل بهذه القاعدة على لسان البصريين لإثباث أن ( أو ) لا تكون بى 
( الولو ) » ولا بمعنى ( بل ) ؛ لأن الأصل في كل حرف أن يدل على ما وضع له » 
ولا يدل على معنى حرف آخعر » ومن تمسك بالأصل استغتي عن إقامة الدليل » ومن 
عدل عن الأصصل بقبي مرتهنا يإقامة الدليل » ولا دليل دى الكوفيين يدل على جواز 
ذلك » فبقى متمسكا بالأصل © . 

وتمسكرا بأن الأصل في ( إن ) أن تكون شررطًا » وفى ( إذ ) أن تكون ظرنًا في 
الجواب على مذهب الكوفين الذي أجاز أن تفع ( إن ) الشرطية بعنى ( إذ ) ؛ لأن 
الأصل في كل حرف أن يكون دالا على ما وضع له في الأصل ‏ فمن تمسك 
بالأصل فقد تمسك باستصحاب الخال ومن عدل عن الأصل بقى مرنهنًا بإقامة 
الدليل » ولا دليل لهم يدل على ما ذعبوا إليه 49 , 

- استصحاب الحال من اضعف الأدلة ٠‏ 

ولهذا لا يجوز التمسك به ما وجد دليل عدول » فلا يجوز التمسك به في 
إعراب الاسم مع وجود دليل البناء » ولا التمسك به في بناء الفعل مع وجود دلبل 
الإعراب © , 

ولفد استعان الأنباري بهذه القاعدة في الاعتراض على ما احتج به بعض البصريين 
على فعلية ( نعم ) و ( بكس ) » إذ قالوا الدليل على أنهما فعلان ماضيان أنهما مينيان 
على القتح » فقال أيو البركات : ٠‏ وهذا تمسك باستصحاب الخال » وهر من 


(۱) انظر السايق ( ۳۹۹/۷ - ۳۹۷) . ل الإنساف ۴۰۰6۰ ) . 
(۴) انظ الإنساف ر ۹۷ا۸٤‏ ) . (4) انظر الإنصاف ( 1۴4/۸۸ ) . 
(0) انظر لع الأدلة ( ص 1٤١‏ ) . 


يفف قواعد الترجيه 
أضعف الأدلة » “ واستدل على فمليتهما بأدلة أخرى ° . 

ولقد حدد النحاة في قراعد التوجيه كثيا من أصول الوضع » وحاولوا تجريد 
أصول مطردة لوضع الحروف والكلمات والجمل كي يينرا قواعدهم عليها . وفيما 
يلي طائفة من القواعد التي استعان بها الأنباري في تحديد أصل الوضع انجرد للحرف 
والكلمة والجملة » والتي اعتمد عليها في الاستدلال : 
- الأصل في كل حرف الا يدل إلا على ما وضع له ولا يدل على معنى حرف آخر: 

استدل بهذه القاعدة في الاعتراض على من قال إن ( أو ) تأتى بمعنى ( الواو ) > 
ومعنى ( بل ) » والاعتراض على من أجاز أن تقع ( إن ) الشرطبة بمعنى (إ3) © , 
- الأصل في الأسماء الصرف ٠‏ 

احج بها البصريون على جواز صرف أفعل التفضيل في ضرورة الشعر تسگا بان 
الأصل في الأسماء كلها الصرف » وإما ينع بعضها عن الصرف لأسباب عارضة 
تدسلها على حلاف الأصل فإذا اضطر الشاعر رذها إلى الأصل رلم يعتبر تلك 
الأسباب المارضة التي منعتها من الصرف 29 , 

كما اعتمدا على هذه القاعدة فيما ذهبوا إليه من منع ترك صرف ما يتصرف في 
ضرورة الشعر ؛ لأن الأصل في الأسماء الصرف » فلو جاز ترك صرف ما يتصرف 
لأدى إلى رده عن الأصل إلى غير أصل © . 
- الأصل هو المظهر والمضمر فرعه : 

استدل بها من رأى أن الألف في ( كلا ) » و( كلما ) ليست للضية ؛ لأنها لر 
كانت للجنية لالقلبت في حالة النصب والجر إذا أضيقها إلى المظهر ؛ لأن الأصل هو 
المظهر » وما الضمر فرعه . فلما لم تنقلب مع المظهر ؛ دل على أنها ألف مقصورة © , 
- الأصل فلي الأفعال البناء » والأصل ا البناء السكون : 

تمسك بهذه القاعدة البصريون في الاستدلال على أن فمل الأمر مبني فقالوا : 


زح الإنساف ( 11/۹4 ۔ 5١‏ ) انظر السام ( ۱۰416 ) ۰ 
(؟) اتظر الإنساف ( ۸1/۹۷ )> ( 1۳۸۸ ) . 
()) انظر السايق ر 144/14 ) . زه ) انظ الساين ر 4/۷١‏ ) . 


(1) انظر الإنساف ( 1414ع - 14٩‏ ). 


ڇڪ چ ڪڪ 1/1 
وإنا قلنا إته مبني على السكون ؛ لأن الأصل في الأفعال أن تكون مبنية والأصل في 
الباء أن يكون على السكون » 27 ويححج به الأنباري على بناء ( مف ) و ( إذ ) على 
السكون » لأنه الأصل في البنام © . 
- الأصل الصحيح والمعتل الفرع ٠‏ 

عسو بذلك حذفهم ( الواو» والياء » والألف ) من نحو : اغزء وارم » واخش » 
حيث اتج الكوفيون بذلك على أن فعل الأمر معرب مجزوم ؛ لأنه بمنزلة : لم مغر » 
ولم برع » ولم يخ . فقال : إا حففت هذه الأحرف التي هي الواو والباء والألف 
للبناء » لا للإعراب والجزم » حملا للفعل لمعتل على الصحيح ؛ فقد جرت هذه 
الحروف مجري الحركات » وكما أن الحركات تمذف للجزم » فكذلك هله 
الأحرف ؛ فلما وجب حذف هذه الأحرف للمعتل بالجزم > فكذئك يجب حذفها 
من المعتل للبناء » حمل لمعتل على الصحيح ؛ لأن الصحبح هو الأصل والعثل فرع 
عليه » فحذفت حملا للفرع على الأصل © , 
- الأصل قي تحمل الضمير ان يكون للفعل , 

اعتمد علبها البصريون في نفى ما ذهب إليه الكوفيون من تحمل الخبر الجامد 
ضمير البتدأ ؛ لأن الأصل في تضمن الضمير أن يكون للفمل ‏ . 
- اللقصور أصل والممدود فرع ٠‏ 

احتج بها الأنباري فيما نقله عن البصربين في إبطال جواز مد المفصور في ضرورة 
الشعر ؛ لأن المقصور هو الأصل » فلو جوزنا مد المقصور لأدى ذلك إلى أن نرده إلى 
غير أصله ء وذلك لا يجوز » وعلى هذا يخرج قصر الممدود فإنه ما ججاز لأنه ود إلى 
الأصل » بخلاف مد المقصور © . 
- تقديم الضمر على المظهر لا يجوز ؛ 

استدل بذلك الكوفيون على أنه لا يجوز تقديم الحال على الفمل العامل فيها مع 
(1) الإتصاف ( ۳4/۷۲ ) . 
(؟) انظر الإنصاف ( ۳۹۱/۰۹ )ا والبيات ( ۷١۸١‏ ) . 
(۳) انظر الإنصاف ( ٥٤۲/۷۲‏ - ۳ه ) . (4)انظر الايق ( ١/۷‏ ) , 
(*) انظر السام ( ۲4۹/۱۰۹ ) . 


4 سسس قواعل التوجهه 
الاسم الظاهر » نحو : ( راكيا جاء زيد ) » ويجوز مع المضمر » نحو ( راکبا جعت ) » 
وذلك لأنه بؤدي إلى تقديم المضمر على المظهر ؛ لأن في ( راكًا ) ضمير ( زيد ) ٠‏ 
وقد تقدم علبه » وتغديم المضمر على المظهر لا يجرز . وعلى الرغم من اتفاق 
الأنباري ممهم على أن الضمر لا يتقدم على المظهر إلا أنه برقض استدلالهم من جهة 
أنه وإن كان مقدمًا في اللفظ إلا أنه مؤخر في التقدير © , 
- الرفع قبل النصب والجزم ؛ 

كما استمان أب البركات بهذه القاعدة في إبطال مذهب الكوفيين » فقد ذهبوا 
إلى أن الفعل المضارع بوتفع بتعريه من العوامل الناصبة والجازمة » فقال : « هذا 
فاسد ؛ وذلك لأنه يؤدى إلى أن يكون الرفع بعد التصب والجزم ٠‏ ولا حلاف بين 
النحريين أن الرفع قبل النصب والجزم » ”° ويستدل بذلك أيضًا في (لمع الأدلة ) 
عند حديثه عن الاستدلال بالأصول ؛ لأن الأصول تدل على أن الرفع قبل النصب 
فالرفع صفة الفاعل والنصب صفة المفعول » ركما أن الفاعل قبل المفمول فكذلك 
الرفع قبل النصب ؛ وكذلك ندل الأصول على أن الرفع قبل الجزم ؛ لأن الرفع في 
الأصل من صفاث الأسماء ء والجزم من صفاث الأفعال » رلا كانت رتبة الأسماء 
قبل رتبة الأفمال » فكذلك الرفع قبل الجرم 29 . 

هذه بعض قواعد التوجيه التي استعان بها الأنباري في تمريد أصل وضع الحرف 
والكلمة والجملة » وهي من الكثرة بحيث يصمب حصرها » ومن ثم اكتفيت بالنبيه 
على أهم القواعد التي اعتمد عليها أبو البركاث في الاستدلال باستصحاب حال 
الأصل . أذكر منها على سبيل المثال لا الميصر 29 : 

- الأصل في الحروف ألا تدخلها الإمالة , 

- الأصل في الأسماء التتكير فهو أول أحوال الكلمة . 

- الاسم هو الأصل والفعل فرع . 

- الجمع فرع على الواحد . 


زا انظر الإنصاف ( ٠.) ا١١ - ٠٠١٠/۳١‏ () الإنصاف ( ٤٣هد‏ ) . 

(؟) انظر كم الأدلة رمن ۱۳۲ ١‏ 1۳۴ ) , 

رك اظ الإنصات ( 111۰ ) ۰ ( 0۷2/101 )1111184/44 40¥( (Felt)‏ 
ريات ( 14/۱ 2 ۷١‏ ) ؛ والإنصاف ( 51/6 ١)‏ ( 911/46 ) على الترتيب . 


رامد الو سيلبإ يبيب ی 4 


- الأصل هو الإفراد وال ركيب فرع . 

- الأصل في التقاء الساكنين التحريك بالكسر . 

- الوصل هو الأصل . 

- الإعراب إلا دحل الكلام في الأصل لممنى . 

- لا يتعلق الحرف بالحرف . 

وإذا كان ثمة قواعد تضبط الاستدلال بالاستصحاب وتدد الأصول المجردة » 
فإن ثمة قواعد أخرى تقوم بضبط عملية العدول عن الأصل والرد إليه . وهما 
طاهرتان مكملتان للاستدلال باستصحاب الحال . ومن تلك القواعد التي تضبط 
العدول عن الأصل : 
- العدول عن الأصل والقياس والنقل من غير دليل لا وخجة له ٠‏ 

فقد نقل الأنباري استدلال البصربين بهذه الفاعدة فيما ذهبوا إلبه من أنه لا يجوز 
حذف شيء من القصور أو الممدود عند الننية قلت حروفه أو كثرت ؛ لأن التعنية 
إما وردت على لفظ الواحد » فينبغي أن لا يحذف منه شيء » والذي يدل على 
ذلك أن العرب لم تمذف فهما كثرت حروفه » كما حذف فيما قلت حررفه 
والعدرل عن الأصل والقياس والتقل من غير دليل لا وجه له ٠7‏ . فأيد الأنباري 
استدلالهم واعترض على مذهب الكوفيين بقوله : « أما قولهم : إنما قلنا إنه يحذف 
لكثرة حروفهما وطول ألفاظهما . قلنا : كثرة الحروف لا تكون علة موجبة للحذف 
واا يوجد ذلك في ألفاظ يسيرة نقلت عنهم على حلاف الأصل والقياس » فيجب 
الاقتصار على تلك المواضع » ولا يقاس عليها غيرها ؛ إذ ليس الحذف للكثرة ب 
أن الحذف هاهنا للكثرة » لورود التقل بخلافه ۾ © , 

فهر لا يعتد ا يخالف الأصل والقياس » فيقرل في وزن ( خطايا ) معترضًا على 
مذهب الكوفيين : ٠‏ أما قولهم : إن الأصل أن يقال في جمع خطيئة خطابئ مثل 
خطاي وإننا قدمت الهمزة على الياء . قلنا : ولم قلتم بالتقديم وهو على خلاف 
الأصل والفياس ؟ 0 © . 


زا انظ الإنمات ( ۷٥/۱۱۰‏ - ۷۵۷ ) ...ركع الإنصاف ( ۷۵۷/15۰ = ومو 
(۳) المابق ( ١١۷/1ء۸)‏ . 


لهف فواعد التوجيه 


- كثرة الاستعمال تجيز الخروج عن الأصل ٠‏ 

وييدر أن هذه القاعدة كوفية » فقد انتصر بها الأباري لمذهب الكرفيين في 
جعلهم اللام الأونى من ( لمل ) أصلية ء لاا للبصريين الذين رأوا أنها زائدة بدليل 
حذفها كثيرا في أشعارهم . فاعترض على ذلك بأنه إا حذفت كيزا في أشعارهم 
لكثرتها في استعمالهم » ولذا تلعيت العرب بهذه الكلمة فقالوا : ل ولك ؟ 
لمن ) » فلما كثرث هذه الكلمة في استعمالهم حذفو! اللام لكثرة الاستممال © . 
كما استدل بها الكوفيون على أن الأصل في الأمر للغراجه في كلامهم وجرى على 
ألسنتهم أكثر من الغائب امتنقلوا مجيء اللام فيه مع كثرة الاستعمال فحذفرها مع 
حرف المضارعة طاا للتخفيف ° , 
- الألفاظ إذا امكن حملها على ظاهرها فلا يجوز العدول بها عنه : 

ويستعين بهذه القاعدة في الاستدلال على أن المصدر هر أل الاشتقاق فالدليل 
على ذلك أنه يسمى معبدرًا : وأما قولهم : عن الراد به المفعول » لا المرضع »> 
كقرلهم ( مركب فاره ؛ ومشرب عذب ) ؛ أي مركوب فاره » ومشروب عذب ) » 
فذلك باطل ؛ لأن الألفاظ إذا أمكن حملها على ظاهرها فلا يجوز المدول بها عنه » 
والظاهر يوجب أن يكون المصدر للمرضع لا للمقعول » فوجب حمله عليه 99 , 
- كل شيء خرج عن بابه زال تمككنه + 

وهي قاعدة بصرية استدلوا بها على أن ( أيهم ) إذا كان على الذي وحذف العائد 
من الصلة فبنى على الضم ؛ فقد استعملت استعمالًا لم تستعمل عليه أخواتها من حذف 
المبتدأ معها » نحو ( اضرب أيهم أفضل ) تريد أيهم هو أفضل ولو قلت ( اضر من 
أفضلُ » و كل ما طب ) تريد ما هو أفضل ؛ وما هو أطيب لم يجزء فلما حالفت ( أي ) 
أخواتها فیما ذكرناه زال تمكنها ؛ لأن كل شيء خرج عن بايه زال تمكيد 99 . 
- الحروف إذا رڪب بعضها مع بعض تغير حكدها وحدث بالتركيب حكم اخر ؛ 

فقد ذهب الأنباري إلى أن ( ثولا ) مركبة من ( لو ) ٠‏ و( لا ) » فلما ركينا 
خرجت ( لو) من حدها و ( لا ) من ابد ؛ إذ ركبنا فصيرتا حرثًا واحدًا » فان 


(1) انظر الإتصاف ( ١.) ۲۲۵ - ۲٤4/۲۹‏ (1) انظر السايل ( ۲۸/۷۲ ) 
(*) انظر السابق ر ۲٤۳/۴۸‏ ) . (4) انظر الإنصاف ( 701/6005 ) . 


وود اوي ج ببح ل۷۷ 
الحروف إذا ركب بعضها مع بعض تغير حكمها الأول وحدث لها بالتركيب حكم 
آخر ؛ فلهذا لم يجز العطف عليها بولا . 

كما استدل بها الكوفيون على جواز دخول اللام في خبر ( لکن ) كما يجوز في 
خبر ( إن ) » نحو ( ما قاع زیڈ لكي عمرا القائم ) ؛ لأنها مركبة من ( إن ) زيدت 
عليها ( لا ) و( الكاف ) » وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال فصارت حرفًا واحدّاء 
كما قالوا ( لن ) وأصلها لا أن © . 

وما يلحق بقواعد العدول عن الأصل » تلك القواعد التي تستخدم في باب 
الإعلال والإبدال سواء كان بالنقل أو القلب أو الحذف أو الزيادة » وغيرها من قواعد 
التصريف التي يطرد فيها العدول عن الأصل بحسب قراعد تصريفية معينة » وتكثر 
هذه القواعد عند الأنباري كثرة مفرطة ؛ إذ تمتلئ بها كتبه ويخاصة كتاباء ( الببان ) 
و( أسرار العربية ) ومن هذه القراعد قوله © : 

- إذا تحركت الواو أر الياء وانفتح ما قبلها قلبث ألفا . 

- إذا وفعت الواو أو الياء متطرفة إثر ألف زالدة قلبت همرة . 

- إذا كسر ما قبل الألف قلبت ياء وإذا ضم ما قبلها قلبت واؤا . 

- إذا وقعت ثاء الافتعال بعد حرف مطبق قابت طاء . 

- إذا سكن أول المثلين وحرك ثانيهما وجب إدغامهما . 

- إذا التقث الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء . 

هله هي قواعد العدول عن الأصل » أما الرد إلى الأممل فله أيضًا قراعده التي 
اتضبطه , من ذلك قوله : 
- لا يجوز الرد عن الأصل إلى غير أصل ٠‏ 

فلقد نقل لنا الأنباري احتجاج البصرين بهذه القاعدة على عدم جواز مد المقصور 
في ضرورة الشعر ؛ لأن المقصور أصل والممدود فرع » فلو جاز مد المقصور لأدى إلى 
أن نرده إلى غير أصل ؛ وعلى هذا قإنه إثما جاز قصر الممدود ؛ لأله رد إلى الأصل » 


(1) انظر السايق ( ۷۸١۰‏ ) . (۲) انظر الاين ( ۲۱۳/۲۰ ) . 
(۴) انظر على عبيل اكال : ليان 7 ارا 11 6 هته (AT OY ET) «(YÊ YS‏ 
وأسرار المرية 4۴ ., وغيرها » والحق أن كناب البيان وأسرار المرية يكتظان بقراعد الإعلال والإبدال . 


۷۸ ہک فراعد التوجهه 
وكذلك استدلوا بها على جواز صرف أفعل التفضيل في ضرورة الشعر » ومنع ترك 
صرف ما يتصرف في ضرورة الشعر ؛ لأن الأصل في الأسماء الصرف 97 
- ليس شيء يضطرون إليه إلا ويحاولون له وجها : 

واستعان الأنباري بهذه القاعدة في الجواب على مذهب الكوفيين من أن ( سوى ) 
لا تلزم الظرفية » واستشهدوا على ذلك بشواهد شعرية » فقال : 9 وعتدنا أنه يجوز أن 
تخرج عن الظرفية في ضرورة الشعر » ولم بقع الخلاف في حال الضرورة » وما فملوا 
ذلك واستعماوها اسما ممنزلة ( غير ) في حال الضرورة لأنها في معنى ( غير ) » وليس 
من شيء يضطرون إلبه إلا وبحارلون له وجها » 29 . 
- لا اعتبار بالتقديم إذا كان في تقدير التاخير ٠‏ 

احتج بذلك في مسألة ( رافع المبندأ والخبر ) على أن المنصوبات لا بتصور أن 
تكون مبتدأة ؛ لأنها وإن تقدمت في اللفظ فإنها متأخرة في التقدير ‏ فلم بصلح أن 
تكون ميتدأة ؛ لأنه لا اعتبار بالتقديم إذا كان في تقدير التأخير 9" , كما سبق 
استدلاله بهذه القاعدة في الاعتراض على ما ذهب إليه الكوفيون من جراز تقديم 
الحال على الفمل العامل فيها مع الاسم الظاهر ؛ لأن ذلك يؤدى إلى تقديم الضمر 
على المظهر » فبين الأنباري أنه إن كان مقدتا في اللفظ فهر مؤخر في التقدير » 
فلا اعتبار إذن بهذا التقديم 29 , 
- ما حذف و اللفظ على حذفه دليل أو عوض فهو في حكم الثابث ٠‏ 

يحمج بذلك على أنه إما جاز أن تعمل ( رب ) الخفض مع الحذف بعد الراو 
والفاء وبل ؛ لأن هذه الأحرف صارت عوضًا عنها دالة عليها » فجاز حذفها 
وما حذف وفى اللفظ على حذفه دلالة أو حذف إلى عوض وبدل » فهو في حكم 
اشامت 7 . 


(۱) انطر الإنصاف ر ۲8۹11۰۹ ) > ( ۵18/۷١ ( >) 6۸411٩‏ ) , 

(۲) انظر السايق ( ۳۹۷/۳۹ ) . (۲) انظ السابن ر ء١٠‏ ) , 
() انظر الإنصاف ( ۲١١ - ۲٠۰/۳۱‏ . 

(۵) انظر السليق ( ۳۹۸/۷  )‏ ( 8۳/۷۷ )ل 
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- التصغير يرد الأشياء إلى أصولها » 

احج الأباري بهذه القاعدة كثيرًا » فاستدل بها على أن أصل اشتقاق ( اسم ) 
من ( السمو ) ؛ لأنك تفول في تصغيره ( سمو ) ولو كان مشتهًا من الوسم لكان 
يجب أن تقول في تصغيره ( سیم ) كما تقول في تصغير ( زلة : وزينة ) » وى 
تصغير ( دة : وُعَيْدَة ) ٠‏ لأن التصغير برة الأشياء إلى أصرلها © . 

ويستدل بها البصريون على أن الألف في ( ذا ) والباء في ( الذي ) أصليتان 29 
كما احتج بها الكوفيرن على أن وزن ( إنسان ) ( إفقان ) لأنه مأخخوف من النسيان 
فقالوا في تصخيره ( يبان ) فردوا لاء في حال التصغي ء والتصغير برد ا 
أصولها 0 

كما احتج بها على أن ( آل ) أصله ( أهل ) » بدليل قولهم في تصغبره ( یل ) 29 . 
- الضمائر ترد الأشياء إلى اصولها ٠‏ 

من ذلك أن التقدير في قوله تعالى  :‏ عدوا مآ ائيلم بز © زتره عم ۰ 
(آنينا لقره ) فحنفت الهاء تخفيقا » وحذفت الوار نبعًا لحذف الهاء ؛ لأنها إغا 
تبت لدععولها ؛ لأن الضمائر تر الأشياء إلى أصولها "© . وعلى ذلك أيضًا يوجه 
فوله تعالى : ف« وَإِد بکرم © ولأنفال: ٠٠‏ » فقد ردت ( الواو ) ميم الجمع مع 
المضمر ؛ لأن الضمائر ترد الحذرفات إلى أصولها ‏ » وكذلك توجيهه لقوله تعالى : 
< ایکا وار نا كمد 4 مرد ٠۸‏ » فتعدى ( نزم ) إلى مفعولين » الأول 
لكاف واميم » والثاني الهاء والألف » وأثبت ( الراو ) ركا إلى الأصل ؛ لأن الضمائر 
ترد الأشياء إلى أصونها © , 
- التثنية ترد الاسم المعرفة إلى التنكير , 

ويستعين بهذه القاعدة في إثبات أنه إما لم يجز تثنية ( ذا ) و ( الذي ) على حد 
قولهم ( زيد وزهدان » وعمرو وعمران ) ؛ لأن التثنية ثرد الاسم المعرفة إلى التتكير » 
(1) انظر لابق ( 1۳/١‏ . (۴) انظر الساين ( 09/98 ) . 
(۳) انظر الإتصاف ( ۸11/14۷) . 
(1) انظر البيان ( 81/1 ) » وانظر أيصًا في الاحتجاج بهذه القاعدة أسرار العربية ( س 514 ع ۳١۵‏ ) . 
(2) انظر البيان ( 1م ) . (1) انظر بیان ( ۳۸۹/۱ ) . 
(۷) انظر البيان ( ۱۳/۳ ) . 


tA:‏ قراعد التوجيه 
والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة والأسماء اللضمرة لا تقبل التدكير © . 

تلك ثماذج من ضوابط الاستدلال التي استعان بها الأنباري في استنياط 
الأحكام » فكانت بثابة الدستور الذي سار على وفق ضوابطه وقراعده في 
الاستدلال بالأدلة النحوية اللاثة النقل والقياس والاستصحاب » وما يتعلق بهذه 
الأدلة من فروع وأقسام . 

ويتضح من العرض السابق أنه كان حريصًا على تحديد الضوابط المنهجية التي 
تحكم الاستدلال بجميع فررعه » واعتمد عليها اعتمادًا كبيرًا في تقرير فراعده 
وأحكابه . 


() انظر الانصاف ( 1۷1/۹۵ ) ل 


A4 


أصول الجدل النحوي عند الأنباري 


مدعسل : فرق أبو الب ركات بين أدلة النحو وعلم جدل الإعراب » ففال بعد أن 
ذكر جملة أقسام أدلة النحو » والأصول التي تفرعت عنها فروعه وقصوله : 
« وأما الاعتراض على كل أصل من هله الأصول الثي هي النقل والقياس 
واستصحاب الخال فيليق بفن الجدل » وقد ذكرت ذلك مستقصى في كتابنا الموسوم 
بالإغراب ۾ ٩‏ . 

فلفد عد الأنباري هذه الاعتراضات جرهًا من علم الجدل فأفرد لها رسالته 
«الإغراب في جدل الإعراب » التي جمع فيها أصول الجدل النحوي » وحدد أوجه 
الاعتراض على الاستدلال بالنقل والقياس والاستصحاب ؛ وكأن اعتراضاث النبحاة 
على الأدلة النحوية نكن ارتجالية » رلا قائمة على الاجمهاد الشخصي أر الثقافة 
الذائية بقدر ما كانت خاضعة لطرق محددة ومقئنة يعترفون بها ويسبرون على 
خطاها وينتهجون نهجها » فما توفرت فيه هذه الاعتراضاث وجب طرحه » وكأن 
هذه الاعتراضات هي السبيل الشرعي للطعن في الاستدلال . 

وادعى الأنباري تأسيس هذا العلم - كما ادعى تأسيس علم أصول الحو - فقال 
بعد أن حدّد علوم الأدب : « وألقنا بالعلوم الشمائية علمين وضعناهما وهما : علم 
الجدل في التحوء وعلم أصول النحر » ” وأيا ما كانت حفيقة دوره في هذه العلوم 
- وهر مناط البحث عند بيان إضافاته - فإنه ييدو أن لأبى البركات بسمة واضحة 
في بلورة هذه العلوم وإخراجها في صورتها المنهجية العلمية المتكاملة ؛ إذ وضع في 
رسالته ٠‏ الإغراب ) ضوابط يتأدب بها النحاة في محاوراتهم » وتقوم هذه الضوابط 
بضبط الخلاف النحري وجدله . فاختلاف الدحاة وحجاجهم لم يكن قائعا على 
ما اثفق من أدلة » وإغا قام على أسس وأصول تضيطه كما كان للنحو أصوله التي 
تفرع مله فروعه وفصوله . 

ولقد صرح الأنباري في مقدمة رسالته ‏ الإغراب بفائدة علم جدل الإعراب 
وسيب تأليقه » فال : 9 وبعد » إن جماعة من الأصحاب اقتضوني بعد تلخيص 


زح لع الأدلة ( ص 1٤۴‏ ) . (۲) نرعة الألباء رمن ۷١‏ ) . 


۲ سي سسسب أمول المدل النحري عند الأباري 
كتاب د الإنصاف في مسائل الخلاف ‏ تلخيص كتاب في جدل الإعراب مَمَؤى عن 
الإسهاب » مجرد عن الإطناب » ليكون أول ما صف لهذه الصناعة في قوائين 
الجدل والآداب ‏ ليسلكوا به عند المجادلة وااولة والمناظرة سبيل المي والصواب 
ويتأدبوا به عند الحاورة والمذاكرة عن المناكرة والمضاجرة في الطاب م © . 

فوضع أصرلَا للسؤال والجواب » ريين كيفية ترتيب الأسئلة » فقال في تعريف 
السؤال : ١‏ اعلم أن السؤال هو طلب الجواب بأدلته في الكلام » 9؛ ولكن السؤال 
«مبني على أربعة أصول : أحدها سائل » والثائي مسنؤول به » والثالث مسلول منه » 
والرابع مسؤول عنه ‏ ولابد لكل أصل من هذه الأصول من وصف يصح به السؤال 
عند وجوده ويقسد عند عدمه ٠‏ 2920 , 

زنر امرض مده سول از ف وز ف ی ار 
التي يصح بها » فأما أوصاف السائل » فينبغي له أن يقصد المستفهم امتعلم » وأن 
يسأل عما بات فيه الاستبهام ليصح عله الاستفهام » رآلا يسال إلا عما يلائع 
مذهبه» فإن سأل عما لا يلاثم مذهبه لم يسمع منه ء وألا تقل من سؤال إلى 
سؤال . فإن انتقل عمد منقطمًا كالمسؤول عند الانتقال من استدلال إلى استدلال © . 

وأما المسؤول منه فينبغي أن يكون أهلا لما يسأل عنه » مثل أن يسأل اللحوي عن 
النحو » والتصريفي عن التصريف ٠‏ والعروضي عن العروض وكذلك كل ذى عام 
عن علمه ۽ فإن لم يكن ألا لما يسأل عله كان السؤال فاسدًا ١‏ ويستحب للمسؤرل 
أن يأحسذ في ذكر الجواب بعد تميين السؤال » فإن سكت بعد تعيين السؤال كان 
قبيتما » وكذلك إن ذكر الجواب وسكت عن ذكر الدليل زمئًا طويلة كان قییځا ولم 
يعد منقطمًا لأنه يحتمل أن يكون سكرته ليفكر في إبراد الدليل ٠‏ , 

وأما المسؤول عنه فينبغي أن يكون ما يمكن إدراكه ؛ فإن كان ما لا يمكن 
إدراکه » كان فاسدًا لتعذر إدراكه فلا بستحت الجواب عنه "© . 

كما عقد أبو البركات فصلا في الجراب » قعرفه بأته و هو المطابق للسؤال من غير 


(1) الإغراب في جدل الإعراب ( عن 0150 59) . 

(۲) الإغراب رص 56 

(۳) الاش ( ص ۴۹ ٢‏ ۳۷ ) . () انظر الساين ( من ۴۷ - ۳۹) . 
زه اساب رض ٤۴‏ ۽ ٠ ) ٤۳‏ (۹) انظر الإغراب ( ص ٤۴‏ ) ۰ 


أصول الجدل انحوي عند الأباري سسحت 187 
زيادة ولا تفصان » 27 ومعنى ذلك أنه إذا كان السؤال عامًا وجب أن يكون الجواب 
غاا . 

ثم عقد الأنباري في الختام فصلا في ترتيب الأسعلة » أبان فيه عن اخثلاف علماء 
الجدل في ذلك » فذحب قوم إلى أنه لا يجب على السائل ترتيب الأسعلة » بل له أن 
بوردها كيقما شاء ؛ لأنه جاء مستقهما مستعلقا . 

وذهب آخرون إلى أنه يجب ترتييها » فعلى هذا أول الأسيلة : فساد الاعتهار » 
وفساد الوضع » والقول بالموجب والنع » ثم الطالبة » ثم النقض » ثم المعارضة , 

وأا وجب تقديم فساد الاعتبار وفساد الوضع لأن المعترض يدعي أن ما يظته 
قياًا ليس مستعملا في موضعه » فقد صادم أصل الدليل والقول بالموجب لأنه ين 
أنه لم يدل في محل الخلاف » ولا حاجة إلى الاعتراض » والمنع ثم المطالبة ؛ لأن 
المنع إنكار العلة والمطالبة إقرار بالعلة » والإقرار بعد الإنكار يقبل والإنكار بعد الإقرار 
لا يقبل . ثم النقض ؛ ا فيه من تسليم صلاحية العلة لو سلمت من النقض » فكان 
تأخيره عن الطالبة أرلى من تقديه عليها ؛ لأن المطالية لا تتوجه على علة منقوضة , 

٠‏ ثم المعارضة لأنها ابتداء دليل مستقل في مقابلة دليل المستدل » فهي بمنصب 
الاسعدلال أشبه منها بالسؤال ؛ ولهذا ذهب من ذهب إلى أنها ليسث بسؤال » 29 , 

أوجه الاعتراض على الاستدلال بالنقل 

عفد أبو البركات فصلا في أوجه الاعتراض على الاستدلال بالنقل بين فيه كيفية 
الاعتراض على هذا الدليل وطرق الجواب على كل من اعترض ؛ بحيث تسیر هله 
العملبة من اعتراض وجواب - في إطار علمي مقان . 

يقول الأنباري : « اعلم أن الاعتراض على الاستدلال بالنقل يكون في شيكين : 
الإسناد » والمثن » 29 ثم بين أوجه الاعتراض عليهما وكيفية الجواب على كل . 

أ - أوجه الاعتراض على الإسناد : 

أوضح الأنياري أن أوجه الاعتراض على الإسناد يكون من وجهين أحدهما : أن 
تطالبه بإثبات الإسناد » والثاني : أن يطمن في إسناده . 
)١(‏ السايق رص ٤٤‏ ) . (5) الإغراب رمن 054 1۵ ) . 
(۳) السا رص ٤١‏ ) . 


4 ص أصول الجدل التحوي عند الأباري 
١‏ - الطالبة بإثبات الإسناد ٠‏ 

وهو أن يطالب المستدل بإثبات إستاده . ويدافع الأثياري عن هذا الاعتراض » 
منكرا رأي فريق آخر يدعى بطلان المطالبة يإلبات الإسناد قائلا : د وقد ذهب قوم 
إلى أنه ليس له أن يعطالبه بإثبات الإسناد » وإثما عليه أن يطعن فيه إن أمكنه . 

وهذا ليس بصصيح ؛ لأنه لر لم يكن له ذلك لأدى إلى أن يروي كل من أراد 
ما أراد » وهذا غاية الفساد » © . 

فهذا ارقف يتفق تمائا مع ما اتخذه من موقف تجاه المرسل وانجهول 9" إذ رفض 
الاحتجاج بهما ١‏ لأنه يؤدى إلى الجهل بعدالة الناقل للمادة اللغرية والعدالة شرط في 
قبول النقل . 

ولقد استخدم الأنباري هذا الوجه من الاعتراض في الرد على احتجاجات 
الكوفيين في مسألة ( هل تجوز إضافة الثيف إلى العشرة ؟ ) حيث احنج الكوفيون 
على جراز إضافة الثيف إلى العشرة بقول الشاعر 99 : 

كلف بن عَتيو وښفرية ‏ بت ماني عَشرَةٍ من جضجية 

فاعترض الأنباري على شاهدهم عن طريق المطالبة باثباث الإسناد » فقال : ١‏ أما 
ما أنشدوه ... فلا يعرف قائله , ولا يؤخذ په 29 , 

ومن ذلك اعتراضه على ما احقج به الكوفيون من قولهم : الدليل على أن لليم 
ليست عوضًا من ( با في ( الهم ) » أنهم بجمعون بينهما ء كقول الشاعر 9 : 

الى لحا م أقولُ : يا الهم با العا 

وقول الآخر © 

ا ل ا قن كن ليت أو سحت : يا الهم ما 

أزدكُ عليا شيشبا مُمَلمَا 


(۱) اسايق رص 290141 ) . (؟) انظر ص من هذا البحك . 

(۳) انظر شرح العيني بهامش خزانة الأدب ( 1۸۸/٤‏ ) » زهو من رجو . 

(4؛) الإنساف ( 59١/15‏ ) + وانظر ( من 509 ) . 

(ه) هما بیان من الرجز اللشطور » أنشدعما ابن منظور في اللسان أل ه) » وأنظر خيزانة الدب ( ۴٠۸/١‏ ) . 
)١(‏ ثلاتة أبياث من الرجز المشطور ؛ انظر لمان المرب ( أ ل ه ) » وانظر الكترانة ر ٠٠۹/۲‏ ) . 


أصول الجدل الحوي عد الأباري کک 118 
فقال أبو البركاث في نقض شواهدهم : « هذا الشعر لا يعرف قائله ‏ فلا يكون 
فيه حجة ع 7 . 

-وعن طريق المطالبة بإثبات الإسناد يرقض ما احتج به الكوفبون من شواهد على 
جواز الفصل بين المضاق وال مضاف إليه بغير الظرف وحرف المنفض لضرورة الشعر » 
فقال : و أما ما أنشدره فهو مع قلته لا يعرف قائله » فلا يجوز الاحتجاج به ۾ °7 . 

يد آنكر أبر البركات على الكرفيين شراهد كثيرة عن طريق هذا الاعتراض » 

.. أفضل بأنها لا تعرف قائلها » فلا يجوز الاحتجاج بها 99 . 

Ea‏ عن الخليل من قولهم في 
الل ( إذا ي الرججلٌ السئين فإباه وزيا الشوات )۰ فقال : ١‏ فالذي ذكرة سيبويه في 
كتابه أنه لم بسمع ذلك من الخليل » وإما قال : وحدثني من لا أنهم عن الخليل أن 

سمع أعرايكا يقول : إذا بلغ الرجل الستون فإباه وإيا الشوابٌ ) وهي رولية شاذة 
اج ها ركاه ا ا لكين جر ا ا ا ا 

ثم هذه الرواية حجة على من يزعم أنه اسم مظهر حص بالإضافة إلى 
المضمرات ؛ لأنه أضاف ( إا ) إلى ( الشواب ) وهو اسم مظهر » 29 , 

فهو يعترض على الئل عن طريق القول بأنه مرصل » فلا يعلم قائله ؛ لأن سيبويه 
لم يسبه إلى شخص معين » وإما قال : ( ححدثني من لا أنهم عن الخليل ) والحق أنه 
لو اعترض بهذا الاعتراض على ما جاء في كتاب سيبويه ؛ لفسدت كثير من روايات 
سييويه النثرية وشواهده الشعرية ؛ لأنه في كثير من الأحيان كان يقول : حدثني من 
لا أنهم » أو حدثني الثقة أر غير ذلك » وقد نظر إلى رواياته على أنها ثقة ولا يشك 
فيها أحد » فد كل ما ورد في الكتاب من روليات مرولا عن الثقات , 

ولقد ذكر الأنباري كيفية المواب على هذا الاعتراض بقوله : 9 والجواب عن 
المطالية بالإسناد أن يسيده أو يحيله على كتاب معتمد عند أهل اللغة » © . 


. ) ٣٤١/٤۷ الإنصاف ر‎ )1( 
aT 

(۳) انظر على سيل الثال الإنصاف ( ۷١٠١/۱۰۹‏ ) , 
(4) الإنساف ر( جدلافة ) . 

(0) الإغراب راص 4۷ ) . 


4+ سصلشيلي سس يطل سس سح أصول الجدل النحوي عند الأباري 


۲ - الطمن ف الإسناد » 

وهو « أن يطعن في إستاده بأن يكون الراوي غير موثوق بروليته » (© فهر 
اعتراض على الإسناد عن طريق القدح في الراوي © . 

من ذلك ما استدل به الكوفبون على إسمية نعم ريدس فقالرا : إنه قد جاء عن 
العرب أنهم قالوا ( نيم الول زيد ) » فقال الأنباري ردًا على هذا الاجا ب 
قهذا ما بنفرد بروابته أبو على تُطَرْب ‏ رهي رواية شاذة 6 20 قطعن فيما استدلوا به 
من شر عن طريق الطعن في الراوي والفول بتفئدء وشذوذ ما رواه . 

كما طعن في إسناد ما احتج به الكوفيون على أن ( سوى ) ٹکون اسما كما تکون 
حرفًا » حيث فال ؛ ٠‏ وأما ما رووه عن بعض العرب أنه قال ( أناني ساك ) فرواية 
تفرد بها الفراء عن أبي ثَروَان » وهي رواية شاذة غربية » فلا يكون فيها حجة ) ° , 

فهر يرفض الاححجاج با يتفرد به رار واححد » خالف في روايته ما يراه مطردًا من 
آراء وأقيسة » كما يذكرنا هذا المثال با سبق الإشارة إليه من طمنه وتشككه الدائم 
في رواة الكرفيين ومنقولاتهم التي نقلها شيوخهم عن أعراب فصحاء كأبي روان 
وغيره , 

ومن هذا الاعتراض أيضًا ما استدل به الكوفيون علي أن ( كما ) تأتى بمعنى 
( كيما ) وئنضب بعدها المضارع » حيث احمجوا على ذلك بقول عدى بن زید 
الجباي يك 

أسمغ حديبئًا كما پرا له عن ظهر غيب إذا ما سال سألا 

فاعترض الأنباري على هذا الشاهد عن طريق ادعاء اختلاف الرواية والطعن في 

الراري » فقال « الرواة اتفقوا على أن الرواية ( كما يوشا تمدن ) بالرفع » 29 ثم 


. الماش‎ )١( 

) لفل السبوطي هله الاعتراضاث عن الأباري وسمى هذا الاعتراض ( القدح في الراري‎ )١( 
. ) ۱1۰ = ۱۵۷ انظرالاكرام ( ص‎ 

(۳) الإنصاف ( ۱۲۱/۱۲ ) ء وانظر أسرار العربية ( ص ٠١١١ ۱١۱‏ ) , 

(4) الصاف ( ۳۹۸/۳۹ ) ۰ 

(5) انظر لان المرب ( لك ى ١‏ ) ونسبه إلى عدي كما قال الأباري ؛ انظر الإنصاف ( ۸۸/۸1 ) ٠‏ 
(5) الإتصاف ر( ٥۹1/۸۱‏ ) . 


أصول الجدل الجوي عند الأباري س س 41 
قال : ١‏ ولم يروه أحد ( كما يوما تمدئه ) بالنصب إلا المفضل الضبي وحده > فإنه 
كان برويه منصريبًا ؛ وإجماع الرراة من نحوئي البصرة والكرفة على خلافه , 
واغخالف له أَقومٌ منه بعلم العربية ۾ 29 

فقدح في الراوي مستدلًا بأن الرفع أكثر من النصب ء حيث أجمع عليها نحرير 
البصرة والكوفة » كما قؤى من ووى بالرفع على المفضل بن سلمة الضبي في عام 
العرية . وبهذا يكون قد استعان با أشار إليه في الإغراب ولمع الأدلة من طرق 
الترجيح في الإسناد بين النقلين , حيث قال : ١‏ أما الترجيح في الإسناد فأن يكون 
أحد النافلين أعلم من الآخر » أر تكون التقلة في أحدهما أكثر من الآخر) © . 

ومن ذلك ما رواه الكوفيون عن المرب من قولهم قي سوف أقمل ( س أمعل ) 
و ( سفت أفعل ) » نقال أبو البركاث : ١‏ إن هذه رواية تفرد بها بعض الكوفيين 
فلا يكون فيها حجة » 29 , 

ويدو أن هذا امال بيين بجلاء تشككك الأنباري الدائم فهما يرويه الكوفيون مع 
أن الكسائي هر الذي رواها ونقلها عنه الفراء » وكلاهما ثقة 7 . فتشدد في هذه 
الشواهد مع أن ابن جني امنند إليها وجعلها مسلا بها © . 

ويحدد سبيل الجواب على هذا الاعتراض فيقول : ٠‏ والجواب أن بين له طريقًا 
آعر » 29 , أي أن بيين له طريمًا حر غير ذلك المقدوح فيه , 

وهكذا يخلص أبر البركات إلى أن الاعتراض على الإسناد يكون في شبن : 

الأول : المطالبة بإثبات الإسناد » وجوابه أن يحيله على كتاب معتمد , 

والثاني : الطعن في الإسناد عن طريق القدح في الراوي » والقرل بعدم الثقة في 
روايته . وجوابه أن يبون له طريقًا آخر للإسناد غير المطعون فيه . 

وبهذا يتضح أن الأنباري يشترط لصحة النقل » إثبات الإستاد وسلامة الراوي من 
الطمن ؛ وهر ما يوضح مدى تشدده في تحري سلامة النص المنقول . 

ب - أوجه الاعتراض على الق : 

أما أوجه الاعتراض على الان فقد بين أبو الب ر كات أنها خخمسة اعتراضات » فقد 
() الاش ( ۹1/۸1 ) ۰ ۲( الإغراب ( ص 1١‏ ): رانظر لع الأدلا( ص١۱۳‏ ). 
0 الإنصاف ( 16۷/۹۲ ) . (4) انظر الحلاف النحري ( ص ۴۳۷۹ ) . 
(2) انظر الخصائص ( 4٤/۳‏ ) . (0) الإغراب ل ص ۷غ ) . 


بس أصرل الجدل الحري عند الأتياري 
يكون الاعتراض على القن عن طريق ادعاء اختلاف الروابة » أو الاستدلال با 
لا يقرل به » أو المشاركة في الدليل » أو عن طريق التأويل والمعارضة © . 
١‏ - اختلاف الرواية , 

وذلك بأن يدعى اللمعترض أن الرواية الصحيحة مختلفة عن التي استتخدمها 
المستدل » فهو اعتراض قائم علي الطمن في الرواية . 

وذلك « مثل أن يقول الكوفي : الدليل على جولز مد المقصور في ضرورة الشعرء 
قول الشاعر : 

سيغنيي الذي أغناك عنى فلا فقر يدوم ولا غنامء 

فمد ( غنى ) وهو مقصور , قدل على جوازه . فيقول له البصري : الرواية عنام 
بفتح الغين » ممدود ٠‏ © , 

ومن ذلك احتجاج أبو عدمان المازتي رأبو العياس البرد على جواز تقديم الدمبيز 
على العامل فيه إذا كان فمل بقول الشاعر ° : 

أتهجر سلمي بالفراق حبيها وما كاد نفسا بالفراف تطيب 

فادمى الأنباري اختلاف الرواية في رفضه لا استشهدوا به من شعر » فقال : 
« وأا ما استدل به المازني والبرد من البيت فإن الرواية الصحيحة فيه : ( وما كاد 
نفسي بالفراق تطيب ) وذلك لا حجة فيه ع 99 , 

ومن ذلك ما اعترض به الكوفيون على استدلال البصريون بأن ( أفمل ) إذا كان 
اسما لا ينصب إلا النكرة » فقال الكوفيون : قد وجدنا العرب أعملته في المعرفة ٠‏ 

امغر الؤقابا 


واحهجوا بقول الحارث بن ظالم © : 
فما ثوبي بتغأبة بن ټکړ ولا بِقَزَارهُ 


(1) انظر الإغراب ز ص ۷ - ٠۳‏ ) , (۲) الإغراب رض 1۷ ) . 

(۳) قبل : لمال السعدي ( ربيحة بن مالك ) شاعر ممخضرم ء وقيل : لأعشى همدان ؛ وقيل : تقس 
ابن الملرح » وانظر شرح المفصل لابن يعيش ( ۷۴/۲ - ۷٤‏ ) . 

(4) أسرثر العربية ( ص 1909 ) . 

(ه) هر الحارث بن ظالم الي كما صرح الأنباري » وهر من شواهد للكتاب ( 1١/1‏ ) ) وذكر له 


روان . 


أصيول اليدل اللوي عند الأياري سيسخت 4۸4 


الشغر ٠‏ وهو جمع 

فقال الأنباري منتعرا لمذهب البصريين ؛ ٠‏ وما اعترضوا به ليس بصحيح ... فقد 
روى ( الغرى رابا ) حكى ذلك سييويه عن أيي الخطاب عن بعض المرب أنهم 
ينشدون البيث كذلك » 7 فالكوفيون يجيزون مجيء التمييز معرفة » وأما البصريون 
فيرفضون ذلك ؛ ولذلك لم يجيزوا تسب ( الرقاب ) في هفا البيت على التمييز» 
ريروى ( الشعرى رقابا ) » وفى هذه الحالة يجيز البصرهون نصبه حيتدل على التمييز 99 , 

كما ذهب الكوقيون إلى أنه إذا فصل بون ( كم ) في الخبر وبين الاسم بالظروف 
وحرف الجر كان مخفوضًا ٠‏ واحتجوا بقول الشاعر 99 : 

كم پود مُفرفب نال الغلى وكَرِيفٍ 4 

فادعي أبو البركات أن الرواية الصحيحة ( مُفْرِفٌ ) بالرفع بالابتداء » وما بعدها 
الخبر » وهو قوله : ( نال الغلى ) "“ كما امد على هذا الاعتراض في رفض 
شواهد الكوفيين على جواز المنفض على الجوار © . 

ويصحح أيضًا استشهاد الكوفيين برواية النصب في قول طرفة 7© : 

ألا هنا الؤاجري أَعْضْر الوتى 2 وأنأشهد اذا ملأت ملي 

فيقول مقررًا في كثير من المزم الرواية الصحيحة » وأما من رواه بالنصب » فلعله روا 
على ما يقتضيه القياس عنده من إعمال ( أن ) مع الحذذف » فلا يكون فيه حجة ۾ 9 . 

وما يدل على أن أبا البركاث يتخذ من أساليب الاعتراض على النقل وسائل 
للجدل المحض ٠‏ أنه يقول : ١‏ ولئن صحت الرواية بالنصب فهو محمول على أنه 


قصب اليه 


. ) ۱۳۳ - ۱۳۲/۱١ ( انظر الإنصاف‎ )١( 

(۲) الإنصاف ( ٠ ) ٠٠١٠٠١‏ وانظر طمنه في رواية شاعد آعر احج به الكوفيون على نفس المسألة 
(ha)‏ . 

(۳) انظر هامش الإنصاف ( ۱۳۴/۱۵ ) . 

(4) من شواهد مییویه ( ۱۹۷/۲ ) » وشرحه البخدادي في الحخرانة ( ۱۱۹/۳ ) » وهو لأنس بن زئيم 
الكناني . 

(۵) انظر الإنساف ( )١( . ) ۳۰۷ ٤۳۰۳/٤١‏ انظ الإتصاف ( 11١/۸4‏ ) . 

(۷) وهو من مملقة علرفة بن العبد البکري » رر من شراهد سببريه ( ٠٠١ - ٩٩/۳‏ ) + وشرحه 
البغدادي في غزانة الأدب ( ٠) ٠۹٤/۳ ( ٠ ) ٠۷/١‏ وشرحه العيني بهامش الغرانة ( 405/4 ) . 
(4) الإنصاف ر ٥۹6/۷۷‏ ) . 


446 سد أصرل المدل النحوي عند الأباري 
ترم أنه أتى ( بأ ) فنعب على طريق الغلط م © , 

ومن ذلك ادعاؤه اختلاف الرواية فيما استشهد به الكوفيون من شواهد على 
مجيء ( كما ) بمعنى ( كيما ) وأن الفمل ينصب بها » فقد استشهدوا بقول خر 


الي 0 
جاغٹ کیو كما أَعَثْرها والفوم صيدٌ كأنْهُم رَبِنُوا 
وقال الآعر © : 
وَطَرِفُكٌ إا جفتا فاصرفئة كما ټخببرا الهوى حبثُ 


وفال الآخر © : 
لا تظبئرا الناسَ كما لا تُظلمرا 

وفال َي بن زيد المبايي ار 

أشتغ حا كما يرما له عن طهر غيب إذا ما سائلٌ سألا 

وقال الآعر © : 

علب غيتهه كما لأائة قاوس ززبنا إئي عن أل 

فقال أبر البركاث معترضًا على هذه الشراهد : ٠‏ أنا البيث الأول فلا حجة لهم 
فيه ؛ لأنه روى ( كما أَدهَا ) بالرفع » لأن المعنى جاءث كما أجينهًا » وكذلك 
رواه الفؤاء من أصحابكم » واتار الرفع في هذا البيت » وهو الرواية الصحيحة . 
| وأما البيث الثاني فلا حجة فيه أيضًا ؛ لأن الرواية : لكي يوا أن الهوى حبك 
5 


وأما البيث الثالث فلا حجة فيه أيضًّا ؛ لأن الرواية فيه بالتوحيد : لا نظلم التاق 


(1) الاين . 
(؟) هو صر الغي بن عبد اله الهذالي » انظر زانة الأدب ( 581/4 ) » وانظر الإنصاف ( 08/81 - 
قحم 

(۲) ابت من الطويل وهو من رائية حمر بن أبي ربيمة » شرحه العيني بهامش الحترانة ( 803/16 ) . 
(1) وهر من أرجرزة لرؤية بن المجاج » شرحه البخدادي في عزائذ الأدب ( 201/۴ ) (١‏ ۴۸۹46 ) . 
(0) انشده ابن منظور في اللسان ( ك ی ١‏ ) » ونسبه إلى عدي » وهر من البسيط . 

(۹) لم أجد له نة . وهر من الطويل .. 


أصول الجدل اللحوي عند الأباري ص 46 
كما لا طلم . 
وأما البيت الرابع فليس فيه حجة أيضًّا ء لأن الرواة انفقوا على أن الرواية ( كما 
يوما حه ) بالرفع ..- 
وأما ايت الخامس ففيه تكلف يفبح والأظهر لكيما عاف زعمه 20 , 
وهكذا اعترض على شراهد الكوفيين عن طريق الطعن في الروابة » وهي أمثلة 
تدل على تشككه في النقول » وبخاصة إذا كان للكوفيين ؛ وادعى الرواية الصحيحة 
- في زعمه - في كثير من الجزم والتقرير » وزاد في اعتراضه على الشاهد الأخير أن 
أتهم الرواية بالتكلف والقبح » وصحح الرواية على الوجه الذي يراه دون ذكر أنها 
رواية ممتمدة » بل بالاجتهاد الشخصي منه » وهذا غير مقبول . 
ولكن ربا كان الاعتراض على النقل عن طريق إظهار الرراية كاملة » فقد احتج 
الكوفيون على جواز تقدبم حرف الاستناء في أول الكلام بقول الشاعر ‏ : 
خلا أن المتاق يِن امطابا ‏ بين به كَهْنْ إليه شو 
فقال : ولا نسلم هاهنا أن الاستثناء وقع في أول الكلام » فإن هذا الشعر لأبي 
زت وقبل هذا : 
إلى أن عرْشوا راب يِتُهُمْ قربا ما محش له عيش © 
كما اعترض على من زعم أن الرواية ( ولا اندب ) بالخفض في قول الشاعر ١‏ : 
مُعَارِيٌ انا 7 أمجخ فلّسنا ابال ولا الحديتا 
لأن البيث الذي بعده : 
أديروها بني زب عليكم ولا روا بها القرض البيدا 
والروي اللخفوض لا يكون مع الروي النصوب في قصيدة واحدة ‏ . 
(1) الأثمات ( ۵۹۰/۸۱ - 4۹۲ ) , 
(۲) هو لأبي زبيد الطائي » أنشده ابن منظور زح س س - ج س ح س ) ونسبه في المرتين إليه » من 
الوافر . 
(۲) الإنساف ( ۴۷۷/۴۹ ) ۔ 
(4) البيث من الرافر » وهر لعقيية بن هبيرة الأسدي » من شواهد صييريه ( 1۷/۱ )۲ ( ۲۹۳/۲ ۴٣٤‏ )» 
وانظر ران الأدب ( 945/1 . 
زه) انظر الإتصاف ( ٣۴۳ - ۴٣۲٤۵‏ )ل 
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ويدو أن قصيدة عقيية بن هبيرة الأسدي رويها مجوور » وهي تروى هكذا : 
معاوي إننا بشر فأسجح ‏ فلسنا بالجبال ولا الحديدٍ 
أكلتم أرضنا فُجررمُرها فهل من غائ أو من حصي 
أتطمع في الخلود إذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خلود ؟ 
قال السبرافي رواية عن بعض من تأدب بالنظر في أيات الشمر ٠‏ أنه أنكر 
استشهاد سيبويه بهذا البيت . وقال : البيث مجرورٌ ومعه أيات مجرورة » ولم يعلم 
أن هذا البييت يُروّى نصبا ومعه أبيات منصوبة » وروى جرا ومعه أبيات مجرورة ... 
وقد وقع في كتاب سيبوبه مثل هذا » وذلك أن بعض الأبياث يروى على وجه من 
الإعراب منع غيره » ويروى على وجه آخر » 29 رقال الأعلم الشسمري : ٠‏ وهذا 
البيث يروي مع أبيات سواه على ابر منها ... » وخالف في هذا عمل بعض أهل 
اللغة فقائوا : الرواية ولا انديب عطقا على اللفظ » واستدلوا على ذلك بالبيث الذي 
ذكرناه وغيره » وا فة لسيبويه ... فيجوز أن يكون الذي أنشده لاه نقل هذا إلى 
النصب ٠‏ ويجوز أن يكون من قصيدة منصوبة وأكثر أحواله أن يكون أراد أن يرك 
أنه جائر عنده وعند جميع النحويين » © , 

ويروي الأستاذ محمد محبي الدين عبد الحميد أن نقلة كتاب سييويه أضافرا 
البيث الثاني ليظهر أن ثمة قصبدة بالنصب وأن البيت من هذه القصيدة © , 

وينضح ما سبق أن أا الب ر كات دائم النشكلك في الروابة والمسموع ويدعي الرواية 
الصحيحة في رأيه في كثير من الجزم والتقرير » ولكن ما هي علة أنها الرواية 
الصحيحة ؟ الأنها واففت أصول البصريين » وهل هذا قياس يقاس عليه الرراية 
الصحيحة » ومن العلوم أن هناك شواهد كثيرة صحيحة ثخالف أصولهم فادعاء 
اختلاف الرولية من دواعي الطمن في الاحتجاج عند الأنباري » وهو مدا ليس من 


1) ٠٠١ = 144/1 ( شرح يات سيويه للسيرافي تليق الد رر خمد علي الريح هاشم‎ )١( 
. منشوراث مكتبة الكلياث الأزهرية ودار الفكر - القاهرة سے 18104 م‎ 

(۲) التكث في تقسير كتاب سييويه لأبي الحجاج يوسف ين سليمان بن يسني العروف بالأعلم 
الشكيري زات (۷٩‏ ه ) تيل زهير عبد امسن سلطان ( ۲۰۵/۱ - ۲١۹‏ ) ؛ منشورات معهد 
المخطرطات المرية الكويت طا سنة 1۹4۷ م 

(۲) انظر مامش الإنصاف ر( ٣٣١٤١‏ - ۳۴۳ ) . 
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الدقة في شيء » فقد تعد الروايات » وكلها صحيحة » كأن يحملها الفصحاء » 
وتتغير على ألسنتهم روايتها عامدين أو غائلين 7 . 
۲ - الاستدلال بما لا يقول به + 

وهو أن يدعي المعترض أن المستدل استدل با لا يقول به » فبيطل بذلك استدلاله » 
وذلك ه مثل أن يقول البصري : الدليل على أن واو ( رب ) لا تعمل وإنا العمل 
ل (رب ) المقدرة أنه قد جاء الجر بأضمارها من غير عوض منها في نحو قوله 99 : 

رسم دار وقفت في طللة كدت أقضي الحياة من جللة 

فيقول له الكوفي : إعمال حرف الجر مع الحذف من غير عرض لا تقول به » 
فكيف يجوز لك الاستدلال به 09 © . 

ولقد أطلق الدكتور فاضل السامرائي على هذا النوع من الاستدلال ( الإلرام 
بالمؤدي ) » وهو أن يؤدي قول المعارض إلى ما لا يؤمن به فييطل قوله 9 , 

ومثال ذلك عند أبي البركات ما جاء في مسألة ( القول في إعراب الثنى والجمع 
على حه ) حيث ذهب أبر الحسن الأخفش وأبو العياس البرد وأبو عدمان المازني 
إلى أن الألف والواو والياء في الشنية والجبمع ليست إإعراب ولا حروف إعراب > 
ولكنها تدل على الإعراب ء فقال أبو البركات : و هذا القرل فاسد ؛ وذلك لأن 
قولهم : إن هذه الحروف تدل على الإعراب » لا يخلو : إما أن تدل على إعراب في 
الكلمة ‏ أو في غبرها » فإن كانت دل على إعراب في الكلمة فوجب أن ثقدر في 
هذه الحروف ؛ لأنها أواخر الكلمة » فيؤول هذا القول إلى أنها حروف الإعراب 
كقول أكثر البصريين » وإن كانت تدل على إعراب في غير الكلمة فوجب أن تكون 
الكلمة مبنية » وليس من مذهب أبي الحسن الأحفش وأبى العباس المبرد وأبى عشماث 
الازني أن التثنية والجمع مبنيان م ( . 


(1) انظر الجلاف التحوي ( ص ۳۸۱ ) . 

(۲) هو نيل بن مممر العفري ء العروف بجميلى بثينة من المنسرح + انظر شرح المفصل لابن يعيش ( ۳ 
(eA) (TA‏ 

(۳) الإغراب ر ص ٤۷‏ 1۸ ) . 

(1) انظر أبر اليو كاث ين الأثباري ودراساته التحوية ( ص 1۸۹ ) ٠‏ 

(ه) الإنصاف ( ٠١/۲‏ ) » رانظر أسرار العربية ( ص 88 ) . 
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ويستعين به أيضًا في نقى مذهب أبي عمر المتزبي الذي رأى أن انقلابها هر 
الإعراب » فقال : ٠‏ إن هذا يؤدى إلى أن يكون التثنية والجمع في حال الرقع مبنيين 1 
لأن أول أحوال الاسم الرفع ولا انقلاب له وأن يكونا في حال التصب والجر 
معريين» لا نقلا بهما . وليس من مذهب أبي عمر الجرمي أن التثنية والجمع مبنيان 
في حال من الأحوال ٠‏ 7© . 

واستعان به في رفض ما ذهب إليه أبو اسن الأحفش في أحد القولين من أن 
الوا والألف والباء في الأسماء الستة ليست حروف إعراب » ولكنها دلائل [عراب 
كالواو والأئف والياء في العبية والجمع 29 . 

ومن ذلك ما قاله في الرد على مذهب البصريين الذين رأرا أن لام ( لعل ) الأولى 
زائدة » واستدلوا على ذلك بأنه « إذا جاز أن تحكموا بزيادة ( لا ) و ( الكاف ) في 
(لكنّ ) وهما حرفان وأحدهما ليس من حروف الزيادة » فلآن يجوز أن يحكم 
هاهتا بزيادة اللام وهي حرف من حروف الزيادة كان ذلك طريق الأولى ؛ 29 فال 
الأنباري في الرد على البصريين : ٠‏ هذا فاسد ؛ لأنكم لا تقرلون بصحة مذهبهم » 
فكيف يجوز لكم أن تقيسوا عليه ؟ فإن الفياس على الفاسد فاسد » وقد ينا فساد 
ما ذهبوا إليه في زيادة ( لا ) و ( الكاف ) هناك كما بينا فساد زيادة اللام هاهنا > 
وکلاهما فول باطل » لیس له حاصل » 290 , 

ويستعين بهذا الاعتراض في مسألة ( هل يجوز تقديم الدمييز على العامل فيه إذا 
كان فلا منصرثًا ) في إنكار استدلال الكرفيين على جوازه » فيقول : ٠‏ وأما 
احتجاجهم بتقديم الحال على العامل فيها فلا حجة لهم فيه ؛ لألهم لا يقولون به 
ولا يعتقدون صت » فكيض يجوز أن يستدلوا على الخصم بما لا يعتقدون صححه ؟ 0 0©. 

ولكن يبدو أن هناك نوعًا آخر من هذا الاستدلال استخدمه الأنباري وان لم يذ کره 
صراحة » وهر أن يستدل با يقول به المعترض في نفى رأيه في محل الخلاف » وذلك 
مثل ما جاء في المسألة التي اختلف فيها النحاة حول عامل الرفع في المبتدأ والبر » 


. ) الإنصاف ( 50/6 ) » وانظر أسرار المرية ( ص 5ه » 8ه‎ )١( 

(۲) انظر الإنساف ( 55/90 ) , (۴) الإنساف 51/55 ) , 

(4) السا ( 1۳۷/۲۹( . 

(ه) السابق ( ١ ) ۸۴۲/٠۲١‏ وانظر في الاعتراض بهذا الدليل على التقل , الإنماف ( ۷8٤/1۰۸‏ ) + 
(veal)‏ . 
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حيث ذهب الكوفيون إلى أن البتدأ والخبر يرتفعان » وذهب البصريون إلى أن المبتداً 
يرتفع بالابتداء » فاعترض الكوفيون بأنه ١‏ إذا كات معنى الابتداى هو التعري عن 
المرامل اللفظية فهو ذا عبارة عن عدم العوامل » وعدم العرامل لا يكون عامل » © 
فاستدل أبو اليركات با قالوا في عامل الرفع في الفعل المضارع في نفى اعتراضهم في 
محل الخلاف » فقال : « قد بينًا وجه كونه عاملا في دليلنا بم نی عن الإعادة هاهنا » 
على أن هذا يازمكم في الفعل المضارع » فإنكم تقولون ( يرتقع بتعريه من العوامل 
الناصبة والجازمة ) » وإذا جاز لكم أن تمعلوا التعري عاملا في الفعل المضارع جاز لنا 
أيضًا أن نجمل التعري عامل في الاسم لمبعدأ ,99 , 

وهكذا استدل أبو البركات با قالوه في باب المضارع على إلزامهم با رفضوه في 
باب التدأ والخير » فهو يستدل با قبلوه في موضع آخر على ما رفضوه في موقع 
لحلاف . 

ولقد استعان الفراء بهذا الاستدلال في مناظرته مع الجرمي حول عامل الرفع في 
معدا © , 

ويقول معترضًا على مذحب الكوفيين في مسألة ( العامل في خبر ١‏ إن » الرفع ) ؛ 
١‏ وفرلهم : إن الخبر يكون باقيا على رفعه قبل دخولها » فاسد ؛ وذلك لأن الخبر على 
قولهم مرفوع بلمبتدأ » كما أن المبتدأ مرفوع به » فهما يترافعان » ولا خعلاف أن 
الترافع قد زال بدشول هذه الأحرف على اليحداً ونصبها إياه » فلو قلنا ( إنه مرفوع 
ا كان يرتفع به قبل دخولها مع زواله ) لكان ذلك يؤدى إلى أن يرتفع الخبر بغر 
عامل » وذلك محال ٠‏ 29 , 

كما استدل بقولهم ( سأفعل ) في ( سوف أفعل ) بحذف الواو والفاء معا في 
نقض ما ذهيوا إليه من أن ( حاشى ) فمل لا حرف ؛ لأنه يدخله النذف واليلافت 
إغا يكون في الفعل » فكذلك هاهنا ( فسوف ) حرف » وإذا جؤزوا حذف حرفين 
فكيف ينون جواز حذف حرف واحد ؟ ٩‏ . 

واستدل بما حكاه أبو زكرياء يحبى بن زياد الغراء من أصحاب الكوفين من قولهم 


. ) 1۹/٥ رالا ر‎ ) 4١ - الإنساف ر دوع‎ )١( 
. ) ۱۷۹/۲۲ ( انظر السايق . (4) الإنساف‎ )۴( 
. ) ۲۸۷ - ۲۸۹/۳۸ ( انظر الإنصاف‎ )( 


4و4 سي ت أصرل الجدل اللسري عند الأنباري 
( من َب إلى دب ) في نقض مذهبهم ^ . 
۲ - المشاركة في الدليل ٠‏ 

وهر أن يشارك المعترض المستدل في الدليل ء فيطل استدلاله ‏ ولقد نقله السيوطي 
وأطلق عليه ٠‏ منع ظهور دلالته على ما يلزم منه فساد القيامي ۲ ومثاله و أن يقول 
البصري : الدليل على أن المصدر أصل للفعل أنه تُسمّي مصدرًا والمصدر هو الموضع 
الذي تصدر عنه الإبل » فلو لم بصدر عنه الفعل وإلا لما سمي مصدرًا » © , 

فيقول له الكوفي مشاركا دليله : ٠‏ لا يجوز أن يقال : إن المصدر إنما شمي 
مصدرًا لصدور الغعل عنه » كما قالوا للموضع الذي تصدر عنه الإبل مَضدَرًا 
لصدورها عنه ‏ لأنا تقول : لا نسلم ؛ بل سمي مصدرًا لأنه مَضدُور عن الفعل كما 
قالوا ( رکب فاره » ومطْرَب عذب ) أي : مر کوب فاره » ومشروب عذب والمراد 
به المفعول » لا الموضع ء فلا شك لكم بتسميتة مصدرًا » 299 , 

ولكن الأنباري لا بوافقهم فيما استدلوا به » فقال : د قولهم : إن الراد به 
المقعول » لا المرضع » كقولهم : مركب فاره » ومشرب عذب أي مركوب فاره 
ومشروب عذب » قلنا : هذا باطل من وجهين : 

أحدهما : أن الألفاظ إذا أمكن حملها على ظاهرها فلا يجوز العدول بها عله » 
والظاهر يوجب أن يكون المصدر للموضع لا للمقعول » قوجب حمله عليه . 

والثاني : أن قولهم : مركب فاره » ومشرب عذب »؛ يجوز أن يكون الراد به 
موضع ال ركوب » وموضع الشرب » وتسب إليه القراهة والعدُوبة للمجاورة , 

ومن ذلك أيضًا ما قاله في مسألة ( هل يجوز للضرورة منع الاسم المصروف من 
الصرف ؟ ) ؛ يد الكوفيين » واستدل بهذا الاعتراض في إبطال أدلة 
البصريين » فقال : « فأن قانوا : الكلام به يتحصل القائرن دون الشعر وصرف 
ما لاينصرف لا يوقع لبشا بين ما ينصرف وما لا ينصرف ؛ لأنه لا بلتيس ذلك في 
اختيار الكلام . 


» ) ۲1١1/۲١ ( انظ الإنصاف ( 014/909 ) » وانظر في هنا انوع من الاععراض » الإنصاف‎ )١( 
7 CAVFAYA D1 (TOY ) (TUTE) 

(۲) انظر الأتراح زعي 1۹ ۰ ۱1١‏ ) . ري الإغراب زعي ٤۸‏ ) . 

(4) الإنساف ( ۲۳۷/۲۸ ) . (0) الإنصاف ( ۲٤۳/۲۸‏ ) . 
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قلنا : وهڌا هو جوابدا عما ذكرتمره ۲ فإنه إذا كان الكلام هر الذي يتحصل به القانون 
دون الشعر » فرك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر لا يوجب لبا بين ما يتصرف 
وما لا ينصرف ؛ إذ لا لتيس ما يتصرف وما لا ينصرف في اتختيار الكلام ‏ © . 
+ - التاويل ٠‏ 
وهو أحد وسائل الاعتراض على النقل من جهة الان . 
وذلك ‏ مثل أن يقول الكوفي : الدليل على جواز ترك ما ينصرف في ضرورة 
الشمرء قول الشاعر © : 
وين وَلَدُوا عاي ذو الطول وذو العرض 
فترك صرف ( عامر ) وهو منصرف » فدل على جوازه ‏ فيقول له البعسري : إا 
لم يصرقه ‏ لأنه ذهب به إلى القبيلة » والحمل على المعنى كثير في كلامهم كقول 
الشاعر © : 8 
قامت تبكبه على قبره : ١‏ من لي من بمدك پا عام 
تركتني في الدار ذا غربة 2 قد ذل من ليس له اضر » 
فقال ( ذا غربة ) ولم يقل ذات غربة ؛ لأنه حمله على الممنى كأنه قال : 
( تركني إنسانًا ذا غربة ) » والإنسان يتطلق على الذكر والأثثى . 
فيقول له الكوفي : قرله ( ذو الطول وذو المرض ) يدل على أنه لا يذهب به إلى 
القبيلة ؛ لأنه لو ذهب به إلى القبيلة لقال : ذات الطول . فيقول له البصري : قوله ( ذو 
الطول ) رججع إلى المي ؛ ونحو هذا في التنقل من معنى إلى معنى قول الشاعر ‏ : 
إن تميما علقت ملموما 
قومًا ترى واحدهم صِهميما 
)١(‏ الإنصاف ( ٠۲١/۷۰‏ ) . 
(۲) رعو بيت لذي الإصيع المدواني ٠‏ انظر شرح المفصل ( 1۸/1 ) » وثسيه إليه ٠‏ 
(1) من بحر السريع ؛ وهي من شواهد شرح للفصل لابن يعيش ( ٠١١/١‏ ) ء 
(4) ذكره ابن منظور تسوت إلى اليس الأعرجي » وذكر أنه ورد أيضًا في رجز رؤية ؛ انظر لسان العرب 
( عن هام ) وشرحه الأنباري فال : ٠‏ ( لقث ) أراد به القبيلة ۽ ثم قال ( ملومًا ) أراد به الحي »ثم ترك 
لفط الواحد وحقق مذهب الجمع ققال ( قوما ترى راسيدهم صهميما  )‏ الإنضاف ( :810/97 ) . 


۸ سس أصول الجدل التحوي عند الأباري 


والصهمهم : الذي لا يشي عن عراده » © , 

ولقد أكثر الأنباري من الاستعانة بالأويل في الاعتراض على النقل » سواء كان 
هذا المنقول آيات من الذ كر الحكيم ا ر 

فمن تأويله للشواهد الشعرية ؛ أن الكوفيين احتجوا على اسمية نعم وبئس » فقالوا : 
« الدليل على أنهما اسمان دخول حرف الخقض عليهما ... » قال حسان بن ثابت : 

ألستُ بيغم الما يُؤلِنُ به أخا فة أر مُقدم الاي مضرما 
رحكى جن بعض قفصحاء العرب أنه قال ( نعم السيرُ على يقس العير ) وحكى 
أبر بكر بن الأباري عن أبي العباى أحمد بن يحمى علب عن سلمة عن الفراء أن 
أعرايكا ر بمولودة فقيل له : نعم المولودة مولودتك 1 فقال : ( والله ما هي ينعم 
المولود ھا بكاء » وما ها رقة دلوا عليه عرف الخفض ودخول 
حرف الخفض يدل على أنهما اسمان ؛ لأنه من خصائص الأسماء . ومنهم من 
تمسك بأن فال : الدليل على أنهما اسمان أن العرب تقول : ( يا بم المولى ويا يم 
النصير ) فنداؤهم نعم يدل على الاسمية ) © , 

فأول الأنباري شواهدهم الشعرية والنثرية على تقدير اللحكاية وحذف الموصوف » 
فدخول حرف لبر عليهما ليس لهم فيه حجة ؛ لأن الحكاية فيه مقرة وحرف الر 
يدخل مع تقدير الحكاية على ما لا شبهة في فعلينه » والتقدير في البيت : ( ألست 
بجارٍ مقرل فيه نعم امار ) » وكذلك التقدير في قول بعض المرب ( نمم السبير على 
ينس المير ) : ( نعم السير على غير مقول فيه بكس العير وكذلك التقدير في قول 
الآعر ( والله ما هي بد بنعم المولودة ) : الله ما هي بمولودة مقول فيها نعم المولودة » 
إلا أنهم حذفوا منها الموصوف وأقاموا الصفة ثقامه ؛ ثم حذفوا الصفة التي هي 
( مقول ) وأناموا المحكيّ بها مثّامها » فدخل حرف الجر على الفعل لفظًا وإن كان 
داعا على غيره تقديرا 99 . 

٠‏ وأما قولهم : إن العرب تقول : ( يا نعم المولى ويا نعم النصير ) فقول : المقصود 


. ) ٠1١ - ء٠1۷١‎ ( الإغراب ( ص 4) - ١ه )ء وائظر الإنصاف‎ )١( 
. ) ۷ )ء وانظر أسرار العرية ( ص‎ ٩٩ - ٩۷/۱۲ ( الإنصاف‎ )۲( 
, ) ٠٠١ - 4۸ ء وانظر أسرار العرية ز ص‎ ) 1١4 - ۱۱۲/۱٤ ( (؟) ائظر الإنصاف‎ 


أسول الميدل التسيوي عند الأياريي سے 444 
بالنداء محذوف للعلم بهء والتقدير فيه : با الله نعم الولى ونعم التصير أنت ٠‏ . 

كما يؤول احتجاجهم في نفس المسألة بقول بعض العرب ( تيبم الرجل زهد ) 
قال : إن الأصل في ( َعم ) ( نَم ) بكسر العين » فأشبع الكسمرة فنشأت الياء فلا 


يكون فيه دليل على الاسمية © . 
ومن ذلك تأويله لا استدل به الكوقيون من شعر على جواز نداء ما فيه ( أل ) » 
فقد قال الشاعر © : 
نا المُلامان اللئان فا إاكسا أن انا شرا 
وقال الآعر © : 
نديئك با الني تبعت لبي وأنت بخيلةٌ بالود على 


فأولها الأنباري على تقدير منادى موصوف محذوف وإقامة الصغة مقامه والتغدير 
فيه ( فيا أبها الغلامان ) و ( فديتك ها أبنها التي  )‏ , 
ومن ذلك تأويله لما اتدل به الكوفيون على اسمبة أفمل في التعجب ؛ حيث 
استدلوا على ذلك بدخول التصخير عليه وهو من حصائص الأسماء ‏ قال الشاعر 29 : 
يا ما أمبلع غزلانا دد ل من هالا يكن الال والشار 
فاأرله على ثلاثة أوجه : 
أحدهما : أن التصغير في هذا الفمل ليس على حد التصغير في الأسناء ‏ لأن 
التصغير هاهنا لفظي وامراد به تصغير المصدر لا تصغير الفعل . 
والثاني : أن التصغير إنما دخله حملا على باب أقمل الذي للمفاضلة ؛ لاشتراك 
)١(‏ الإتماف ( 117/14 ) » وانظر أسرار العرية ( من ٠ ) ٠٠١١‏ 
(؟) انظر أسرار العربية ( صن ۱۰۲ ۰ 1٠١5‏ )ء رانظر الإنصاف ( ۱۳۷/۱۴ ۱۲١ ١‏ ) , 
(؟) هما يتان من الرجز المشطور » انظر خيزانة الأب ( 502/1 6 
()) من الوافر ؛ رر من شواهد سبيويه ( 140/1 ) ١‏ وانظر خزانة الأدب ( ٠ ) ۳١۸/۱‏ والرواية فيه : 
من أجلك يا التي تيمت قلبي وأنت يشملا بالرصل عسي . 
(ه) انظر الإنصاف ( ۳۳۹/۲۹ - ۳۳۹ ) ء وانظر أسرار العربية ( من 550 0 581 ) . 
(5) انظر لسات العرب لابن منظور ( م ل ح ) ؛ وشرحه البخدادي في الخزانة ( 48/1 )1( 88/4 ) ٠‏ 
ونسبه إلى علي بن محمد لمغري . 


.هسك أصرل الجدل النحري عند الأثباري 


والثالث : أن التصغير إما حمسن في فعل التعجب ء لأنه لل لزم طريقة واحدة » 
أشبه الشيء من وجه ء لا يخرج بذلك عن أله 7 . 

ومن تأوبله لشواهد الكوفيين الثرية » تأويله لما احعجوا به من قول العرب ( بقلة 
الحمقاء ) على إضافة الشيء إلى نفسه » فأولها على تقدير مضاف ممحذوف والتقدير : 
( بقلة الحية الحمقام ) © . 

ويتضح مما تقدم أن الأنباري يقوم بتأويل الشواهد والنصوص التي تخالف قواعده » 
وأنه حين تصح عنده الرواية ولا يستطيع الاعتراض عليها بالأساليب المتقدمة » فإنه 
يلجأ إلى التأويل » ولقد صرح بذلك في موضع من المواضع الني اعترض فيها على 
أبيات للكوفيين » فقال بعد أن احتج بأن شراهدهم مجهرلة القائل : ٠‏ ولو كانت 
صحيحة لتأولناها على غبر الوجه الذي صاررا إليه  »‏ وهكذا لا يعدم وجها يحمل 
عليه الجواهد 29 , 

أما تأريله للشراهد القرآنية » فإئه إذا كدت قد يدت في موضع سايق موقفه من 
القراءات القرآنية » وأنه كان يكثر من تأويلها في معرض توجيهها » فإن تأويله للنص 
القرآني في هذا الموضع يختلف عن الموقف السابق » فالمقصود بالتأويل هنا هو ذلك 
التأويل المستخدم في الترجيح بين الآيات القرآنية عند التمارض » فالتأويل في هذا 
الموضع أسلوب من أساليب الجدل والاعتراض على الاحتجاج بالشواهد القرآنية . 

ومن تأويله للشواهد القرآنية عند التعارض ما قاله في احتجاج الكوفيين على جواز 
العطف على اسم ( إن ) بالرقع قبل تام الخبر بقوله تعالى  :‏ إل أل “انل 
دالت هارا رالو € رنسه: ٠٠‏ » فأولها الأنباري على ثلاثة أرجه : 

الأول : أن في هذه الآية تقديم وتأخير , والتفدير فيها : إن الذين آمنوا والذين 
هادوا من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابعون 
والنصاري كذلك . 

والثاني : أن تمل قرله تعالى : من 12 ير الاير حبرا للصاببين 
والتصارى » وتضمر للذين آمنوا والذين هادوا حبرا مثل الذي أظهرث للصابئين 


. ) 18١ - ۹۳۴۸/۱۵ ( انظر أسرار العربية ( ص ۱۱۹ › ۱۱۷ ) > وانظر الإنصاف‎ )١( 
. ) ۴۸۵/۲ ( (؟) انظر الان في غريب إغراب القرآن‎ 
, ) 884 انظر الحلا النحوي راص‎ )4( . ) ۷١١/1١۹ ( الإنساف‎ )۳( 


أصول الجدل انحوي عند الأباري س 6.6١‏ 
والتصارى . 

والثالث : أن يكون عطمًا على المضمر المرفرع في ( هادوا ) © , 

وفى باب الإغراء احتج الكوفيون على جواز تقديم معمول الظروف والحروف 
التي أقيمت مقام الفعل عليها بقوله تعالى : 3 كب الو عَلَبَُمْ © (الساء: ٠١‏ > 
فقال : ٠‏ وأما ما اسعدل به الكوفيون فلا حجة لهم فيه ؛ لأن قوله تعالى : « كب 
له عبن ليس هو منصوبًا بعليكم وإنما هر منصوب على المصدر بفعل مقر ۾ 69 
أي أن ( كتات ) منصوب يفعل الإغراء المقدر لدلالة ما تقدم عليه 29 . 

وأما قوله تعالى : « میگ َس ل افر بين أو يي أل أن نَم يمد 4 
لترة: ٠٠۸‏ » الذي احتج به الكوفيون على أن ( مِنْ ) تستعمل في الزمان » كما 
تستعمل في المكان » فقد أرلها على تقدير حذف المضاف وإقامة الضاف إليه مقامه 
والتقدير فيه : ( من تأسيس أَوّل يوم ) 9© . 

ومن ذلك تأويله لقوله تعالى : « أ بکرم حَمِرَتُ ُدْرنُهُمْ © رسا ٠۰‏ 
الذي استدل به الكوقيون على جواز أن يقع الفمل الماضي حال ؛ فأولها الأنباري على 
أن تكون صفة ( لقوم ) الجرور في أول الآية » وهو قوله تعالى : ل إلا له بون إل 
قرم 4 » أو أن تكون صفة لقوم مقدر » والتقدير فيه ( أو جاووكم قرمًا حصرت 
صدورهم ) ؛ والماضي إذا وقع صفة لموصوف محذوف جاز أن بقع حالا بالإجماع ٠‏ 
أو أن يكون خبرًا بعد خبر » أو أن يكون محمولا على الدعاء , لا على المال ٩‏ , 

وييدر أن تأوبل الشراهد القرآنية كان مسلكا ممتادًا من الأنباري كلما اتج 
الكرفيرن بآيات من الذكر الحكيم » فهو أسلوب مطرد عند أبي البركاث لنفي 
حججهم وشراهدهم القرآنية . فهذه الأمثلة تظهر أنه يلجأ غالبا إلى تأريل شواهد 
الكوفيين القرآنية متى وجد إلى ذلك سبلا . 


(۱) انظر الإنصاف ( ۱۸۷/۲۳ - ٠۹١‏ )4 وانظر أسرار العربية ( ص ١۳‏ ) . 

(؟) أسرار العربية ( ص ۱۹١ » ۱۹۰١‏ ) » وانظر الإنصاف ( ۲۴١/۲۷‏ ) . 

(۳) وانظر في تأويل الشواهد على تقدير فعل مقر دل عليه الحقدم » أسرار العربية رص ۱۹۷ ۱۹۷) . 
(1) انظر أسرار العربية ( م ۲۷۴ ) . وانظر في تأريله لكثير من الشواهد الفرآية والشمرية على تقدير 
حاف الضاف وإقامة المضاف إليه مقامد , الإنصاف ( 71/2 4۴۸/1١ (1) 2077/81 (  )‏ ) . 
زه) انظ الإنصاف ( ۲۵۱/۴۲ - 188 ) . 


a‏ أصرل ادل الحوي عند الأباري 

ويكفى أن ننظر إلى تأويله لشواهد الكوفيين القرآنية والشعرية التي استدلوا بها 
على جواز العطف على الضمير اغفقوض 297 » كي تكتشف كثرة تأويله لشواهد 
الكوفيين واتخاذ التأويل وسيلة رئيسة من وسائل نقض شواهدهم طاما أعيته الوسائل 
الأخرى . وهناك أمثلة كثيرة على تأويله للشواهد وتنشكه بهذا المنهج ولكن لا يتسع 
اللقام لذكرها 7© . 
6- الفارضة ؛ 

وهو أن يستدل المترض بشراهد تعارض ما احج به المستدل من تقول . ولقد 
نفل لنا الأنباري رأى قوم أنكرو! العارضة » فقد ‏ ذهب قوم إلى أن المعارضة غير 
مقبولة ؛ لأنها تصدٍ لنصب الاستدلال وذلك رتبة المسؤول لا السائل ) 299 , 

ولكن أبا ابر كات يرفض هذا الرأي قائلا : « والصحيح أنها مقبولة ؛ لأن التعليل 
ما لم يسلم عن معارضة دليل لم يكن عليه تعويل ٠‏ © , 

ومثال ذلك ٠‏ أن يقول الكرفي في إعمال الفعلين : الدليل على أن إعمال الفعل 
الأول من الفعلين أرلى قول الشاعر © : 

وقد ثلتى بها وى مضورا ٠‏ بها بَعْكَدْنََا اليد اليتالا 

فيقرل له البسري : هذا معارض بقول الشاعر © : 

ولكن نطفاً لو سيب وتي بنوعيدٍ شمس من نانب وكاشم ٩‏ 


. ) ٤۷٤ + 41۷/۹۵ انظر الإنصاف ر‎ )١( 

(۲) انر في تأريله للشواهد الفرأنية والشمرية رالثرية عند التعارض » الهمان ( 1۴١/١‏ ) + وأسرار العربية 
فل o TY = 15١‏ والإنصاف ) UAE = AIT ya (YA ) (1-A) (Eafe‏ 
OYYYITN ) < CTV « CAF ) < (Ta VIFY Js (IPEITY ) < (ITU)‏ ضهنا 
NY J COTIN ) o (EAT o SAVY ) oC EYYÎTT) c(4 6 tot) (TAT‏ 
e (Ae = APHAA Ds (MY o TAAL) (01e - 1t‏ تم تولكلا 
OY = VHDL) OYY‏ 

( ۳ ) الإغراب رص 68 ) 

)١(‏ نسبه مسيويه إلى الرار الأسدي » انظر الكتاب ( ۷۸/١‏ ) » ونسيه الأباري إلى رجل من بني أسد 
دون أن يسمي : انظر الإتضاف ( ۸۵/۱۳ ) . 

. ) ۷۷/١ ( البيث تلفرزدق وهر من شواهد سييويه‎ )١( 

(۷) الإغراب زم ۵۲ ) . 


أصول المشل الحوي عند الأباري س 9و8 
ولقد أخذ الأنباري في ( الإنصاف ) بمعارضة البصرين لشواهد الكوفين » 
واستدل بها في الاعتراض على منقولاتهم © 
ومن المعارضة في النقل ما قاله الأنباري معترضًا على الاستدلال الكوفيين با 
حكى عن أبي عمر الجرمي أنه قال : جت من المتدق - يعني خميدق البصمرة - 
حتى صبرت إلى مكة ٠‏ فلم أسمع أحدًا يقول : ( ضربت أيهم أفضلُ ) » فعارضه 
الأباري وقال : ١‏ والذي يدل على صحة هذه اللغة ما حكاه أبو عمرو الشيباني عن 
غشان - وهو أحد من تؤخذ عنه اللغة من العرب - أنه أنشد 99 : 
إذا ما أَنَيِتَ ببى ماك فلم على أيهم أفضل 
برفع ( أيهم ) فدلّ على أنها لغة منقولة صحيحة لا وجه لإنكارها » ”© 
ومن أمثلة المعارضة بالنقل » ما ذهب إليه الجمهور من جواز أن يكون المفعول له 
معرفة ونكرة » واحتجوا على ذلك بغوله تعالى : <« وَمَكل اليب يشوت أفرم 
اکا تزتصات او بها من أيهم € [ابتره: 0٠م‏ وقول الشاعر 29 : 
رأغفر زاء الكريم الأخاره وأعرض عن شم اليم تكيما 
وقول الآخر © : 
4 1 
يركب كل عاف جمهور مَحَالفْةٌ وزعل المحبور 
والهول من تهؤل الهجرر 
ولكن أبا عبر الجرمي ذهب إلى أنه لا يجوز أن يكون المفمول له إلا نكرة » 
وتقدر الإضافة في المواضع التي أضيفت فيها إلى معرفة على نية الانفصال » 
فلا يكتسي ف من المضافى إليه ٠"‏ . فاعترض أبو البركات على مذهب أبي 
)١(‏ انظر الإتصاف ر علقم - ٩۳‏ ) . 
(؟) البيث لغسان بن علة بن مرة بن هباد » شرحه البخدادي في خيزالة الأدب ( 2115/7 ) : والعيني 
بهامش النزانة ( ۳/١‏ ) . 
(۳) الإنصاف ( ۷۱/۱۰۲ ) ١‏ واتظر البيان ( ۱۳۴/۲ . 
)٤(‏ نسبه سيبويه إلى حاتم بن عبد لله الطاتي ٠‏ وهو أبر عدي الذي يضرب الثل بجوده » انظر اكناب 
(ru)‏ 
() لسبه الأعلم الشنتمري إلى العجاج » انظر الدكت في تفسير کاب سییویه ( ۳۹۱/۱ ) » رائظر 
الکتاب ( ۳۹۹/۱ ) . 
)١(‏ انظر أسرار المرية ( ص ۹۸۹ = 14۸ ) . 


كنيو سس أصرل الجدل التحوي عند الأنباري 


عمر الجرمي مستعينًا بالمعرضة فقال : ٠‏ والذي عليه الجمهور ؛ والمذهب المشهور هو 
الأول والذي الأعاه الجرمي من كون الإضافة في نية الانفصال يقتفر إلى دليل » »ثم لو 
عسخ هذا في الإضافة ء فكيف بصم له مع لام التعريف في قول الشاعر : والهولٌ من 
تهوّل الهيرر › وأشباعه ؟ ع © . 

كما انختلف النحويون في ( حاشى ) فعل هي أم حرف » فذهب البصريون إلى أنه 
حرف جرء وذهب الكرفيون إلى أنه فمل » فاستدل الكوفيون على صحة مذهبهم 
بأنه يدخله الحذف ء والحذف لا يدخل الحرف » فاستعان الأنباري بالمعارضة في 
نقض مذعيهم وقال :لاسام ؛ بلى المحذف قد يدخعل احرف ء ألا ترى أنهم قالوا 
E‏ ب ) » وقد قرئ بهما » فال الله تعالى  :‏ ا ود اين صما أو 
كارأ بیو » بالتشديد والتخفيض  »‏ ومن ذلك معارضنه لا استدل به الكوفيون 
من تقل على أن النادى إنا يقدر محذوثًا إذا ولى حرف البداء قعل أمر وما جرى 
مجراه ۽ فقال : ٠‏ وأما قولهم : إن النداء لا يكاد بنفك عن الأمر أو ما جرى مجراء ء 
ولذلك لا يكاد يوجد في كتاب الله تعالى نداء ييفك عن أمر أو تهى » قلنا : 
لا نسلم » بل يكثر مجيء انبر والاستفهام مع النداء كثرةٌ الأمر والنهى ٠‏ 29 واستددل 
على ذلك بآهاث من الذكر الحكيم 29 , 

ويقول في معارضة ما استدل به الكوفيون على أن الفعل أصل للمصدر حيث 
قالوا : ٠‏ والذي يؤيد ذلك أنا نجد أفمالا ولا مصادر لها » خخصوصًا على أصلكم » 
وهي نعم ودس وعسى وليس وفعل التعجب وحهذا ‏ فلو لم يكن المصدر فرعا 
لا أصلا لما خلا عن هذه الأفعال » > لاستحالة وجود الفرع من غير أصل » © ال: 
وما ذكرتمره معارشٌ بالمصادر التي لم تستعمل أقمالها » نحو : ( ثل وز 
ووهه ٠‏ ووبيه » وریسه » وأهلا وسهلا » ومرحا » وسقها ؛ ورعها » وأ 
ونكشا ‏ وشا » ويقدًا » رششفًا » وجوعًا » ورا » رجذًا , عفرا ٠‏ وشيهة » 
وحَمْكاء رككاء وتهرا) . .. فإن هذه كلها مصادر لم تستممل أثمالها » فإن زعمتم أن 
ما ذكرتموه من خاو الفعل عن المصدر يصلح أن يكون دليلا لكون الفعل أصلا » 
فليس بأولي ما ذكرناه من ملو المصدر عن الفعل في كون المصدر أصلا » فتحقق 
المعارضة فيسقط الاستدلال م © , 


زح أمرثر المرية رص 1۸۸ + 46ا). 

(۲) أسرار المریة ( ص ۲۰۹ ) » وانظر الإنصاف ( ۲۸١ - ۲۸٥/۳۷‏ ) . 

(5) الإنماف ( ۱۲۰۸1 ) . (4) انظر الإتصاف ( 318/11 - .)١١١‏ 
(ه) الإنصاف ( ۲۳۹/۲۸ ) . (1) لساب ( ۲4١ - ۲٤1/۸‏ ) . 


أصول الهدل اللحوي عند الأثاري س ونه 

واستعان بالمعارضة أيضًا في دفع احتجاج البصريين بأنه لو جاز ترك صرف 
ما ينصرف لأدى إلى أن بلتيس ما ينصرف با لا يتصرف 217 ٠‏ وفی الاعتراض على 
استدلال الكوفيين بأن علامة التأنيث نما دلت للفصل بين المذكر والمؤنث » فإذا 
وجد الاختصاص وعدم الاشتراك حذفت علامة التأنيث © . 

ولقد حده الأنباري أوجه الجواب على الاعتراض بالمعارضة » فقال : ٠‏ والجراب 
عن المعارضة من وجهين : 

, أحدهما أن يبطل معارضته بجا ذكرتاه من وجوه الاعتراضات‎ - ١ 

۲ - والثاني أن يرجح دليله على المعارضة بوجه من وجوه الترجيحات . 

فإن لم يتححقق الإبطال ولا الترجيح كانت الدائرة على المسعدل ¢ 7© . 

وهو يؤكد بهذا اللص اهتمامه بتأصيل علم لجدل الإعراب يقان فيه أساليب 
المعارضة وطرق الرد والجراب عليها , 


n 


هذه هي أوجه الاعتراض المنسة التي حددها الأنباري للاعتراض على 
الاستدلال بالنقل » ولكن يبدو أنه استعان بوجهين أخعرين من الاعتراضات في 
الاعتراض على النقل ؛ وإن لم بصرّح بهما عند ذكر أوجه الاعتراض على النقل » 
وهما القرل بالضرورة › والقرل بالشذوذ والقلة . 

وهما توعان أكثر الأنباري من الاستعانة بهما ؛ ولقد أشرت - في موضع ساب 
- إلى موقفه من الضرورة والشاة . 

فمما رفضه عن طريق القول بالضرورة ما استشهد به الكوفيون على أن اليم في 
(اللهم ) ليسث عوضًا عن ( ها ) , وإغا الأصل فيه ( يا اله أمنا بخير ) وقالوا : إن 
الذي يدل على أنها ليست عوضًا عنها ؛ أنهم يججمعون بينهما ؛ واستدلوا بقول الشاعر 9 : 

إني إذا مادك ألا أقولٌ با اللهمٌ يا اللهما 
)١(‏ انظر الإنصاف ( ۱4/۷۰ وله = 051). 
(؟) انظر السايق ر( ۷۷۷/۱۱۱ = ۷۸ ) . (۳) الإغراب ر ص ۹۳ ) . 
(4) يتان من الرجر المشطور لأمية بن أي الصلث » لأنشده ابن منظور في النسان ( أل ه ) ٠‏ وشرحه 
البخدادي في الحرانة ( ۴۵۸۱ ) , 


5ه سي سح أمول الجدل انحوي عند الأباري 


فقال : ١‏ وقولهم إنه يجوز أن يجمع بين ( اليم ) و ( يا ) بدليل ما أنشدوه فلا 
حجة فيه ١‏ لأنه إنما جمع بينهما لضرورة الشعر » ولم يقع الكلام في محال الضرورة » 
وإما سقّل الجمع بينهما للضرورة ؛ أن الموض في آخر الكلمة والجمع بين العوض 
والمعوض جائر في ضرورة الشعر ؛ قال الشاعر © : 

هنما نغشا في في مين فتسؤيهسا 

فجمع بين ( اليم ) و ( الراو ) رهي عوض منها ؛ فكذلك هاهنا » © , 

ويعترض على احتجاج الكوفيين على أن الألف في ( كلا وكلنا ) للغنية عن 
طريق القول بالضرورة ‏ ؛ كما اعترض بالضرورة على ما استشهد به الكوفيرن من 
شواهد على حذفهم الواو والياء من ( هو ) ؛ والاحتجاج به على أن الاسم هر الهاء 
وحدها 19 , 

ويعترض على احنجاج أبي عدمان المازني بالشعر على إشباع الحركات لإثبات أن 
الرار والألف والباء في الأسماء الستة إا نشأت عن إشباع الحركات ‏ ثقال 
الأنباري : ١‏ وهذا القرل ظاهر الفساد ؛ لأن إشباع الحركات إما بكون في ضرورة 
الشعر كما أنشدره من الأبيات ؛ وأما في حال اختبار الكلام فلا يجوز ذلك 
بالإجماع ) 29 , 

وأما الاعتراض على النقل على طريق القول بالشذوذ والقلة » فد سبقث الإشارة 
إليه عند بيان موقف أبي البركات من الفياس على الشاذ والقليل ؛ فلقد أكثر في 
معرض إنكاره لشواهد الكوفيين من الاغدماد على انهام منفولاتهم بالفلة والشذوذ . 

ومن ذلك اعتراضه على ما حكي عن بعض العرب أنه قال ( وا من حفر بار 
(1) البيت من بحر الطريل وهر للفرزدك » تمده ؛ على الايج العاري أن رجام , انظر حيزانة الأرب 
(4/1ة؟ ) » وهر من شواهد الكتاب ( ۳۹۵/۴ 0 ۹1۲۲ ), 
(۲) أسرار العربية ( ص 3814 ١‏ ۲۳۵ ) ؛ وانظر الإنصات ( ۴٤۷ - ۳۲۵/٤۷‏ ) , 
(؟) انظر أسرار المریة ( ص ۲۸۸ ) , والإنصاف ( 115/55 ) . 
(؛ انظر الإنصاف ر ۹۸۳/۹۹ > 1۸4 ) . (ه) انظر الإلصا ( ۲۴/۲ - ۴١‏ ) . 
)١(‏ الإنصاف ( 51/١‏ ) ؛ وانظر أسرار العربية ( ص ٠ ) 45 ٠١‏ وألظر في الاعتراض على الشواهد 
الشعرية ٠‏ ويخاصة شراعد الكوفين عن طريل القول بالضرورة ؛ الها ( 51/1 ) ؛ وأسرار العرية رص ٠)١١‏ 
والإئسات )¥¥¥( )1۹۷/8( 6 ) (F116‏ ركلا )ا fhe y1 (YOTHEA)‏ 
c(1 = UY‏ لت ) (Yee = TAAAAA‏ 


أمرل الجدل لحري عند الأباري س س ۷اد 
زمزماه ) ٩‏ » وقول بعضهم ( وا جمجمتي الشامينيناه ) © » وما روي عن رژة 
من قوله ( شَيرٍ عافاك الله ) 7 . 

ومن ذلك اعتراضه على شواهد الكوفيين التي استدلوا بها على أن جواب الشرط 
مجزوم على الجوار » واستدلوا بها على أن احمل على الجرار كثير » ققال : + وهذا 
ليس بصحيح » لأ الحمل على الجوار قليل يقتصر فيه على السماع ٠‏ , 


ولقد توصلت من تنبع الأمثلة التطببقية التي امثعان فيها أبو البركات بوسائل 
الاعتراض على النقل إلى ملحوظة مهمة ء تظهر مسلكه في الاستعانة بهذه 
الاعتراضات » وهي أنه يستخدم هذه الاعتراضات باعتبارها وسيلة من وسائل الجدل 
والرد على المنفول بكل الوسائل الممكنة , فيحشد لهذه المنقولات كل ما يستطيع من 
أوجه الاغتراض فإن لم يصلح هذا الاعتراض صلح الآخعر » وكأن المسألة عدده عملية 
جدلية محضة » لا تقوم على التثبث والإنصاف العلمي بقدر ما تقوم على أساس 
جدلي يحشد فيه هذه الاعتراضاث متى وجد إلى ذلك سبيلا . 

ومثال ذلك اعتراضه على منقرلات الكوفيين التي استدلوا بها على جواز ت وكيد 
الكرة توكيدًا معدريًا » فقالوا ؛ الدليل على أن تأكيدها جار النفل » نقد جاء ذلك 
عن العرب » قال الشاعر 2 : 

لكته عَاته أن فيل ذا رمب لا ليث دة حول كله رحب 


.) ۳۹۳/۵۱ ( ۰ ) ۳۰۷/۹۱ ( انظر الإنصاف‎ )١١ 

(۲) انظر الإنساف ( ٠٠٠/۰۲‏ ) ء وائظر أسرار العرية ( ص ٠٤١‏ ) . 

(؟) انظر الإثماف ( ۴۹۸/٣۷‏ ) . 

(4) أسرار العربية ۳۳۸ + رانظر الإنصاف ( ٠ ) 1٠١/۸١‏ وانظر في الاعتراض على النقل عن طريق 
القرل بالقلة والششوذ , أسرار العربية 155 رالإنسياف ( 60/6 )0( 151/18 )2161/1151 
كملع o (TAYÎaV‏ زهكل جوف ) (AEA: Ju (EYVA‏ ) كته )ل HAT)‏ 
OMY‏ 

(ه) البيث من البسيط » وهو لميد الله بن مسقم ين جندب الهذلي » من شراهد شرح الفصل لابن يعيش 
Clr)‏ 


وھ ص أصول الجدل انحوي عند الأباري 

وقال الآعر © : 

إذا القغرة كو فيها عدا يرتا جديدًا كلأ مطردا 

واستدلوا أيضًا بقول الشاعر © : 

قد ضرت الَكْرَةُ بوا أجمععا 

فقال أبو البركات : « أما ما استشهدوا به من الأبيات فلا حجة فيه : 

أما قول الشاعر : يا ليت لي كله رجب » فنقول الرواية الصحيحة ؛ 
يا ليت دة حولي كله رجحب » بالإضافة » وهو معرفة لا ثكرة ‏ وأما قول الآخر : 
يومًا جدينًا كله مطردا » فلا حجة فيه ) لأنه يحتمل أن يكون توكيد للمضمر في 
جديد والمضمرات لا تكون إلا معارف ١‏ وكان هذا أولي به ؛ لأنه أقرب إليه من 
( بوم ) فعلى هذا يكون الإنشاد بالرفع » وأما قول الآخبر : قد ست البكرة يوا 
أجمعا فنقرل : هذا البيت مجهول لا يعرف قائله > فلا يجوز الاحتجاج به . 

ثم لو قدرنا أن هذه الأبيات التي ذكروها كلها صحيحة عن المرب » وأن الرواية 
ما ادعوه ت كان فيها حجة » وذلك لشدوذها وقلتها في بابها » 9 , 

فهذا امال وغيره من أمثلة يدل على موقف الأنباري المتشدد من شراهد 
الكوفين: فهر يصب عليهم أوجه الاعتراض التي ذكرها صلا » فقد جمع في هذا 
امال الطعن في الرواية » وتأويل الشاهد » والمطالبة بإثهاث الإسناد » ثم يضيف - 
وكأن المسألة عبارة عن جدل محض - أنه لر صحت جميع هذه الشواهد فهي 
محمولة على الشذوذ والقلة فلا يكون فبها حجة . 

وهكذا حشد أساليب الاعتراض على الاستدلال بالنقل في نفى الشراهد الخالفة 
كذهبه » وهي غالبا شواهد الكوفين . وهذا ما دفع الد كتور محمد شير الحلواتي إلى 
أن يقول : إن أبا البركات أكثر تشددًا من البصريين في قبول الشواهد ‏ فقد أنكر 


(۱) أنشده أبن منظور في لسان العرب ( ط ر د ) دون نسبة » وكذللك ابن يعيش في شرح المفصل ( 1۳ 
(te‏ 

(۲) البيت من الرجز الشطرر وهو مجهول القائل ؛ شرحه البغدادي في الحزانة ( ۳۵۷/۲ ) » وانظر 
الإتضاف ( 421/18 - 104 ) » وأسرار العريية ( ص ۲۹۰ + ۲۹١‏ . 

(۳) الإنصاف ر ۵۵/۹۳ - ١ ) ٤۰۹‏ وانظر آسرار العريية ( ص ۲۹۱ ؛ 1۹۴ ) . 

. )۳۸۹ - ۲۸۵ انظر الحلاف النحري ( ص‎ )٤( 


سول الجدل اللوي عند الأباري س د واه 
رواية الكوقيين في ( سوف وسو ء وسف ) وقال عنها : 9 إن هذه رواية تفرد بها 
بعض الكوفيين فلا يكون فيها محجة ) ٩‏ مع أن ابن جني استند إليها وجملها مسلا 
بها ۳ , 
ومن ذلك أن الكوفيين ذهبوا إلى أن فمل الأمر معرب مجزوم » واستدلوا على أن 
إعمال حرف الجزم مع حذف الحرف قد جاء كثيرًا وأنشدوا قول الشاعر © : 
سسحيدُ تضدٍ نفسكٌ كَل لي ٠‏ إذا ما يفت من أمر تبالاً 
فاعترض عليهم بقوله : ٠‏ فقد أنكره أبو العباس محمد بن يزيد البرد » ولان 
سلما صحته - وهر الصحيح - فقول : قوله ( نفسك ) ليس مجزوتا بلام 
مقدرة » وأيس الأصل فيه لنفد نفسك » وإلما الأصل : دی نفسَكٌ » من غير تقدير 
لام » وهو حير يراد به الدعاء » كقولهم : غفر الله لك » ويرحمك الله ؛ وإغا حذف 
الياء لضرورة الشعر اجتزاء بالكسرة عن الياء » ٠‏ فعلى الرغم من اعترافه بصحة 
الشاهد » فقد ذكر إنكار المبرد له » كما استعان بتأويل الشاهد والقول بالضرورة . 
ومن أبرز الأمثلة التي تدل على أن هذه الاعتراضات نوع من جواز مد المقصور 
في ضرورة الشحر » فقال : ٠‏ وأما قول الشاعر © : قد عل أم أي الشغلاو ,.. - 
الأبيات إلى آخرها - فلا حجة فيها » لأنها لا تعرف » ولا يعرف قائلها » ولا يجوز 
الاحتجاج بها ؛ ولو كانت صحيحة لتأولناها على غير الوجه الذي صاروا إليه » © 
وهر اعتراف صريح بأنه يتخذ من التأويل وسيلة لنقض شواهدهم + وذلك بعد 
المطالبة بإئياث الإسناد . 
ويقول في نفس المسألة : « وأما قول الآخبر 7 : إنما الففرٌ والهِنام ِن الله . 
وقول الآخر 49 : فلا فق يدوم ولا ناء » فلا حجة لهم فيه أيضًا » وذلك من وججهين : 
)١(‏ الإنصاف ( 14۷/۹۳ ) . (5) انظ اللمتصائص ( 1140/76 )1 
(۳) رهر من شواهد سییویه ( ۸/۳ ) ؛ وشرحه ابخدادي في الحزانة ( 1۲۹/۴ ) »> وئسية إلى الأهشى 
وشرحه العيني بهامش البزانة ( 418/4 ) . 
(14) الإنصاك ( ۷۲٤4ء‏ - 646 ) . 
(2) وهو من الرجز المشيلور » انظر اسان المرب ( ل ه ١‏ ) . 
جل الإنصاف ( ۷١۰/۱۰۹‏ ) . 
(۷) البيت بكامله : [إنا الفقر والغناه من اله فهنا بى وهذا تخد , انظر الإنصاف ( )۷1۷/١١۹‏ . 
(۸) بيت بكامله : سيضيني الذي أغناك عني فلا قفر يدوم ولا جام . 
انظر لسان العرب ( غ ن | ) + وشرحه الميني بهامش الخزانة ( 215/4 ) . 


أصول الجدل التحوي عند الأنباري 
أحدهما : أن الإنشاد بفتح الغين والمد » والقَاه مدرد بمعنى الكفاية .. 
والوجه الثاني : أنا نسلم أن الرواية بكسر الفين » ولكن تكون مصدرًا لغانيته : 
أي فاخرته بالغنى » يقال : غانيته أغائيه غناء » كما يقال : واه ولام » وعاديته 
أعاديه عداء يعن وليه ۽ 20 . 

ويقول في استدلال بعض الكوفيين على جراز تقديم التمييز على العامل فيه إذا 
كان فعلا متصرثًا , ٠‏ أما ما استدلوا به من قول الشاعر 29 : 

شل بالښرائی بها وما كان تنس بالفراق يليب ۴ ! 
فإن الرواية الصحيحة : وما كان نُفْسِي بالفراق يليب . 
وذلك لا حجة فيه , ولفن سلمنا صحة ما رويتموه فتقول : نصب ( نفشا ) بفمل 
مقدر » كأنه قال : أعني نفكا » لا على اتيز ء ولو قدرنا ما ذكرئموه فإما جاء في 
الشعر ليلا على طريق الشدذوذ » فلا يكون فيه حجة ) 29 . 


(1) الإلصاف رح ليولا ۷۵١‏ ) . 

(۲) شرحه العيني بهامش الخزانة ( ۲۲۵/۴ ) + وانظر الخصافص ( 784/5 ) + واخطفوا في تسيتة » 
فنسيه قوم إلى الخيل السعدي » ونسية أعرون إلى أعشى همدان ؛ أر إلى مجدون ايى ٠‏ 

(؟) الإنصاف ( 881/11١‏ ) » وانظر في حشده لأرجه الاععراض على النقل » وعذها أسلو)ا من 
أساليب اجاج والجدل ء أسرار العربية ( ۱۹۷ ۲ ۲۷۴ - ۲۷۲ ١‏ ۳۹۴ - 5414 ) + والإتصاف 
) لل ا ال ف CLAY‏ في 
CATV ) ¢ CTE ) o (APIA)‏ < 


أصول الجدل الحوي عند الأباري س ١إ‏ 
اوه الاعتراض على الاستدلال بالقياس 

عقد الأنياري فصلا جعله « في الاعتراض على الاستدلال بالقياس ٠‏ » ذكر فيه 
أن الاعتراض على الاستدلال بالقياس يكون من سبعة أوجه © » وأول هذه 
الاعتراضات موجه إلى القياس ء أما بافي الاعتراضات فموجه إلى العلة » وهي 
ملحقة بالاعتراض على القياس ؛ لأن إبطال العلة يستلزم إبطال القياس . وإن كان قد 
دأب النحاة بعده على ذكر هذه الاعتراضات في قوادح الملة © . 

وهذه الاعتراضات السبعة هي : فساد الاعتبار » وفساد الوضع » والقول بالموجب » 
والنع للعلة » والمطالبة بتصحيح العلة » والنفض » وأخيرا المعارضة . 
١‏ - فساد الاعتبار, 

ويعرفه الأنباري بأنه د أن يستدل بالقياس على مسألة في مقابلة النص عن العرب م © 
ومثال ذلك « أن يقول البصري : الدليل على أن ترك صرف ما ينصرف لا يجوز لضرورة 
الشعر : أن الأصل في الاسم الصرف » فلو جوزنا ترك صرف ما بنصرف لأدى ذلك إلى 
أن نرده عن الأصل إلى غير أصل » فوجب ألا يجوز قياسًا على مد المقصور , 

فيقول له المعترض ؛ هذا استدلال منك بالقياس في مقابلة النص عن العرب 
والاستدلال بالقياس في مقابلة النص عن العرب في ثرك الصرف لا يجوز » قال 
الشاعر 29 : 

تصزوا نيهم رمَنُوا أززه ‏ بين حين رال الأبطالي 

فرك صرف ( حتين ) وهو متصرف » وقال الآخر "© : 

لَب الأزارق الكتائب إذ وت بشبيب غابلَهُ التُمُورٍ عُدُورٌ 


زا قظر الإغراب ( مي 84 ) . 

(؟) انظر الاقتراح ( ص 145 - ٠١١‏ ) » حيث نقل هذه الاعتراضات عن الأباري وجملها بعنوان 
(ذكر القوادح في الملة ) . 

(۳) الإغراب رص 04), 

. ) هر حشان بن ثابت » أنظر لسان العرب ( ح ف ن‎ )٤( 

, ) 5815/4 ( وهر للأخطل من الكامل » شرحه العيني بهامش الرانة‎ )٠( 


۴ س سح أصول ادل التحوي هدد الأنباري 


فرك صرف ( شبيب ) وهو منصرف » وقال الآخر © 

ا أبو غيل ونب الِوَعَثٍ بن مجمج الم نيهم راكب © 

فترك صرف ( دهبل ) وهو منصرف إلى غير ذلك من الأبيات التي نقلت عن 
العرب في ترك الصرف » فدل على أنه جائر » 9" . 

وفال الأنباري في الإنصاف في هذه السألة : و والذي أذهب إليه في هذه السألة 
مذهب الكوفيين ؛ لكثرة النقل الذي خرج عن حكم الشذوذ » لا لقوته في القياس ) ©“ 
ومن أمثلة استدلاله بفساد الاعتبار وتقويته كثرة المنقول على القياس ؛ ما قاله في مسألة 
( العامل في الخبر بعد ( ما ) النافية النصسب ) حيث ذهب الكوفيون إلى أن القياس يقنضي 
أن لا تعمل ( ما ) » فقال : و كان هذا هو الفياس » إلا أنه جد بيد 
اقتضت أن تعمل عملها » وهي لغة القرآن » قال تعالى : طم 
اش اكور 024 
۲ فساد الوضع : 

. © وهو أن يعلق علي العلة ضد المقتطنى ع‎ ٠ 

وذلك ١‏ مثل أن يقول الكوفي : إغا جاز التعجب من السواد والبياض دون سائر 
الألران لأنهما أصل الألوان . فقول له البصري : قد علقت على العلة ضد 
القنضى ؛ لأن التمجب إما امتنع من سائر الألوان للزومها امل » وهذا المعنى في 
الأصل أبلغ منه في الفرع الم بجز قا كان رقا مارك لل فلن لا جوز يا 
كان أصلا وهو ملازم امحل كان ذلك بطريق الأولى ۾ © , 

ويقول موضمكنا هذا امال : و لأن سائر الألوان إا لم يجز أن يستعمل منها ( ما قل » 
وأتْقلُ منه ) ؛ لأنها لازمت مخالها » فصارث كعضو من الأعضاء , فإذا كان هذا 
هو العلة فنقول : هذا على أصلكم ألزم ؛ وذلك لأنكم تقولون : إن هذه الألوان 
ليست بأصل في الرجود » على ما تزعمون » بل هي مركبة من البياض والسواد > 
فإذا لم يجز مما كان متركيًا منها لملازمته امحل فلأن لا يجوز ما كان أصلًا في 
(1) وهر رجز لأبي ديل الجسحي وهب من زمعة اه شاعر أموي زات 1۳ ع ) , 
(1) في الإنصاف ( ولحت ) ( ص ۵1١‏ ) . (©) الإفراب رص 84 ٠١‏ ) . 
(4) الإنساف ر( .211/90 ). (0) الإنساف ( 155/19 ). 
(5) الإغراب ( ص 6ه ) . (۷) الساين رص م8 376), 


أصول الجدل النحري علد الأباري ب ١إ‏ 
الوجود وهو ملازم للمحل كان ذلك من طريق الأولى ۾ © . 

ومن ذلك ما جاء في اعتراضه على استدلال الكرفين على اسمية أفمل في 
التعجب » حيث قال  :‏ فإن قالوا : هذا يبطل بتعم وبدس » فإنهما للمبالغة في الاح 
والذم » كما أن التعجب موضوع للمبالغة » وإنهما لا يتصرفان ‏ ومع هذا فلا يجوز 
تصيرهيا . 
قلنا : هذا الإلزام على مذهيكم أكزم ؛ لأنهما عند كم اسمان كأفعل في التعجب » 
فهلا جاز فيها التصغير كما جاز فيه ؟ . فإن قاتم : إن ذلك لم يسمع من العرب . 
فلنا : كما قلتم » ثم فرقنا بينهما » وذلك أنهما وإن كانا لا ينصرفان فهما أثبه منه 
بالأفعال التصرفة » ... فلما قربا من الفعل التصرف هذا القرب بَعدَا من الاسم » 
نلهذا لم يجز تصخيرها » بخلاف فمل التعجب على ما بين ) 29 , 

ويقول معترضًا على ما ذهب إليه الزجاج من أن المفعول معه منصوب تقدير 
عامل » وذلك في نحو ( استوى الماء والخشبة » وجاء التِدُ والطيالسة ) : « وأما 
ما ذهب إلبه الزجاج من أنه منصوب بتقدير عامل » والتقدير : ولاس اللخشية ؛ لأن 
الفعل لا يعمل في المنعول وبينهما الواو . قلنا : هذا باطل ؛ لأن الفعل يعمل في 
المغمول على الوجه الذي يتعلق به » فإن كان يفتقر إلى توسط حرف غيل مع 
وجوده وإن كان لا يفتقر إلى ذلك عمِلٌ مع عدمه » وقد بين أن الفعل قد تعلق 
بالمفعول ممه بتوسط الوا » وأنه يفتقر في عمله إليها » فينبغي أن يعمل مع وجودها » 
فكيف يُجمل ما هو سيب في وجود العمل سيا في عدمه » وهل ذلك إلا تعليق على 
الملة ضدٌّ المفتضى ؟ ٠‏ 99 . 

وانظر أيضًا استعاتته بهذا الاعتراض في مسألة ( الاعتلاف في إعراب الأسماء 
الستة. وفى مسألة ( الاتحلاف في إعراب الأسماء السئة ) في رفض مذهب 
الكوفيون الذي رأوا أن الأسماء الستة معربة من مكائين 29 , 
۴ - القول بالموجب ٠‏ 

وة هر أن يسلم للمستدل ما اتخذه موجبًا للحكم من العلة مع استبقاء الحلاف » 
ومتى توجه كان المستدل منقطمًا » فإن توجه في بعض الصور مع عموم العلة لم يعد 
(۱) الإنساف ٠١١/۱۹‏ ) . (۲) الإنصاف ( ۱٤۳/۱١‏ ) . 
(5) الإنماف ( ۲٤۹/۳۰‏ ) , (4) انظر السابق ( ۳١/۳‏ ) , 


4و سك اسول الجدل النحري عند الأباري 
مقطا ع © , 

ويوضح هذا الاعتراض بالال , فيقول : ٠‏ وذلك ثل أن يستدل البصري على 
جواز تقديم الحال على العامل في الحال إذا كان العامل فيها فعا متتصرقًا وذو الخال 
اسا ظاهرا نحو ( راكيًا جاء زيد ) فيقول : جواز تقديم معمول الفمل المتصرف 
ثابت في غير الحال فكذلك في الخال , فيا له الكوفي : أنا أقول بموجبه ٠‏ فإن 
الخال يجوز تقديمها عندي إذا كان ذو الخال مضيرًا » 29 . 

والحق أن هذا الاستدلال شاهد على الصبغة الجدلية المنيفة التي لها إليها أبو 
البركات في اعتراضاته وخلافائه . 

ومن ذلك أن الكرفيين ذهبوا إلى أن ( ثولا ) ترفع الاسم بمدهاء فأيدهم الأثباري 
واعترض على البصريين عن طريق القول بالموجب » فقال : ٠‏ أما قولهم : إن المرف 
إنما يعمل إذا كان ممختضًا » ولولا حرف غير مختص . قلنا : نسلم أن الحرف 
لا يممل إلا إذا كان مختضًا » ولكن لا نسلم أن لولا غير مختص » 99 , 
وكذلك ما ذهب إليه بعض البصريين من أن أفمل في التعجب قعل ماضٍ بدليل 
نا وجدناه مفتوح الآخر » فاعترض الكوفيون على استدلالهم بأنه غا فح أخر أفعل 
في التعجب ؛ لأنه مبني لتضمنه معنى أسماء الإشارة . فاعترض الأنباري على ذلك . 
وقال : « وأما قولهم : إله بنى لتضمنه معنى حرف التعجب راك لم ينطق به 
فكذلك نقول : كان يجب أن يوضع له حرف كما وضع لغيره من المعاني » ولكن 
لما لم يفعلوا ذلك منوا ( ما ) معنى حرفه فبنوها ‏ كما ضمنوا ( ما ) الاستفهامية 
معنى الهمزة » وضمنوا ( ما ) ما بعد ( ما ) التعجبية لا يكون له تعلق بالبناء ۽ فبان 
بذلك فسادٌ اعتراضهم » وأنه إغا فتح لأنه فعل ماض على ما يبلا 9 . 

وقول معترضًا على أدلة الكوفيين في مسألة ( القول في العطف على اسم ( إن 
بالرفع قبل مجيء انبر ) : 3 وأما قولهم : أجمعنا على أنه يجوز العطف على الموضع 
قبل تمام الخبر مع « لا » ١‏ فكذلك مع و إن » . قلنا : ... أن نسلم أن ( لا ) تعمل 
في الخبر كن » ولكن إنما جاز ذلك مع ( لا ) دون ( إن ) » وذلك لأن ر لا ) 
ركبت مع الاسم النكرة بعدها فصارًا شينًا واحدًا » فكأنه لم يجتمع في الخبر 


(۱) الإغراب رص 8۹ ۷ه ) . (۲) الإغراب رع ۷ ) , 
زم الإنساف ( لم - 1 ل (4) الإنساف ( ۱۳۷/۱١‏ - ۱۴۸( . 


أصول المدل اللحري عند الأباري ب واه 
عاملان» وأما ( إن ) فإنها لا تركب مع الاسم بعدها » فيجتمع في الخير عاملان 
وذلك لا يجوز ه © . 

ويعلق على مذهب الكوفيين الذي رأرا نيه أن ( إن ) إذا وقمث بعد ( ما ) نحو 
(ما إن زیڈ قائم ) فإنها بمعنى ( ما ) . بقوله : أما قولهم : إنها تكون بمعنى ( ما ) . 
قلا : نلم انها تكون بمعنى ( ما ) في موضع ( ما ) » فأما ما احتجوا به فأكثره 
تقول بموجبه ؛ إذ لا تمنع أن تفع في بعض الواضع بمعنى ( ما ) © , 

ومن الملاحظ أن عذا الاعتراض لم برد على لسان البصرين أو الكرفيين في 
اإنصاف كله » ونا استعمكه اباي في ارد عليهم جميا » فجاء مرة في الود 
على البصريين » وأخرى في الرد على الكرفيين © 

٠‏ زمكذا بين دا أ الأمرل اة لمر كات ون ا كرات سل 
التناول » فقد استعمل كل ما رأيناه عند البصريين والكوفيين » وزاد عليهم اصطناع 
القول بالموجب + © , 

4 - المشع للملة + 

وهو نوعان » فقد يكون المنع ثملة الأصل أو لملة الفرع . 

٠‏ فأما انع في الأصل » فمثل أن يقول البصري : إغا ارتفع الفعل المضارع لقيامه 
مقام الاسم وهو عامل معنوي فأشبه الابنداء في الاسم البددا » والابتداء يوجب الرقع 
في الاسم الببدأ “ . 

« والنع في الفرع مثل أن يقول البصري : الدليل على أن فمل الأمر ميني أن 
(دراك » ونزالٍ » وتراكِ ) وما أشبه ذلك من أسماء الأفعال مبنية لقيامها مقامه » 
ولولا أنه مبني وإلا لما بني ما قام مقامه . 

فيفول له الكوفي : لا أسلم أن نحو ( دراك » ونزالٍ » وترالكٍ ) إنما بني لقيامه مقام 
فمل الأمر ؛ وإما بني لتضمية لام الأمر م © , 

ومن اعتراضه على الاستدلال بالفياس عن طريق منع علة الأصل » ما قاله في 
( 4 السابق ( ۱۹6/۳ - مقل)ء (۲) الاق ( 1۳۷/۸4( . 


(۳) انظر الخلاف انحوي ( ص ۳۷۱ ۰ ۳۷۲ ) . (4) الملاف النحري ( ص ۴۷١‏ ) . 
() الإغراب رص 08 ) . (2) الساش . 


O‏ أصول المدل التحري عند الأنباري 
مسألة ( القول في ناصب المضارع بعد لام التعليل ) رگا على قياس الكوفيين » حيث 
قال : و أما قولهم : إغا قلنا إنها هي الناصبة ؛ لأنها قامث مقام كي ١‏ وكي تنصب » 
فكذلك ما قام مقامها , 

قلنا : لا نسلم أن كي تنصب بنقسها على الإطلاق ء وإغا تنصب تارة بتقدير 
أن ) لأنها حرف جر » وثارة تتصب بنفسها » وليس حملها على إحدى الحالين 
أولي من الأخخرى » بل حملها عليها في الحالة التي تنصب الفعل بنفسها ؛ لأنها في 
تلك المالة التي تنصب الفعل فيه بتقدير ( أن ) أوثي من حملها عليها في الحالة التي 
تتصب الفمل.بنفسها ؛ لأنها في تلك الحالة التي تنصب الفمل بتقدير ( أن ) حرف 
جر كما أن اللام حرف جر » وفى الحالة التي تنصب الفعل بنفسها حرف نصب » 
وحمل حرف الجر على حرف الإر أولي من حمل حرف الجر على حرف التضب » 
فكما أن ( كي ) في هله الحالة تنصب الفمل بتقدير ( أن ) فكذالك اللام ينبغي أن 
تنصبه بتقدير أن ۾ © . 

ويقول في نفس المسألة ولكن مستعيًا في هذه الرة بمنع علة الفرع : ٠‏ وأما 
قولهم : إنها تفيد معنى الشرط فأشبهت ( إن ) الخففة الشرطية , قلنا : لا نسلم أنها 
تفيد الشرط » وإنما نفيد التعلبل » ثم لو كان كما زعمتم لكان ينيغي أن تحمل عليها 
في الجزم » فيجزم باللام كما يجوز بإ » لأجل المشابهة التي بينهما » 99 . 
وبما اعترض عليه كذلك عن طرق منع علة الفرخ » ما ذهب إليه الكوفيون من 
جواز بناء ( غير ) على الفتح في كل موضع بحسن فيه ( إلا ) سواء أضيفت إلى 
متمكن أو غير متمكن , فقال أبو البركات ممترضًا على استدلالهم : ١‏ أما قولهم : 
إنها في معنى ( إلا ) فينبخي أن تبنى . انا : هذا فاسد ؛ وذلك لأنه لو جاز أن يقال 
ذلك لجاز أن يقال : ( زیڈ ملل عمررٍ ) فيينى ( مثل ) على الفتح لقيامه مقام 
الكاف ؛ لأن قولك ادعيتموه . وأما قول الشاعر © : 

لم بتع الب ينها عُيرَأن نَطْقَتْ ١‏ حمامةٌ في ُصرنِ ذاتٍ أَزثالٍ 
فقول : لا نسلم أنه بني لأنه قام مقام ( إلا ) رانا بني ( غير لأنه أضافه إلى غير 


(1) الإنصاف ( ۵۷۷۷۹ ) . (؟) الإنضاف ( ۷۷۷۹ء - ۵۷۸ ) , 
(۳) وهو من شواهد سيويه انظ الكتاب ( ۳۹۹/١‏ ) , وانظر السان العرب ( وق ل ) » وشرحه 
اللخدادي في الخزانة ( ٠٠/١‏ ) » ونسيه لأبي قيس بن الأسلث . 


أصول الجدل انحوي عد الأياري سس u‏ زه 
متمكن ‏ والاسم إذا أضيف إلى غير متمكن جاز بناؤه » ولهذا نظائر كثيرة من 
كتاب الله تعالى وكلام المرب ع . 

ولكن فد يستعين الأنباري في هذا الاعتراض بنع الأصلية أو الفرعية ذاتها کان 
يقول الكوفي : إن الأصل في انملٍ عل . فيقول له الأباري : لا نم © , 

أو أن بقول : إنه يجوز العطف على موضع لكل كما يجوز العطف على موضع 
إن » فدل على أن الأصل فيها إن . فيقول معترضًا : « لا نسلم أنه إغا جار العطاف 
على موضع لكن لأن أصلها إن » وأما جاز ذلك لأن لكن لا تغير ممنى الابتدام ؛ 
لأن معناها الاستدراك » والاستدراك لا يزيل معنى الابتداء والاسعناف ؛ فجاز أن 
يعطف على مرضعها كإن ) © . 
٠‏ - الطائبة بتصحيح العلة ٠‏ 

وهو أن طالب المستدل بتصحيح العلة » فيمجز عن التدليل على صحتها 
والجواب أن يدثل المستدل على صحة علته عن طريق إثبات تأثيرها ؛ وهو وجود 
الحكم لوجود العلة وزواله لزوالها » وكذلك بشهادة الأصول على صحتها . 

قال الأنباري : « ولواب أن يدل على ذلك بشينون : بالتأثير وشهادة الأول )990 . 

فأما التأثير : ٠‏ فمثل أن يقول : إما بنيت ( قبل ) لأنها اقطعت عن الإضافة . 
فيقول : وما الدليل على صحة هذه العلة ؟ . فيقول : الدليل على صحة هذه العلة 
التأثير ؛ وهو وجود البناء لوجود هذه العلة وعدمه لعدمها , ألا ترى أنه قبل اققطاعه 
عن الإضافة كان معربا ء فلما اقنطع عن الإضافة صار مبيا » ثم لو أعدنا الإضافة 
لعاد معريًا ٠‏ ولو اقتطمناه عن الإضافة لاد مينها .. 

وأما شهادة الأصول فمثل أن يقول : إا بنيت ( كيف ) و ( أبن ) و ( متى ) 
لتضمنها معني الحرف . فيقول : وما الدليل على صحة هذه الملة » فيقول : الدليل 
على صحة هذه العلة أن الأصول تشهد وتدل على أن كل اسم تضمن معنى ال مرف 
وجب أن يكرن با , 
( الإنصاف ( ۲۹۰/۳۸ ) . (۲) انظر الإنصاف ( ٠٤۰/۷۲‏ ) . 
(۳) الإنصاف ( ۲٠۷/۲١‏ ) » وانظر أمثلة هذا انوع من الاعتراض في الييان ( ۴۹۹/۱ = ۳۷١‏ ) > 
وأسرار العرية (  ) 5٠١‏ والإتصاف ز €| ۴ - ۲۹( + )81( )11919( + )114/10 - 
)٠( . CATVAAY Jc (TTA Jc (Ne‏ الإغراب رص 9۹٩‏ ) ء 


۸ه د أمول ادل اللحري عند الأباري 

ولقد سبق بيان أمثلة التأثير وشهادة الأصول عند الحديث عن قياس العلة 29 . 
- النقض ١‏ 

و وهو وجود العلة ولا حكم » على مذهب من لا يري تخصيص الملة » 29 
ومثال ذلك ١‏ أن يقول : إما بنيث ( حذام ) و ( قطام ) » و ( رفاشٍ ) لاجتماع 
ثلاث علل » وهي التعريف والتأنيث والعدل عن ( حاذمة ) و ( قاطمة ) و( راقشة) . 
فيقول : هذا ينتقض ب ( أذرييجان ) فإن فيه أكثر من ثلاث علل وليس بلي » بل 
هو معرب غير منصرف 0 29 , 

وييدو أن أبا البركات قد انطلق في هذا الاعتراض الموجه إلى الاستدلال بالقياس 
من نظرته إلى العلة باعتبارها علة موجبة لا يجوز أن يدخلها التخصيص ؛ لأنها كسم 
بالتأثير » حيث يوجد الحكم لوجودها » ويزول لزوالها . 

ومن ثم فإن من أجاز تخصيص العلة من العلماء رأى أن النقض غير مقبول » 
ولقد نقل لنا الأنباري مذهبهم ورفضه » نقال : ٠‏ وقد ذهب قرم إلى أن النقض غير 
مقبول » ويقولون بتخصيص العلة » وليس بصحيح ؛ لأن الملة الفيلة إا جاز 
التمسلك بها لأنها توجب غلية الظن في كونها علة للحكم » فإذا رأيناها مرجودة 
ولاحكم معها لم يغلب على الظن كونها غلة ٠‏ 29 , 

ومن ذلك ما قاله في نقض العلة الني استدل بها الكوفيون على اسمية أفمل في 
التعجب » حيث قال د أما قولهم : الدايل على أنه اسم أنه لا يتصرف . قلنا : عدم 
تصرفه لا يدل على أنه اسم , فإنا أجممنا على أن ( ليس » وغسى ) فملان ومع هذا 
فإنهما لا يتسرتان , 29 . 

فنقض علة الكوفيين بليس وعسى ؛ لأنهما لا يتصرفان » ولكن لا بدل ذلك على 
أنهما اسمان » بل هما فملان . كما « ذهب الكوفيون إلى أن ( إن ) وأخواتها 
تنصب الاسم ولا ترفع الخبر » وإغا الخبر يرتفع بما كان يرتفع به قبل دخولها ؛ لأنها 
فرع على الفعل في العمل » فلا تعمل عمله ؛ لأن الفرع أبدًا أضمف من الأصل » 
(1) انظر الجواب بالتثير » اسراو العربية ( ص 7١‏ ) + والهان ( 141/1 ) ١ ) ۲٤۸/۲ (١‏ وانظر 
الجراب بشهادة الأصول ء أسرار العربية ( ص ۲۰ ۰ ۳۲ ) (١‏ صن 58000585 ) ... وغيرها . 
كم الإغراب رص 1۰ ) . (4) الإغراب رص 1 ۲ ٩۳‏ ) ۰ 

(ه) الإنصاف ( ۱۳۸٠٠١‏ ) ؛ وانظر أسرار العربية ( ص ٠١١‏ ) , 


أسرل المدل النخوي عند الأباري سي سسسب ۹ہ 
فببغي ألا تعمل في الخبر ٠‏ © فقال أبو البركات ناقضا علتهم : « وهذا ليس 
بصحيح ؛ لأن كونه فرعا على الفعل في العمل لا يوجب ألا يعمل عمله » لإ اسم 
الفاعل فرع على الفعل في العمل » ويعمل عمله » © , 

وبفول معترضًا على مذهب الكوفيين في مسألة ( الاختلاف في إعراب الأسماء 
الستة ) : ٠‏ وأما قولهم : إما أعربت هذه الأسماء الستة من مكانين لقلة حروفها . 
قلنا : هذا ينتقض بغدٍ ربد وذم » فإنها قليلة الحروف رلا تعرب في حال الإضافة إلا 
من مكان واحد ۲ 99 , 

ومن ذلك ما ذعبوا إلبه من أن الألف والواو والياء في الثنية وجمع المذكر السالم 
هي الإعراب كال ركات بدليل أنها نتغير تخثر الحركات » فقال أبو البركات : ٠‏ إن 
هذا يننقض بالضمائر المتصلة والمنفصلة » فإنها تتغير في حال الرقع والتصب والجر؛ 
وليس غيرها إعرابًا ... » 2 وبقول في موضع أخخر ؛ وأما قولهم : لو كان الفعل هو 
العامل في المفعول لكان يجب أن يله ولا يفصل بينه وينه . قلنا : هذا ييطل باد » 
فإنًا أجمعنا على أنه يجوز أن يقال ( إن في الدار لزيدا » وان عندك لممرا ) قال الله 
8 : ب ولك َة وقال تعالى ؛ فإ إن دن آنل 4 فنصب الاسم بان 
وإن لم تله فكذلك هاهنا ؛ رإذا لم يلزم ذلك في احرف - وهو أضعف من الفعل » 
لأنه فرع عليه في العمل - فلأن لا يلزم ذلك في الفعل وهو أفوى لكان ذلك من 
طريق الأولي ٠‏ ”© , 

وأما قولهم إن المفعول ممه منصوب على الخلاف ؛ لأنه لا بحسن تكرير الفعل »> 
فخالف الثاني الأول » فاتتصب على الحلاف ؛ فهذا ‏ باطل بالمطف الذي يخالف 
بين المعبيين نحو قولك ؛ ( ما قام زیڈ لکن عمروٌ » وما مرت بزيدٍ لکن بكر ) 
وما بعد لکن يخالف ما قبلها » ولیس بمنصوب ؛ فإن لکن يلزم في الإيجاب عند کم » 
فلو كان كما زعمعم لوجب أن لا يكون ما بمدها إلا منصريا لخالفيه الأولى ... > 
ركذلك أيضًا ييطل بلا في قولك ( قام زيد لا عمرو » ومررت بزيدٍ لا عمررٍ ) 
وما بعد ( لا ) يخالف ما قبلها كلكنٌ » وليس بمنصوب , فدل علي أن الخلاف 
لا يكون موجها للنصب ٠‏ 29 , 
(١:؟)‏ أسرار العربية ( صن ١8١‏ ) ؛ وانظر الإنصاف ر ١98/955‏ ) . 
رم الإنساف ( ۳۴٣١‏ ) . () الإنساف ( ۳۷/۳ ) ۰ 
زه الإنصاف ( ۸1/١١‏ ) , () السا ر ۲٣٠٢/۳١‏ ) . 


3 أصرل الجدل النحوي عند الأباري 

وأما قولهم إنا مانا ا منادى المضاف على لفظ المنصوب لكثرته في الكلام و قلنا : 
هلا يطل بالمفرد » فإنه كان ينبغي أن يحمل على النصب لكثرته في الكلام » فلما 
لم يحمل المفرد على النصب دل على أنه ليس لهذا التعليل أصل ٠‏ 20 . 

وأما قول الغراء إن الأصل في النداء أن يقال ( يا زيداه ) كالندية » وإغا لم يقدر 
ذلك في المنادى المضاف لطوله » و قلنا : هذا باطل ؟ لأن الطول لا يمنع تقرير الكلمة 
على حقها من تقدير الصوت في أوله وآخره ؛ لأنه لا فرق في باب التداء بين طويل 
الأسماء وقصيرها » © , 

وينضح مما تقدم كثرة اعدماده على هذا الاعتراض في نقض علل الخالفين » 
وأقيسة الكوفين بخاصة ° . 
- المعارضة ؛ 

« وهو أن يعارض بعلة مبتدأة ١ ٠‏ . ولقد كرر في هذا الموضع ما ذكره في 
معارضة النقل ‏ » من استلاف العلماء في قبولها ٠‏ فقال : ٠‏ ذهب الأكثرون إلى 
قبولها وذلك مثل أن يستدل من يذهب إلى أن إعمال الفعل الأول أرلى بأنه سايق 
على الفعل الثاني وهو صالم للممل فكان إعماله أولى لفرة الابتداء والعناية به فيقول 
له من يذهب إلى أن إعمال الفعل الثاني أولى : هذا معارض » فإن الفعل الثاني أقرب 
إلى الاسم من الفمل الأولى » فكان إعماله أولي . 

وتمسكوا في الدلالة على قبولها بأن الاعتراض المقبول هو الذي يين به فقد شرط 
من شرائط العلة كالتقض الذي يين به فوات الطرد ؛ أو عدم التأثير الذي بين به 
فوات العكس » وهذا موجود في المعارضة ؛ لأنها وفغت عليه فوجب أن تكون مقبولة , 

وذهب بعضهم إلى أنها غير مقبرلة ؛ لأن المعارضة ؛ تصد لمنصب الاستدلال 
وذلك رتبة المسؤول لا السائل » فإن السائل هادم والعارض بان والشخص الواحد 


1 ؟) السابق ( ۳۷۸/4١‏ ) . 

۲) ٤۹۳/۹۹ ( ۳۷۸/١۵ ( ١ ) ۳۹۹/٩۳ ( رائظر أيضًا أبيلة هذا الاعتراض في الإنصاف‎ )۳( 
(YATANY ) ا‎ (ee fYT ) ¢ (ANY) 

(4) الإغراب من ۲ ) » وانظر لمع الأدلة رص ٠١١‏ ) . 

(0) انظر الإغراب ( ص  ) ٠۴‏ وانظر في المعارضة أيضاء راحدلاف العلماء في قيولها , لمع الأدلة رص ٠١١‏ - 
لهل 


أصول المدل الحوي عند الأباري س سمه 801 
لا يكون هادا انها في حال واحدة ۾ , 

وقال را على من ذهب إلى أنها غير مقبولة : « وهذا ليس بصحيح ؛ لأن من 
حق السائل أن يعرض على العلة ويقغها » وقد وجد هاهنا : فإن العلة ما لم تسلم 
عن معارضة دليل لم يكن عليها تعويل » فرجب أن تكون مقبرلة صحيحة 9 29 . 

د وحكم المعارضة بالقياس حكم المعارضة بالنفل على ما بينا ٠‏ ^ . 

ويوضح المثال السايق في الإنصاف بقوله : الدليل على إعمال الفعل الثاني من 
جهة الفياس « أن الفعل الثاني أقرب إلى الاسم من الفمل الأول ٠‏ وليى في إعماله 
دون الأول نفض معثى » ؛ فكان إعماله أولى » ألا ترى أنهم قالوا : ( خشنت 
بصدره ودر زيد ) فيختارون إعمال الباء في الممطوف » ولا يختارون إعمال القعل 
فيه ؛ لأنها أفرب إليه منه » وليس في إعمالها تقض معنى » ؛ فكان إعمالها أولى . 

والذي يدل على أن للقرب أثرا أنه قد حملهم القربُ والجوارٌ حتى قالوا : ( جر 
شب شرب ) فأجروا خرب على ضب » وهر في الحقيقة صفة للجحر ؛ لأن الضب 
لا يوصف بالخراب ۽ فهاهنا أولى ۾ 29 . 


(1) لمع الأدلة رص 3186 385 ) ء وانظر الإغراب ر ص 1۴ ) . 
(1) لمع الأدلة وص ۱۳١‏ ع رانظر الإغراب ( ص ٠۴‏ ) . 

(؟) الإغراب ( ص ۲ ) ۔. 

ف الإنصاف ( 4111۳ ) . 


١۲-ص‏ أصول الجدل انحوي عند الأنباري 
طرق الجواب على الاعتراضات السابقة 

ولقد يان الأتباري طرق الجواب على كل اعتراض من الاعتراضات السابقة 
الموجهة إلى الاستدلال بالقياى » فالجواب على الاعتراض بفساد الاعتبار يكون ١‏ بأن 
تتكلم عليه ا هركت من الاعتراضات على النقل وتبين أن ما توهم معارضًا ليس 
كذلك » ”2 أي أن الجواب على هذا الاعتراض يكون بالطمن في النقل المذكور » 
سواء كان في إسناده أو متته » وهي الوسائل التي سبق تحديدها في أوجه الاعتراض 
على الاستدلال بالنقل © , 

وهكذا فالجواب عن فساد الاعتبار لا يكرن بالرجوع إلى النصوص المعترض بها 
وما يكون بالطعن في تلك النصوص النقرلة باستخدام أحد الأساليب المعروفة 
للاعتراض على النقل . 

ومن ثم فإن حل التعارض بين النصوص وبين ما يسام إليه الأخنذ بالقياس من 
نتائج يتم عند النحاة عن طريق الاعتراض على النصوص ذاتها » ومحاولة تفسيرها مما 
لا بتنافض مع الأقيسة وتتائجها » وكأن الهدف النشود عندهم هو التسليم الكامل 
للقياس وتائجه » وعدم تعديل هذه التتائج حنى إذا تعارضت مع النصوص ٠‏ بل إن 
النصوص والتي هي القدمات الأولى للأقيسة » ينتاولها بدورها القياس لا للاعتماد 
عليها وإغا للتأثير فيها 7 , 

وأما الاعتراض بفساد الوضع فالجواب ١‏ أن يرن عدم الضدية » أو يسلم له ذلك 
وبين أن يقتضي ما ذكره من وجه آخر ۲ ٩‏ , 

وأما الاعتراض بالموجب فالجواب ١‏ أن يقدر العلة على وجه لا يمكنه أن يقول 
بالموجب » بأن يقول : عنيت به ما وقع الحلاف فيه وعرفته بالألف واللام فتتاوله 
اللفظ رانصرف إليه . وله أن يقول : هذا قرل بموجب الملة في بعض الصور مع 
عموم العلة في جميع الصور فلا يكون قرلا بموجيها » ° . 

والجواب عن منع العلة ٠‏ أن يدل على وجودها في الأصل والفرع با يظهر به 
فساد الع ٠‏ © . 


(1) الإغراب رص ٠١‏ ) . (5) انظر الأقتراع ( ص 1807 = ۱١١‏ ) . 
(۳) انظر أصرل التفكير النحوي ( ص ۰۱۵۲ ۲۳۳ ) . (4) الإغراب ( عن 80 ) . 
زه) الاين رض ۵۷ )ل (0) السابق رص ۵۸ ). 


أصول الجدل اللحري عند الأباري سس ١إ‏ 

والجواب عن المطالبة بتصحيح العلة » أن يستدل على صحة العلة بالتأثير وشهادة 
الأصول ‏ , وأما الجراب عن النقض » فيكون « بأن ينع مسألة النقض إن كان فيها 
منعء أو يدفع التقض باللفظ » أو بمعنى في اللنظ : 

فالمنع مثل أن يقول : ما جاز النصب في نحو ( يا زي الظريفٌ ) حملا على 
الموضع ؛ لأنه وصف لنادى مقرد مضموم . فيقول : هذا ينتقض بقولهم : ( با أيها 
الرجل ) فان ( الرجل ) وصف لادی مقرد مضموم ولا يجوز فيه النصب . فيقول : 
لا أسلم أنه لا يجوز فيه النصب . ويمنع على مذهب من يري جوازة . 

والدفع باللفظ مثل أن بقول في حد المبتدأ : كل اسم عريته من العوامل اللفظية 
لفظًا وتغديئا , فيقرل : هذا ينتقض بقرلهم : ( إذا زيد جاءني أكرمته ) ف ( زيد ) اسم 
قد تعرى عن العوامل اللفظية ومع هذا فأنت لا تقول إنه مبندأ . فيقول : قد ذ كرت في 
الحد ما يدفع النقض ؛ لأني قلت لفظا وتقديرًا » وهو وإن تعرى لفظا فإنه لم تعر 
تقديراء لأن التقدير فيه : ( إذا جاءني زيد جاءني ... ) وإثما حذف لا في اللفظ من 
الدلالة عليه . والدفع بمعنى اللفظ مثل أن يقول : [فا ارتفع ( يكت ) في لحو : 
( مررث برجل يكتب ) لقيامه مقام الاسم رهو ( كاتب ) . فيقول ؛ هذا ينتفش 
بقولهم ( مررت برجل يكتب ) فإنه فعل قام مقام الاسم وهو ( كاتب ) ولیس 
بمرفوع » فيقول : قيام الفعل مقام الاسم إغا يكون موجها للرفع إذا كان الفعل مرها 
وهر الفعل المضارع نحو : ( يكتب ) » و ( كتب ) فعل ماضٍ » والفعل الماضي 
لايستحق شينًا من الإعراب » فلما لم يستحق شيا من جدس الإعراب منع الرقع 
الذي هو نوع منه » فكأنا قلنا : هذا الفعل المستحق لالإعراب قام مقام الاسم فوجب له 
الرفع » فلا يرد النقض بالفعل الماضي الذي لا يستحق شيا من الإعراب ٠‏ © , 

وأما الجواب عن المعارضة » فقد بينها في الجواب على الممارضة بالنفل فهو إما أن 
يطل معارضته با ذكرنا من وجوه الاعتراضات » أو أن يرجح دليله عن المعارضة 
بوجه من وجوه الترجيحات 7 . 

وهكذا يتضح أن الهدف من الجواب على الاعتراضات السابقة » هر اختراع 
توجيه نصح معه العلة » وليس تبك لعدم اسنتكمالها شروط صحتها ‏ , 


.)51105+ الإغراب رن‎ )۲( , ) ٨۹ انظر الإغراب ( ص‎ )1١( 
. ) ۲۳۹ انظر الإغراب ( من 57 ) . (4) انظر أصول التفكير التخري رص‎ )۴( 


إو ك أمصرل اقول التحري عند الأنباري 
الاعتراض على الاستدلال باستصحاب الحال 


أما الاعتراض على الاستدلال بالاستصحاب » فيكرن ٠‏ بأن يذكر دليكا يدل على 
زوال استصحاب الحال و 20 واستصحاب الحال من أضعف الأدلة » فلا يجوز 
العمسك به ما وجد دليل عدول عن الأصل » ومثال ذلك : « أن يدل الكوفي على 
زواله إذا تمسك البصري به في بناء فعل الأمر » فببين أن فعل الأمر مقتطع من الفعل 
المضارع مأخوذ منه » والفعل المضارع قد أشبه الاسم وزال عنه استصحاب حال 
البناء وصار معربًا بالشيه » فكذلك قمل الأمر , 

والجواب أن بين أن ما توهم ديلا لم يوجد » فيبقى التمسك ياستصحاب الحال 
صحيكا O,‏ 

هذه هي أوجه الاعتراض على النقل والقياس والاستصحاب ؛ ويتضح مما عرضناه 
من أمثلة على هذه الاعتراضات أن كل ذلك مرتيط بالجدل في النحر أكثر مما برتبط 
باستخراج القواعد واستباطها ؛ ولذلك ذكرها الأنباري في رساك ( الإغراب في 
جدل الإعراب ) » جاعلا هذه الاعتراضات جزءًا ما أصله من علم الجدل في التحر . 


تعارض الأدلة والترحجيح بينها 
ابوك فدات کے 
المقصرد بتعارض الأدلة أن يقتضي دليلان حكمين مختلفين في مسألة واحدة » 
وا مقصود ما يطلق عليه النححاة التعارض والترجيح » أن تعارض الأدلة وتتعارض 
الأقيسة » فترجم أحد التعارضين من هذا أو ذاك . 
والليق أن هذا التمارض بين الأدلة والترجيح بينهما ألمت بعلم الجدل في الحو منه 
باصول الحو التي منها هذه الأدلة المتمارضة ؛ لأنه د إذا تعارضت الأدلة أو تعارضت 
الأفيسة بدأ ما يسمى بالجدل التحوي » وهو حجاج بين النحاة له قواعده وأصوله 
وآدابه وأدلته المرتبطة به والتي لا ترتبط بالضرورة بصناعة النحو » ° . 
ولقد تعرض ابن جني في خصائصه لتعارض الأصول » فمقد بايا في تعارض 
السماع والقياس 49 » كما عرض لبعض الأمور المتعلقة بتعارض الأصول ‏ » ثم 
( الإغراب رص ۱۳ ) . (1) الإغراب رص 358 16 ) ۔ 
(۴) الأصول د . تمام سان ( ص ۲۰۰ )  .‏ (4) أنظر الخسائص ( ۱۱۷/۱ ) ؛ وما بعدها , 
زم انظر الاق ( ۴۸۵/١‏ ) > ( 10/۴ ) . 


أصول الجدل انحوي عند الأنباري 
عقد الأنباري بثلاثة فصول في ١‏ لمع الأدلة » جملها في بيان معني ا معارضة ومعارضة 
النقل بالنقل » ومعارضة القياس بالقياس 210 

أ السبوطي قد جمع ماقا ان جني والآاري في كاد الخرا ‏ ول يتصز 
على تمارض الأصول » فزاد على ما ذكرنا فصرلا جعلها في ترجيح لغة على أخرى » 
وفى معارضة مجرد الاحتمال للأصل والظاهر » وتعارض الأصل والغالب » وتعارض 
أصلين » وتعارض قبيحين » وتعارض قولين لعالم واحد » وما رجحت به لغة قريش 
على غيرها » والترجيح بين مذهب البصريين والكرفيين ... إلى غير ذلك ° , 


oro 


. تعارض نقلين 

عقد أب البركات فصلا في تعارض التقلين جعله بعنران ١‏ في معارضة التقل 
باللشل ٠‏ © . 

قال فيه : « اعلم أنه إذا تعارض نقلان أذ بأرجحهما . والترجيح يكون في 
شيعين : أحدهما الإسناد , والآخر امن , 

فأما الترجميح في الإسناد فأن يكون رواة أحدهما أكثر من الآخر أو أعلم وأحفظ » 
وذلك مثل أن يستدل الكوفي على النصب ب ( كما ) إذا كانث بمعنى ( كيما ) 
بقول الشاعر 9© : 

أتمغ حدينًا كما يرا لله عن ظهر غيب إذا ما سائ سألا 

فبقول له المترض : الرواة تفقوا على أن الروابة ( كما بوما تمدق ) بالرفع ولم عرو 
أحد بالنصب غير المفضل بن سلمة “ » ومن رواه بالرفع أعلم منه وأحفظ وأكثر » 
فكان الأخذ برواية من روى الرفع أولى من الأخذ بروابة من روى بالنصب . 


. ) ۴۰۲ - ۱۸۵ انظر الاقراح رص‎ )۲( . ) ٠١١ - ٠۴١ انظر لع الأدلة رص‎ )١( 
. ) ۱۳١ انظر لع الأدلة ر س‎ )۳( 

(4) نه الأنباري إلى عدى بن زيد الاي , انظر الإنصاف ( ١۸۸/۸١‏ ) + وانظر: لسان العرب 
رقمل ). 

(ه) هر أبر طالب الفضل بن سلمة الضمي » النحري اللغري , أخذ عن أيه سلمة بن عاصم وعن ابن 
السكيت وتعلب ٠‏ وله في اللثة والنسمو اخحيارات يختار النحاة غيرها » وتأليفه في اللغة عديدة 
( ت ۲۷۰ ه ) ١‏ أنظر يفية الوعاة ( ۳۹۹/۲ ) , 


١‏ سس أصرل الجدل التحوي عند الأنباري 

وأما الترجيح في امن فأن يكون أحد النقلين على وفق القياس والآخر على 
خلاف القياس » وذلك مثل أن يستدل الكوفي على إعمال ( أن ) مع الحذف من 
غيز بدل بقول الشاعر © : 

آلا هذا الراجري أعطر الؤقى 2 ,أن أَمْهَدَاللداتِ ملت لذي 

فيقول له المعترض : الرواية ( أحضر ) بالرفع وهي على وق القياس نكان الأخل 
برواية الرقع لموافقة القياس أرلى من ررابة النصب فالفة القهاس , 

وييان أن إعمال ( أن ) المنفيفة مع اعدف على حلاف القياس أنها إما عملت على 
التشبيه ب ( أن ) المشددة لأنها تكون مصدرية كما أن ( أل ) المشددة مصدرية , ألا 
ترى أنك تقول : ( عجبت من أن زيدًا قائم ) » فيكون المعنى : ( عجبت من قيام 
زيد) ٠‏ وتقول : ( عجبت من أن يقوم زید ) » فيكون المعنى : ( عجبت من قيام زيد ) ؛ 
و أن ) المشددة لا تعمل مع الحلف » فإن اللنفيفة أولى ألا تعمل لرجهين : 

أحدهما : أن ( أن ) المشددة هي الأصل وأن الحفيفة فرع عليها ولا حلاف أن 
الأصل أقوى من الفرع » وإذا لم يعمل الأصل مع الحذف مع كونه أقوى فلأل 
لا بعمل الفرع مع كوئه أضعف كان ذلك من طريق الأرلى . 

والوجه الثاني : أن ر أن ) المشددة من عوامل الأسماء ؛ و ( أن ) الحفيفة من 
عامل الأفعال » ولا حلاف أن عوامل الأسماء أقرى من عوامل الأثمال » وإذا لم 
تعمل ( أل ) المشددة مع الحدف وهي أقوى فلأن لا تعمل ( أن ) الخفيقة مع الف 
وهي أضمف ء كان ذلك أولى ع 29 , 

ويتضح من هذه الترجيحات أنه اشترط في نقل اللغة ما اشترط في نفل الحديث 
من إثبات الإسناد » وعدالة النائل وسلامته من الطعن » وغيرها من شروط قل 
الحديث عن الرسول بلي ؛ لأن بها معرفة تفسيره وتأريله فاشترط في نقلها لتملفها به 
ما اشترط في نفله وإن لم تكن في الفضيلة من شكله ٠»‏ 9© , 


(1) لسبه الأنباري إلى طرفة بن العبد البكري » وهو من معلفته ؛ لنظر الأنصاف ( ص ٠٠١‏ ) ؛ وهو من 
شراهد سيره ؛ انظر الككتاب ( ۹۹4/۳ ۰ ٠١١‏ ) » وشزالة الأدب ( ۷/۱ )2 ( 241/9 ) » وهامش 
البرانة ر ۳ ) . 

(۲) لع الأدلة رص ۱۳۹ - ۱۳۸ ) ؛ رانظر الإنساف ( ۰۸۵/۸۱ - 0۹۲ ) )۵۹/۷۷ - الاقعى 
(۴) الإغراب ( ص 1١‏ ) . 


أصرل الجدل اللحري عند الأباري ب 0۲۷ 
ب - تعارض فياسين 

أفرد أبو البركات فصلا لتعارض القباسين جعله بعنوان « في معارضته القياس 
بالقياس ,97 

وقال  :‏ اعلم أن القياسين إذا تعارضا أذ بأرجحهما » وهو أن يكون أحدهما 
موافقًا لدليل آخر من طريق النقل أو طريق القياس . 

فأما المواققة من طريق لتقل فنحو ما قدمناه في المثال الذي قبله . 

وأما المواققة من طريق القياس فهو مثل أن يستدل الكوفي على أن ( أن ) تممل 
في الاسم التصب ولا تعمل في الخبر الرقع ؛ لأنها فرع على الفعل في العمل 
فضعفت عن درجته في العمل » فعملت في الاسم النصب ولم تف على أن تعمل في 
الخبر الرفع , قبقى مرفوعًا با كان يرتفع به قبل دخولها » فيقول له المعترض : هذا 
فاسد ؛ لأنه ليس في كلام العرب عامل يعمل في الاسم النصب إلا ويعمل الرقع » 
فالقياس يقتضي أنها ترفع الخبر كما تتصب الاسم » وبيان ذلك أن اسمها مشبه 
بالفعول وخبرها مشبه بالفاعل ؛ لأنها مشبهة بالفعل » ووجه الشبه بينها وبين الفعل 
من خمسة أوجه : 

أحدهما : أنها مبنية على ثلالة أحرف كما أن الفعل على ثلالة أحرف , 

والناني : أنها مبنية على الفتح كما أن الفعل الماضي مبني على الفتج . 

رالثالث : أنها تلرم الاسم كما أن الفمل ؛ يلرم الاسم . 

والرابع : أنها دخلها نون الوقاية نحو ( إنني ) كما أن الفعل تدخله نون الوقاية 
نحو ( أكرمني ) . 

والخامس : أنها في معنى الفعل ؛ لأنها بمعنى ( أكدث ) . 

فإذا ذهبتم إلى أنها ( تعمل في الاسم النصب ولا تعمل في الخبر الرقع ) مع قرة 
مشابهتها الفعل من هذه الأوجه » ولا عامل يعمل في الاسم النصب إلا ويعمل 
الرفع ؛ فقد صرتم إلى نرك القياس ومخالفة الأصول لغير فائدة وذلك لا يجوز . 

وإما قلنا : إنه لا عامل يعمل في الاسم النصب إلا ويعمل الرفع ؛ لأنه ليس في 


. ) 388 انظر لمع الأدلة رص‎ )١( 


۲۸ ب سح أصرل المدل انحوي عند الأباري 
الأسماء منصوب إلا مقعولٌ أو مشبة بالمفعول » ولا حلاف أنه لا يوجد مفعول بغير 
فاعل » وكذلك لا يوجد مشبه بالمفعول بغير مشبه بالفاعل . فإن قيل : فإن كان 
كما زعمتم فهلا كان المرفوع المشيه بالفاعل مع ( إن ) قبل المنصوب المشيه 
بالمقعول ؛ فإن رتبة القاعل قبل المفعول 5 

قلنا : الجواب عن هذا من وجبهين : 

أحدهما : أن عمل ( إن ) فرع وتقديم المنسوب على المرفوع فرع فالزموا الفرع 
الفرع . 

والوجه الثاني : أن ( أن ) أشبهت الفعل لفظًا ومعنى من الخمسة الأوجه فلو قدم 
المرفوع قيها على المنصرب مع قرة مشابهتها للفعل لم يعلم : هل هي فمل أر 
حرف ؟ لشبه الفعل . فإن قبل : فالفمل يتصرف وهو لا يتصرف فلا ينبس بالفعل »> 
قلنا : نا أفمال لا تتصرف » وهي : نمم وبئس وعسى ولیس وفعل التعجب وحيذا » 
فكانت تلتبس بهذه الأفعال ١‏ فلهذا وجب هاهنا تقديم المنصوب المشبه بالمفعرل على 
المرفوع المشبه بالفاعل 0 29 . 

فلقد استدل الكوفيون - 0 - بالقباس » وقالوا :( إنّ) فرع على 
الفعل في العمل ء والفرع أبدا من الأصسل » قضعفت عن درجته في الممل » 
فنصبت الاسم ولم تقو على أن ترفع الخبر » وأما البصريون فاستدلوا بالقياس يما 
وقالوا إنها تعمل في الخبر ؛ لأنها فويت مشابهتها للفعل ؛ لأنها أشبهته لنظًا ومعئى من 
خحمسة أوجه » فلما أشبهت الفعل من هذه الأوجه وجب أن تعمل عمل الفعلى » 
والفعل له مرفوع ومنصوب » فاستعان الأنباري في ترجيحه لقياس البصرين بقياس خر 
وهو قوله : ليس في كلام المرب عامل يعمل في الأسماء النصسب إلا ويعمل الرفع ° , 
ويعلق الدكتور فاضل صالح السامرائي على قباس الأنباري بقوله : « ولست 
أدرى ماذا يعني بقوله : إنه ئيس في كلام المرب عامل يعمل في الاسم النصب 
إلا وبعمل الرفع » فإنا تعلم أن المصدر قد يعمل النصب ولا يعمل الرفع » كقرله 
تالى  :‏ أو م في مر وى مَشتيز ) فقد عمل المصدر النصب ولم رفع » 
وكتصب المميز التمييز كأن تقول : ( أقبل أحد عشر رجلا ) فإن النحاة يقولون : إن 


زل لع الأول رص ۱۳۸ = 6ا . 
(۲) انظر الإنصاف ( ۱۷۹/۲۲ - 188 ) ١‏ وأنظر أسرار العريية ( ص ٠١١ + ٠١١‏ ) . 


أصول المدل الحري عد الأزاريي سسحت ۹ 
الناصب للتمييز هو المميز » ققد عمل النصب ولم يعمل الرفع » © . 

ومن الملاحظ أن أبا البركات لم يقدم لنا في النعى السابق مثالا لتمارض قياسين 
يعضد أحدهما السماع » واكتفى بالقول : ٠‏ وأما الموافقة من طريق النقل قحو 
ما قدمناه في المثال الذي قيله  »‏ ولم يكن الخال الذي قبله إلا تمارض مسماعين 
يمضد القباس أحدهما . وهكذا یدو أنه قد خلط في أمثلته بين تعارض نقلين يعضد 
أحدهما الفياس » وتعارض فياسين بعضد أحدهما النقل . 

ومن أمثلة الترجبح بين القباسون المتعارضين بالنقل » ما جاء في مسألة ( القول في 
العامل في الخبر بعد ( ما ) النافية النصب ) » حيث اسندل الكوفيون بالفياس وقالوا : 
٠‏ إنما قلنا إنها لا تمسل في الخبر ؛ وذلك لأن القياس في ر ما ) أن لا تكون عاملة 
البتة ؛ لأن الحرف إغا يكون عاملا إذا كان مختضًا » كحرف الخفض لا اخختص 
بالأسماء عمل فيها » وحرف الجزم لا اضتص بالأضمال عمل فيها » وإذا كان غير 
مختص فوجب أن لا يعمل كحرف الاستفهام والمطف © 99 . 

وأما البصريون فاحتجوا بالقباس أيضًا وقالوا : و الدليل على أن ( ما ) تتصب 
الخبر » وذلك أن ( ما ) أشبهث ليس » فوجب أن تمبل غدل ليس » وعم ليس 
الرفح والنتصب » روجه الشبه نها وبين ليس من وجهين : 

أحيدهما : أنها تدخل على المبتدا والخبر » كما أن ليس تدخل على البتدا والأثير . 

والثاني : أنها تنفي ما في الحال » كما أن ليس تنفي ما في ال حال . 

ويقوى الشبه بينهما من هذين الوجهين دخو الباء في خبرها كما تدخيل في خر 
لبس » فإذا ثبث أنها قد أشبهت ليس من هذين الرجهين فوجب أن تجري مجراء و 290 , 

فرجح الأنباري قياس البصريين عن طريق تأبيده بالنقل وفال ‏ وأما قولهم ( إن 
القياس يقتضي أن لا تعمل ) قلنا : كان هذا هو القياس إلا أنه ژجد ينها وین لیس 
مشابهة اقضت أن تسل عبلها عملها » وهي نة القرآن ؛ قال الله تعالى :مار ¢ 
وقال تمالى : كا شرك امبو » 90 . 


. ) ۱۷۳ أبر البركات ين الأنياري وفراساته النحوية ر ص‎ ) ١ 
كع الادلا ( ص كل‎ 5 

م الإنصاف ۱۹/۹۹ ) . 

60 الإنساف ( 1۹ا01 . 


ومو س صول الجدل اللحوي عند الأنباري 
ج - تعارض نقل وقیاس 

لم يتعرض الأنباري صراحة لتعارض النقل والقياس » ولكن يفهم من تطبيقاتد 
العملية تفديمه النقل الصحيح على القياس الصحيح » وهو ما يتفق مع ما ذكره في 
« الإعراب » من أوجه الاعتراض على الاستدلال بالقياس ؛ إذ ذكر منها ( فساد 
الاعتبار ) الذي هر الاستدلال بالقياى في مقابل النص عن العرب » ومعنى هذا 
الاعتراض أنه يقدم النقل على القياس » ولا يجيز الاعتراض بالقياس في مقابل النقل © . 

ومن ذلك ذهب ابن جني حيث يقول : 9 وإن شد الشيء في الاستعمال وقوي 
في القياس كان استعمال ما كثر استعماله أولى ء وان لم ينته قياسه إلى ما انتهى إليه 
استعماله . 

من ذلك اللغة الدميمية في ( ما ) هي أقرى قياسا وإن كانث الحجازية أيسر 
استصالا . رما كانت التميمية أقوى فياسًا من حيث كانت عندهم ك ( هل ) في 
دخولها على الكلام مباشرةٌ كل واحد من صدري الجملتين : الفعل والميعدا ؛ كما أن 
( هل ) كذلك . إلا أنك إذا استعملت أنت شيفًا من ذلك فالوجه أن تحمله على 
ما كثر استعمله ؛ وهو اللخة الحجازية » ألا ترى أن القرآن بها نزل » وأيضًا فمئى 
رابك في الحجازية ريب من تقديم خبر » أو نقض النفي فرعت إذ ذاك إلى التميمية » 
فكأنك من الحجازية على حرد » وإن كثرت في النظم رالشر » 90 , 

وهذا الذي ختم به ابن جني كلامه هو نفسه ما قصده الأنباري عندما بان عن 
أن الشبه بون ( ما ) و ( ليس ) قد أوجب لها أن تمل عملها » فترفع الاسم وتنصب 
الخبر » ولكنه يعمل بمقتضي ضعفها عن الأصل ؛ ولذلك « فإئه بيطلل عملها إذا تقدم 
خبرها على اسمها » أو إذا دخمل حرف الاستثناء » أو إذا قصل ينها وبين معمولها 
يان الخغيغة » ولولا ذلك الضعف لوجب أن تعمل في جميع هذه المواضع ٠‏ 29 . 

وما يدل على تغليبه كثرة النقل على القياس » أن البصرين احتجرا على عدم 
جواز ترك صرف ما ينصرف في الضرورة بأن الأصل في الأسماء الصرف » فلو أا 


(۱) انظر الإغراب راص 004 ٠١‏ ) . 
(؟) الخصائص ( ۱۲6/۱ - ٠۲١‏ )ء وانظر الاقتراح راصن 188 ) . 
(۴) الإنصاف ( ۱11/1۹) . 


أصول الجدل الحوي عند الأباري تسد ٢١‏ 
جوزنا ترك صرف ما يتصرف لأدى ذلك إلى رده عن الأصل إلى غير أصل ء ولكان 
أيضًا يؤدي إلى أن يلتبس ما ينصرف با لا ينصرف » فاستدل الكوفيون على جواز 
ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر بورود ذلك كيزا في أشعارهم » واحتجوا 
بشواهد شعرية كثيرة على جوازه » فعلق أبو البركات على ذلك بقرله : « والذي 
أذهب إليه في هذه المسألة مذهب الكوفيون ؛ لكثرة النقل الذي خرج عن حكم 
الشذرذ » لا لقوته في القياس > 00 

ويعلق القياس على مسائدة الاستعمال » قيقول ؛ ٠‏ وذهب أبو عدمان المازني إلى 
أنه يجوز فيه النصب ‏ نحو ( يا أيها الرجل ) كما يجوز ( يا زيدُ الظريفٌ ) وهر 
عندي القياس لو ساعده الاستعمال ٠‏ © , 


د - تعارض النقل والقياس مع الاستصحاب 


إذا تعارض استصحاب الحال مع دليل آخر من نقل أو قباس فلا عبرة به ؛ لأنه من 
أضعف الأدلة © , قال الأنباري : 9 واستصحاب ال مال من أضعف الأدلة ؛ ولهذا 
لا يجوز التعمسك به ما وجد هناك دليل » ألا ترى أنه لا يجوز الدمسك به في إغراب 
الاسم مع وجود دليل البناء من شبه الحرف أو تضمن معناه » وكذلك لا يجوز 
التمسك في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب من مضارعتة الاسم ١‏ وعلى هذا 
قياس ما جاء من هذا النحو » 29 . 

وعلة ذلك و أن الأصل المستصحب إما جرده النحاة فأصبح من عملهم ولم يكن 
من عبسل العربي صاحب السليقة الفصيحة > فإذا عارضه السماع فالسماع أرجح ٠‏ 
لأن ما يقوله العربي أولى ما يجرده النحوي » وإذا عارضه الفياس فالقياس أرجح لأن 
القياس إن كان تمريدًا فهو حمل على ما قاله العربي ٠‏ ° . 


0 الإنسات ر ١١8/۷١‏ ), 

) آمرار المرية راص ۲۲۹ ) . 

زع ) انظر الأقراح ر ص 1۹۴ ) . 

كع لع الألة رص ١١١‏ ) . 

(ه) الأصول د . تام حشان رص ۲١۲‏ ) . 


071 سم سسس سسس أصبول المدل اللوي عند الأباري 
تريح الأدلة 

ولقد عاد الأباري فجمع في رسالته 9 الإغراب ٠‏ طرق الترجيح بين الأدلة عند 
التمارض » وذلك بعد أن ذكرها متفرقة » فبين أن الترجيح يكون في شيعين : أحدهما 
النفل والآخر القن » فأما الترجيح في الإسناد » فأن يكون أحد الناقلين أعلم من 
الآعرء أو تكون النقلة في أحدهما أكثر من الآخر . 

وأما الترجيح في القياس فأن يكون أحدهما موافمًا لدليل آخر من نقل أو قياس , 

وأما استصحاب الخال » فلا يجوز الاستدلال به ما وجد هناك دليل بحال ( . 

وأخخلص من دراستي للتعارض والترجيح إلى نتيجة مفادها أن التعارض والترجيح 
لبس أَصِلَا من أصول النحو . وإفا هو عملية جدلية اجتهادية تكشف للعالم عن 
الدليل الراجح » فقد بكون الراجح مرجوسًا عند غيره 29 , ضوع هذه العملية 
للاجتهاد رغم ما وضعه الأنباري من ضوابط ؛ ولذلك جمله الأنباري مع أرجه 
الاعتراض على الأدلة الثلاثة » فهو جزء غا أصله من علم الجدل في التحو . 


(1) انظر الإغراب زعي 2319 14 ) . 
(۲) وانظر أصول الشسر في الخصائص لابن جني ( مي ۲۸۰ ۰ ٠)۴۸‏ 


err 


وتتضمن الخاتمة ثلاث أفكار رئيسة هي : الإضافات التي قدمها الأنباري في علم 

أصول التحو » ومظاهر تأثيره في الخالفين » ثم أهم نتائج البحث . 
١‏ - إضافات الأنباري في علم اسول النحو 

إن من أبرز الإضافات التي تمسب لأبي البركات الأنباري في دراسته لعلم أصول 
النحو أنه كان أول من أفرد لهذا العلم مصنمًا مستقلا فقد كان كتابه و لمع الأدلة في 
أصول النحو ١‏ أول ما وصلنا من مؤلفات يفرد في هذا العلم ويجمع شتاته من كتب 
المصنفين » فضا عن مباحث متثورة وتطبيقات واسعة لهذا العلم في كتبه د الإغراب ٠‏ 
الذي أفرد في علم المبدل و ٠‏ أسرار العربية ٠‏ الذي يعد كتابًا في العلل و ١‏ الإنصاف 
في مسائل الخلاف » ر ه البيان في بيان غريب إعراب القرآن ٠‏ . 

ولا يهمني في الحقيقة أن أناقش ادعاء الأسبقية في وضع علم أصول النحو الذي 
ادعاه عدد من العلماء » ولكن ما يهمني هو أن أبن حقيقة الدور الذي اضطلع به 
الأنباري في مسيرة هذا العلم وما أضافه إليه من إضافات , 

ولمل أول كتاب وصل إلينا حمل عنوان « الأصول » » هو كتاب أبي بكر بن 
السراج ( ت ۳٠١‏ ه ) ( الأصول في النحو ٠‏ » ولكن المطلع على مرضوعات هذا 
الكتاب يدرك أن اراد بالأصول في هذا العنوان ليست الأصول المنهجية بمعنى أدلة 
النحو التي نتكلم عنها » وإما الراد بها القراعد النحوية الأساسية » ولقد أكد ذلك 
الأنباري حيث يقول في « نزهة الألباء ٠‏ عن ابن السراج : ٠‏ وله مصنفات حسنة 
وأحسنها وأكبرها كتاب الأصول . فإنه جمع فيه أصول علم العربية » وأخذ مسائل 
سيبويه ورتبها أحسن ترئيب © ٩‏ . 

ولكن الإنصاف يقتضي أيضًا أن نتر أن كتابه لم يكن حاليا من الإشارة إلى 


, ) 141 تزهة الألباء ( ص‎ )١( 


۲ ۷ کس ا 
بمض أصول النحو » بمعنى أدلته التي تفرعت منها فصوله وفروعه » فتعرض في بعض 
مواضع كتابه للسماع والقياس » والمطرد والشاذ 2 . كما تعرض للعلة وقسمها على 
ضريين : ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب » وضرب آخير يسمي علة الملة 
وهذا ليس يكسبنا أن تكلم كما تكلمت المرب » وما يعرف به وجه حكمة العرب 
فيما نطقت 29 » فالمباحث العامة للكتاب مباحث نحوية وصرفية عامة » وهكذا لم 
يتجاوز مصطلح و الأصول » عنده معناه اللغوي » ولم يقترب من معناه الاصطلاحي 
إلا بشكل يسير . فكانت إسهامات ابن السراج في الأصول مجرد إشارات بسيطة 
ومتفرقة لبعض هذه الأصول ء مما دفع ابن جني إلى أن يقول : ١‏ فأما كتاب أصول 
أبي بكر فلم يلم فيه ما نحن عليه إلا حرًا أو حرفين في أوله » وقد تع عليه به . 
وسنقول في معناه » 99 . 

وييدو أن هناك بعض المصنفات التي اشتملث على دراسة لبعض موضوعات هذا 
العلم ٠‏ ناتتصرت على أصل واحد من أصول النحو ؛ من ينها ما أشار إليه أبن جني 
في مقدمة الخصائص حيث يقول ؛ ٠‏ على أن أبا الحسن - يقصد الأخفش سعيد بن 
مسعدة ( ت 7٠١‏ ه ) - قد كان صنف في شيء من المقاييس كتيئا ٠‏ إذا أنث 
قرئته بكتابنا هذا علمت بذاك أن نبنا عنه فيه » وكفيناه كلفة التمب به 6 29 ومن 
ذلك أيضًا كتاب ١‏ الإيضاح في علل النحر » للزجاجي ( ت۲۳۷ له ) الذي تناول 
فيه موضوع العلة . 

ثم جاء ابن جني ( ت ۲۹۲ ه ) فأولى على أصرل النحو عنابة كبيرة واشتمل 
كتابه و الخصائص » على مباحث كثيرة من مباحث هذا العلم » عدد منها صاحب 
أصول النحو في التصائص لابن جني » حمسة وثلاثين باب من أبواب اللخصائص 0 
فكان له فضل السبق في تفصيله بصورة مستفيضة . ويعد بذلك كناب المخصائص أول 
كناب صنف في هذا الشأن بهذه السعة والشمول . 

ولقد ادعى ابن جني الأسبقية في التأليف في هذا العلم فيقول : ٠‏ إن تعريد كل 
)١(‏ انظر الأصول لابن المراج ( 81/1١‏ ) ؛ ( كلك - ۷ ), 
(۲) انظر الأمصرل في النحو ( 58/١‏ ) . 90 )) النصائص ( 15/١‏ ) . 
(۵) انظر أصول الحو في خصائص ابن جتي ( ص ٠ ) 41۳ - 41١‏ 


الخاة oro‏ 
عن الفريقين : البصربين والكوفين عنه - يقصد علم أصول انحو - وتحاميهم طريق 
الإلام به ء والخوض في أدنى أوشاله وجه » فضلًا عن اقتحام غماره ولججه , إا 
كانت لامتناع جائيه » وأنتشار شعاعه » وبادى تهاجر قوانينه وأوضاعه ٠‏ وذلك أن 
لم نو أحدًا من علماء البلدين تعرض لعمل أصول النحو » على مذهب أصول الكلام 
والفقه , © . 

ولكن كتاب « الخصائص ١‏ على كثرة ما ذكره من مباحث علم الأصول كناب 
لغة أكثر منه كتابًا في أصول النحو » اختلطت فيه مسائل اللغة والنحو والتصرين 
والاشتقاق ... الخ كما أنه لم يستوف فيه الحديث عن أدلة هذا العلم ؛ ولم يحعط 
بتفصيلاته . فأتاح بذلك الفرصة لأبى البركاث الأباري أن يدعى لنفسه ابتكار هذا 
العلم ‏ إذن فقد أهمل العلماء المتقدمون ناحية مهمة في التأليفى وهي استحداث فن 
لأصول العربية 29 . 

وأما ما ادعاه السيوطي من أسبقية التأليف في هذا العلم » أنه لم تسمح قريحة 
مثاله » ولم ينسج ناسج على منواله » ولم يسيق إلى ترتييه أو تهلبيه ٠‏ ران وفع في 
متغرقات كلام بعض المؤلفين ونشتت في أثناء كتب المصنفين » فجمعد وترئييه صنع 
مخترع » وتأصيله وتبوبيه وضع مبتدع 29 . فهذا مردود جا نقله الأنباري من تأثير 
في مؤلفات السيوطي وتأليفه في غلم أصول النحو . وقد اعترف السيوطي بنفسه أنه 
نقل من « لمع الأدلة والإغراب 6 في كتابه وأدخيلهما في خلله . 

فهذه الأولية غير مفهومة إلا على أن يكون الراد بها أولية في الترئيب والتبويب 
فقد وفع الأنباري في بعض الآخذ النهجية في تريب فصوله وأدلته ولكن منهج 
السيوطي في ترتيب أدلته ربما كان أكثر اتسا وسلامة » كما جاء كتابه أكبر في 
الحجم من كتاب الأنباري ؛ لأنه جمع فيه مجهودات السابقين في علم الأصول 
وبخاصة كلام ابن جني والأنباري » فجاء الكتاب جاممًا للمحاولات السابقة عليه . 


(۱) الحمائس ( ۲/۱ ) . 

(؟) انظر مقالة بعنوان : ١‏ أبر الفنح ابن جني وأثره في اللغة العربية ٠‏ للد كرر محمد أسعد طلس مجلة 
المع العلمي العربي بدمشق ج٣‏ مج 3١‏ ( ص 19١‏ - 19019 ) . 

(۳) انظر مقدية الاقتراح راص 51) . 


اللرائية 


لهف 
وهنا هو التغفسير الذي يمكن أن يفهم عليه ما يدعيه من أسبقية وفضل . فهر فضل 
جمع وترتیب وتنسيق . 

ويتضح مما سبتى أن الأنباري لم يخترع كل المباحث التي ذكرها في علم أصول 
انحر فقد نشأت هذه الأول وظهرت في تطبيقاث التحاة الأوائل ؛ وكانت 
إشارات بسيطة ليس لها أي جانب نظري إلا بعض الإشارات النادرة » فقد سبقه ابن 
جني إلى التأليف في كثير من هذه الموضوعات والمباحث » ولكن السبق الحتيقي 
الذي ينبت لأبي البركات هر إفراده لهذا العلم صتا مستقًا يجمع به شعائه من 
كتب النحاة والمصنقين : ما سواه علا مستقلا له مماله ؛ فاستوعب جميع أركان 
أصول النحر ؛ عالجه معالجة منهجية رائعة » فاسترى على يديه علا محدد المعالم 
والبادئ » واضح الحمدود والفسمات » وبيدو أن دور الأثباري في أصرل الحو يشبه 
إلى حد كبير دور الشافمي في تأصيل علم أصول الفقه » فقد جمع شتات هذا العلم 
كما فعل الشافعي وئسقه , 

فلقد كان الأنباري محقًا عندما قال في مقدمة كتابه ٠‏ لمع الأدلة ؛ عن سبب 
تأليف الكعاب : « ... أما بعد فإن جماعة من أهل الفضل والاستبصار سألوني ٠‏ - 
بعد اشكار كتاب ٠‏ الإنصاف في مسائل الخلاف ٠‏ و ٠‏ كتاب الإغراب في جدل 
الإعراب » - أن أعزز لهم بكناب ثالث في الابتكار يشتمل على علم أصول النحو» 
المفتقر إليه غابة الافتفار » ليكرن أول ما صنف في هذه السناعة الواجبة الاعثبار 
فأجبتهم على رش طلبتهم في ثلاثين فصلا على غاية الاععتصار ) © . 

ولقد أشار إلى هذه الأسبفية في ٠‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء » بعد أن عدد 
علوم الأدب وجعلها ثمانية » فقال ؛ ١‏ ... وألليقنا بالعلوم الشمائية علمين وضعداهما 
وهما : علم الجدل في التحر » وعلم أصول النحو ؛ فيعرف به الغياى وتركيية 
وأقسامه ؛ من قباس العلة وقياس الشبه , وقياس الطرد إلى غير ذلك على حد أصول 
الففه » فإن بينهما من المناسبة ما لا يخفي ؛ لأن انحو معقول من منقول » كما أن 
الفقه معقول من منقول » ويعلم حعقيقة هذا أرياب المعرقة بهما » © , 
)١(‏ مقدمة الأهاري للمع الأدلة - تمقيق الد كور عطية عامر ( ص ۲۲ ) تقلا من أصرل النحو العربي = 


د , محرد نجلة ( ص ۲۴ ) . 
(۲) ثزعة الألباء ر ص 4١‏ ) . 


الحا يغيابا 


هكذا ادعى الأنباري أسبقية التأليف في علم أصول النحو فوضع أصمولا للنحو على 
وفق أصول الفقه > مححذيا منهجه ومصطلحاته » فهو جديد في منهجه جمع فيه 
شتات هذا العلم المفتقر إليه غاية الافتفار » ليكون أول ما أفرد في هذا العلم » فجاوث 
رسالته منسقة منظمة في علم أصول الدحو » وهو أول كتاب ظهر بهذا التنظيم 
والتنسيق في هذا العلم . ويؤكد الأستاذ سميد الأفغاني أسبقية الأنباري في التأليف في 
فون ثلاثة : حون أسس فن جدل الإعراب » وقن الخلاف » رفن أصول النحو © . 

وقد ادعى الأنباري الأسبقية في الثأليف في فوائين الجدل فيقول في مقدمة 
والإغراب » : ١‏ ... فإن جمامة من الأصحاب اقتضرني بعد تلخيص كتاب 
(الإنصاف في مسائل الخلاف ) تلخيص كتاب في جدل الإعراب معؤى عن 
الإسهاب » مجرد عن الإطناب › ليكون أول ما صنف لهله الصناعة في قوانون 
الجدل والآداب ليسلكوا به عند اللمجادلة رانحاولة والمناظرة سبيل التق والصواب » 
ويتأديوا به عند الحاورة والمذاكرة عن المناكرة والمضاجرة في الطاب م ° . 

فقد فرق الأنباري بين أدلة التحو وعلم جدل الإعراب ؛ فجمع في هذا العلم 
وسائل الاعتراض على الاستدلال بالأصول الثلاثة « القل والقياس والاستصحاب » 
كما وضع فيه التعارض بين هذه الأدلة وطرق الترجيح بينها . كما وضع أصولا 
للسؤال والجواب » وكيفية ترتيب الأسئلة . ولقد كان هذا التفريق من ابتكار 
الأنباري ؛ إذ لا يعلم أن أحدًا سبقه إلى التأليف في جدل الإعراب وإقراد مصدف له 
وتفريقه يينه وبين أدلة النخر . 

ولكن إضافات الأنباري لم تقتصر على إفراد مصنف لملم أصول النحو جمع فيه 
مجهودات العلماء قبله » ولكن كانت له إضافاته القيمة في مجال التعريفاث 
والتقسيمات ثم التطبيقات العملية لهذه الأصول . 

ففي مجال التعريفات » كان لأبي البركات الأنباري فضل السبق في تحديد 
المقصود بأصول النحو وأدلته » وبين أنها ثلاثة : نقل وفياس واستصحاب حال » لم 
قدم تعريمًا دقيقًا لهذه الأدلة محاولا ضرب الال ووضع الحدود الضابطة لكل منها . 


(1) انظر مدع تحقيق الإغراب ( من 615908 
(۲) مقدمة الإغراب راس ۴۰ ۴١‏ ) . 


لاع سسسب سک اا 


فهو بذلك أل من أثر عنه تعريض محدد لأدلة الدحر الثلاثة > فعلى الرغم من كثرة 
ما كتبه أبن جني في أصول النحو فأنه لم يقدم تعريقًا محدًا لأصمول النحو أو أدلنه » 
كما لم يحدد هذه الأدلة بدقة » بل تركنا نستنتجها من ثنايا ابه . 

كما بين المقصود بالتواتر والآحاد » والمرسل رامجهول ء وعرف أقسام القياى 
الثلاثة » فقدم تعريفًا محكما لقياس الملة وقهاس الشبه وقياس الطرد » وبين معني 
الطرد في العلة » والتخصيص » والتعدي » والقصرر . كما يضع تعريفًا لوسائل 
الاعتراض على الاستدلال بالقياس وبين المراد به » كفساد الاعتبار وفساد الوضع » 
والقول بالموجب » والنقض » والمعارضة ... وغيرها من الاعنبارات . 

ولفد تيز الأنباري بالتقسيمات والتحديدات التي أضافها إلى هذا العلم , ما زاده 
وضوحا » وجعله علا منهجها متكاملا بتضح فيه أدلته وتقسهماته وفروعه فبين أقسام 
أدلة النحو وين مرائبها واستدلالاتها » وقسم المادة اللغوبة بمحسمب وسائل نقلها إلى 
متواتر وآحاد » رحدد مصادر النقل المتواتر في لغة القرآن وما تواتر من السنة ركلام 
المرب » كما كان لأبي البركات الفضل في استقرار القباس بمفهومه الشكلي 
ووضوح الإطار النظري المتكامل له » فقد بين بوضرح أركان القياس موضكُنا كل 
ركن بالمثال » كما بين أفسامه من قباس العلة » وياس الشبه وقياس الطرد . 

كما كان الأنباري سبانًا إلى البيان عن وجود أدلة فرعية ملحقة بالقياس 
كالاستدلال بالسبر والتقسيم » والاستدلال بالأوثى ٠.‏ والاستدلال ببيان الملة 
والاستدلال بالأصول ... وغبرها من أنواع الاستدلال التي بين الأنباري مكانتها من 
أدلة النحو وأنها تأتي كادلة فرعية ملحقة بالقياس . 

وييدو أن من نقيماته المدكرة أيضًا تفريقه بين أدلة الحو » وأصول الجدل 
النحوىي » وإفراده لهذا العلم مصتقًا مستقلًا وبيائه لأوجه الاعتراض على الاسشدلال 
بالنقل في السند ومن » وكذلك وسائل الاعتراض على الاستدلال بالقياس . 

كما كان لغزارة نطبيقاته العملية في علم الأصول دور كبير في تأصيل مبادئ هذا 
العلم وضوابطه . 


تين فيك 
؟ - تاثيره في الخالفين 

لقد تركت هذه الإضافات التي نركها الأنباري في أصول النحو أثرها الواضح 
فيمن تناول مادة أصول النحو بالدراسة من بعده . وسأكتفي في هذا لمجال بذ كر أبرز 
من تآثر بالأنباري في مجال التأليف في علم أصول الحو » وكان أبرزهم الإمام 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( ت 41١‏ ه ) » الذي جاء بعد الأنباري بما 
يقرب من أربعة قرون وألف كتابه ‏ الاقتراح في علم أصول الحو ٠‏ فكان ثاني 
مصنف يصل إلى أيدينا يفرد في علم أصول النحو بعد كتاب ١‏ لع الأدلة في أصول 
الحو ١‏ للأتباري . 

ولكن هذا التأثير لم يقتصر على إفراد مصدف مستقل لعلم الأصول » وإغا تعدى 
ذلك إلى النقل المباشر من مؤلفات الأنباري ؛ وعلى رأسها « لمع الأدلة ٠‏ » 
و «الإغراب في جدل الإعراب ٠‏ » و « الإنصاف في مسائل الخلاف ؛ رتظهر هذه 
النفول في كتابيه ١‏ الاقتراح ١‏ و ١‏ المزهر » » حتى لقد عد مقن الاقتراح الكتب 
السابقة من أهم مصادر الكتاب ‏ , كما عد الد كترر رمضان عبد التراب ١‏ لمع 
الأدلة ٠‏ و « الإنصاف » من مصادر السيوطي النحوية في كتابه و المزهر » 99 , 

ولقد اعترف السيوطي في مقدمة كتابه ( الافتراج ) أنه أدخمل من كتب الأثياري 
الثلاثة : لمع الأدلة والاغراب والإنصاف إلى كتابه في خلله » حيث يقول: ١‏ وقد 
أخدت من الكئاب الأول - يقصد لمع الأدلة - اللباب » وأدخاته معزوا إليه في خلل 
هذا الكتاب » وضمدت خلاصة الثاني - يقعيد الإغراب - في مباحث العلة , 
وضممت إليه من كتابه الإنصاف في مياحث الخلاف جملة » ولم أنقل من كتبه 
حرفا إلا مقرونًا بالعزو إليه ليعرف مقام كتابي من كتابه » ويتميز عند أولي التعييز 
جلیل تصايه 9 . 

والحق أن السيوطي كان أمينًا فيما نقله عن الأنباري » فما من موضع نقله عنه 
سواء كان ذلك نقلا بالنص - أي باحافظة على الأصل - أو بشيء من التصريف 
(1) انظر مقدمة الحقق للافتراج ( ص ٩‏ ) . 
(؟) انظر مقالة بعنوان ١‏ مصادر جلال الدين السيرطي في كتابه المزهر ٠‏ بمجلة مجمع اللغة العرية 
رص له ) سنق هام . 
(۳) الاتتراح ( ص ٠ ۲١‏ ۰)۲۹ 


الناتية 


of 


والاختصار إلا ونسبه إليه . ما دقع محقق « لمع الأدلة 9 إلى الاعتماد على كناب 
الاقتراح في ]كمال ما بمخطوطته من نقص » فنقل الفصل الأول كاملا من الافتراح » 
والرايع وأكثر الخامس من المزهر © 

كما دفعتني هذه الأمانة إلى الاعتماد عليه في يان موقف أبي البركات من الملة 
القاصرة »> حيث نقل السيوطي نصا ذكر فيه الأباري اختلاف العلماء في التعليل 
بالعلة القاصرة » وهو فصل ساقط من نسخة سميد الأفغاني للمع الأدلة وألحقه 
الد كور عطية عامر في آخر تحفيفه للمع الأدلة نافلا إياه من الاقتراح © . 

ومن الشواهد الثي ندل على نأثر السبوطي البالغ في دراسته لأصرل النحو في 
كتابه الاقتراح با ذكره الأنباري من نصوص وآراء في ( لمع الأدلة ) » أن الكتاب 
جاء مليًا بالتقول عن الأنباري » فقد نقل من فصول ( لمع الأدلة ) ما يقرب من 
المانية عشر فصلا » وهو ما يمثل أكثر من نصف الكتاب . 

فقد نقل حاصل ما ذكره الأنباري في ثمانية فصول من ( لمع الأدلة ) وأحذ 
خلاصة ما تطرق إليه الأنباري من موضوهات » كأقسام أدلة الحو » وممنى النقل » 
وانقسام النقل إلى تواتر وأحاد » وشرط نقل التواتر » وشرط نفل الآحاد وقبول نقل 
أهل الأحواء » وعدم قبول الرسل ولجهول + ثم اختلافهم في جواز الإجازة © , 

ونقل خعلاصة ما ذكره الأنباري في الرد على من أنكر القياس 17 وتمديد أركان 
القياس وتمثيله لها " » كما نقل ما ذكره الأنباري في قياس الشبه وقياس الطرد © 
واختلاف العلماء في جواز القياس على الأصل الختلف في حكمه ‏ وإثباث الحكم 
في محل النص » أبثيث بالنص أم بالعلة ؟ 9 » واختلافهم في تعليل الحكم بعلتين 


. ) ۷١ انظر مقدمة القن المع الأدلة ( عن‎ )١( 

(۲) انر جمبيل علوش . 

(5) انظر الاكتراج ( می ۸6 - ۸۷ ) ١‏ انظر لمع الأدلة ر ص ١م‏ - 353 ) . 
(؛) انظر الاقفراج ( ص 36 ) » ولع الأذلة رص مه = ٠٠١‏ ) . 

زه) انظر الاکتراج ( ص ١) ٩٩‏ ولع الأدلة ( م ٩۳‏ ) . 

(1) انظر الأترام ر ص ٠ ) 1٤۹١ - ٠٤١‏ ولع الأدلة ( م 11١ - ٠١۷‏ . 
(۷) انظر الأقرام ( می ۱1۱ ) ۰ ولع الأذلة ص ۱۲6 ۰ ۱۴١‏ ) . 

(۸) انظر الاقتراع رص 141 - ۱٤۳‏ ) + ولع الأدلة » ص ۱۳۷ - 1۴١‏ ) . 


ot 


اام 


فصاعدًا ‏ » كما نقل عنه أوجه الاستدلال بالتقسيم وجمله من مسالك العلة 7© 
وذكر منها الاستدلال ببيان العلة » ويعدم الدليل » وبالأصول ء والاستحسان » 
وجعلها تحت عنوان « في أدلة شتى » 27 واععمد على ما ذكره الأنباري من أن 
استصحاب الال من الأدلة المعتبرة » وأنه من أضعف الأدلة © . 

كما نقل عنه اختلاف العلماء في إبراز الإخالة ولمناسية عند المطالبة © 
واختلانهم في كون الطرد شرطا في الملة "© رفي إلحاق الوصف بالملة مع عدم 
الإخالة 2 » وفى التعليل بالملة القاصرة ^ . 

كما ينقل في الكتاب السادس الذي وضعه للتعارض والترجيح ما ذكره الأثباري 
في تعارض النفلين » وكيفية الترجيح بينهما في السند والمتن ‏ » وتعارض القياسين 
وطرق الترجيح بينهما عن طريق موافقة دليل آخر من نفل أو قهاس 2900 , 

ثم تأقي رسالة ( الإغواب ) مثابة اللصدر الثاني من مصادر كتاب الاقتراح 
للسيوطي » فينقل عنه تعريف الأنباري للفياس 2١١‏ » وتعريفه للاستصحاب ° 
كما نقل عنه أوجه الاعتراض على الاستدلال بالنغل في السد أو امان 239 , وأوجه 
الاعتراض على الاستدلال بالقياس وجعله في قوادح العلة ‏ » وكيفية الاعتراض 


(۱) انظر الأفراح ( ص 156-2354 ) » ولع الأدلة رص 11۷ < ٠ ) ١١١‏ 

(۲) انظر الاقتراج ( ص 111 - ۱4۴ )ع ولع الأدلة ر ص ۱۲۷ - ۱۳١‏ )ل 

(۳) انظر الاقدراج راص ۱۷۹ - ۱۷۹ ١)‏ لص ۲۱۸۲ ۱۸۳ ) ۰ ولع الأدلة ر ص ۱۲۷ - ٠)۳١‏ 
رص كقل)ء 

()) اتظر الاقرام ( من 109/5 ) ١‏ ولع الأدلة ( ص 21141 ,)1١47‏ 

(0) انظر الأراج ( ص 144 ٠‏ 118 )ء ولمع الأدلة رصي 111137), 

.)1936 - 135 ولع الأدلة ( ص‎ ٠ ) 16١ ( انظر الاقراج‎ )١( 

(۷) اقظر الاتفراح ( ص 167 + 164 ) » ولع الأدلة ( ص 396 115), 

(۸) انظر الاقرام ( عي ۱۲۵ ۲ 155), 

٠ ) 1۳۸ - 555 انظر الأفراح ر ص ۱۸ ۰ ۱۸۰ ) ؛ ولع الأدلة رس‎ )٩( 

٠ ) ٠١١ - ۱۳۸ ولع الأدلة رص‎ ١ ) ۱۸۸ » 14۷ انظر الاقتراج ( عن‎ )١( 

(۱۱) انظر الاغراح ( ص 54 ) ؛ والإغراب ( ص 18 ) . 

(۱۲) انظر الاقراج ( مي ۱۷۲ ) + والإغراب ( عي 19 ) . 

(۱۳) أنظر الاكرام ( ص ۱۵۷ - ۱۹۰ )ا والإقراب رس 41 - ۵۴ ) . 

( ۱( قظر الافراح ( ص 14۹ - 1١۲‏ ) ۲ زص ۱۰۰ ۲ 1١۹‏ ) ا ( ص 10۰ - ۱)1۳ 
والإغراب رص 4م - 1۳ ) . 


سسس سس اغات 


على الاستدلال بالاستصحاب ( كما نقل عن الإغراب ما أصله الأباري في عام 
الجدل من ضوابط للسؤال والجواب » وكيفية ترتيب الأسعلة 99 . 

كما نقل عن الأنباري تصريحه في كتاب « الإنصاف » بأنه لا يجوز الاحتجاج 
بشعر أو نثر لا يعرف قائله © ونقل عنه بمض الأمئلة الثي استدل فيها البصريون 
باستصحاب الحال 2 وأما في كتابه ٠‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها ٠‏ فقد نفل ثلاثة 
من فصول ٠‏ مع الأدلة » . إذ نقل نفلا حرفيا تفسيم أبي البركات النقل إلى توائر 
وآحاد » والملم المستفاد منهما » وشروط صحة التواتر ‏ » ونقل عنه باختصار رأيه 
في عدم قبول المرسل 27 وعدالة الناقل للمادة اللغوبة » وقبول تقل العدل الواحد © , 

كما نفل في كتابه ٠‏ الأشباه والنظائر في النحو 6 استدلال الأنباري في 
«الإنصاف » بعدم النظير » والاستدلال بأن الحمل على ما له نظير أولي من المبل 
على ما ليس له نظير 29 , 

ينضح من العرض السابق أن السيوطي قد نفل معظم مباحث أصول النحر التي 
ذكرها الأنباري وضمنها كتبه ٠‏ الاقتراح ٠‏ و ١‏ المزهر ٠‏ وء الأشباه والنظائر » . 

ويدو أن هذا التألير الذي ركه الأنباري في خالفبه ممن صنفوا في عام أصول 
النحو لم يقتصر على السبوطي الذي جاء من بعده بما يقرب من أريعة فرون » وإغا 
تعدى ذلك إلى وقننا الماضر » فما من أحد من الباحثين المعاصرين تناول مادة أصول 
النحو بالدراسة إلا واعتمد اعمادا كبيرًا على كتاب د لمع الأدلة في أصرل الحو 
فيأخذون تعريفه لأدلة النحر وتفسيمه لها , وما أصله من أصول وفروع هذا العلم © , 


۰ ) 1٤ 037 انظر الأفتراج ( ص 10/4 ) ؛ والإغراب رص‎ )١( 

(1) انظر الاقرام راص ۱۹۳ = ۱۹۸ ) ؛ والإغراب رص 55 - 14 ) > ( ۹8 ۱١‏ ) . 
(۳) انظر الأفراح ( ص ۷۱ ) ۰ 

( ) انظر الاقتراج ( ص 1۷٤‏ ) . 

(۵) انظر المرهر ( 115/1 - ۱1 ) » ولع الأدلة ( ص ۸۳ ۸١‏ ) . 

(1) انظر لمرهر ( ٠۲١/١‏ ) > ولع الأدلة ر ص ١١ ٠ ١‏ ) . 

(۷) انظر الزهر ( ۱۸۳١١‏ ) » ولع الأدلة رص د۸ ٠‏ كم ) . 

(۸) انظر الأشباه والنظائر ( 59013 ) . 

(4) انظر على سبيل اللثال أصول التفكير التحوي للدكترر علي لير اللكارم » وأصول الحو العريي 
للد كترر محمد هيد » وأصول الحو العربي للد كثور محمود تحلة . 


لاسلس لس سس ته "617 
؟ - اهم نتائج البحث 

لقد حاول هذا البحث خلال مراحله الختلفة دراسة الصورة التي آلت إليه أدلة 
النحو وأصوله من خلال دراسة تليلية تطبيقية لؤلفات الأثباري . 

وقد تمكن البحث عن لريق دراسة ذلك كله ودراسة ما يتصل به من الوصرل 
إلى التعائج الإجمالية التالية : 

ه إن مفهوم الأصول في الفترة المبكرة من نشأة العلم كان يعني القراعد المستنبطة 
ما اطرد في كلام العرب » فقد كانت الأصول عند التقدين مبادئ يسيرة تتم 
بصورة تطبيقية في مؤلفاتهم » ولم تكن لهذه البادئ أصول نظرية إلا نادزا في بعض 
الإشارات القليلة . وتعد مرحلة الخليل وسيبويه أقدم مرحلة يمكن أن يتسب إلبها 
فكرة تحديد عصر الاستشهاد » بعد أن تحدد قبلهما القبائل التي يستشهد بها كما أن 
جمع المادة في هذه المرحلة كان شاملا لجميع مستويات الكلام . 

و إن مقهرم القياس في المراحل الأرلى من تشأنه يعد مفهومًا استقراها قائما على 
المسموع المروى » فلم يكن عند النحاة الأوائل قياسًا منطقيا بشروطه ومقدمائه 
وقضاياه » ولكنه استحال بعد القرون الثلاثة الأولى إلى عملية شكلية بأركاتها 
الأربعة » يتم فيها الحاق أمر ما بآخر فيأخيذ حكمه وييدو أن هذا التحول أصاب 
الفباس في الفترة التي ثم فيها وقف جمع المادة اللغوية » فكان ذلك وسيلة من وسائل 
نوسيع النصوص اللغوية ؛ إذ يستطيعون به إلحاق ما يشاءون من النصوص بالمادة 
المورولة . 

و وجدت الملة على ألسنة التحاة منذ وجد النحو » فكانت في المراحل الأولى 
مسعمدة من روح اللغة » معتمدة على الفطرة والحس من حيث طبيعتها » ولم تكن 
ذاث طبيعة فلسفية ؛ ثم زاد الاهتمام بها والتأليف فيها في القرن الرابع وصنفت 
العلل ولوحظت غايانها ء وتحول التعليل من تبرير القواعد إلى التأئير فيها ؛ فأصبح 
تلمس العلل هدقًا رئيشا في البحث النحوي » فقسمت العلة باعتبارات مخعلفة » 
ووضعت مسالكها وشروط سلامتها . 

» كما بين البحث أن الاستصحاب قديم قدم النحو » فالبحث عن الأصل 
والفرع هو لب قضية الاستصحاب ء وقد اهتم النحاة بتبع الأصول وتحديدها منذ 
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فقرة مبكرة جلا من تاريخ التقعيد النحوي . 

و كشف البحث عن وجود ثلاثة من العلوم بينها وبين النحو ما بينها من تفاعل 
وتأثيرات وهي الفقه رالكلام والمنطق » فين التفاعل بين الفقه والنحو والأثر الذي 
تركه الحو العربي في المباحث الفقهية » ثم ما ثركه علم أصول الفقه في أصول 
الحو من تأثيرات وظهور هذا التأثير في مجالات متعددة . كما بين أثر علم الكلام 
في الدرس النحوي بعامة » رينجلى ذلك في المصطلحات » ولغة التأليف 
والتقسيمات التحوية » لم مظاهر تأثيره في الأصول النحوية بخاصة . كما كان 
للمنطلق أثر واضح في الحدود النحوية والنتقسيمات العقلية والافتراضات الذهنية » 
كما ظهر في لغة الحاة ومصطلحائهم وأساليب حجاجهم المنطقي » وطريقة الاين 
وتبويب الأفكار التحوية كما أظهر مظاهر التأثير في الأصول التحوية » والقياس 
والملة بخاصة . 

ه احتج الأنباري بالنص القرآني وقراءاته على جميع المستويات الصوتية والصرفية 
والنحرية » كما استشهد باش الفصيح من كلام العرب اليرمي ولهجاتهم ويحتمد 
عليه في كثير من الأحيان في تقرير القواعد » وتقوية ما يراه من مقابيس وأحكام . 
كما استشهد بحكم العرب وأمثالهم على كثير من المسائل النحوية ؛ ريمض السائل 
اللغوية » ولكنه مع ذلك يظل النص الشعري على رأس مصادر الاستشهاد عنده - 
شأنه في ذلك شأن من سيقه من النحاة » ففد ألبت البحث اعتماده على الشواهد 
الشعرية في تقرير القواعد واستباط الأحكام . 

و اتخذ الأنباري موققًا من القراءات القرآئية مشابها لما اتخذه النحاة من قبله » 
فهر وإن كان يحترم القراءة وبصرح بأنها سنة متبعة ويدافع أحيانًا عن بعض الفرامات 
التي رفضها النحاة ٠‏ فإنه يلجأ في مواقض أخرى إلى تأويل القراءة أو المفاضلة بينها 
أو تضعيفها » وريا دفعته امبالغة إلى الغلو في التأويل أو التضميف واصفًا القراية ذاتها 
بالضعف أو الشذوذ ء أو متهةا القارئ أو الرلوي بالغلط أو الوهم أو اللحن » ويوحي 
في بعض الأحيان بأن القراء كانوا يقرمون بالرأي والدرلية لا بالتقل والرواية . 
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ه ويغلب على الأنباري من تلك الموائف المتعددة صفة تأويل القراءة » حتى أننا إذا 
أردنا أن نتسبه إلى موقق معين من تلك المواقف أمكننا أن نقول أنه يعد من مؤوئي 
القراءات . 

» ثم يخرج موقف أبي البركات من الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف عن 
مرقف جمهور النحاة من عدم الأخيذ به مصدرًا من مصادر الاستشهاد » ويأتي في 
المواضع القابلة التي اعتمد فيها عليه للاستعناس » ولكنه في الوفت نفسه لم بحأ أن 
يصرح بموقفه هذا » وإنما اكتفى بالتلميح إليه بطريقة خفية . 

و فرق الأنباري بين لغة الشمر ولفة الثر » وجمل الكلام يخحصل به القانون دون 
الشمر » كما فرق بين الضرورة والشذوذ . ولم يهشم الأنباري بسبة شواهده 
الشعرية , وذلك على الرغم من تصريحه بأنه لا يجوز الاحتجاج بشعر مجهول فائله 
واتخاذه ذلك وسيلة لإنكار شواهد الخصوم » ويبدو أنه سار على ما أقره في علم 
جدل الإعراب من أنه ليس على المستدل أن يذكر إسناده وإنما على المعترض أن 
يطالب به ؛ وكأنه كان مستعدا في كل موضع من تلك المواضع الني أغفل فهها نة 
شواهده لأن يسند هذه الشواهد إلى أصحابها . 

ه التزم أبو البركات في الاستشهاد با أجمع عليه النحاة من أشعار الطبقات 
اثلاث الأولى » من الجاهليين والمفضرمون والإسلاميين » فكان آخر من اسنشهد بهم 
ابن هرمة » وابن مبادة » ورؤبة . ولا يستشهد بن اختلف العلماء في الأخل بشمرهم 
كبشار بن برد ٠‏ 

ه اعتمد الأنباري على ما اطرد في كلامهم » ومن ثم لم يجز القياس على الشاذ 
أو النادر أو القليل ؛ لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب المقاييس والقراعد ما يطل صناعة 
الإعراب بأسرها . 

و كما فرق الأنباري بين العلل الموجبة للحكم » وتلك المجوزة اللي هي عثابة 
أماراث ودلالات على الأحكام » فجعل تلك الموجبة ركنًا ساسا من أ ركان القياس 
وأولاها بالمناية والاهتمام في تنظيره لعلم أصول النحو في رسالته « لمع الأدلة » . 
ومن يطالع آرايه في اشتراط التأثير في العلة » ورفض تعليل الحكم بعلتين » ورفض 
إلحاق الوصف بالعلة .. وغير ذلك من آراء مدرك أنه كان يتكلم عن العلل الموجبة . 

ولذلك لم يعر التعليلات التي استخدمها النحاة لتسويغ القواعد وتبريرها اهماما 
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تنظيريًا . وإن كان قد أكثر من استخدامها تطبيقًا في مؤلفاته وبخاصة قي كتابه 
«أسرار العربية ١‏ . 

« اعتمد أبو اليركات على أشكال عديدة من القياس » يأتي على رأسها أنواع 
القياس التي قسمها باعتبار العلة الجامعة » وهي قياس العلة » وقياس الشبه وقياس 
الطرد . 

واتضح أن أكثر هذه الأقيسة وروا عنده هو قياس الشبه » ثم بأني من بعده قياس 
العلة » ويندر قياس الطرد ؛ لأنه لم ير حجيته . 

كما كشفت الدراسة العملية لأقسام القياس عنده عن وجود أنراع أخرى من 
الفياس » استعان بها عمليًا في مصنفاته النحوبة وإن لم يشر إلبها نظريًا عند بيان 
أقسام القياس وتتمثل هذه الأنواع فيما يمكن أن يسمى قياس المنزلة وقياس الطرد 
وهما من الأقيسة التي وجدث في مراحل ببكرة من نشأة القياس . 

٠‏ أظهر البحث مجموعة من الظواهر الخاصة بقياس الشبه عند الأنباري ؛ منها 
أنه يرى انحطاط الفرع في هذا الفياس عن درجة الأصل ؛ لأن العلة الموجبة للحكم 
في الأصل غير موجودة في الفرع » وذلك على خلاف قياس الملة الذي يأخذ فيه 
الفرع جميع ما للأصل من نخصوصيات وأحكام لاشتراكهما في الملة ؛ ولهذا يطل 
قياس الشبه إذا زال وجه الشبه بين المقيس والمقيس عليه . 

ه حدد الأنباري أنواع الاستدلال الملحقة بالقياس » فكان أول من أشار إلى 
مكانة هذه الأدلة من أصول النحو » وذكر منها الاستدلال بالتقسيم » وبالأولى » 
وبييان العلة » وبالأصول . كما القت بهذه الأدلة الاستدلال بالاستحسان » وبعدم 
الدليل في الشيء على نفيه » وبعدم النظير » وبالمكس » وهي أدلة ذكر الأباري 
بعضها واستعان بالبعض الآخر عملي في الاستدلال . ولقد بين البحث مكانة هذه 
الأدلة من أصول النحو وأنها فرعية ملحقة بالقياس . 

« أظهر البحث اعتماد الأنباري في كثير من الأحيان على الاستدلال باستصحاب 
امال » كما بين الفرق بين الأصل والفرع في كل من القياس والاستصحاب فالأصل 
في القياس هو المقيس عليه المطرد والفرع هو المقيس › ويربط بينهما علافة من علة 
أوشبه أو طرد ؛ أما الأصل في الاستصحاب فهر الأصل الجرد ؛ والفرع هو المعدول به 
عن ذلك الأصل » فهناك علاقة أصالة وفرعية حقيقية بين الأصل والفرع في باب 
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الاستصحاب » وذلك خلاف ما ينهما في باب القياس . 

» بين البحث مكانة الاستصحاب من أدلة انحو » في ضرم ما اعترف به 
الأباري من أن استصحاب المال من أضعف الأدلة ؛ إذ يعد رغم ذلك من الأدلة 
العتبرة لأنه إما يكون من أضعف الأدلة إذا وجد دليل المدول عن الأصل . 
فالاستصحاب من حيث فوته في الاستدلال بأني في المرتبة الثالئة بعد السماع 
والقياى » ولكنه من حيث ترتيب الاستدلال باي في المرتبة الثانية بعد السماع 
ومتقدمًا على القياس . 

ه إن قواعد النوجيه هي الضوابط المنهجية التي التزم بها النحاة عند النظر في 
المادة واستنباط الأحكام »' قمن هذه القواعد ما يهدف إلى وضع الضوابط التهجية 
لكيفية الاستدلال بأدلة النحو الللالة : النقل والقياس والاستصحاب » ومنها 
ما بهدف إلى ضبط الأفكار النحوية العامة . 

ومعنى هذا أنه بين قواعد التوجيه وأدلة الدحر علاقة عموم وخصوص ء فقواعد 
التوجيه أعم وأشمل من أدلة النحو » لأنها تشمل القراعد التي تضبط الاستدلال 
بالأدلة وغيرها من الأفكار التحرية المامة » فقد كانت هذه القواعد مجموعة من 
البادئ التي سار النحاة جميعا على هداها , واتفقوا فيما بينهم على الأعذ بها في 
الاستدلال » فار الأنباري على وفق ضوابطها وقراعدها في الاستدلال بالقل 
والقياس والاستصحاب » وما يتعلق بهذه الأدلة من فروع وأقسام . 

ه فرق أبو البركات بين أدلة الحو » وعلم جدل الإعراب » وأوضح أن الاعتراض 
على الأصول النحوية الثلاثة إغا يليق بفن الجدل » فأفرد لهذه الاعتراضات مساحة 
كبيرة في رسالته ‏ الإغراب في جدل الإعراب ؛ ‏ التي جمع فيها أصول الجدل 
الحوي » فبين كيفية الاعتراض على هذه الأدلة وطرق الجواب على كل اعتراض » 
بحيث تسير هذه المملية في إطار علمي مقان . 

ولكن الأنباري استعان بهذه الاعتراضات باعتبارها وسيلة من وسائل الجدل والرد 
على المنفول بكل الوسائل الممكنة » فقد كان يحشد كل ما يستطيع حشده من هذه 
الاعتراضات » فإن لم يصلح أحدها صلح الآخر » وكأن المسألة عنده عملية جدلية 
محضة » لا تقوم على التلبت والإنصاف العلمي بقدر ما تقوم على أساس جدلي 
يحشد فيه هذه الاعتراضات متى وجد إلى ذلك سيلا . 
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« لبس التعارض والترجبح أصا من أصول النحر ‏ وإثنا هو عملية جدلية اجتهادية 
تكشف للعالم عن الدليل الراجح » ومن ثم أللبقه البحث بأوجه الاعتراض على 
الاستدلال » فهو جزء ما أصله من علم المدل في النحو , 

وبعد » فهذه أهم ما توصلت إليه في هذا البحث من نتائج » ولمست أدعي أن 
كل هذه النائج لم أسبق إلبها » ولكن أهميتها تنبع من أنها جاءت معتمدة على 
دراسة تحليلية لكتب أبي البركات » فأعطت صورة متكاملة لأصول النحو عنده من 
خلال أهم كتبه النحوبة ٠‏ كالإنصاف » و « أسرار العربية » و ٠‏ ايان » وكذلك 
رمالتيه و الإغراب في جدل الإعراب 0 » و د لمع الأدلة في أصول الحو » مما أضفى 
على هذه النتائج قدا كبيرًا من الصحة والدفة . 
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السمادة بالقاهرة » ط 4 سنة 7931 م . 

1 - الإيضاح العضدي لأبي على الفارسي » تحقيق الدكتور حسن شاذلي 
قرهود مطبعة دار التأليف بمصرء طا نة 1454م . 

۳ - الإيضاح في علل النحو » لأبي القاسم الزجاجى ( ت۲۳۷ ه ٠)‏ تحقيق 
الدكتور مازن المبارك + مطيمة المدني صر » طا سنة ٠١۵۹‏ م . 


تهرس الصادر ولزبيع سب يبي د اده 

4؟ - إيضاح المكتون في الذيل على كشف الظدون ؛ لإسماعيل باشا الباباتي 
الغدادي » دار الفكر ؛ سنة 1١985‏ م , 

١6‏ - البحث النحري عند الأصولرين » للد كتور مصطفى جمال الدين » دار الرشيد 
للنشر بالعراق » سنة 1841 م . 57. البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي » دار الفكر 
سيروت » ط۲ سنة ۱4۰۳ھ ۱۹۸۳ م . 

۷ - البداية والنهابة » لابن كثير » مطبعة السعادة . 

۲۸ - أبو البركات بن الأنباري ودراساته النحرية » للدكتور فاضل صالح 
السامرائي » مطبعة اليرموك » دار الرسالة للطباعة بيغداد ؛ ط١‏ سنة ١0۹۷م‏ , 

۹ - البرهان في علوم الفرآن للإمام الزركشي » تمقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم . عيسى البابي الخحلبي » ط۲ سنة ۱۹۷۲ م . 

٠١‏ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للسيوطي » تحفيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » مطبعة عيسى البابي الحلبي » طا اسنة 15584 م . 

١‏ - البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة » مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفبروزابادي » تحقيق محمد المصري » جمعية إحباء التراث الإسلامي منشورات 
مركز المخطوطات والتراث » الصفا - الكويت » طا سنة 881١م‏ . 

۲ - البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث » للأنباري » تحفيق الد كتور رمضان 
عبد التواب » مركز تحقيق الثراث بدار الكتب المصرية » سنة ۱۹۷۰ م . 

۳ - البيان في غريب إعراب القرآن » لأبي البركات الأنباري » تحقيق الد كور 
عبد الحميد طه ؛ مراجعة مصطفى السقا » الهيئة المصرية العامة للكتاب » سنة 
للقلم. 

4 - تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان » دار المعارف بمصر ع سنة ١۱۹۷م‏ , 

. ) تاريخ أداب اللغة المرية > لجورجي زيدان , دار الهلال ( بدون تاريخ‎ - ۴١ 

8 - تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون » لل دكتور عمر فروج » المكتب 
التجاري للطباعة والتوزيع والنشر بيروت »> طا سنة ۱۹1۷ م . 

۷ - تاريخ النحو العربي حتى أواحر القرن الثاني الهجري » للدكتور علي 
أبو المكارم » القاهرة الحديثة للطباعة » طا سنة 1۹۷١‏ م . 
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۳۸ - التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري » تحقيق على محمد البجاوي 
طبعة عيسى البابي الحلبي ( بدون تاريخ ) . 

۹ - تقوبم الفكر النحوي » للد كتور علي أبو المكارم » دار الثقافة ببيروت . 

٠٠‏ - ابن جني النحوي » للد كتور فاضل صالح السامرائي ؛ دار النذير للطباعة 
والنشر بيقداد » سنة 1954 م . 

١‏ - الجهود اللغرية خلال القرن الرابع عشر الهجري » للدكتور عفيف 
عبد الرحمن » دار الرشيد للنشر بالعراق » سنة 1941 م . 

۲ - الجوهرة في نسب النبي به وأصحابه العشرة ء محمد بن أبي بكر 
الأنصاري التلمساني الشهير بالبري ١‏ تحقيق الدكتور محمد التونجي » دار الرفاعي 
للتشر بالرياض » ط١‏ سنة ۱۹۸۳ م. 

۳ - خزانة الأدب لباب لسان العرب » للبغدادي » وبهامشه شرح الشواهد 
الكبرى للعبني » دار الثقافة بييروت ( بدون تاريخ ) » ومصورة عن طبعة بولاق ممنة 
AAT‏ 

» الخصائص » لأبي الفتح عثمان بن جني » تحقيق محمد علي النجار‎ - ٤ 
. عالم الكتب يبيروت » ط ۳ سنة ۱۹۸۳ م‎ 

هع - الخطط المقريزية » لتقي الدين المقريزي ( ت ۸٤١‏ ه ) طبعة مؤسسة 
الحلبي وشركاه ( يدون تاريخ ) . 

0 - الحلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف , للدكتور 
محمد خير الحلراني » دار القلم العربي يحلب » سنة ۱۹۷4 م . 

۷ - دائرة المعارف » لبطرس البستاني » دار المعرفة بييروت ٠‏ ومؤسسة 
مطبوعاتي إسماعيليان بطهران . 

8 - دائرة المعارف الإسلامية . ترجمة عباس محمود » وعبد الحميد يونس » 
وأحمد الشناوي » وإبراهيم زكى خورشيد . 

4 - الداعي إلى الإسلام » لأبي البركات الأنباري » تحفيق سيد سين 
باغجوان دار البشائر الإسلامية ببيروت » طا سنة 1۹۸۸ م . 

٠ه‏ - دراسات في العربية وتاريخها » للشيخ محمد الخضر حسين » نشره على 
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oer 
» رضا التونسي ( وهي مجموعة بحوث نشرها تباغا مجلة انار ) » المكتب الإسلامي‎ 
. م‎ 185٠ سنة‎ ٠ط‎ ١ ومكتبة دار النتح للطباعة والنشر بدمشق‎ 

١ه‏ - الدراسات اللغوية والنحوية في مصر منذ تشأتها حي نهاية القرن الرايع 
الهجري للدكتور أحمد نصيف الجنابي » ساعدت الجامعة المستنصرية على نشره > 
مكتبة دار التراث بالقاهرة > سنة ۱۳۹۷ هه 1۹۷۷م , 

۲ه - الرد على المنطقيين لابن ثيمية + تحقيق الد كتور محمد عبد الستار نصار 
والدكتور عماد خفاجي » مكتبة الأزهر بالدراسة ( بدون تاريخ ) . 

0 - الرد على النحاة » لابن مضاء القرطبي ؛ تحقيق الدكتور شرقي ضيف » 
دار المعارف بالقاهرة » ط؟ سنة 1985 م , 

4ه - الرسالة ؛ للإمام محمد بن إدريس الشائعي » تحقيق الشيخ أحمد محمد 
شاكر مكتبة دار التراث » ط۲ سنا 1918 م . 

هه - الرمائي اللحري في ضوء شرحه لكتاب سيبويه » للدكتور مازن المبارك 
دار الكتاب اللبناني ببيروث » سنه 1919/4 م . 

١م‏ - روضات الجناث في أصول العلماء والسادات ؛ للخوانساري » تحقيق 
أسد الله إسماعيليان » مكتبة إسماعيليان بطهران . 

لاه - زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد رالظاء ٠‏ لأبي البركات الأنباري » 
تحفيق الد كتور رمضان عبد التواب » مؤسسة الرسالة يييروثت » سنة ١91/1‏ م . 

مه - السبعة في القراءات لابن مجاهد » تحقيق الد كتور شوقي ضیف › 
دار المغارف صر ط٣‏ . 

۹ - سييويه إمام النحاة » لملي التجدي ناصف » عالم الكتب » المطبعة 
الممانية بالدراسة » ط۲ منة 1۹۷4 م . 

٠‏ - سيبويه جامع النحو العربي » للد كتور فوزي مسعود » الهبئة المصرية العامة 
للكتاب » سنة 19485 م , 

١‏ - شذراث الذهب في أخبار من ذهب » لابن العناد الحبلي » المكتيب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت . 

۲ - شرح أبيات سيبويه + للسيرافي , تحقيق الد كتور محمد علي الريح هاشم 


4وه سسس قهرس المصادر وامراجع 
منشورات مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر بالقاهرة ۽ سنة 191804 م . 

۳ - شرح المفصل ؛ لابن يعيش » إدارة الطباعة الميرية بمصر ؛ روجع وصحح 
بمعرفة مشيخة الأزهر ر بدون تاريخ ) . 

4 - الشعر والشعراء » لابن قتبية » تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر » 
دار التراث العربي » ط۴ سنة ۱۹۷۷ م . 

8 - شواهد الشعر في كتاب سيبويه » للدكتور الد عبد الكريم جمعة » 
مكنية دار العروبة بالكويت » ط۱ سنة.14.0 هه 1۹۸۰م . 

5 - طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ تاج الاين السبكي المطبعة المسينية 
المصرية طا . 

۷ - طبقات فحول الشعراء ؛ لابن سلام الجمحي ( ت (11ه ) » شرحه 
الأستاذ محمود محمد شاكر » مطبعة المدني بمصر . سنة 1۹۸٠‏ م , 

۸ - طبقاث التحویین واللغوین » لأني بكر الزبيدي ( ت ۳۷۹ ) » تحقيق 
الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم » مكتبة الخائجي بالقاهرة » ١‏ سنة 4١١٠م‏ . 

9 - العلة النحوية : نشأتها وتطورها » للدكتور مازن المبارك › دار الفكر 
ييبروث 2 ط۲ مئة 1۹۷1 م . 

٠‏ - فهارس كتاب سبيويه ودراسة له ؛ للدكتور محمد عبد النالق عضيمة 
مطبعة السعادة ع ١‏ سنة #88 اها ولاقام , 

١لا‏ - الفهرست لابن النديم » مطبعة الاستقامة » المككتبة التجارية الكبرى 
بالقاهرة سنة 1918م 

+ - في أصول النحو » لسعيد الأقفائي » مطبعة الجامعة السورية » ط٠‏ سنة 
م 

۳ - القاموس الحيط » للفيروزابادي » مصطفى البايي الحلبي » ط ۲ سنة 
po aA‏ . 

۷٤‏ - القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية » للد كتور عبد العال سالم مكرم 
دار المعارف بمصر » منة 13504 م . 

۷١‏ - القياس في النحو العربي من الخليل إلى ابن جني » للدكتور صاير بكر 


هرس لامر والزایع ج wu‏ ووه 
أبر السعود » مكتبة الطليعة بأسيوط , سنة 1۹۷۸ م . 

1 - القباس في النحو مع تحقيق باب الشاذ من المسائل المسكريات » لأبي علي 
الفارسي » للدكتورة منى إلياس . دار الفكر بدمشق »> طا 14.08 اه ٩1۹۸م‏ . 

۷ - الكتاب » لأبي بشر عمرو بن عشمان بن قمبر ( سيبويه ) » تمقيق الأستاذ 
عبد السلام محمد هارون . الهيئة المصرية العامة للكتاب » ط٠۲‏ سنئة 1۹۷۷ م . 

VA‏ - كباب الألفاظ » للهمذائي ‏ نسخه ( عبد الرحمن ن الأنباري ) باسم کناب 
( ألفاظ الأشباه والنظائر ) »> تحقيق الدكتور البدراوي زهران » دار العارف » ط۲ 
سنه 1۹۸۱ م . 

4 - كتاب الألفاظ الكتابية » للهمذاني » نسحة ابن خالويه » باعتناء الأب 
لويس شيخو البسوعي » بيروت سنة 88 ١م‏ ؛ ودار الكعب العلمية سنة ٠184م‏ , 

م - الكشاف » للزمخشري ء المطبعة البهية المصرية » طا سنة 111417ه . 

> الكوكب الدري فيما بتخرج على الأصول النحرية من الفروع الفقهية‎ - ١ 
» للإمام جمال الدين الإسنوي ( ت ۷۷۲ ه ) » تحقيق الد كتور محمد حسن عراد‎ 
. دار عمار للنشر والتوزيع بعمان - الأردن » طا سنة ۱۹۸۵ م‎ 

6 - لسان العرب لابن منظور . تحقيق عبد الله علي الكبير وآخعرون » طبعة 
دار المعارف , 

۳ - مجالس العلماء , لأبي القاسم الرجاجى ٠‏ تحقيق الأستاذ عبد السلام 
محمد هارون . مكتبة المنائجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض » ط؟ سنة 1۹۸۴م , 

- مجمع الأمثال » لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني » تمقيق الأستاة 
محمد أبر الفضل إبراهيم » طبعة عيسى البابي الحلبي ( بدون تاريخ ) . 

6 - المدارس النحوية » للدكتور شوقي ضيف ؛ دار المعارف بالقاهرة » طا . 

- مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ٠‏ للدكتور مهدي 
الخزومي مطيعة دار المعرفة بيغداد , سنة 4لا زه ١١١٠م‏ , 

23 - مرآة الجبان وعبرة !| ان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » لأبي محمد 
عبد الله اليافعي اليمني » منشوراث مؤمسة الأعلمي للمطبوعات ييروت . 

۸ - مراتب التحويين , لأبي الطيب اللغوي ( ت 781 ه ) » تمقيق الأستاذ 


0 سک فھرس الصادر واللراجع 
محمد أبر الفضل إبراهيم » مكتبة نهضة مصر بالفجالة - القاهرة » منة 1888 م . 

4 - المزهر في علوم اللغة وأنراعها ‏ للسيوطي » شرحه وضبطه محمد أحمد 
جاد المولى وأخرون » مككتية دار الثراث ط 7 . 

٠‏ - المستصفى من علم الأصول » لأبي حامد الغزالي ء ومعه كاب ( فوا 
الرحموت بشرح الثبوت في أصول الفقه ) للشيخ محب الله بن عبد الشكور » 
دار الفكر ( بدون تاريخ ) . 

١‏ - معاني القرآن للفراء - تحقيق محمد على النجار - الدار المصرية للتأليف 
والترجمة ( بدون تاريخ ) . 

۲ - معاني القراءاث » لأبي منصور الأزهري محمد بن أحمد ( ت ٣۷١‏ ه) 
تحفبق الدكتور عيد مصطفى درريش » والدكتور عوض بن حمد القوزي » ط١‏ مسنة 
الكله م 

۳ - معجم الأدباء لياقوت الحموي ؛ دار المستشرق بييروث ( بدون تاريخ ) . 

, معجم للؤلفين » لعمر رضا كحالة » مطبعة الترقي بدمشق » سنة 1984م‎ - ٤ 

٩‏ - مشي اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن هشام الأنصاري » تحفيق 
الدكتور مازن البارك وآخرون » دار الفكر ببيروث » ط٣‏ سنة ۱۹۷۲ م . 

١‏ - المقابسات » لأبي حيان التوحيدي » تحقيق حسن السندوبي » المكتبة 
التجارية الكبرى بالقاهرة » ط١‏ سنة 1۹۲۹ م . 

۷ - المقتضب » لأبي العباس البرد ( ث ۲۸١‏ ه ) » تحقيق محمد عبد الخال 
عضيمة » عالم الكتب ببيروت , 

۸ - مشور القوائد » لكمال الدين أبي البركات الأنباري » تحقيق الدكتور حاتم 
صائح الضامن » كلية الآداب - جامعة بغداد » مؤسسة الرسالة » ط١‏ سنة 1881م . 

9 - منجد المقرئين ومرشد الطالبين » لابن الجزري » مكتبة القدسي بالأزهر - 
القاهرة ۽ سنة 178٠‏ ها . 

٠‏ - المنخول من تعليقات الأصول » للإمام الغزالي ( ت ٠٠‏ ه ) > تحفيق 
محمد حسن هيتو » دار الفكر ييروت » سنة ۱۹۷۰ م . 

١‏ - المنصف شرح التصريف » لابن جني ؛ تحقيق إبراهيم مصطفى ء 
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وعد الله أمين » طبعة مصطفى البابي الحلبي صر . 

5< ارت ب ستول اش + لأ یی عاشي رات ۷د 
وعليه شرح للشيخ عبد الله دراز : دار المعرفة للطباعة والدشر يروت ( بدرن تاريخ ) . 

۳ - النجوم الزاهرة » لجمال الدين الأنابكي ( ابن تغرى بردى ) . 

٠‏ - لزهة الألباء في طبقات الأدباء ؛ للأنباري ( ث لالاه ه ) ؛ تمقيق 
الدكتور إبراهيم السامرائي » مكتية الأندلس ببخداد ‏ 3 سنة ,180 م . 

» اشر في القراءاث العشر ؛ لابن المزري » راجعه علي محمد الضباع‎ - ٠6 
. دار الكتب العلمية يروت‎ 

- النكت في تفسير كتاب سيبويه » للأعلم الشنتمري » تحقيق زهير عبد امسن 
سلطان » منشوراث معهد الخطرطات العرية بالكويت » طا سنة ۱۹۸۷م . 

۷ - هدية العارفين ( أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ) » لإسماعيل باشا 
البغدادي » طبعة وكالة المعارفة الجليلة باستاتيرل » سنة 1881 م . 

۸ - الوافي بالوفيات » للصفدي ؛ طبعة شتوتغارث سنة 198/4 م , 

۹ - الوجيز في أصول الفقه , للدكتور عبد الكريم زيدان » الدار العربية 
للطياعة بيغداد ‏ ط 3 سنة 19109 م. 

٠‏ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لابن خلكان ٠‏ تحقيق الدكتور 
إحسان عباس » دار الثقافة يبويروث . 


باهم 


ممه حشر تيت ليسم سح قهرس المصادر وامراجم 
ثانا - الرسائل الجامعية والمخطوطات : 

١‏ - أثر العقيدة وعلم الكلام في الدحو العربي » لمصطفى أحمد عبد العليم رسالة 
ماجسئير بكلية دار العلوم » سنة ۱۹۹۲ . 

۲ - أصول الحو في الخصائص لابن جني » محمد إبراهيم خليغة » رسالة 
ماجستير بكلية دار العلرم » رفم ۴۳۹۷ منة ۱۹۸۲ م . 

٣‏ - أصول النحو في مماني القرآن للفراء , محمد عبد الفتاح العمراري » رسالة 
ماجستير بكلية دار العلوم » منة 1891 م , 

4 - دور النحو في العلوم الشرعية » جمال عبد العزيز أحمد » رسالة ماجستير 
بكلية دار العلرم » رقم 494 سنة ۱۹۸۹ . 

٠‏ - الشواهد القرآنية في كتاب سيبويه » محمد إبراهيم مصطفى عبادة » رسالة 
دكتوراه بكلبة دار اللوم ؛ رقم ١11‏ سنة ۱۹۷۷ م . 

١‏ - طبقات النحاة واللغويين » لابن قاضى شهبة » مخطوط بدار الكتب المصرية 
ج۲ رقم ۱۲۲۷۹ تاريخ تيمور , 

۷ - عبد الرحمن الأنباري وأثره في الحو » لأحمد محمد قاسم » رسالة 
دكتوراه بكلية اللغة العربية » رقم 486 منة 19108 م .. 

۸ - مراقف النحاة من القراءات القرآنية ححتى نهاية القرن الرابع الهجري لشعبان 
صلاح » رسالة دكتوراه بكلية دار العلرم » رقم ۱۴ سنة ١51/4‏ م . 

٩‏ - مواقف النحاة من القراءات القرآنية من أول القرن الخامس إلى أواخر القرن 
الثامن » رسالة د كتوراه » لأحمد محمد عبد الراضي » مكتبة دار العلوم سنة 
7۲ 


فهرس للصادر رازاع س ست هوه 
ثالثا - الدوريات ؛ 

-١‏ الاستجاج بالحديث الشريف » قرار بمجلة مجمع فؤاد الأول للغة العربية 
المطبعة الأميرية يولاق » ج ۷/٤‏ سنة 1۹۳۷م . 

۲ - الاستشهاد بالحديث في اللغة » للشيخ محمد الخضر حسين » مجلة مجمع 
اللغة العربية » المطبعة الأميرية بيولاق ؛ عجلد" ص۱۹۷ - ۲۱۰ » سنة ۱۹۳١‏ , 

. ٠ج أسرار العربية » للأستاذ عدنان أبو شرخ » مجلة اللسان العربي ؛ مج‎ - ٣ 

4 - الأنباري من خلال كتابه الإنصاف » للد كتور محمد فوزي فيض الله > 
مجلة كلية اللغة العربية - جامعة سعود الإملامية بالرياض » عدد 4 سنة 11414ه 
ص ۱۱۳ = ۲4۲ . 

ه - الحركة العلمية في عهد المأمرن » للدكتور عبد الحليم منتصر » مجلة 
العربي » عدد ١80‏ نيسان سنة 151/4 م . 

» دراسات في النحو والقراءات » بحث للدكتور أحمد مكي الأتصاري‎ - ١ 
, ) ۱١۴١/۳١١ ( بمجلة مجمع اللغة العربية > ج‎ 

۷ - شرح بانت سعاد » لأبي البركات الأنباري » تحقيق الدكتور رشيد العبيدي 
مجلة كلية الآداب جامعة بغداد » العدد 18 نة 1۹۷4م , 

۸ - عمدة الأدباء في معرفة ما يكعب بالألف والياء » لأبي البركات الأنباري 
تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب » وهو عدد نخاص لمجلة دراسات عربية 
وإسلامية » مهداه إلى محمود شاكر ء ط١‏ القاهرة سنة 19210 م , 

4 - أب الفتح بن جني وأثره في اللغة العربية » للد كترر محمد أسعد طلس » 
مقالة بامجمع العلمي العربي - مجلة دمشق ؛ مجلد ۳١‏ / ج٣‏ , 

٠‏ - القياس اللغوي وأهميته في تطوير اللغة » للأستاذ شاكر طوقان العيساوي 
مجلة اللسات العربي » ج ١‏ ص 16. 

١‏ - كتاب الإنصاف والمسائل الخلافية » للأستاذ محمد خير الحلراني » مجلة 
مجمع اللغة العربية بدمشق » مجلا 4۸ | ج۱ ص ۱۳۰ - ٤۸۱۵۱‏ / ج٣‏ » 
اص 1۲۲ - 46 . 

١‏ - كتاب اللمعة في صنمة الشعر ؛ لأبي البركات الأنباري » مجلة امجمع 


اھ د فهرس المصادر والمراجع 


العلمي العربي پدمشق ۽ ص 840 - 1٠۷‏ و ص 04١‏ > سنة 1988م . 

۴ - كتاب الموجز في علم القراقي » لأبي البركاث الأنباري » تحقيق السيد 
عبد الهادي هاشم » مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق » مج 71 / ج ١‏ ص 48 - 
۸ طاسنة ۱۹۵٩‏ م . 

4 - منطق أرسعلو والتحو العربي » للد كتور إبراهيم بيومي مدكور » مجلة 
مجمع اللغة العربية ء مطبعة وزارة المعارف العمومية . ج۷ سنة ۱۹۲م ص ۳۳۸ - 
TET‏ 

٠١‏ - النحو مط من التفكير العربي الخالص » للد كترر لله عبد الحميد طه 
حوليات كلية الآداب بجامعة عين شمس » العدد ٠١‏ سنة ۱۹1۷ ص ۲٠۴‏ - 
لوف عه 5 

1 - نظرات في الحو للأستاذ طه الراوي » بحث بمجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق ( ۳۲٣/۱۲‏ = ۳۲۷ ) . 

۷ - ثوادر الخطوطات » وهي مذ كرات للأستاذ عبد العزيز الميمني الراجكوني 
بمجلة ممهد الخطوطات العربية » الكويت مج ۲۹ ج١‏ سنة 1۹۸١‏ م . 


رس المابر رازئمم سس سس ڪڪ 


فهرس الوضوعات 
للوضوع الصفحة 
إعداء 5 5 5-5 ۳ 
المقدمة 00 
التمهيد : التعريف باي البركات الأنباري ( عميره » حياته وأعلاقة * 
شپوخه وتلاميذه » ثقافته » آثاره ) 1 
الباب الأول 

أعمول النحو قبل الأنباري رالعلرم المؤئرة فيه لق 
الفصل الأول : أصول الحو قبل أبي الب ركات ........ E aa‏ 
مدعل ۴ 


النقل ( السماع ) : زره وخصائصه قبل الأباري 9 46 
القياس : تطوره وخخصائصه قبل الأنباري .. . e‏ 

العلة : تطورها وخصائصها قبل الأنباري 1 
استصحاب الحال : تطوره وخصائصه قبل الأنباري , 
د" اي :ارات لي غلم امول الفجر ..... .... 


3 ات بين الفقه راحو , وأصولهما 


؟ - أثر علم الكلام في النحو وأصوله Oe‏ 
٣‏ - آثر انط اليونانى في الحو وأصوله IY‏ 
الباب الان 

أدلة الحو عند أبي الب ركات ......... 14 
مداخل ....... ا 55 1 14 
فائدة أصول انحو 1 
أقسام أدلة النحو ا 10۰ 
الفصل الأول : النقل 101 
مدل ۰ 7 2 101 
تعريفه لغة واصطلاحا 5 1o‏ 
اتقسام النقل إلى تواتر وأحاد - e‏ 
حول قبول نقل أهل الأهراء 5 1 


حول قبول المرسل والمجهول 5 5 : r‏ 


o1 


فهرس ا مرضوعات 
في جولز الإجازة 5 114 
مصادر القل. 75 1 
١‏ - القرآن الكريم وقرایانه ا 1533 
مرقف النحاة من الاستشهاد بالفراءات القرآنية سي لب i‏ 
موفف أبي الب ركات من الاستشهاد بالقراءات القرآنية 2 
موقف النحاة من القراعاث القرآنية 141 
مرقف أبي البركات من القراءات 184 
- تأوبله للقراوات 55 VAR‏ 
- المفاضلة بين القراءات والترجيح بينها ا 
- تضعيف القراءة أو وصفها بالشذوذ ........ 5 1 
- مواقف أخري من القراءات 4D‏ 
؟ - الحديث البري الشريف re‏ 
موقف النحاة من الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف re‏ 


تفسبر انصراف النحاة عن الاستشهاد بالأحاديث 
موقف الأباري من الاستشهاد بالحديث الشريف 
٣‏ - كلام المرب ( شهرًا ولئرًا ) 
مرقف التحاة من كلام العرب ....... 
موفف الأنباري من الاستشهاد بكلام العرب , 


أ - موقفه من الاستشهاد بالشعر صرتيا وصرفها ونحوا 0۸ 
- تفريق الأنباري بين لغة الضرورة ولغة اختيار الكلام ينا 
- موقف الأباري من نسبة شواهده الشعرية Oat‏ 
- الشعراء الذين اعتمد عليهم الأنباري في الاستشهاد . At‏ 
- جعله إنشاد الفصيح للشعر شاهدًا Ae‏ 
ب - موقف الأنياري من الاستشهاد بالثر A1‏ 
١‏ - موقفه من الاستشهاد بالتثر واللهجاث صرئيًا وصرقا ونحويا A1‏ 
ا - موقفه من الاستشهاد بحكم المرب وأمثالهم ينا 
موقفه من الاحتجاج بكلام الثقات من الرولة - 116 
موفغه ما يكثر أو بقل في كلامهم 4v‏ 
موقفه ما شذ من ثثرهم ولهجاتهم 55 
الفصل الثاني : القياس ............ " : 0 


مدعل ا r.‏ 


قهرس الوضوعات ar‏ 
تعربف القياس لغة واصطلاحا FOS EEE‏ 
أهمية القياس والرد على من أنكره ١‏ ن 
أركان القياس ........ كد م ا ل E‏ 
الركن الأول : الأصل ( المفيس عليه ) ا ع 
- القياى على القليل والشاذ.... ع ا E‏ 
- مرقف الأنباري من القياس على الشاذ والقليل.... FE es‏ 

- موقفه من القياس على الضرورة ...... PY‏ 
الركن الثاني : الفرع ( المقبس ) ss‏ 14 
الركن الثالث : الملة ( الجامع ) ... rrr EE‏ 
- حول اشتراط الطرد في العلة وموقفه من تخصيصها۔ r4‏ 
- موقن ا الا ومو ت E‏ 
- اشتراط العكس والدوران في العلة 000 
- موقفه من تمليل المكم بعلتين فصاعدًا Pt‏ 
- موقفه من إبراز الإخالة عند المطالبة ... ا rir‏ 
نكن 


- موقفه من إلحاق الوصف بالعلة مع عدم الإ 


- مسالك العلة وقوادحها 41 
- طبيعة الملة الدحوية.. riv‏ 
- مكانة العلة من الأصول النحوية o‏ 
- موقف أي لكات من الليل ومکاه ن عام لاسر ot‏ 
- التعليل مند الأباري دپ وفنا 
الركن الرايع : اللحكم ............. 5 قاد نا 
أقسام القياس باعبار الملة ا,بامعة 55 فنا 
YY‏ 

T1 

TAA 


ملحوظات حول أفيسته و ( قياس النزلة والاطراد ) 
ارج الاستدلال الملحيقة بالقياس 5 
١‏ - الاستدلال بالتفسيم 

الاستدلال بالأولى ... ANA‏ 
الاستدلال بيان العلة AR‏ 5-5 414 
الاستدلال بالأصول ۰ aE‏ 110 


واو سک فهرس الرضرعات 


الاستدلال بالاستحسان 41 

الاستدلال يعدم الدليل في اليم على زز نفيه ... 2 5 4 

الاستدلال بعدم التظير .. حامس سكي و 

الاستدلال بالعكس .......... 4 للق 

مكانة هذه الأدلة الفرعبة من الأصول والقياى بخاصة ......... 4 

الفصل الثالث : الامتصحاب OEE‏ 

£ 5 5 

EFE gs 

EF 3 

الأصل والفرع في کل م من القياس والامتصحاب 44 

موقف أبي البركات الأثباري من الاستدلال باستصحاب الحا .......... 485 

استصحاب الخال من أضعف الأدلة ... 1 fio‏ 

مكانة استصحاب الال من أدلة السو : LEA‏ 
الباب الثالث 

قوامد التوجيه وأصول الجدل الدعري عد الأنباري 4 

الفصل الأول : قواعد التوجيه tor‏ 

tor ...... مداخل‎ 


علاقة قراعد التوجبه بآدلة الحو ... tot‏ 


قراعد الاستدلال بالنغل to‏ 
قواعد الاستدلال بالقياس f0۹ ra‏ 
قراعد الاستدلال باستصحاب الال لت با تلا مق E‏ 
الفصل الداني : أصول ادل الدحري A1‏ 
مدعل 5 441 
وجه الاعتراض على الاسعدلال بالنقل من جهة ( الإسناد ا 7 نلك 
أوجه الاعتراض على الاسعدلال بالقياس 5 1 
طرق الجواب على الاعتراضات السابقة .. ار 
الاعتراض على الاستدلال باستصحاب الال 59 OE‏ 
تعارض الأدلة والترجيح بينها 5 Yt.‏ 
ترجيح الأدلة...... 5 0 9 لضف 
الاق ..... ١‏ اه 


١‏ - الإضافات التي دما الأثباري في علم أصول السو وو 


فهرس ا موضوعات 

؟ - تأثيره في اطالفین 
۴ - أهم تائج البحث 
+ - المصادر والمرابجع 
فهرس الوضوعات 


01 


o4 
ofr 
لحك‎ 
o1 


رقم باع 
ليك 
الترفيم الدولي .1.8.8 
6 -977-342-345 


( من أجل تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ) 


( من أجل تواصل بئاء بين الناشر والقارئ ) 
عزيزي القارئ الكريم . . السلام عليكم ورحة الله ويركاته . 
ننا كتابنا : ١‏ أصول النحو دراسة في فكر الأنباري ؟ ورغبة منا في 
الناشر والقارئ ٠‏ وباعتبار آن رأيك مهمٌ بالنسبة لنا ٠‏ فيسعدنا أن 
إلبنا دائمًا بملاحظاتك ؛ لكي ندقع بمسيرتنا سوا إلى الأمام . 
© قهيا مارس دورك في توجيه دفة النشر باستيفائك للبانات الالية - 
الاسم كاملا : الوظيقة : 3 
السن ؛ الدرلة : 
ي شرع : شت 


om IEEE’ RE 


الكبة © ترشيح من صديق ‏ ل مقر 0 إعلان معرض 
ب ت الكاب ؟ 

اسم الكتبة أو امرض : .. . الماينة ... ...0 العران . 

- ما رأيك في اسلوب الكتاب ؟ 

© عتاز اص سيد ان عادي ( لقا وضح م0 

- ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ 

ت عاد 0 جبد 8 متميز (الطنًا رضح 4 

- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ © رخيص 0 سغرل 0 مرتقم 

( لطمًا اذكر سر الشراء ) ..... العملة ...س د 
هزيزي انطلانًا من أن ملاحظائك واتعراحاتك سبيلنا للتطوير وياعتبارك من قرائنا 
فتيحن نرحب بملاحظاتك النائعة . . . فلا تلان ودن ما بجول في خاطرك : - 


دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد بخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع مه » 
والكتب المترجمة عن العربية للغات العالمبة - الرئيسية منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال . 
هزيزي القارئ أعد إلينا هذا الموار المكثرب عل نم تهةاففاء٠‏ رما هماه :فس 

أو ص .ب 11١‏ الفورية - القاهرة - جهورية مصر العربية 
لنراسفك ونزودك بان ال نديد من إصسدارائنا 


1 
1 
1 
1 


عزيزي القارئ الكريم : 
نشكرك عل اقتنائك كتابنا هذا » الذي 
نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا ٠‏ فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا 
بنهج دقيق متفن ؛ وفي مراجعة الكتاب مراجعة دقيقة على ثلاث مراجعات قبل 
دفعه للطباعة ء ويشاء العلي القدير الكامل أن ينبت للإنسان عجزه وضعفه أمام 
قدرته مهما أوتي الإنسان من العلم والخبرة والدئة تصديقًا لقوله تعالى : 
ثري لله أن یک منک رین انی سیا € (السا : 0) 


فيه جهدًا نحسبه ممثارًا ٠‏ کي 


فاخي العزيز إن ظهر لك خطأ مطبمي أثناء قراءتك للكتاب فلا تنوان 
في أن تجاه في هذا النموذج وترسله لنا فنتداركه في الطبعات اللاحفة » 
وبهذا تكون فد شاركت معنا بجهد مشكور بتضافر مع جهدنا جميعًا في 
سپرنا نحو الأفضل . 


شاكرين لكم حسن تماركم .. ۰ 


28 


( من أجل تواصلٍ 


باه 


بين الناشر والقارئ ) 


